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  و عرفان كلمة شكر
  

  

ما أحسن الإيمان يزينه العلم و ما أحسن العلم يزينه        
العمل و ما أحسن العمل يزينه الرفق و ما أضيف شيء أزين 

  .ن عفو إلى مقدرةممن حلم إلى علم و 
بكلام الحكماء أستعين و بحكتهم أستنير ،لأتوجه بشكري       

أعانني على رفع تحدي الجزيل و عرفاني بالجميل إلى كل من 
يكبر العرفان بالجميل ،إذا كان المعين بعد ل .العلم و المعرفة

صدق و المولى أستاذي الفاضل ،الأستاذ تراري ثاني مصطفى
  . من قال إعط القوس باريها

يدين إلى من أراهم إخوة الشديمتد شكري و إحترامي      
ى قبل أن يكونوا زملاء ،الأستاذة الكريمة هواري ليل

  .لأستاذ الفاضل بقدار كمال و الأستاذ الفاضل حداد محمداو
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  داءــإه
  
  

 يطمئن القلب برضاهم والديوإلى من تفرح العين لرؤيهم 
بهما أثاومنهما عملهما العزيزين أطال االله في عمرهما وتقبل المولى 

  .الأجر أجران إن شاء االله
و معيني على  دربيإلى من إتسع صدره كثيرا كثيرا ،رفيق 

  .نفسي
أتمناهما على دربي إن  ،رياض إسماعيلإلى فلذات كبدي محمد و

  .شاء االله
ن ليملئ و يقدس الأخلاق و يستعيذ بالشيطاإلى كل من يحب العلم 

  .قلبه بالإيمان و بحب االله و من والاه
  .ما حييت لن أنساهم وإلى ضباط فرق الدفعة السابعة الذين لم 

   .أهدي هذا العمل الذي أتمناه في مستوى معزتهم إلى كل هؤلاء 
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فسيرى االله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون إلى  اعملواو قل "    
  ".دة فينبئكم بما كنتم تعملون الم الغيب و الشهاع

  
  )104 الآية سورة التوبة(                                                                         
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  خــطـة الـدراســة
 :المقدمة 

  الإطار القانوني العام لدعم التشغيل في الجزائر :الباب الأول
  

  للتشغـيلالـدعـائـم الإقتصـادية : ل الأول ـالفص    
 

   الشاملة الوسائل العملية لبعث التنمية  :المبحث الأول                   
  المجالات العملية لبعث التنمية الشاملة: المبحث الثاني                      
 

  يلـائم البشرية للتشغـالدع:ل الثاني ـالفص
  

  .التعليم ألية للإستثمار في تسيير الموارد البشرية:  المبحث الأول
  التكوين المهني آلية للاستثمار في تسيير الموارد البشرية: المبحث الثاني 

  

  الإطار القانوني الخاص لدعم التشغيل في الجزائر:  يالباب الثان
  

  التنظيم القانوني للإدارة المكلفة بالتشغيل في الجزائر: ل الأولـالفص
  

  السياسة العامة للإدارة المكلفة بالتشغيل:  المبحث الأول    
  المـصـالح العـمومية للتـشغيل: المبحث الثاني                

  
  الإستثمار كآلية لتنفيذ السياسة العمومية للتشغيل :ل الثانيـالفص    

    
  الإستثمار الموجه للفئات محدودة التأهيل:المبحث الأول     
   الإستثمار الموجه للفئات المؤهلة:المبحث الثاني              

    

 الخـاتمة
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 :المقـــدمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  



7 
 

للإختيار  إذ  التحديات التي فرضتها العولمة للجزائر مجالاصادية العالمية والتحولات الإقت لم تترك
إستبـداله بنظـام قـائم على إقتصـاد السـوق حتمية أكدتها سلسلة وأصبح التخـلي عن النظام الإشتراكي 

عاشتها حيث ساهمت الأحداث الداخلية التي .الضغوطات الإجتماعية المتفجرةث السياسية المتصاعدة والأحدا
في تأكيد حتمية التغيير، فاسحة المجال أمام الآلة التشريعية لصياغة أهم النصوص التي  1988الجزائر سنة 

تعبر عن ذلك ، بدءا من إصدار القانون المتعلق بإستقلالية المؤسسات إلى دستور يسن المبادئ الليبرالية 
ستحواذ  الجانب الإقتصادي من ملامح التغيير وإ جتماعي بجزءالإوالمختلفة، ليحض الجانب السياسي، الثقافي 

وبين عشية وضحاها أصبح يطلق على الإقتصاد الجزائري . على أكبر قدر من التغيير لأنه المقصود بالتغيير
 1.بإقتصاد السوق

 
العلاقات المهنية، فإذا كانت ل ويفرض مسار تدويل الإقتصاد نفسه على المنظومات الوطنية للتشغي

في لأنه ومن في مسار إندماج إيجابي في إقتصاد معولم، يجب أن يحتل الشغل صدارة هذا المسار، الرغبة تك
ادية التنمـية الإقتصـوى المعيشة وغياب مناصب عمل منتجة، تبقى الأهداف المرجو تحقيقها كتحسين مستـ

جتماعي يتحتم على إدي وقتصاإينعقد إجماع واسع النطاق على أن أهم  تحدي  لذا . الإجتماعية مجرد أوهامو
تشغيل فعلية، تنبني على  سياسة بتطبيق لاإ الذي لا يمكن التحكم فيه ،الدولة مواجهته هو موضوع التشغيل

الفاعلة من وضع إستراتيجيات عمل مختلفة وتحديد الوسائل الملائمة لتنفيذها، مع إشراك الدولة لبقية الأطراف 
  . في ذلك شركاء إجتماعيينمتعاملين إقتصاديين و

  
ترتبط سياسة التشغيل بالنظام الإقتصادي المنتهج و بماهية السياسة الإقتصادية التي تحـدد دور 

أن  إلا ضمنته في دساتيرها المختلفة ،والـدولة و كيفية تنظيمها للحق في العمل، هذا الأخير إعترفت به 
به ها فإحتفظت بالإعتراف ـراجع عن موقفاقبة جعلتها تتـالتحولات التكنولوجية المتعاد وـة الاقتصـعولم

 نشطة ةـاسـترقية سي بل عملت على كلية عن دورهاغير أن هذا التنازل لم يجعلها تتخل  2، دون ضمانه
ترقية الحياة و لعمود الفقري للتنمية والمؤشر الملموس على النهوض بالإقتصاد الوطنيكونه ا ،غيلـتشلل

ام الاشتراكي والإصلاحات الإقتصادية ـمية للتشغيل المعتمدة في النظخاصة وأن السياسة الك ،جتماعيةالإ
  .غيرت من ملامح خريطة التشـغيل التي ظهرت فيها أشكال جديدة من حالات اللاعملالمتبعة 

  
تعتبر الاصلاحات الهيكلية لسوق العمل عنصر جوهريا لإستراتيجية النمو الاقتصادي، ذلك أن فسح  

لخاص ، يفرض على الدولة الإبقاء على دعمها لمسألة التشغيل لأن تحويل الملكية من القطاع ا مالمجال أما
إلى القطاع الخاص يقتضي تدخلها بالشكل الذي يضمن السير الحسن لبرنامج  ،)الدولة ( القطاع العام 

اش مستديم مهما كانت الإنعكاسات ،لا بد من فتح المجال بصفة شبه آلية إلى إنعو .الاصطلاحات الاقتصادية

                                                
 .وإذا كانت الكلمة سھلة في لفظھا إلا أنھا تحتاج وسائل و ألیات كثیرة لتطبیقھا من الناحیة العملیة. مع أن الفرق بینھما جدیر بالذكر اللیبرالي قتصادالإأو   1
 . 1996سنة ل يلدستورا تعدیلالإثر  تنازلت عن ضمان الحق في العمل  2
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ليس عاملا فعالا يساهم في  أن يكون متغيرة يخلفها النمو و،فموجب هذه الفرضيات النظرية لا يمكن للشغل إلا
   3.النمو

  
حيث   جتماعيةالحماية الإقتصادية وإحداث التوازن بين الضرورات الإب البةـمط أصبحت الدولة

، تأكيدا و خلق منصب عمل جديد أ يهلمحافظة علاإلى إمكانية تجاوز الإهتمام مجرد تنظيم منصب العمل، 
بعد  البطالة نسب التقليص من هدفها ،لياتمجموعة من الآ تنفيذ يقوم على الذي لدورها في دعم التشغيل،

عرف بدوره تحـولات كبرى منذ منتصف التسعينيـات، بالنظر إلى أسباب  الذي ،التحكم في سوق العمل
ما يتطلبه ذلك من لبية الإستحقاقات التي تنتظرها وأو عوامل خارجية،كتترجع أحيانا إلى عوامل داخلية 

الأهم من ذلك كله هو إعتماد إصلاحات تتماشى و طبيعة سوق و.مؤهلات عمالهاتحسين أداء مؤسساتها و
م التحكم بالتبعية في العوامل التي تساهم في تغيير مفهوبكل العوامل المتدخلة في نموه و العمل، بعد الإحاطة

  . البطالة أو الرفع من نسبها
 

إلى مضمون النمو تتبع مستويات نموها لخضوعها المباشر قياس البطالة و يقتضي تنظيم سوق العمل،
الإقتصادي، هذا الأخير صنعه ولمدة تزيد عن العشرين سنة القطـاع العام، الذي إعتبر في الوقت نفسه أهم 

ير المباشرة،من جهة أخرى فضلت التنمية الإقتصادية خلال غل السوق بمناصب العمل المباشرة وقطاع يمو
نفس الفترة، الإستثمار في المنشآت الإجتماعية ذات التشغيـل المؤقت وبدرجة أقل مناصب العمل المنتجة، 

على الرغم من التراجع المعتبر الذي سجلته نسب البطالة و.لينتج عن ذلك تباطؤ في إنشاء مناصب الشغل
شجعته الدولة،عادت لتأخذ منحى تصاعدي ة الإستثمار المكثف الذي تبنته وة في ظل سياسخلال هذه الفتر

أظهر جوانب بطالة جماهيرية ،يصعب الحد من تفاقمها بمجرد إنخفاض مساهمة القطاع العام، خلال بداية 
متعلقة بتطوير التسعينيات،إما بسبب التطبيق المتأخر لبرامج إعادة الهيكلة أو بسبب تقلص الإستثمارات ال

هو ما تم على حساب الإحتياجات الجديدة للتشغيل، التي لم يتم تحديدها بدقة نظرا لغياب و .قدرات الإنتاج
   4.التشخيص الكامل لظاهرة البطالة

  
ها التشغيل بل أنبية بين تعداد السكان العاملين ومن المسلم به أن البطالة ليست ناتجة عن عملية حسا

حيث تمنح مثل هذه المقاربة لسياسات التشغيل بعدا أفضل لتحقيق .عدم النشاطين التشغيل وسلسة من الدوال ب
ومن البديهي أن التعريف الذي يحصر البطالين في فئة طالبي العمل الذين  5.إستعمال أمثل للموارد البشرية

                                                
 . 05،ص  2002تقریر المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي حول تقویم أجھزة التشغیل ،فبرایر  3

4FOURCADE Bernard, , «  Les observatoires de l’emploi et de la formation professionnelle au Maghreb » , Revue 
Européenne de la formation professionnelle , N 37 , 2006 /1 , pp 91-93.   

كما أحدثت الأثار التي خلفتها الأزمة تسبب ضعف نجاعة القطاع العام في التقليص من عدد مناصب الشغل المستحدثة و انخفاض أثر مضاعفة النمو، 
تم إعتماد حوار جديد حول  القطيعة و الانشقاق في سوق العمل الجزائري ، ليعاد التفكير في ضرورة تغيير التوجه المطبق،لذلك 1986العالمية لسنة 

و من أجل تدارك الفارق بين القدرة الشرائية . العمل المجدي أو النافع ،توزيع العائدات البترولية،تكاليف العمل و أهمية التخلص من المؤسسات الزائدة 
 . الناتج عن إلغاء الدولة للدعم الموجه للسلع تم إعتماد شبكة إجتماعية

 . 46،ص  1998، سنة  30قتصادي و الإجتماعي حول مخطط مكافحة البطالة ،جریدة رسمیة عدد رأي المجلس الوطني الإ 5
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المعلومات التي قدمتها هيئات لذلك إعتبرت . يبدون الإستعداد الكافي للقيام به ،يقلص من حجم البطالة الحقيقية
مدة العمل والعمل غير  تقليصبالنظر إلى المفاهيم المستعملة وحالات البطالة الوسيطة والإحصاء غير كافية 

لذا .هو ما ساهم في عدم وضوح سوق العمل الجزائري وعدم استقراره و.الرسمي وحالات عديمي الشغل
الأهداف المسطرة لسياسة مكافحتها، لأن الفروق الناجمة ى وـتعين قياس البطـالة بإستعمـال أدوات تتمـاش

  .عن المناهج المعتمدة هي التي تسببت في ظهور الخلافات حول فعالية التدابير المطبقة
  

هذا ما والتحضير للإستحقاقات المقبلة وبحثت الجزائر عن الوسائل الملائمة لتسيير المرحلة الإنتقالية 
شرع في تطبيق سياسة إعادة حيث . هيئات مالية مختلفة من الإتفاقات مع صناديق والعديد دفعها إلى توقيع 

الهيكلة بإيعاز من صندوق النقد الدولي لتتخذ بناء على ذلك ثلاث تدابير أساسية كان لها التأثير المباشر على 
لمؤسسات أو إعادة سوق العمـل الجزائرية، تمثـلت في تصـفية المؤسسات العمومية المفلسة، إعادة تنظيم ا

  . هيكلتها مع تطبيق مخططات إعادة التقويم الداخلي، بالإضافة إلى إعتماد سياسة واضحة لتسيير المخاطر
  

في تنوع البطالة على إقتصاد ممركز قائم على الصناعات الثقيلة، تسبب برنامج إعادة الهيكلة المطبق 
موازي إضافة إلى إنتشار العمل ال 1997.6إلى  1994خلال الفترة الممتدة من  إرتفاع محسوس في نسبهاو

وهو ما كشف عن حقيقية سوق العمل الجزائري وعدم إستعداده لمجابهة  صيغ غير قانونيةالذي أخذ أشكال و
حيث كلف الإنتقال من النظام الإشتراكي إلى النظام  7.الإستحقاقات التي تتطلبها لتحولات الجديدة وا

ني جملة من الخسائر ترجمت على أنها تراكمات كامنة نتجت عن  تطبيق النظام الرأسمالي، الإقتصاد الوط
  .السابق

  
أفضت السياسات الإستثمارية لدعم القدرات الموجودة إلى خطة تنمية خارجية، بدون إعتماد سياسة 

في س عدد العمال وتشغيل واضحة وفي مختلف الحالات ،إستقر إنتاج مختلف القطاعات قبل أن يتراجع بنف
على طريق الإصلاحات أدخلت في القوانين جوانب إجتماعية، إستهدفت بصفة أساسية التسريح مرحلة لاحقة و

روز شكل جديد من أشكال إنهاء هو ما أدى إلى بو . 1994الجماعي للعمال منذ بداية تطبيقها مع نهاية سنة 
  .علاقة العمل ، عرف بالتسريح الجماعي لأسباب إقتصادية

الأمنية التي عاشتها الجزائر في المرحلة الموالية، مع بداية ظهور المخلفات زمة السياسية والأ تزامنت
من حيث با متصاعدا من حيث التأطير والسلبية لسياسة إعادة الهيكلة ، حيث عانى الإقتصاد في هذه الفترة تذبذ

وقف عجلة خارجي وـلي والالتطبيق بسبب التحطيم شبه الكـلي للآلـة الإقتصـادية على الصعيدين الداخ
الإستثمار الأجنبي على وجه الخصوص نظرا لعزوف المستثمرين عن المخاطرة في محيط تنعدم فيه أبسط 

                                                
  . 1997سنة  ٪29إلى   1994سنة  ٪ 24ارتفعت نسبة البطالة من  6

FOURCADE Bernard, op.cit, p 92.  
إرتفاع عمالة النساء،الأطفال ،تعدد الأنشطة الصغیرة و صعوبة تجاوزت إنعكاسات سیاسة إعادة الھیكلة الجانب الإقتصادي الذي تمیز بعدة خصائص أھمھا  7

 .ة عن الفقر و الھشاشةالمعیشة لیمس الجانب الإجتماعي الذي تغیرت معھ معالم الأسرة الجزائریة و فقدان القیم الإجتماعیة مع إنتشار عدة ظواھر سلبیة الناتج
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لذلك كان لزاما على السلطات القائمة على الإصلاح . -عدم وجود المنشآت القاعديةوالشروط الأمنية  - الشروط
  8.مة التفكير في محاور الإستراتيجية التي ينبني عليهاومن ث -إن صح التعبير - إرجاعه إلى نقطة الصفر 

  
في المقابل ساهم التأخر المسجل في تنفيذ الإصلاحات ، بقسط وافر في إفراغ العملية من محتواها 

كما قضت الضغوط التي تعرضت . ،بمعنى أخر الشروع في التفكيك الفعلي للقطاع العمومي دون إيجاد البديل
ية على الحركية التي كان من المفروض إطلاقها مع إعـادة الهيـكلة الصـناعية، مما لها القطاعات الأساس

 .المضاربةجـارة والتـطة نحو القطـاع غـير الرســمي والأنشسـاعد على توجيه رؤوس الأمـوال و
القضاء عليها من خلال تعويض فرص العمل التي كان يوفرها القطاع فعوض التحكم في مسببات الأزمة و

  .قتصادي العمومي ،ظهرت أشكال جديدة للبطالة، مع الإبقاء على نفس وسائل مواجهتهاالإ
  

ح الدائرة أدى التمسك بضرورة تحقيق التوازن الإقتصادي الكلي في محيط متشبع بالعراقيل، إلى كب
من عدم اني الإحتضار البطيء لصناعة تعذلك تفاقم ظاهرة وقف الإستثمار ونتج عن الإقتصـادية بأكملها و
وفي مرحلة إنتقالية خاصة بالنسبة لبلد . إقتصاد موجه نحو إستغلال الريوع البتروليةالقدرة على التنافس و

تحقيق التوفير الأمثل  سائر في طريق النمو ، تبقى الدولة الفاعل المركزي للتنمية أمام عجز السوق عن
  . رد فعل على عجز السوقاش واقعا ولإنعـضمان نمو متوازن، ليشكل الإنطلاق في مخطط لدعم اللموارد و
  

تعدد آليات النجاعة ،نظرا لإلى الفعالية و إفتقرت البرامج المتخذة لمعالجة البطالة في هذه الفترة
يزخر بقدرات  إفتقادها الوسائل المطلوبة، إذ لم تحض بعلاج يعكس القدرات الحقيقية لمجتمعوهيئات التدخل و

 البشرية، لتساهم بطريقة غير مباشرة في توسيع الهوة مخلفة بذلكالطبيعية و معتبرة ومتنوعة من الموارد
بالطابع الأخر متروك للتضامن التلقائي، كما تميزت الإجراءات المتخذة و نوعين من البطالة،أحدهما مدعم 

نت تستهدف المتقطع لأنها صيغت لمواجهة فترة إنتقالية، نتجت عن إعادة الهيكلة الصناعية التي كاالمجزأ و
إعادة إنتشار النشاطات ، تحقيقا لإستقرار الإقتصاد الكلي الذي إرتبط بلوغه بضرورة إرفاق عمليات إعـادة 

  . عصرنة الإدارات العمومية المكلفة بتأطير هذه العملياتيل والهيكـلة بتأهـ
  

تدني مستوى  تسييرها بنفس الأدوات إلىمع ظاهرة البطالة بنفس المنطق و أدى إستمرار التعامل
هو ما يؤكد أنها و. مستويـات مختلفة جديدةع نسبها وإستفحالها لدى شرائح والمعيشة و فتح المجال أمام إرتفا

ومن ثمة فإن  .ظاهرة ذات طبيعة غير متجانسة، لأنها تنطوي على وضعيات مختلفة بل حتى أنواع مختلفة
حيث .ات إقتصادية كلية ترمي إلى التقليص منهاتركيبها ضروري، لتحديد سياسالإلمام بطبيعتها وحجمها و

والتدابير  يستدعي إعتماد برامج لمكافحتها، ضرورة إعطاء مفهوم جامع مانع لها حتى تستوفي الإجراءات
 .تراعي كل الوضعياتالمتخذة كل الفئات و

                                                
 مرحلة التطبیق الفعلي لحتمیة الخوصصة 1998-1994تنظیمیة خلال الفترة الممتدة من و خیر دلیل على ذلك عدم ثبات النصوص التشریعیة و ال 8
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ساهم الإعلان عن جيل جديد من الإصلاحات الإقتصادية في إضطراب كبير للخريطة العامة 
تنظيم سياسة تشغيل ضمنية قائمة أساسا على تطبيق تشريع  مطوال العشرية الأخيرة، تليتبين أنه و. تشغيللل

خلال تشجيع يضفي المرونة على حركيتها من وجديد في ميدان العمل، يكرس التسيير التنافسي لليد العاملة 
دائرة العمل المأجور  بالمساعدة  من جهة أخرى تم العمل على توسيع.إعادة التأهيلتطوير فروع التكوين و

إقامة هيئات مكلفة بذلك،مع  تنفيذ برامج لإنشاء مناصب عمل مؤقتة،زيادة على إحداث وعلى إنشاء الأنشطة 
   9.مغادرة العمل بصفة إرادية مقابل التعويض المناسبة والتقاعد المسبق وأجهزة للتأمين على البطال

 
عجزها عن مجابهة الإرتفاع المحسوس في نسب البطالة،كما ا والمحاور المسطرة عدم فعاليته أثبتت

مقاربتها ببعض المؤشرات الهامة أنها لم تكن كافية لتقديم حلول ملائمة للمشاكل المطروحة،عندما تمت 
هو ما أبعدها عن تحقيق الهدف المتمثل في ترقية التشغيل، لقصورها عن توفير و المحددة لواقع سوق العملو

نتيجة لذلك تعين على السلطات العمومية التحرك . ديد أو المحافظة على المنصب الموجودمنصب عمل ج
 .بصفة فعلية قصد تشجيع بروز سوق حقيقية للعمل وكل الأدوات التي تمكن من تنظيمها و ضبطها

  
الإنضمام المرتقب لمنظمة التجارة ق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وطرح توقيع الجزائر على إتفا

مدى تكييفها مع الظرف يات المعتمدة في ميدان التشغيل والآلو لعالمية، التساؤل حول طبيعة سوق العملا
يتعلق الأمر بمعرفة عوامل التطور المطبقة على . الإقتصادي الجديد المتسم بحركية دولية متزايدة لرأس المال
يترتب على ذلك من ضرورة توفير متطلبات  ماو الإقتصاد الوطني بمناسبة تنفيذ الإستحقاقات الدولية السابقة

ليضاف إنشغال جديد يتعلق . سوق العمل الجديد، مع التركيز على تطوير آليات تسيير الموارد البشرية
التي تؤطرها المنافسة المشروعة ،ما تطلب ضرورة ير الدولية القائمة على الجودة وبضرورة إحترام المعاي

على الحياة الإجتماعية وعلى مناصب الشغل الموجودة  حدث إنعكاسات إيجابيةإعتماد العوامل الرئيسية التي ت
فسح المجال للإستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد ارة الخارجية والمتمثلة في تحقيق التنمية بواسطة التجو

  .واق المالية ـالإعتراف بالدور المتزايد الذي تلعبه الأس
  

بين ( سة حيث تعتبر هذه المنافسة في نفس الوقت إقتصاديةتستند مجمل هذه العوامل إلى المناف
تعقيد فقا لمستوى الحماية الإجتماعية وو(و جبائية ) بين تكاليف الأجور(و إجتماعية ) المنتوجات و الصناعات

تم تجميع العوامل السابقة  إذ10.،لتمارس على مستوى الأفراد ،المؤسسات،القطاعات و الدول)تشريع العمل
تمثل  سية لمرحلة ما بعد إعادة الهيكلة،عمل، معتمدة على محورين إثنين شكلا الإنشغالات الأساوفق خطة 

المحور الأول في تأطير سوق العمل من الناحية القانونية، بينما تعلق المحور الثاني بتخفيض التكلفة 
  .الإجتماعية الناجمة عن التحول في النظام الإقتصادي 

                                                
 . 08،ص  2002تقریر المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي حول تقویم أجھزة التشغیل ،فبرایر  9

 . 11،ص  2002تقریر المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي حول تقویم أجھزة التشغیل ،فبرایر  10
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ذة بهدف كبح إرتفاع نسب نمو البطالة ،فقد إرتكزت على المحاور الأتية و أما عن الإجراءات المتخ

المعالجة الإقتصادية المعتمدة على نظام التأمين على البطالة والمتمثلة في المعالجة الإجتماعية من خلال 
مع بين الجليظهر جليا التوجه نحو .برامج دعم تشغيل الشبابتماعية وبرامج الأشغال الكبرى والشبكة الإج

  .الإجتماعية لظاهرة البطالةالمعالجة الإقتصادية و
  

 حاجاتهم في إحداث سوقا ذات أحجام معتبرة ،إلا أن تكلفة الإنتاجالقدرة الشرائية للسكان و ساهمت
بإستمرار قلصت ومن جهة أخرى  . أبعدته عن المنافسة و نوعيته قللت من القدرات الحقيقية للإنتاج الوطنيو

خارجية حصة الإنتاج الوطني في السوق ،بالنظر إلى الضغوط الجبائية التي ترهق كاهل المنافسة ال
المنشآت القاعدية، ط والتكـاليف المفرطة المرتبطة بالمحيـت وتعرقل إنشاء مناصب التشغيل والمؤسسا

في . غيلبالتالي على التشني ولتظهر ضرورة تقييم إجراءات تحديد الإقتصاد على مستـوى الإنتـاج الوطـ
العجز المسجل نفس الإطار أثبتت النتائج الأولية العجز الفادح في تسيير سـوق العمـل وتأطيره بالنظر إلى 

  .القياس الإحصائي وهو ما إنعكس مباشرة على فعالية تطبيق الآلياتفي وسائل التقويم و
  

مراعاة الإختلالات  الإجتماعي في تدخلاته المختلفة على ضرورةأكد المجلس الوطني الإقتصادي و
المسجلة في مختلف الأجهزة القائمة بسبب إنعدام التناسق فيما بينها، ليقترح الربط المنسجم بين النشاطات 
الموجهة لمختلف فئات البطالين عن طريق التخصيص الصارم للموارد المالية المتوفرة،مع تنويع مصادر 

  . التمويل
  

عدم إتخاذ الإجراءات الكفيلة واعي في إنشاء مناصب الشغل تسببت المساهمة الهامشية للقطاع الصن
دعم ي تعين من خلاله تسيير البطالة وهو السبب الذمنتج، في إنخفاض مستوى التشغيل وبإنعاش الإستثمار ال
  .إجراءات إحتياطية على حد السواءب الشغل عن طريق إجراءات عملية وعملية إنشاء مناص

  
ة المطبقة خلال المرحلة الموالية للمرحلة الإنتقالية،إستعادة التوازن المالي إستهدفت السياسة الإقتصادي

دون إعطاء الأهمية اف الإستثمارات قصد عودة النمو والكلي دون الموافقة على تحويل وجهتها نحو إستئن
تفكيك  ادي، منأكدها الواقع الإقتصبذلك المعطيات التي رسمها و اللازمة لمعالجة المسائل الإجتماعية ، مغفلة

إنهيار منظومة الحماية فتيت المنشات القاعدية و نولوجية وتعطل الإستثمارات والتكالقدرات الإقتصادية و
التي تلقي القيود في إخفاء مشاكل التشغيل و حيث شكل تحقيق الإستقرار الإقتصادي أولوية،تسببت .الإجتماعية

الإذعان إلى الفكرة التي مفادها أن الحفاظ على التوازنات كما أن . إنعاش الإستثماربثقلها على المؤسسات و
ثقة الإقتصادية الكلية، لا يمكن أن يتم دون تقليص نفقات الميزانية وتقليص الشغل العمومي، قضى على ال

  .هو ما ضاعف من العوامل التي أحدثت الندرة في عروض العملالبطالة و نمى الشعور بحتميةو
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لخلق كلية  الإعتماد عليه عدمة من أجل جلب الإستثمار الأجنبي إلى أفضت الإصلاحات المتخذ

كما أن . مؤقتة وفق شروط تتنافى مع القانون أحيانا المناصب ال لايوفر إلم هذا الأخير  .مناصب العمل
أن مسار الخوصصة لم تكتمل ملامحه يحقق الأهداف المرجوة منه خاصة والتعويل على القطاع الخاص لن 

خاصة حيث أظهرت النتائج الأولية أن الإستثمارات ال.غم من أنه تسبب في تسريح العديد من العمالعلى الر
التجارة كمجالين خصبين لتوفير مناصب العمل ،إلا فضل التركيز على قطاعي الخدمات والأجنبية تالوطنية و

مواجهتها لتحديات ومدى المناصب على المدى الطويل و أن الإشكال يطرح حول فعالية هذا النوع من
  .الإحترافية
  

في يستجيب إزدهار التشغيل في قطاع الخدمات لمتطلبات النوعية في الإقتصاديات المتطورة مستندا 
مستويات التأهيل ومردودية الإنتاج المادي التي تعطيها إنسجاما شاملا داخل ذلك على توفر موارد التمويل و

عدم في الإقتصاديات السائرة في طريق النمو أو التي تعيش هي المعطيات التي تنو.النسيج الإقتصادي 
مراحلها الإنتقالية بوجه عام وفي إقتصادنا الوطني على سبيل التحديد، مما يجعل الإعتماد على مثل هذا النوع 

يفضي إلى تعقيد الوضعية، لأنه يساهم في تحويل رؤوس الأموال إلى قطاعات  -الخدمات –من الإستثمار 
من مناصب العمل المؤقتة، بالإضافة إلى أنه يساعد على عودة ضاربة ويوسع من ظاهرة الممو وصادة للن
  . التضخم

  
يعتبر البحث عن نسبة مردودية رأس المال ،العنصر الجوهري الذي يبين المتغيرات الثلاثة 

الإنتاجية وأخيرا اج ونتـيتعلق الأمر بحجم الإو سلبيا على التشغيل وللإستراتيجية التي تؤثر تأثيرا إيجابيا أ
هذا ما حدث ل وحيث يؤدي التطبيق الصارم لهذه المعايير إلى تأجيل الإستثمارات المحدثة للشغـ.بمدة العمل

ومهما كانت الإختيارات النظرية . بالفعل مند ما يزيد عن عشر سنوات، قبل إنهيار أسعار البترول بمدة طويلة
فإن ما يوجه القرارات الناجمة عن ذلك في النهاية هي نسبة مردودية  هي منطق الربح أو الطلب الإحتمالي،و

الإستثمارات، لتجد حتمية البطالة عندئذ تبريرها في الإقتصاد الضيق بمعنى الإذعان إلى قوانين ،لا يجدي 
  .معها التدخل

  
 نعاش النشاط الإقتصادي والإنتاجإقتضت المقاربة السابقة ضرورة البحث عن طرق جديدة لإ

قاعدة الصناعية الإستفادة من العلاقات الدولية، دون إثقال الرأسمال المنتج بالديون أو التضحية بالوالإنتاجية و
كمال الإصلاحات وضمان ترسيخها هو ما إستلزم القيـام بجمـلة من الإجـراءات أهمـها، إستو. الموروثة

ة، بعد إزالة الإختلالات المسجلة وحماية تطوير الهياكل الإقتصاديوقبولها إجتماعيا من منظور عصرنة و
ودعم باقي النشاطات على أساس تحديد الخيارات المطلوبة في مجال التخصص، مع إتباع سياسة لتحديد 

  .تعزيز النشاطات الموجودة بالدعم اللازموفروع النشاطات الواعدة بمزايا تفضيلية 
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ضية الملائمة لنجاحه ،مطلب يتعارض إلى حد إن التوفيق بين متطلبات إقتصاد السوق و توفير الأر 

إنشاء مناصب شغل أخرى دائمة ،حيث تضطلع الدولة إلى وما مع حتمية حماية مناصب العمل الموجودة 
من جهة أخرى . التوفيق بين المعطيات المتناقضة لهذه المعادلة، من خلال إسهامها في الحياة الإقتصادية 

أكبر موفر لمناصب أهم و لا تزال إلى حد الآنور الدولة التي كانت ويص ديستدعي تحقيق الهدف السابق، تقل
العمل، لتتحول الدولة بصفتها متعامل إقتصادي تدريجيا بأن تصبح شريكا في الحياة الإقتصادية ،فهل يمكن 

توفر أفاقا  المتمثلة في دور التحفيز و التنشيط، أنا السياسة الإقتصادية المنتهجة ولوظيفة الدولة التي ترسمه
. إجراءات التعديل الهيكليتجة إلى حد كبير عن توقف النمو وأن البطالة ناخاصة و جديدة في مجال التشغيل،

كما أن الضغوط الإجتماعية الناجمة عن هذه الإجراءات لا يمكن تحملها إلا بالشروع الجدي في إنعاش النشاط 
 .الإقتصادي
 

    
ماشى مع خيار إقتصاد السوق يستلزم تحديد دور الدولة التي إن تحديد سياسة إقتصادية واضحة تت 

مع هذا لا . تحفز من خلال منح التسهيلاتمن خلال فرض القيود وأن تشجع و يبقى لها أن تراقب و تضبط
تتناسب هذه المعطيات ولا تتماشى مع الدور الذي يجب أن تلعبه الجزائر لسبب بسيط هو عدم إكتمال ملامح 

التي يتحدد تبعا لها الدور العادي الذي تضطلع به في وأو عدم توفر الأرضية الملائمة لتطبيقه إقتصاد السوق 
 .إطار تطبيقها لسياسة إقتصاد السوق

 
النقدية عن سياسة التشغيل، لأن علاقة بد من فصل السياسة الإقتصادية و إلى غاية تحقيق ذلك لا 

التي تنعكس على النتائج ة التي تحققها السياسة المالية والتناسب الطردي الموجودة بين النتائج الإيجابي
القدرة الشرائية والدليل على ذلك التساؤل الذي يجب أن لعمل والإقتصادية الكلية ،لا تصدق دائما على سوق ا
مستوى إيرادات المحروقات، مع العلم أن البطالة تشهد الة ويطرح حول الصلة الموجودة بين تزايد البطـ

  . ها عندما يحقق البرميل أعلى قيمة أعلى نسب
  

بدءا من  لهذه الأسباب تحتفظ الدولة بدورها كاملا في تحمل مسؤولياتها في الميدان الإقتصادي،
هو السبب لتي لا تزال في مراحلها الأولى وهنا يتعاظم دورها لأنها مطالبة ببناء هياكل الإنتاج اإنعاشه و

الأكيد أن المبادرة و. لسياستها الرامية إلى تشجيع الإستثمار الخاصالرئيسي الذي يؤجل الإنفتاح الكلي 
الخاصة الوطنية أو الأجنبية بعيدة كل البعد عن الحلول محل الدولة في نشاطها الإقتصادي بصفة تلقائية إذا ما 

قتصاد رفعت الدولة يدها عنه ،بالإضافة إلى أن مرحلة توفير الوسائل الضرورية للشروع في مرحلة بناء إ
  .يعتمد على النمو، مازالت في بدايتها
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تحديثها لأن الإعتماد على الإنتاجية وحدها دون مو بضرورة إنعاش هياكل الإنتاج ويرتبط إنعاش الن
بين نمو الناتج الداخلي الخام  تهيئ هياكلها ،يصبح أمرا عرضيا فتصبح ضرورة إعادة العلاقة المباشرة

الإدارية ادية والإجتماعية والنمو من حيث الإستثمـار في المنشـآت الإقتصـ الإستثمار وتقويم تكاليف هذاو
الأمر الذي . مولـد للثـروة ولمناصب العملار وضرورة ،يستدعيها بناء إقتصاد قوي جـالب للإستثمـ

تأطير مكانتها التي يجب إدراجها صراحة في وظائف الله إعادة النظر في دور الدولة ويتعين من خلا
في تأكيد وظائفها في التخطيط الإستراتيجي وفرضه من خلال قواعد ملموسة، ظيم،الحماية من جهة و،التن

عندما ندرك المساعدات التي تقدمها و .تتجسد في القوة العمومية للدولة ،باعتبارها ضامن للمصلحة العامة
التملص من ندئذ من الصعب الدول المتقدمة للتشغيل ،ندرك أهمية تدخل الدولة في إقتصاد السوق، ليصبح ع

لعلاقات المهنية وإشرافها على التضامن الوطني ليكتمل دورها بتنشيط ا .إعتمادهاإعداد سياسة للتشغيل و
 . التضامن المهني، من أجل بناء عالم شغل مهيكل ومنسجمو

  
 
لنفقات العمومية تباطا وثيقا باريثما يتحقق ذلك تبقى إعادة تشكيل الطلب الموسر في بدايتها، ترتبط إر 

  11. بدور الدولة في إعادة توزيعاو

  
مؤسسا تستند إليه مختلف الإستراتيجيات الأهداف مشروعا إقتصاديا واعدا وإستلزم تحقيق هذه 

العراقيل من أجل فتح ات وتذليل كـل الصعوبـاسب ومنطلقه في ذلك توفير التأطير القانوني المنـ.القطاعية
مع ذلك تشير الحقائق و. الدولة بدورها الطبيعي في ظل السياسة الإقتصادية الجديدةالمجال أمام إمكانية قيام 

 عدم التحكم النهائي في مسببات الأزمة، لتسجل البطالة أعلى مستوياتها،ملية إلى إستمرار الوضع السابق والع
الحافظات المالية م الآليات المطبقة و حجن كم التدابير والجامعات على الرغم ملدى فئة خريجي المعاهد و

صعب وهو ما يؤكد أن التوفيق بين النجاعة الإقتصادية والتماسك الإجتماعي قد يبدو مثاليا المخصصة لذلك و
  .المنال

 
 المذهبية المستعملة ،حيث ترتبط برامجتحديد الوسائل النظرية و يقتضي تقويم جدية التشخيصات 

لذلك لا بد من إختيار سياسات تشغيل . الإجتماعيقتصادي والإ ثيقا بمنهجية النظاممكافحة البطالة إرتباطا و
إعادة النظر في امية إلى إزالة جمود سوق العمل وملائمة، توازن بين ضرورات الإسراع في الحركية الر

الفعالية المتزايدة في على المرونة وبين إلتزام أكبر عن طريق التشاور ،قصد الحصول ة والأوضاع المكتسب
السياسات المالية ،لذا يجب تصور عناصر سياسة و امل الوقت، مع تخصيص أمثل للموارد البشريةإستعمال ع

ترقية التشغيل وليس إستهداف تسيير شكلي للبطالة في جميع م ودعـع والتشغيـل الرامية إلى تشجيـ
سييرها، دون لأن أغلب البرامج إنطلقت من فكرة أن البطالة حتمية متخذة بذلك وسائل لت.قطاعات النشاط

                                                
  .،حیث یتعین إنشاء ھیاكل قاعدیة إقتصادیة تغذي النمو الإقتصادي بعد مرحلة الإنتاج الانتقالیةلا سیما في المرحلة  11
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إعتماد آليات مناسبة للقضاء على مسبباتها، لتتوقف أقصى النتائج المحققة في الإبقاء على نفس معدلات 
 . المسجلة في نسب الإرتفاع

  
ذي أدى دخلت الجزائر المرحلة الإنتقالية بعائقين هما،عدم تكييف التأهيل من جهة و تفكك الإقتصاد ال

لذا يطرح التساؤل عن المطلوب من  .و المطلوب والقائم على الإنفتاح على السوقالنمإلى تفاقمه نمط التنمية و
التحكم في المخلفات السلبية اسة الإقتصادية الجديدة من جهة والدولة القيام به ،تحضيرا للتطبيق السليم للسي

جيزة من ل فترة وللتغيير على الجانب الإجتماعي من جهة أخرى، في ظل التجارب المتعاقبة التي طبقتها خلا
التي أظهرت محدوديتها في التحكم في سوق العمل الجزائري أو معرفة أسباب تحول نظامها الإقتصادي و

 .الإختلالات التي يعيشها على الأقل 
 
  

التنمية قتضيات التطور وفإلى أي مدى يمكن للدولة في ظل المعطيات الجديدة أن توفق بين م
 بعبارة أخرى ما هو الإطار القانوني الذي عليها إعتمادهك الإجتماعي وبين ضرورات التماسالإقتصادية و

المساهمة في ترقيته بعد أن أكدت في تعديلها الدستوري الأخير أنها تحتفظ لتوفير الدعم الملائم للتشغيل و
 تحمل مسؤولية ضمانه ؟ دون  ،بالإعتراف بالحق في العمل

  
الطرح، الذي يحمل تشعبات مختلفة تتقاطع مع الإصلاحات في محاولة لإيجاد عناصر للإجابة عن هذا 

بهدف الإلمام بكل العناصر،تم إعتماد توجه و .الإقتصادية المتعاقبة، التي طبقتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة
اشرة أو مباشرة في دعم التشغيل حصري للموضوع ،إستهدف تتبع كل المجالات التي تساهم بطريقة غير مب

الإجتماعية  أمر التكفل ادية و،تأكيدا على أنه موضوع يتقـاسم كـل الفـاعلين في الحـياة الإقتصـترقيته و
الإطـار السبب الذي جعل الدراسة تتوزع بين  ،تحقيقه، فهو إنشغال عام قبل أن يكون إنشغال خاصو به

  ).الباب الثاني(التشغيل والإطار القانوني الخاص لدعم ) الباب الأول(القانوني العـام لدعـم التشـغيل 
  

  
  

  
  
  
  
  
  



17 
 

  

 
 
 

البــــــــــاب 
 :الأول

الإطاـر القانوني 
العام لدعم 

غیل في ــالتش
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تعبر التنمية بدعائمها المختلفة عن الإطار العام الذي يحضى فيه التشغيل بجانب من الإهتمام على 
النتيجة الطبيعية التي يمكن معها لإنعكاس المباشر ولتنمية،بل هو اإعتبار أنه حلقة يتواصل معها مسار ا

إذ أصبح من غير المقبول إختزال التحليل إلى مجرد إعتبار .التعرف عن وضعية الإقتصاد و التنمية في الدولة
بعبارة أخرى لا ام قانون عالمي في هذا الميدان والبطالة حتمية إقتصادية تعالج  من جانب واحد، بسبب إنعد

ية البطالة بل توجد قدرات متفاوتة على تطبيق حلول للتكييف بين الموارد و الحاجات التي يزخر وجود لحتم
  12.بها كل مجتمع

 
أضحى تحقيق التشغيل الكامل من المسائل التي تؤمن الدول المختلفة بعدم إمكانية بلوغها بسهولة،لأن 

داء الصادرات اس الميزان التجاري فيه بأيقالصلة بإقتصاد تطبعه المنافسة وتؤطره الجودة و الأمر شديد
مدى غزو منتجاته الصناعية للأسواق العالمية،لذلك تعول مختلف الدول على إختلاف إقتصادياتها على و

تشجيع منتوجها المحلي بالرفع من أدائها الإقتصـادي تحقيقـا للتنمية الشـاملة ،أين سيجد التشغيـل مكـانا 
التشغيل بعدد المؤسسات القائمة وعدد المصانع تعلق بحلقة موصولة يتأثر فيها لا يستهـان به، لأن الأمر ي

هو ما يؤسس الدعائم الإقتصادية التي ينبني عليها و كـم الإجراءات المتخـذة في قوانين المـاليةالمنتجة و
  ).الأولالفصل (  .و تنفذ تبعا لها محاور الإستراتيجية العامة المسطرة في هذا المجال دعم التشغيل

  
لا تحقق الدعائم الإقتصادية الفائدة المرجوة منها ،إذا لم يراعى العنصر البشري،من خلال تبني سياسة 

المحرك إصلاح شاملة تتخذ من باب تفعيل آليات الإستثمار في تسيير الموارد البشرية بإعتبـارها العنصر 
وم عليها التشغيل، لذلك تعتمد السياسة العمومية في الدعائم البشرية المباشرة التي يقلعملية التنمية الشاملة و

تطبيقها على ما تحققه التنمية الإقتصادية من نتائج إيجابية، تبرز الفكرة الرئيسية التي تؤكد أن التشغيل مهمة 
تتقاسم أمر تنفيذها مختلف القطاعات العاملة بالدولة في مقدمتها القطاعات الإقتصادية المنتجة، دون إهمال 

لمجهودات التي يبذلها جهاز التكوين عموما بإعتباره الجهة المسؤولة عن توفير مورد بشري يتم تسييره ا
ط مباشر بين التكوين ، لوجود إرتبا. تساعد على خلق مناصب عمل منتجةبطريقة تخـدم التنمـية الشاملة و

القضاء على نقائص سياسة  هو ما يقتضي حصر المعايير المتحكمة في تسيير سوق التشغيل وو التشغيل و
  ) الفصل الثاني( .التكوين المطبقة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 44،ص  )المرجع السایق(رأي المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي حول مخطط مكافحة البطالة ، 12
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 :  ل الأولـالفص

              
     الـدعـائـم 

    ادیة ـالإقتصـ
     یلــللتشغـ 
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لدولة إلى بهدف التنويع من طرق التدخل،عمدت ازاة مع سياستها في دعم التشغيل وترقيته وبالموا
حيث تعددت صيغ .الخدماتيـة المختـلفةاجية وتفعيل وتيرة الإستثمارات على مستوى القطاعات الإنتـ

تنوعت الأطر التي تنظمها ، ليوجه الإطـار المؤسسـاتي العـام الذي تمثـله الوكـالة الوطنية الإستثمار و
تثـمار والإستفادة من في ترقية الإسلترقية الإستثمـار إلى جميع الأشـخاص الراغبين في المسـاهمة 

   13.الإمتيازات الممنوحة لذلكالفرص و
  

الدولة في إن الحرص على إعطاء حيوية جديدة للجهاز الوطني للإنتاج ،يعد هدفا إقتصاديا لمساعدات 
تحسـين نوعيته ومردوديته ، لذلك لا نطاق مكافحة البطالة وفرصة لتشجيع الإنتـاج العمـومي والخـاص و

أمام بروز مؤسسات خاصة واعدة د الإعتبار للمؤسسـات العمومية ود من إزالة العراقيل التي تقف أمام رب
تعتبر الصناعة بمختلف أنماطها وأقطابها البديل الدائم لإقتصاديات الدول المصدرة للبترول من أجل  .بالنمو

غل الموجودة حد من وتيرة فقدان مناصب الشإذ تعين بداية إعتماد منهجية صائبة لل. تحقيق أفاق مستقبلية آمنة
لتشكل الإستراتيجية . من ثمة التفكير في مدى مساهمته في توفير مناصب الشغلفي القطاع الصناعي و

،  2014- 2010المخططات التنموية المختلفة خاصة مخطط دعم النمو الإقتصادي الممتد من الصناعية و
بما   ا لخلق الديناميكية المطلوبة لبعث نمو القطاع الصناعيمحاور خطة العمل الجديدة التي يعول عليه

  .لو الجزئي للدولة في معالم و إختيارات السوق الجديدةيفرض الإبقاء على التحكم و
  
يرتبط تنفيذ الخطوات السابقة بضرورة توفير الوسائل العملية لبعث التنمية الشاملة،من خلال إيجاد  

دعم برنامج ات القطاعية المختلفة بوجه عام وة إلى تحفيز الإستثمارآليات جديدة للتمويل، بالإضاف
ا هو ما يستدعي ضرورة تحسين تسيير النفقات العمومية خاصة مو. ستراتيجية الصناعية بوجه خاصالإ

دعم الإجراءات المحفزة للإستثمار، لاسيما في القطاعات الحـاملة للنمـو التي يتعلق منها بميزانية التجهيز و
  )المبحث الأول( .  .تفع فيها مناصب الشغلتر

  
المتوسطة عصب الإقتصاد الذي يتقاطع مع الإستثمارات القطاعية تعتبر المؤسسات الصغيرة و

اح الإقتصادي الأمثل لنجلازمة،باعتباره الشكل القانوني والمختلفة،لذلك حضي هذا القطاع بالعناية ال
هو الرهان الذي يتعين على القطاع كسبه من لمشكلة البطالة  ودي الحل الجالإصلاحات المكثفة المعتمدة و

لهذا السب خص الإستثمار القائم في إطارها . خلال توفير أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل الدائمة 
المتوسطة أوتجديدها أو تأكيد حفيز على خلق المؤسسات الصغيرة وبالتنظيم الخـاص،حيث قامت الدولة بالت

   )المبحث الثاني.( منها بتسطيرها لسياسة قطاعية متكاملةقدرات القائمة 
 
  

                                                
 . 24،ص  2008،مجلة المحكمة العلیا،العدد الأول ،"ثمار في الجزائرالإطار القانوني العام لتشجیع الإست" ، مدیب عبد السلا 13
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 الوسائل العملية لبعث التنمية الشاملة: المبحث الأول

  
يساهم التخطيط الإستراتيجي المدروس في تحديد مسار التنمية بعد إجراء المقاربة بين القدرات التي 

 .يتوفر عليها الإقتصاد الوطني و إحتياجات تطويره 

  
لتطبيق العملي لهذه المقاربة إلى توفير الوسائل الملائمة،حيث تجمع كل الإقتصاديات العالمية يحتاج ا

  )المطلب الأول.( على الدور الذي يحتله التمويل لدفع عجلة التنمية
  

هذه الأخيرة تعتمد في أساسها على تجنيد الإستثمارات القطاعية المختلفة مع التركيز على القطاع 
  )لب الثانيالمط.( الصناعي

  
  دور التمـويـل المصـرفي في الرفع من أداء القطاعات المنتجة: المطلب الأول

  
المساهمة في تغطية الطلب المتزايد صاد على إنشاء مناصب شغل دائمة ويمكن قياس مدى قدرة الإقت

،لهذا الخـارجي الموجه للإستثمـار المنتج عبئة الإدخـار الخـاص الداخـلي ومن خلال قدرته على ت
مار بدورها إلى الإدخار الوطني يجب أن تلجأ جهود الإستثتحسين ودعم و تشجيع الإستثمار والغرض ينبغي 

  14.الأجنبي أكثر من أي وقت مضىو
  

تعبئة الاستثمارات من خلال تخصيص حافظات طالبة بتوفير المنشآت القاعدية وإذا كانت الدولة م
لمقابل بفتح المجال لإحداث صيغ تمويل موازية وهو ما يتحقق من خلال التمويل اللازمة لذلك ،فإنها مطالبة با

باعتبارها أسرع  - الأوراق المالية- سوق المال باعتبارها أهم مصدر للتمويل و - البنوك -فتح سوق النقد 
   15.مصدر للتمويل، و صولا إلى الأعمال المصرفية الشاملة

  
  و تأثيره على التنمية الشاملة طبيعة النظام المصرفي الجزائري: الفرع الأول

  
جعله لدولة،ما جعلها تسعى للنهوض به ويعتبر النظام المصرفي الشريان الطبيعي للتدفق المالي داخل ا

قادرا على التكيف مع التحولات التي تفرضها السوق النقدية العالمية أو على الأقل التجنب للإختلالات التي قد 
  .تصيبها

                                                
 .14، ص )المرجع السابق( ،جتماعي، حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالةقتصادي و الاالارأي المجلس الوطني  14
  . 112،ص  2006عة أولى  ، دار النھضة العربیة ، طب" التمویل المصرفي للمشروعات " رشدي صالح عبد الفتاح صالح ، - 15
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لا المجال ت للإصلاح ،لا يسمح لا الموضوع وجزائري عدة محاولاعرف النظام المصرفي ال
بالتفصيل فيها،إلا أن هذا لا يمنع من ضرورة التعرف على إنعكاسات ذلك على إزالة أهم العراقيل التي 

ية عموما المتمثلة في مدى توفير السيولة اللازمة للمشاريع الإستثمارترض التنمية الإقتصادية للبلاد وتع
لذلك . ثمارتوفير المناخ الملائم للإستك من أجل بعث الألة الإقتصادية وليب أو الطرق المعتمدة في ذلالأساو

هو  العاديالجزائر بلعب الدور المنوط به وإذا كان الدور المطلوب و المصرفي فيطولب القطاع المالي و
في نشيط فعال ومعاصر ،يخدم هو وجود قطاع مصر تنويعه فإن الدور الحاليإسهاماته في بعث الإستثمار و

إعادة تجهيز الإقتصاد الوطني دية ،حيث تطلبت عمليات الإصلاح ويواكب التطورات الإقتصاأهداف التنمية و
هيكلة مؤسساته ،ليفتح المجال أمام النظر في تنظيم القطاع المصرفي والمباشر فيها، ضرورة إعادة 

  .ثراء القطاعالأجنبية  لإخاصة الوطنية والمؤسسات المالية ال
  

الدور الذي تؤديه من البنوك تختلف وفقا لتخصصها و يتكون الجهاز المصرفي في أي مجتمع من عدد
يتصدر الجهاز المصرفي في الدولة . في المجتمع،حيث يعتبر تعدد الأشكال دليل على إعمال التخصص

ة وك من أهمها،البنوك التجاريالبنوك المركزية ،كما تتعامل في السوق المصرفية أنواع متعددة من البن
لذلك  16.البنوك الإلكترونية إلى ما ذلك من الأنواعالإستثمار والبنوك الإسلامية و بنوكوالبنوك المتخصصة و

م حسب تبعيتها إلى بنوك مركزية المؤسسات المـالية ،حيث تنقسف معايير تقسيم وتصنيف البنوك وتختل
نسيةٍ رأسمالها إلى بنوك حسب جخاصة و بنوك تابعة للدولة وبنوكحسب تبعية رأسمالها إلى وك تجارية وبنو

   17.بنوك أجنبية أو بنوك مختلطة ضمن شركات متعددة الجنسياتوطنية و
  

يساهم تقسيم البنوك المعتمد في أي دولة في تشكيل ماهية النظام المصرفي داخلها،كما  تلعب السياسة 
ي توجيه التمويل،حيث تعتمد الدولة في الإقتصاد الموجه على العامة للدولة دورا مؤثرا في عمل البنوك أ

الهيئات العامة لتملك غالبية أو كل وحدات نب الأكبر من التمويل للمؤسسات وتوجيه سياساتها إلى منح الجا
منحه دورا أكبر نين نحو تشجيع الإستثمار الخاص والقوانما تميل الإتجاهات الإقتصادية والجهاز المصرفي بي

 18عملية التنمية الإقتصادية ليتجه الجانب الأكبر من التمويل إليه إذا ما تم إعتماد سياسة إقتصاد السوق،في 
الهياكل التمويلية المعتمدة م،حيث تعتمد العديد من الأنظمة ولذلك يرتبط نظام التمويل بالنظام الإقتصادي القائ

ها من إعمال ما يترتب عنالعامة المتبعة في الدولة و ياسةفإلى جانب الس. على العديد من الأنظمة الإقتصادية 
تـلك العوامل المشجعة على الإستثمار وتلك التي يضعها البنك المركزي ،تتدخل للضوابط القانونية و

                                                
 11،ص  2009،دار بلقیس للنشر ،الجزائر "الوجیز في القانون البنكي الجزائري" أحمد بلودنین ، 16

 .114ص ،2010،دار بلقیس للنشر ،الجزائر ،" -الإصلاح المصرفي بالجزائر -أبحاث في الإصلاح المالي " مولود دیدان ،لخضر علیان
 . 147،ص )المرجع السابق(،مولود دیدان ،لخضر علیان 17
 . 136،ص ) المرجع السابق( الفتاح صالح، عبد صالح رشدي 18
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المتحـكمة في المنـافسة الداخـلية والخارجية على درجة الحرية المتاحة لإدارات البنوك في إتخاذ القرار 
  .المصرفي
  

المتعلق بالقرض  10-90القانون  ع النظام المصرفي الجزائري من هذا التقسيم ؟ مع العلم أنفأين يق
لك معطيات إقتصاد السوق،لذعلى التعاطي مع مبادئ و19النقد جاء على خلفية عدم قدرة القانون السابق و

تح بنوك تجارية ية فالمتمثل في إحتكـار الدولة للجهاز المصرفي،بإمكانتضمن خروجا عن المبدأ العام و
إلا أن الواقع العملي أثبت  20.أجنبية شريطة إحترام التشريع المعمول به في هذا المجالخاصة وطنية و

محدودية إنفتاح النظام المصرفي، لتتصدر البنوك العمومية مختلف الوظائف مستعينة في ذلك بالصندوق 
هي المهمة التي يتعين على راق المالية وجـال للتدوال بالأوالوطني للإستثمـار على الرغم من فتح الم

إن وجدت فإن ت إلى غياب بورصة حقيقية وحتى ومع هذا تشير كل المؤشراو.بورصة القيم المنقولة إتمامها 
ليشكل غياب ثقافة   21.هي في الغالب شركات تابعة للدولةركات المكتتبة تعد على الأصابع وعدد الش

أهم معوقات  - نظرا لعدم توفره على المعلومات الضرورية  -لجزائري الإستثمار في البورصة لدى المدخر ا
نجاح هذا النوع من الإستثمار الذي من شأنه أن يخفف العبء على الخزينة العمومية ،إذا ما إتخذت 

  . الإجراءات العملية الكفيلة ببعث التعامل به
  

لمباشر ة  الإصلاحات الإقتصادية امع هذا أثبت القطاع المصرفي الجزائري جاذبيته التي أكدتها حاج
الهندسة المالية، وأعمـال الإستشارة والوسـاطة ومؤسسات مالية تهتم بالمنتجات المـالية فيها إلى فروع و

سد ية منطلقها دراسة السوق والغربية محققة نتائج إيجابالتي إستغلتها المصارف العربية والمجالات 
ة الأولى إلى ائري التنويع من صيغ التمويل مع توجيهها بالدرجمن هنا حاول المشرع الجزو 22.فراغاته

المتوسطة ،مستهدفا بذلك القضاء على معوقات فشلها ومحافظا في الوقت نفسه على المؤسسات الصغيرة و
  . مناصب الشغل المستحدثة

  
  
  
  
 
 
 

                                                
 .،المتعلق بنظام البنوك و القرض  1986أوت  19،المؤرخ في  12-86القانون رقم  19
  . 153،ص ) المرجع السابق( مولود دیدان ،لخضر علیان، 20

 ذلك ،سیتي بنك ،یونیون بنك و مصارف غربیة ومنو أردني و سعودي  ھذا لم یمنع من تسجل بدایة إنشاء مصارف برأسمال قطري
 .،صیدال ، فندق الاوراسي والمؤسسة الخاصة سیفیتال كأھم ھذه الشركات عمومیة أو تملك الدولة أكبر نسبة فیھا ،كسونا طرا 21
 . 2002أي دور للمصارف في تمویل الإستثمار،الإقتصاد و الأعمال ،عدد خاص أفریل  22
 



24 
 

  غيل تأثيرها على تنفيذ السياسة العمومية للتشمصادر التمويل المصرفي و: الثانيلفرع ا
  

يشكل موضوع التمويل دعامة إقتصادية عامة يؤدي تخلفها أو عدم أدائها لوظيفتها وفق ما تقتضيه 
السياسة الإقتصادية المتبعة إلى تأخر وتيرة الإستثمارات ،سواء تلك التي تتم عن طريق الآليـات العامة أو 

لسياسة الإقتصادية على تنفيذ ا بالغ الأهميةهو مايظهر تأثيره الو.لى وزارة التشغيل مهمة تنفيذهاتلك التي تتو
  .سياسة التشغيل على وجه التحديدعموما و
  

مؤسسات تمويلية وأسواق ياكل التمويلية في مقومات عامة وفي وجود أدوات والهتشترك الأنظمة و
طبيعة  بعض من حيثومع ذلك تتمايز الأنظمة المالية عن بعضها ال. مالية يحكمها نظام عمل أو هيكل مالي 

طريقة عمـل النظـام على وجـه التحديد ، بالنظر إلى إختلاف دوات تنفيذ السياسة المالية وأهذه المقومات و
تعتبر الوظيفة التمويلية من أكثر الوظائف أهمية في عمل الجهاز  23.الضوابط المتحكمة فيه عند كل دولة

  . المصرفي،لما تلعبه من دور جوهري في عملية تكوين رأس المال
  

، حيث تشـكل سيـاسة الميزانيـة تعتمد الجزائر في تمويلها للمشاريع على نوعين من المصـادر
مع أن الدولة تسعى إلى فرض  -إلى غاية الأن  -النفقات المفتوحة على مستواها أهم مصدر للتمويل و

مؤسسات المالية فرها الالتي تتعدد بدورها من المصادر التي توالنوع الثاني من مصادر التمويل والتعامل ب
البنك الإقليمي مع العمل على إقامة بنك متعددة الأطراف والإقليمية كالبنك العالمي والبنك الإسلامي و

بتشجيع  يتعلق الأمروطنيـة وفي نفس الإطار تسعى إلى البحث عن تمويلات أجنبيـة و 24.للإستثمار
لك التي توجه للمؤسسات يغ مختلفة، خاصة تارجي على الإستثمار في صـالخالإدخار الخاص الداخلي و

توجيهها مع الإستثمارات الوطنية الخاصة إلى بعث الإستثمارات الأجنبية و بالإضافة. المتوسطةالصغيرة و
  . توفير أدوات الإنتاج المطلوبةامية إلى تحسين تجهيزات الدولة ونحو تمويل المشاريع الر

  
الإجتماعي بمناسبة إبدائه الرأي حول مكافحة والإقتصادي  ليتأكد الطرح الذي قدمه المجلس الوطني

بصفة مطلقة إلى متطلبات تمويل  -القرض -البطالة،عندما شدد على عدم إستجابة صيغ التمويل الكلاسيكية 
مشاركة صناديق الإستثمار التي أنشئت لهذا ى الرغم من رفع متطلبات الضمان والمشاريع الإستثمارية وعل

دراسة الملفات فترة طويلة ،بينما لا تزال قلة الأموال الخـاصة تشكل أول عائق يعترض  الغرض،تستغرق
المتوسطة،كما أن باقي وسائل التمويل التي وسبيل المستثمرين ،خـاصة في قطـاع المؤسسـات الصغـيرة 

  .ليفي القطاع الما -من الناحية العملية على الأقل  - تتدخل في شكل أموال خاصة لا وجود لها 
                                                

،  22، مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة ، العدد " التمویلي في تنمیة المشروعات الصغیرة و المتوسطة  التأجیردور " السید طایل مصطفى كمال ،  - 23
 . 302، 2002 أكتوبر،  11السنة 

 .16، ص)مرجع السابقال( ،جتماعي، حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالةقتصادي و الاالارأي المجلس الوطني  24
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  التشغيلل البنـكي على مستوى الإستثمار وتأثير التموي: الفرع الثالث
  

تعتمد السياسة المـالية في الجزائر حـاليا على تطوير النظـام البنكي مستهدفة ترقية المنـافسة عن 
كة طريق توسيع مجال تدخل البنوك الخاصة الخارجية، مع تمسكها بتشجيع القطاع العمومي للتفتح على الشرا

إسهاماته في التنمية الإقتصادية من خلال رفع أهم العراقيل وارده البشرية وتنويع تدخلاته و،بتدعيم إحترافية م
  .التي تواجه بعثها و إنتشارها

  
تقديم خدمات تحقق عائد يعتبر تمويل المشروعات نشاط إستثماري يهـدف إلى إنتاج سلع أو 

حيث ينقسم الإستثمـار في .ستقلالية التي تمكنه من تحقيق أهدافهإجتماعي، مع تمتع المشروع بالإإقتصادي و
الإستثمار في رأس المال العامل ،تبعـا لذلك الإستثمار في رأس المال الثابت والمشروعات إلى نوعين ،

تتنوع طرق تدخل البنوك لتتخذ بدورها صورتان،إما إكتسابها الملكية من خلال مساهمتها المباشرة في 
أو عنة طريق المديونية التي  -الأسهم - المشاريع موضوع التمويل بواسطة الأوراق المالية  رؤوس أموال

تتحقق بالتمويل عن طريق تقديم القروض أو القروض المشتركة أو عن طريق تقديم الضمانات المصرفية 
مشاريع ليتنوع الدور التمـويلي من المسـاعدة في تكوين رأس المال الثابت كما في ال. للمشروعات

الصناعية أو تمويل إحتياجات رأس المال العامل، بمساعدة المؤسسات الناشطة أو تقديم المساعدة بأشكالها 
  25.-والأمر يتعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة-.الخدماتمختلفة للمؤسسات المنتجة للسلع وال

  
إقتصادية خاصة يكون لديها  يتعلق تمويل المشروعات بتقديم المساعدة المالية إلى وحدة ذات طبيعة

يزداد  لذلك  26.ما عليها من إلتزامات، بالإضافة إلى تحقيق أرباح قدية تكفي لسداد نفقات التشغيل وتدفقات ن
توزيع المخاطر بالرغم من ظهور قدرتها على تنويع الإستثمارات ودور البنوك أهمية للقيام بهذه المهمة، ل

ركات المؤسسات المالية غير المصرفية كشات مثل البورصات ولتمويل للمشروعمؤسسات أخرى تقدم ا
  .صناديق الإستثمارالتأمين وصناديق المعاشات و

 
  

اءات المرافقة لنشاطات تقويم إن تحديد القرض البنكي أمام الحاجات المعتبرة من أجل تغطية الإجر
ن جهة أخرى،يستلزم تسخير المتوسطة مجهة وترقية المؤسسات الصغيرة و تأهيل المؤسسات القائمة منو

شأت ضرورة لذلك ن. وسائل كفيلة بتلبية طلبات التمويل وفقا للحاجات الخاصة بهذا النوع من الإستثمارات
الإقتراض باعتبار أن التمويل هو السبب مة لعمـلية التمـويـل والقواعد المنظوضع مجموعة من الأسس و

الشركات بنوك التمويل لمختلف المشروعات وتقدم الالمباشر لنجاح أو فشل أي مشروع ،مع ضرورة أن 
                                                

 . 114،ص  )المرجع السابق( ،رشدي صالح عبد الفتاح صالح - 25
 .156 ص، )المرجع السابق (رشدي صالح عبد الفتاح صالح،  26
 



26 
 

تنويعا لمحفظة المخاطر لديها،لذلك تحرص إداراتها على تحديد الضوابط التي تؤدي بدورها إلى تحقيق الحد 
  .المجتمع على حد السواءمع تحقيق الأهداف العامة للبنك واللازم من الأمان 

  
تأثيرا مباشرا على عملية إختيار المشاريع موضوع  تؤثر السياسة الإقتصادية المتبعة في الدولة

التمويل،فإذا كان البنك يحضى بالحرية شبه التامة في ظل سيادة إقتصاد السوق حتى في وجود مشاريع توليها 
بتفضيل المشروعات المدرجة -الإقتصاد إنتقاليوالحال إذا كان عمومي و- ملزما  الدولة أهمية معتبرة، ،يكون

تتأكد روعـات الخاصة مكـانة محـدودة  والتنمية التي تضعها الـدولة،لتحتـل المش في خطط وبرامج
في .التشغيل بالتبعية يعتمد على سياسة الإنفاق العامة من أن موضوع الإستثمار عموما وبذلك الفرضية السابق

كثيرا ما تعول عليه  مويلية، بلالمقابل قد تترك الدولة مجالا لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ البرامج الت
على الشريك الأجنبي في ذلك، مع هذا أثبت القطاع الخاص أنه بعيد كل البعد عن تنفيذ كلي لبرامج تنموية و

هذا ما يؤكد على أن الإقتصاد الجزائري  مازال يعيش مرحلته . من شأنها تقديم قيم مضافة ومناصب شغل
المنجز منها يوحي بدخول حقيقي للجزائر في نظام حات ورغم من أن المسطر من الإصلاالإنتقالية ، على ال

   27.إقتصاد السوق
                                                                                                                             

  صناديق الإستثمار كصيغ مستحدثة للتمويل و دعم التشغيل: الفرع الرابع
  
  صندوق دعم الإستثمار للتشغيل  -  1
  

لال سياسة ائر من خيعتبر صندوق دعم الإستثمار للتشغيل آلية جديدة للتمويل ،إعتمدت في الجز 
إلا أن البعد .الصغيرةالمصرفي الرامية إلى فتح سوق المـال أمـام البورصات إصلاح النظام المالي و

إلى تحقيق هدف مزدوج ،إجتمـاعي وإقتصادي التاريخي الذي أسس لظهورها جعلها تسعى التنظيمي و
  .طريقة عملها و تنظيمها الإداريبالنظر إلى تكوينها و

يق هذا النوع من الصناديق لأول مرة إلى فيديرالية عمال الكيباك الكندية حيث إستحوذت يعود تطب 
ليتجسد إنشـاء  1996.28الفكرة  على إهتمام النقابي الراحل عبد الحق بن حمودة أثناء زيارته للمنطقة سنة 

تأكيدا لذلك و 2005.29الصندوق قـانونيا بعد قرابة ثمـان سنوات ،بإعتمـاده في قـانون المـالية لسنة 
حيث  30.، المتضمن القانون الأساسي لصندوق دعم الإستثمار للتشغيل117-06صدر المرسوم التنفيذي رقم 

                                                
 .لاحاتتشبع بروح التسییر الإداري على كل الإصیؤكد المتتبعین للإصلاحات المطبقة في الجزائر من أنھا أي الإصلاحات تبقى دون جدوى بسبب ال 27

2-HALLAS Lyas, «  Le marché financier s’ouvre aux petites bourse -pour une retraite confortable »,Le soir 04-02-2010, 
p 05 . 

 
-HALLAS Lyas, op.cit, p 05.1  

 . 2004،سنة  85د ،جریدة رسمیة عد 2005،المتضمن قانون المالیة لسنة  2004دیسمبر  29،المؤرخ في  21-04القانون رقم  29
،سنة  16، المتضمن القانون الأساسي لصندوق دعم الإستثمار للتشغیل،جریدة رسمیة عدد  2006مارس  12،المؤرخ في  117-06لمرسوم التنفیذي رقم ا 30

2006   
 .بین النص السابق كیفیة  تنظیم الصندوق من خلال تحدید تكوینھ و طریقة عملھ و الأھداف المنتظرة من إنشائھ 
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المساهمة في ترقيته، مية إلى دعم الإستثمار للتشغيل وإعتبره هيئة مالية ،تعمل في إطار السياسة العامة الرا
سات الصغيرة و المتوسطة ، مع تحفيز المؤسسات بتوجيه الطلب العمومي للإدخار، نحو تمويل المؤس

الإرادية لعمالها خلال تشجيع الإدخارات الفردية و الإقتصادية المختلفة  لمباشرة هذا النوع من الإستثمار  من
،السبب الذي إستدعى  إنشاءه في شكـل شركة ذات أسهم برأس مال متغير،حتى يتسنى توظيف الأمـوال 

من ثمة  ا يستدعي توفره على السيولة المـالية اللازمة التي تمكن من إنطلاقه بداية وهو مو31في قيم منقولة، 
  . الأهداف المسطرةتنفيذ المهام المحددة و

جديد لهـذا النوع من الصنـاديق تنوعت، بالنظر إلى الطـابع الوتعـددت مـوارد الصـندوق 
ولة والإتحاد العام للعمال الجزائريين في الهـدف المزدوج الذي تـم تسطـيره ، حيث ساهمت كل من الدو

الوصايا التي تعتبر ، زيادة على الـهبـات و 32.تكوين رأس المال المطلوب للبداية الفعلية في النشاط
التي طبقت عليها في الأسهم التي يصدرها الصندوق ومضافا إليها منتوجات الإكتتاب  33.إيرادات غير عادية

تشجيعا  34دينار جزائري، 200من القيمة الإسمية للأسهم التي حددت بـ  ٪ 10بداية نسبة تخفيض قدرت ب 
 .تحفيزا للعمال على الإكتتابو

  
ينحصر الإكتتاب في أسهم صندوق دعم الإستثمار للتشغيل على الأشخاص الطبيعين الذين لهم إقامة 

ك،  ليطالب في الوقت حيث منح القانون حق الإكتتاب لكل عامل أجير متى طلب ذل 35.جبائية في الجزائر
 بعد أن رخص له  -أي الأجر-نفسه رب العمل بإتمام عملية الإقتطاع من المصدر مباشرة 

 
 
 
 

بعد تكوين و 36.عمال 10قانونا ذلك حيث يتم الإقتطاع ، كلما كان عدد العمال يساوي أو يتجاوز 
فائدة  ف الأموال المجموعة لرأس مال معقول ،يشرع في التجسيد العملي لأهداف الصندوق ،من خلال توظي

هو ابتها للمعايير المحددة قانونا والمتوسطة التي تلتمس ذلك ،بعد التأكد من إستجتمويل المؤسسات الصغيرة و
  .ما يؤدي بالتبعية إلى زيادة رأسمال الصندوق

  
الفعال لأموال الصندوق ،حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب بهدف التوظيف الجدي و

المتوسطة التي تلتمس خدماته ومن ذلك ضرورة إتخاذها  شكل شركة ذات الصغيرة و فرها في المؤسسةتوا

                                                
لإجتماعية بما فيها التكوين الإقتصادي و المالي لعمـال اهدفها مضاعفة رأس مال الصندوق بالدرجة الأولى،ليتمكن بالتبعية من تحقيق الأهداف  31

 .المؤسسات المشاركة
 .21- 04من القانون رقم  61المادة  32
  117-06من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  33
 . 117-06لتنفیذي رقم من المرسوم ا 08المادة  34
 . 21- 04من القانون رقم  59المادة  35
 . 21- 04من القانون رقم  62المادة  36
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كمـا يجـب أن تتضمن مخطـطا لتطـوير  37.أسهم، على ألا يقل عمر نشاطها عن الثلاث سنوات
،كحد  ٪ 50حيث تتمثل الإستفادة المقررة، في توظيف ما قيمته .التشغـيل،هـدفه المحـافظة على الشـغل

أقصى من موارد الصندوق في شكل إستثمارات تتخذ شكل الأسهم أو سندات المساهمة ،دون أن يتعدى 
  38.من رأسمال المؤسسة الصغيرة أوالمتوسطة ٪ 15إستثمار الصندوق سقف 

هم ،إذ جعلها تتم بطريقة نقدية في المقابل حدد القانون الطريقة التي يتم من خلالها إسترداد الأس 
عديم الأثر كل إتفاق يكون مضمونه إسترداد الأسهم قبل حلول أجالها ندوق ،لذا يقع باطلا وية لفائدة الصتلقائو

هي الحالة التي في إحالة المساهم على التقاعد و المتمثلةلأسباب الحصرية المحددة قانونا وأو لسبب مغاير ل
مل من عيش حياة كريمة، بعد إنتهاء علاقة يتحقق فيها جزء من الهدف العام للصندوق المتمثل في تمكين العا

العمل أو عند وفاته أو بسبب عجز بدني أو عقلي أو في حالة حدوث مرض تتوقف بسببه الحياة المهنية 
  39.للعامل

  
هو ما جعل الحق في التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها وإن التحديد السابق يؤكد المهمة الإجتماعية 

منع التنازل إعتبر شخصية العامل محل إعتبار ورة مرتبط بقيام علاقة العمل لذلك الإستفادة و المزايا المقر
  .عنه لصالح الغير

  
ظيم إداري يضمن التنفيذ أدى الطابع المزدوج للمهام التي كلف بها الصندوق،إلى ضرورة إعتماد تن

بسيطة مختلفة و يتشكل الصندوق من هيئاتيحقق التكامل الذي قصده المشرع الجزائري، حيث الصحيح و
  .المدير العاممجلس الإدارة والجمعية العامة و،تتمثل في 

بـإدارة الصندوق  2007،40يكلف مجـلس الإدارة الذي تم تنصيبه عمليـا شهر سبتمبر من سنة 
المكونة من عشرة أعضـاء، أربعة يتم إنتخابهم من قبل ضمن عن طريق تشكيـلته المتنوعة و،حيث ي

إثنـان تعينهم المنظمة النقابية التمثيلية ،أي الإتحاد العام للعمال الجزائريين ثيل المساهمين وجمعية العامة لتمال
تعمل التشكيلة . المتوسطةاعات المالية والتشغيل والمؤسسات الصغيرة و،على أن تمثل بقية الأعضاء قط

ل الصندوق يمارس نشاطاته مجتمعة على إتمام جملة من المهام، تنطلق من السياسة العامة الرامية إلى جع
الإجتماعية ، كما يتولى تحديد أولويات التدخل من خلال رسم سياسة الصندوق في مجال الإستثمار،مع التقييم 

ج العامة هي الأمور التي تجعل المصادقة على مشاريع البرامو. لمساهمات والتوظيفات المنجزةالدوري ل
ابات النتائج ،تتخذ من باب الدراسة تحقيقا للأهداف مشـاريع الحصيلة وحسللنشاطات والميزانية و

   41.المنتظرة
                                                

 . 117-06من المرسوم التنفیذي رقم   06المادة 37
 . 117-06من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  38
 . 117-06من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  39
 

- HELLAS Lays, op.cit, p 05. 1  
 

 . 117-06من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  41
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لذا يعتبر .يتم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من قبل المدير العام الذي يعود له الإختصاص في تعيينه
ية التي تخوله جملة من السلطات هي المسؤولمسؤولة عن السير العام للصندوق والمدير العام الهيئة ال

. إعداد الهيكل التنظيمي المطلوب للعملو 42،أهمها ممارسة السلطة السلمية على جميع الموظفين الصلاحياتو
العقود المرتبطة الإتفاقيات ويبرم لهذا الغرض كل الصفقات والصندوق إتجاه الغير و كما يتمتع بسلطة تمثيل

اطات الصندوق و تنفيذ ميزانيته كما تطالب الهيئة التنفيذية بإعداد تقرير سنوي عن نش.بتنفيذ مهام الصندوق
ى ،التي يسهر على ألا تتجاوز نفقات التسيير فيها، الحدود المرخصة من قبل مجلس الإدارة ،الذي يتعين عل

من جهة أخرى تتم مراقبة العمليات المالية 43.تنفيذ مداولاته القانونيةالمدير العام حضور إجتماعاته و
ين يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة في الجمعية للصندوق من قبل محافظي الحسابات الذ

   44.العامة العادية
  

أما الجمعية العامة فهي الهيئة التي تمثل الجهات المعنية بعمليات الصندوق حسب التمثيل المحدد 
  .اسي للصندوقإلى المساهمين الذين تتحدد قاعدة تمثيلهم وفق ما يقره القانون الأس ةقانونا، بالإضاف

  
إن المتتبع للإصلاحات المعتمدة ،لا سيما النصوص التشريعية المؤطرة لمختلف العمليات الإقتصادية 
،يسجل حرص الدولة على إشراك العمال في مجال التنمية من خلال توظيف المساهمات التي يشاركون في 

نون رة والمتوسطة، التي لا يمنع القاتكوينها على شكل أسهم ،كرؤوس أموال تقدم لمساعدة المؤسسات الصغي
إلا أن نفس  .هو ما يؤكد أهمية توظيف مثل هذا النوع من صيغ التمويلمن أن تكون مؤسستهم إحداها و

هذا ما يظهر جليا من تسلسل تواريخ إعتماد هذه الصيغة، من المتتبع يلاحظ ثقل وبطئ الإجراءات المطلوبة و
حيث لم . نكاد نجزم بأنها تطبيقية فعلا لغياب المعطيات التي تؤكد أو تفند ذلك  لاالناحيتين القانونية والعملية و

من قانون  63إلى  58ضمن المواد من  2004قانونيا إلا سنة  1996يتم تجسيد الفكرة التي طرحت سنة 
يشرع ،لم  2006على الرغم من أنها توجت بإصدار النص القانوني المنظم لعملها سنة و 2005المالية لسنة 

،بينما لم يتم الحصول على الترخيص أو التأشيرة من قبل  2007في تنصيب الهيئات الإدارية إلا مع بداية 
مراقبتها ،إلا في جانفي لة بلجنة تنظيم عمليات البورصة وهيئات التوظيف الجماعية للأموال المنقولة  الممث

2009 . 

  
فئة المعنية ،أي أجراء المؤسسات الإقتصادية مازال عمل الصندوق مرتبط بتعبئة الكل هذا البطء و

ر بالتالي ما جدوى الإصلاحات إذا لم تتوفر النية الكاملة في توفييتعين على نقابات العمال لعبه و ،الدور الذي
ئات مالية ،تبقى النتيجة واحدة تقارير من هيكل معطيات تطبيقها ،لأنه حتى وإن تعلق الأمر بإلتزامات دولية و

  . بلوغ أهداف التنمية الإقتصادية على المدى الطويل والإعتماد على ريع البترول هي عدم و
                                                

 . 117-06من المرسوم التنفیذي رقم  12لمادة ا 42
 . 117-06من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  43
 . 117-06من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  44
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  الصندوق الوطني للإستثمار  -  2
  

،الذي نص في مادته  2009جاءت نشأة الصندوق الوطني للإستثمار في قانون المالية التكميلي لسنة 
تتمثل  45.نذ تنصيبه من قبل وزير الماليةعلى إعادة هيكلة البنك الجزائري للتنمية ، حيث أصبح عمليا م 55

في إطار المهام الرئيسية للصندوق، الذي تزامنت نشأته مع فترة الإنتهاء من تنفيذ المشاريع القاعدية المباشرة 
مباشرة أولى عمليات البرنامج الخمـاسي الجديـد للتنمية،في التسيير المالي المخطط الخماسي الثاني و

المشاريع الإستثمارية المغطاة بالتمويل المختلط مية المسجلة في ميزانية الدولة وعمولعمليات التجهيزات ال
ميزانية، حيث تنطلق هذه المهام من ضرورة تأطير الإستثمار الأجنبي لفائدة الإقتصاد الوطني بعد -خزينة 

كي إلى مرحلة الإقتصاد التي تمكنه من الإنتقال من مرحلة الإقتصاد الإستهلاتجهيزه بأدوات الإنتاج اللازمة و
لهذا الغرض يتدخل الصندوق للتنقيب عن إعتمادات لتمويل المشاريع الإستثمارية مع تمويل كل . المنتج

  .العمليات الرامية إلى إعادة تأهيل القطاع الإقتصادي العمومي
  

سسات يشارك الصندوق في التركيبة المالية للتمويل المشترك من خلال مساهمته في رأسمال المؤ
، بالإضافة إلى مشاركته في المؤسسات المختلطة نالإقتصادية العمومية أو المستثمرين الأجانب أو الجزائريي

من جهة أخرى يستجيب الصندوق لكل طلبات . المسؤولة عن تنفيذ المشاريع التنموية القاعدية بالدرجة الأولى
جزائري، خاصة المؤسسات الصغيرة قانون الالتمويل التي يلتمسها أصحاب المشاريع الخواص الخاضعين لل

مقدمة في ترقية المتوسطة التي ترغب في الإستفادة من التسهيـلات المقـررة ،شريطة مساهمة المشاريع الو
ل توظيف رؤوس الأموال رفع الصادرات خارج المحروقات و خلق مناصب عمل من خلاالإنتاج الوطني و

  .م مضافة للإقتصاد الوطنيقيالداخلية وتحويلها إلى عملة صعبة و
  

 46مليار دينار جزائري، 150بـ  -البنك الجزائري للتنمية -حدد رأسمال الصندوق الوطني للإستثمار
تحفيزية خزينة العمومية بشروط إمتيازية وزيادة على المنح و القروض التي يمكن أن يستفيد منها من قبل ال

ن تمنحه الخزينة العمومية تسبيقات قابلة للسداد ،يوجهها في نفس الإطار يمكن أ. تغطية للمهام السابقة 
الصندوق في شكل قروض لتمويل المشاريع الإستثمارية أو المشاركة فيها ،على أن تتحمل الخزينة العمومية 

  .فرق الفائدة المخفضة ،كإمتياز يمنح للتشجيع على بعث الإستثمارات المنتجة
  

                                                
  :على مایلي ، 2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-09الأمر من  55نصت المادة  45
 ."لأساسي الجدیدبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة ،تبقى القوانین الأساسیة للبنك الجزائري للتنمیة ساریة المفعول إلى غایة المصادقة على القانون ا"    

 ويل كل العمليات المتعلقة بالقطاع الإقتصاديليقوم بمهمته الرئيسية و المتمثلة في التمويل التبعي العام لمشاريع التجهيز العمومية ،بالإضافة إلى تم
 .2009،سنة  44،جریدة رسمیة عدد  2009،المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2009جویلیة  22،المؤرخ في  01-09من الأمر رقم  56المادة  46
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المـالي بواسطة أو بدون ضمـان الخزينة العمومية لأن يملك الصندوق حق اللجـوء إلى السوق 
ثقيل،السبب الذي رخص من لات يجعل عملية الإستدانة بطيء والإستعانة بالخزينة العمومية في مثل هذه الحا

نار جزائري على مليار دي 1000أجله للصندوق الوطني للإستثمار مهمة تمويل المشاريع بقيمة دنيا تصل إلى 
على أن يتم تحديد المشاريع المؤهلة للإستفادة من  التمويل، من قبل اللجنة .المتوسطيل والمديين الطو

التي عقدت أول إجتمـاع لها مبـاشرة بعد التنصيب الفعلي للصندوق من قبل ستراتيجـية للصنـدوق والإ
ومية ،كما تسهر يشاركه في ذلك ممثلي البنوك والمؤسسات المالية العمزير المالية الذي يعتبر رئيسها وو

  .توجهاته تبعا لكل مرحلة تحديد السياسة العامة للصندوق و اللجنة على
  

تغطى إحتياجات النظام المالي بنسبة كبيرة من القروض البنكية العمومية، بينما تقدر الإستثمارات 
مار أن يكون مكملا لذلك ينتظر من الصندوق الوطني للإستث. الأجنبية في الجزائر ما قيمته مليار دولار سنويا

لتدخل الدولة على إعتبار أن التمويلات السابقة تضاف إليها نسبة تمويل العمومي المحلي للإقتصاد ولجهاز ال
التي لا يمكن التكفل بها إلا في إطار الصندوق الوطني ت العمومية ذات الطبيعة الخاصة ومن النفقا
  47.للإستثمار
  

ب مثل هذه الآلية التي كانت مطـلبا ملحا لأربـاب العـمل، طالما تجاهلت السلطات العمومية تنصي
 48.بالنظر إلى مساهمتها في دفع حركة التنمية،ليتدخل القرار السياسي لوضع حد  لتأجيل إدخالها حيز التطبيق

المقررة خلال الإستثمارات المالية المفتوحة و إلا أن  التحديد المالي المعلن عنه غير كافي بالنظر إلى حجم
إذ كان من الجدير تحويل البنوك العمومية إلى بنوك  49.مليار دولار 150الخماسي المقبل و التي تبلغ 
إعطاء تكررة للدولة في عملية التمويل ومليار دولار تفاديا للتدخلات الم 30إستثمار برأسمال لا يقل عن 

   50.أو تمويل المشاريع التنمويةحركية أكبر للسوق المالي الذي لا يبدو أبدا أنه متفتح على الإستثمار 
  

  شركات الرأسمال الإستثماري: الفرع الخامس
  

ويل نظرا لمحدودية دور البورصة مازالت البنوك في الدول النامية تقوم بالدور الأكبر في تقديم التم
- إن كان يمكن تمويل المشروع عن طريق البورصاتو. المستثمرين التعامل مع البنوكتفضيل الكثير من و

فإنه لا يمكن الحصول على القروض إلا من قبل البنوك، كما يصعب تمويل المشروع كاملا  -الأسهم
بالسندات ،بالإضافة إلى أن تمويل المشروع كاملا من أحدهما قد لا يعتبر صحيحا لأن المبدأ المستقر عليه 

                                                
  .وطني للإستثماركلمة وزیر المالیة ،كریم جودي بمناسبة ترأسھ إجتماع اللجنة الإستراتیجیة للصندوق ال 47

BENNACEUR Cherif, « Le fonds national d’investissement désormais opérationnel », Le soir, 02-03-2009, p 05 
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يدة على منع التمويل لهذا السبب حرصت القوانين الجد 51.في التمويل هو تنويع المخاطر دون تركيزها
  .المباشر فاتحة المجال للمشاركة في رأس المال

  
لا من أجل تحقيق ذلك  ر،ضرورة تكثيف العروض المـالية وإقتضت إشكـالية تمـويل الإستثمـا

 52.بين المؤسسة وتبسيطها أكثرجراءات لتحسين العـلاقة بينهـا والمبـادرة بإبد من  تنويع السوق المالية و
طرح السـابق بإعتمـاد أساليب جديدة للتمويل من خلال إنشاء المؤسسات المالية المتخصصة ومن ليتعزز ال

هو ما إستدعى بشركـات ذات رأس مال المخـاطر وشركات الرأسمال الإستثمـاري و ذلك ما يعرف
واص خشركات التأمين مع فتح المجال أمام التمتلك موارد كـافية مثل البنوك وإقحـام المؤسسات التي 

أي بي سي بنك، الدور التحفيزي الأول عندما قدما منتجات مالية لم تعرف حيث لعب كل من بنك البركة و.
ليستتبع ذلك بالتشجيع على بروزها من خلال إصدار القوانين الجديدة ، من  53أو تطبق في الجزائر من قبل،

تثماري من قبل شركات تدعى المحدد لشروط ممارسة نشاط الرأسمال الإس11،54-06ذلك القانون رقم 
منوطة بها مع تحديد طرق التدخل المهام الئها وسيرها وشركات الرأسمال الإستثماري مبينا كيفية إنشا

  . وسائل المراقبةو
  

يحوز رأسمالها أشخاصا طبيعيون أو 55تؤسس شركة الرأسمال الإستثماري في شكل شركة مساهمة،
الشروط على مجموعة من الشروط الشكلية و إنشاؤهاحيث يتوقف  56.معنويون ،عموميون أو خواص

الموضوعية الخاصة، دون إغفال الشروط التي يستوجبها القانون العام، أهمها الحصول على رخصة ممارسة 
ثلة في الوزير المكلف بالمالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها النشاط، من قبل السلطات المعنية مم

يوما،إبتداء من تاريخ إيداع الطلب المرفوق بملف يتضمن  60تي تمنح في أجل أقصاه الو.والبنك المركزي
المؤسسين إذا لعمـلها ضرورة تمتـع المسيرين و كما إشتـرط القـانون المنظـم57.الوثائق المحددة قانونا

عضوية الشركة  حدد بالمقابل الموانع التي تحول دون إمكانيةطبيعيين بكافة حقوقهم المدنية و أشخاصا اكانو
  58.أو المشاركة في إدارتها أو تسييرها إما مباشرة أو عن طريق شخص أخر مع سقوط التفويض بالتوقيع

  

                                                
 . 170 ص، )المرجع السابق(رشدي صالح عبد الفتاح صالح،  51
 .16، ص )المرجع السابق (،، حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالةجتماعيقتصادي و الاالارأي المجلس الوطني  52
 

 .وشركات الرأسمال الإستثماري  منھا شركات الإیجار المالي  53
 . 2006،سنة  42،المتضمن شركة الرأسمال الإستثماري ،جریدة رسمیة عدد  2006جوان  24،المؤرخ في  11-06القانون رقم  54
شركات الرأسمال الإستثماري في شكل شركة مساھمة و التي تتأسس عموما بسبع شركاء یختارون في الجمعیة العامة  ئري أن تنشأإستوجب المشرع الجزا 55

ي و دخار الذي قد یكون بین المكتتبین فقط شریطة ألا یقل الرأسمال التأسیس عن ملیون دینار جزائري ،أو أن یتم اللجوء إلى الإدخار العلنریقة الإالتأسیسیة ط
 ھنا یجب ألا یقل الرأسمال التأسیسي عن خمسة ملیون دینار جزائري

 . 11-06من القانون رقم  09المادة  56
بالمائة  10قائمة المساھمین الحائزین على أكثر من  -عن المؤسسین بطاقات المعلومات -مشاریع القوانین الأساسیة -تتمثل ھذه الوثائق في عقد المساھمین 57

  .ریقة التنظیم و العمل و أیة وثیقة أو معلومة یطلبھا الوزیر المكلف بالمالیةط-من رأس المال
 . 11-06من القانون رقم  10المادة  -

 . 11-06من القانون رقم  11المادة 58
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تهدف شركة الرأسمال الإستثماري إلى خلق مؤسسات جديدة أو المحافظة على المؤسسات الموجودة 
صة أو شبه خاصة لمؤسسات في كل عملية كتقديم حصص من أموال خامن خلال مشاركتها في رأس المال و

في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة،عن طريق إكتساب أو إقتناء أسهم عادية أو شهادات 
لحسابها الخاص  حيث تمارس هذه النشاطات.إستثمارية أو حصص الشركاء أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم

لذلك تتنوع تدخلاتها بحسب نوع المساهمة أو بحسب نمو المؤسسة موضوع التمويل،أو لحساب الغير و
من جهة أخرى و بهدف الحفـاظ على مصـالح المؤسسة موضوع التمويـل شدد 59.التمويل المطلوب

القانون حرصه على تضييق دائرة المضـاربة عندما أكد على ضرورة ألا تفوق الأسهم التي تمتلكها شركة 
 15ألا تفوق الأموال التي تخصصها كمساهمة، سة الواحدة والمؤس من رأسمال ٪ 49الرأسمال الإستثماري 

هو ما يراه البعض عرقلة للإستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي ،بينما تعتبره رأسمالها وإحتياطاتها و من ٪
  .الجزائر ضابطا لازما للحفاظ على مصالح المؤسسة و اليد العاملة بها

  
ري، لتجمعها بصناديق الإستثمار التي تتلقى الموارد تتعدد تعاملات شركات الرأسمال الإستثما

إذ غالبا ما تهدف هـذه .الموجهة لتمويل المساهمات أو الدولة، حيث يتم تسيير هذه العلاقة بموجب إتفاقية
المتوسطة من خلال تدعيم أموالها الخـاصة أوالحصـول على ة إلى تمـويل المؤسسات الصغيرة والأخيـر

كما تحرص نفس الإتفاقية على جعل الشركة . في الأسـهم أو السنـدات الممـاثلة لها مسـاهمات بالإكتتاب
الممولة ،تبيع حصصها مع إعطاء الأولوية لمساهمي الشركة أو غيرهم من المساهمين عند حلول الأجل 

  60.المتفق عليه  للإنسحاب
  

طاتها لكل المؤسسات التي زيادة فرص الإستفادة من نشاتفعيل دورها في عمليات التمويل ومن أجل 
هي كل الأموال المكونة أسمالها ،ليتكون من أموال خاصة وتطلب ذلك ، منحها القانون إمكانية تنويع ر

المتمثلة في الموارد لرأسمال الشركة من حصص شركائها والإحتياطات وغيرها والأموال شبه الخاصة و
رأسمال الإستثماري التي تهم الإستثمارات المنتجة الممنوحة من قبل الغير بغرض إستثمارها في عمليات ال

مع إمكــانية حصولها على هبات . المتوسطة نجزة من قبـل المؤسسات الصغيرة والموالخدمـات وللسلع 
هو الإطار الذي يعطي للجنة عمليات و. به والقانون المنظم لعملهـا شريطة عدم مخالفتها للتشريع المعمول

ها، حق التدخل لإجراء الرقابة القانونية التي تتمحور حول مطابقة نشاطاتها للتشريع مراقبتبورصة وتنظيم ال
  61.الساري المفعول

  
                                                

 . 11-06من القانون رقم   04المادة  59
   

 . 11- 06من القانون رقم  22المادة  60
و  1993ماي  23،المؤرخ في  10-93بتھا ،مھامھا وفق السلطات التي منحھا إیاھا المرسوم التشریعي رقم تمارس لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراق 61

 .المتعلق ببورصة القیم المنقولة
 



34 
 

قد تتخوف بعض المؤسسات من إنعكاسات مساهمة البنوك العمومية في عمليات التمويل إلا أن 
مساهمة المباشرة تعطي الالأمـان في السوق المـالي،حيث ر يرى فيها توفيرا لعنصر الثقة والبعض الأخ

ثقة و تمثل في الوقت نفسه عامل جذب والمؤسسات المالية في المشروع أو المؤسسة دفعـة قويـة للبنوك و
أمام المستثمرين، كما تسـاعد على إجتـذاب مساهمين جـدد لتقوم بعدها ببيع حصتها بعد أن يكون 

تحقيق زيادة عدد المؤسسات والمشاريع والمشروع قد حقق الإستقرار المطلوب ،إذ يؤدي هذا الأسلوب إلى 
وضوع معدلات تنمية أفضل بالإضافة إلى الأرباح التي يجنيها البنك أوالمؤسسة المالية ، لأن المؤسسة م

هو ما يجعل قيمة السهم تتناسب طرديا مع نشاط المؤسسة لينعكس ذلك على التمويل  تقوم بنشاط مربح و
حققة بذلك الهدف الأساسي الذي إنطلقت منه الإصلاحات التي تضمنها م. تداوله في بورصة القيم المنقولة

  . 2009قانون المالية التكميلي لسنة 
وقد . المؤسسات المالية في المشروعات السبب الأول لقيـامها وإستمراريتهاشكلت مساهمة البنوك و

ل آليات الإستثمـار في القطاع ساعدها على ذلك النقلة النوعية التي عرفتها الألة التشريعية في مجال تفعي
ديمومة المؤسسات الصغيرة أهم العراقيل التي تواجه نشأة و مع هذا تؤكد المعطيات المسجلة أنو. المصرفي

علما أن أغلب عمليات التمويل المنفذة إحتلت فيها .العقار الصناعيالمتوسطة تتعلق بمشكلي التمويل وو 
. ا دفعها إلى إقامة فروع متخصصة في هذا النوع من صيغ التمويلهو ملبنوك العمومية المراكز الأولى وا

بعد أن تضمن لهذا الغرض مخطط العمل الذي قدمته وزارة المالية ،إجراءات عملية تهدف إلى دفع كل 
ليتم تزويد مختلف الفروع . القرض بالإيجاروع تتكفل بالرأسمال الإستثماري والبنوك العمومية على إقامة فر

أهدافه بعد تحديد حدد إستراتيجية الإستثمار و مومية تمكنها من التدخل ،على أساس إتفاقيات تبأموال ع
التي يستدعي بلوغ التنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في إطارها والقطاعات الحيوية و 

  .ضرورة مدها بالأموال اللازمة
مليار دينار جزائري إلى  14الجزائري من هو الغرض الذي تم لأجله رفع رأسمال البنك الوطني و

 62.قدمت في صورة دعم خاص من قبل الدولة - أي ما قيمته ثلاثة أضعاف -مليار دينار جزائري  41
إنعكاسات ذلك م  المصرفي المتبع في الجـزائر وليثـار التساؤل حول فاعلية الإصلاحات المطبقة على النظا

بر وسيلة من ى وجه التحديد، على إعتبار أن التمويل المصرفي يعتالتشغيل علتنمية عموما وعلى موضوع ال
  . آلية عملية  لتوفير الدعـامة الإقتصادية العامة للتشغيلوسائل بعث التنمية و

  
  البيع الإيجاري: الفرع السادس 

                                                                                                                                                                                                                       
التمويل ،تقدمها شركات أحد الأدوات المستحدثة في  البيع الإيجارييعتبر تأجير المعدات أو 

يعرف النوع الثاني على أنه نشاط تمويلي . تأجير منتهي بالتمليكمتخصصة  وهي نوعان تأجير تشغيلي و
                                                

 . 48،ص  2009،السنة الثانیة ،سبتمبر  15الإقتصادیة ،العدد  62
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تمويلي أو لشراء معدات أو أصول بغرض التأجير حيث يقوم المؤجر والذي عادة ما يكون شركة تأجير 
إحدى المؤسسات المالية، بتمويل شراء أصول محددة الأوصاف من مورد معين بناء على طلب شركة أو 

لتؤجر الأصول المطلوبة بعقد طويل الأجل غير قابل للإلغاء على أن تغطى الدفعات . مشروع المستأجر
ترب من التغطية الكاملة لقيمة هامش ربح يققد، الأموال المدفوعة في الأصل والإيجارية خلال فترة التعا

  .الأصول ولا يتحمل المؤجر أية تكاليف للصيانة أو الإصلاح أو غيرها
   
هو و63.تسـاهم البنوك في نشـاط التـأجير التمويلي بالمسـاهمة في شركـات تقوم بهذه الوظيفة 

أن التمويل التأجيري  ما يؤكد الطرح السابق و يجدد التساؤل حول طبيعة النظام المصرفي الجزائري ،علما
بصورتيه هو الصيغة المطلوبة لبعث آليات التشغيل المختلفة خاصة تلك التي تنظم في صورة المؤسسة 

فالأمر كان سيختلف بالنسبة لهذه الآلية إذا كان السوق المالي يتوفر على شركات للتمويل التأجيري .المصغرة
تشغيل المفتوحة، التوجه إلى البنوك العمومية و التي لأنها تجنب الشبـاب المستثمر في إطـار آليات ال

   64.بالرغم من التعليمات الصارمة الموجهة إليها ما تزال ترفض المشاريع الحائزة على شهادات التأهيل
  

  على السياسة       2009قراءة لإنعكاسات إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة :  الفرع السابع
  غيلالعمومية للتش        

  
منح الفرصة كاملة لترقية تيجية ،منطلقها  تنويع الإنتاج ويشكل النهوض بالإقتصاد أولوية إسترا

 -الإستثمار الأجنبيالشراكة و -ثمار الأجنبي ،فإنها الوطني منه،  فإذا كان لا غنى عن الشراكة و الإست
همة في إيجاد بديل للواردات و إنشاء المساة ومطالبة بالإندماج شيئا فشيئا في إستيراتيجية التنمية الوطني

   65.مناصب الشغل و تحسين التوازنات المالية الخارجية للبلاد
  

يفرض التحول من الإقتصاد الإستهلاكي إلى الإقتصاد المنتج،ضرورة تصحيح الوضعيات التي كانت 
تجهيز الإقتصاد الوطني  البداية كانت بضرورةتهمل الإهتمام بالإنتاج الوطني وتشجع اللجوء إلى الواردات و 

في إطار الحدود بالمـوازاة مـع ذلك و 66.بكل الآليات و الأدوات التي تمكنه من خوض مرحلة الإنتاج
هما،  القانونية المرخص بها في إقتصاد السوق، تحتفظ الدولة بحقها في التدخل الذي يتخذ بدوره صورتان

                                                
 . 157،ص )المرجع السابق ( رشدي صالح عبد الفتاح صالح، 63
ي لبنوك العمومیة مثل بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة و رفضھ تمویل مشاریع حائزة على شھادة التأھیل إلى إستیاء المسؤول عن القطاع الذأدى تعنت بعض ا 64

و إتفاقیات  2008یة باشر إجراءاتھ بإعلام الوزیر الأول ،ھذا الأخیر أكد على ضرورة إحترام البنوك العمومیة للتعلیمة الوزاریة المشتركة الصادرة في جویل
  .الإطار التي جمعت البنوك الخمسة بمختلف ألیات التشغیل 

 . 2010عن وكالة الأنباء الجزائریة نوفمبر -
،المتضمن الدراسة و الموافقة على مشروع الأمر  2009جویلیة  21جزء من كلمة رئیس الجمھوریة بمناسبة ترأسھ لمجلس الوزراء المنعقد بتاریخ  65

 . 2009المالیة التكمیلي لسنة المتضمن قانون 
 . 50،ص  2009،السنة الثانیة ،سبتمبر  15الإقتصادیة ،العدد  66
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وابط من جهة أخرى لذلك شدد القائمون على صياغة فرض القيود و تحديد الضتقديم التسهيلات من جهة  و
المحافظة على الإقتصاد الوطني  السياسة العامة لمالية الدولة ،على ضرورة إتخاذ تدابير قمعية من أجل 

مرد ذلك أن الإستثمار الأجنبي على وجه الخصوص لم يحقق المطلوب منه على الرغم من التدفقات المالية و
الفرص المتنوعة المتاحة، فالنتائج المحققة عاكست تماما الأهداف المسطرة، العمومية ورتها الخزينة التي وف

حيث تشهد فاتورة الواردات إرتفاعا مستمرا مع عدم المساهمة الفعلية في فتح مناصب العمل أو على الأقل 
  .تكوين اليد العاملة الوطنية

جب أن يحمي كل إقتصاد مصالحه ليتضمن من منطلق أنه ي 2009جاء قانون المالية التكميلي لسنة  
  67.تقييد عمليات الإستيراد التي بلغت حدا مقلقاساسا إلى تشجيع المنتوج المحلي وبذلك إجراءات تهدف أ

  
المتوسطة، فرضت عدة تدابير أهمها ثمر الوطني وللمؤسسات الصغيرة وبغية إيجاد مكانة للمست

معنوي بنشاط تجاري خارجي ،إلا في إطار الشراكة التي القضاء بعدم إمكانية قيام أي شخص طبيعي أو 
المقصود هنا هو من الرأسمـال الإجتمـاعي و ٪30تمثل فيها مساهمة الشركات الوطنية ما لا يقـل عن  

عدم منع المستثمر الأجنبي من ممارسة أنشطة الإستيراد بغرض إعادة بيع الواردات على حالها،لكن لا بد أن 
هو ما يسمح بتحقيق هدفين يتمثل الأول في  إنددماج الشريك الوطني مع الشراكة الوطنية وم ذلك في إطار يت

، بينما يتمثل الهدف الثاني في  تقنين عمليات التجارة 68الشركات النشطة في مجال التجارة الخارجية
و من ضرورة الخارجية من خلال التحكم النسبي في تدفقاتها على السوق الوطنية فإذا كان الأمر لا يخل

هو نفس الهدف الذي تم لأجله تعديل بعض نصوص و 69.اللجوء إلى الإستيراد،فلابد من تحديد الأولويات
القانون المنظم للإستثمار ،لا سيما الأحكام المتعلقة بنسبة مساهمة كل من الشريك الوطني و الأجنبي في 

نبية إلا في إطار الشراكة التي تمثل فيها الإستثمارات المنجزة ، بحيث لا يمكن إنجاز الإستثمارات الأج
   70.على الأقل من رأس المال الإجتماعي ٪ 51المساهمة الوطنية المتمثلة في مجموع الشركاء نسبة 

  
تحقيقا لنفس الهدف تم إعتماد صيغ جديدة لدفع مقابل الواردات حيث إستبدل من زاوية أخرى و

قيمته الحقيقية ،الذي يمكن من مراقبة المنتوج ونوعيته و لمستنديالتحويل الحر بصيغة الإئتمان  أو الإعتماد ا
  71.قبل دخوله السوق الوطنية ،ما يوفر الحماية المطلوبة للمستهلك

                                                
،أن قیمة  2010أشارت أخر الأرقام التي قدمھا المركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع للجمارك الجزائریة ،خلا شھري جانفي و فیفري من عام  67

 . 2008ملیار دولار عام  38.9،بینما بلغت إجمالي  2009لنفس الفترة من عام  5.853ابل ملیار دولار مق 6.110الواردات بلغت 
 .تسري ھذه الإجراءات على النشاطات التي تمت ممارستھا بعد دخول قانون المالیة التكمیلي حیز التطبیق ،أي لا تطبق بأثر رجعي 68
،بالنسبة لنشاطات الشركات التي تقوم  ٪ 25رضت رسوم على أرباح الشركات قدرت ب لتكون البداية بالتشجيع على إستيراد وسائل الإنتاج حيث ف 69

  .بالنسبة للشركات التي تقتني مواد أولية و مدخلات للإستثمار و الإنتاج  ٪19بالبيع و
 . 01-09من الأمر رقم  58المادة 

 . 01-09من الأمر رقم  58المادة  70
  . 01-09من الأمر رقم  69المادة  71

في مجال السلع دون خضوع التعامل لمراقبة أو متابعة حقیقیة و ھو ما شكل نزیفا حقیقیا للأموال  ٪ 50ل الخدمات و في مجا ٪ 90التحویل الحر ما قیمتھ مثل 
  . العامة،خاصة و أن الكل كان یرى  أن السوق  الجزائریة تتوفر على السیولة اللازمة و السھلة

 . 51،ص  2009لثانیة ،سبتمبر ،السنة ا 15الإقتصادیة ،العدد 
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إقتصاد تحويله إلى ة إعادة توجيه الإقتصاد الوطني وإنطلقت التدابير و الإجراءات المتخذة من ضرور

لة الصعبة،التي يمكن أن تكمل موارد المحروقات مع منح العمللثروة وخالق منتج مولد لمناصب العمل و
شبه جبائية لكل والمزايا الخاصة للمنتوج الوطني و حماية المتعاملين ،حيث تقرر منح مزايا جبائية 

المؤسسات وخاصة لأرباب العمل ممن يشغلون طالبي العمل أو يخلقون مناصب عمل جديدة ،بنسب متفاوتة 
   72.دفع الفارق فيها لهيئات الضمان الإجتماعي تتحمل الخزينة العمومية

  
مع الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي لسنة  2010تزامن تقرير صندوق النقد الدولي لعام 

،ليذكر بداية على أن الجزائر سجلت نسب نمو معتبرة حيث سجل إحتياطي الصرف إرتفاعا بثلاثة  2009
مليار دولار نهاية  146،رغم الوضع الإقتصادي العالمي الصعب ،ليبلغ  2008ملايير دولار منذ نهاية عام 

موضحا في ذات الوقت على أن  القطاع خارج المحروقات يعرف .،أي ما يعادل ثلاث سنوات إستيراد 2009
الموجـهة ية الـدولة ونسب نمو محتشمة على الرغم من الموارد المـالية الهـامة المخصصة في ميـزان

هو  و.يؤكد هشاشة الإقتصاد الجزائري هو ما و -خاصة العمومية منها-تثمـارية ل البرامج الإسلتمويـ
السبب الذي شدد لأجله التقرير على ضرورة وضع برنامج لتحديد القطاعات ذات الأولوية في تنفيذ البرامج 

اهمة في تنويع الإقتصاد المسلإستثمار والإستثمارية المسطرة ،كما نوه بضرورة تحفيز القطاع الخاص على ا
غير مضمونة ،لأن تدعيم قى النفقات العمومية غير كافية والوطني ،لضمان نمو دائم على المدى الطويل،إذ تب

تقليص الديون من خلال رفع سقف رأسمال البنوك والقروض البنكية بهدف ضمان فعالية النفقات العمومية 
  . يضمن النمو على المدى الطويلالمتعثرة وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية ،لا

  
، 2009إن السياسة المالية الحذرة التي تبنتها الجزائر بمناسبة إصدارها لقانون المالية التكميلي لسنة 

أن ذلك لا يمنع من ضرورة الإسراع في وتيرة إصلاح القطاع المصرفي و  على مستويات عدة، إلا ةإيجابي
ها أن تعرقل لأن نفس القانون يحمل تدابير من شأن. المؤسسات الماليةة أكبر للهيئات والمالي لضمان فعالي

ة المصرفي ،بالنسبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة على الأقل،لأن الإجراءات الجديدعمل القطاع المالي و
بة الإستثمار الأجنبي المباشر مع إلزامية حيازة الشريك الجزائري على نسالمتخذة في المجال الإقتصادي و

على الأقل من شأنها أن تقيد الجهود الرامية إلى ضمان ديمومة النمو،إذا لم يتم توفير مناخ الأعمال  ٪ 51
على منافسة  -على الأقل في المرحلة الإنتقالية-ك  يعد إصلاح المنظومة المصرفية أو إنفتاحها للذ73.الملائم

ة و الشراكة بين أصحاب تستلزم علاقات الثق القطاع الخاص، شرطا أساسيا لتوفير جو ملائم للأعمال، كما
المتعاملين الإقتصاديين الإبتعاد عن الدولة التي تعد في الوقت الحالي المساهم الأكبر في المصارف و

   74.المنظومة المصرفية
                                                

 . 01-09من الأمر رقم  106المادة  72
 . 2010تقریر صندوق النقد الدولي للثلاثي الأول من سنة  73
 . 53،ص )المرجع السابق( ،جتماعي، حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالةقتصادي و الاالارأي المجلس الوطني  74
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الليبرالية إلى إعادة التفتح و على النقيض من ذلك تتجه الدول التي تتصدر إقتصادياتها أعلى درجات
ضها التعامل تفادي التقلبات التي يفرالضابط الأنجع لتحقيق التوازن و لتدخل الدولة ،باعتبارها الإعتبار

كما تدخل في نفس السياق رئيس منتدى  75.إليه الأزمة الإقتصادية الأخيرة هو ما خلصتبالأوراق المالية  و
ل المـالية، ليحيي السلطات الكفاءات الجزائرية بسويسرا بمنـاسبة تحضيره للمنتـدى الدولي الخـامس حو

، من 2008العمومية على حكمتها في التعامل الحذر مع الأزمة الإقتصادية التي هزت أكبر الإقتصاديات منذ 
  76.المتخذة - التدخل  -خلال تدابير الحماية 

  
  تفعيل الإستثمارات القطاعية على نمو التشغيل ةتأثير سياس:المطلب الثاني 

  
فعيل الإستثمارات القطاعية هو حديث عن التشغيل كأولوية يتم تحقيقها إن الحديث عن سياسة ت

و هو ما تترجمه الإصلاحات التي تم تطبيقها و التي إنطلقت من ضرورة عدم . بتوفير آليات الدعم العامة
إنحصار معالجة البطالة في الإجراءات الإستعجالية وحدها بالرغم من أهميتها،بل يجب أن تندرج ضمن 

فعلى . تيجية الإنعاش التي تتطلب رؤية موحدة و شاملة بتحريك السيـاسـات على المـدى الطويل إسترا
الرغم من أن الخيارات الحقيقية للسياسة الإقتصادية ما تزال مرتبطة بإنجاز عمليات إعادة الهيكلة و إقامة 

القطاع الصناعي أهم  يبقى 77.حدود مشتركة تسمح لإقتصاد السوق أن يتم ضمن شروط النجاعة المرجوة
وأفضل القطاعات التي يمكن توجيه الإستثمارات إليها لما يزخر به من إمكانيات معتبرة لإنشاء مناصب 

  .الشغل
  

  مساهمة السياسات القطاعية المختلفة في خلق مناصب الشغل: الفرع الأول 
  

وزارة المعنية أمر التكفل بها إذا كان وضع السياسة العمومية للتشغيل المهمة الرئيسية التي يعود لل  
القطاعات العاملة بالدولة، ذلك أن مكافحة البطالة هو إنشغال ذها مهمة تتقاسمها كل الوزارات وفإن تنفي

لذلك يعد إدراج مسار الإنعاش و النمو عن . يفرض معالجته بالأولوية في كل خطط و برامج التنمية المطبقة
مناصب الشغل ،محورا رئيسيا لإستراتيجية التنمية الإقتصادية و طريق إستغلال مجمل الفرص المنشئة ل

الإجتماعية التي عليها مراعاة إحتياجات القطاعات المختلفة ،سواء كانت قطاعات منتجة أو قطاعات موفرة 

                                                                                                                                                             
المتطورة و نية تحتاج إلى إدخال لتكنولوجيا خدمات التي تقدمها البنوك و المؤسسات المالية التي تنشط في الساحة الوطهذا لا يمنع من الإعتراف من أن ال

 .تعميم الإعلام و التقنيات الحديثة من أجل تقديم خدمات نوعية و هو ما يستدعي التكوين النوعي للإطارات
 

لإجراءات و القيود و هو ما يمكن أن يجعلها لا تخشى الإعتراف بتبنيها للنظام الموجه في كل و التي أكدت للجزائر ضرورة إتخاذ المزيد من ا.  75
 .المجالات لاسيما الاقتصادية منها 

76- MENACER Lyés « Il est normal que l’Algérie adopte des mesures protectionnistes »,Le soir,20-0402009, p 03.  
 ده الدول التي تأثر إقتصادها من جراء ترك الأولوية للتعامل في السوق المالية دون إعمال الضوابط اللازمةو هو نفس الإتجاه الذي تعتم

 .07، ص)المرجع السابق (،جتماعي، حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالةقتصادي و الاالارأي المجلس الوطني  77
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ت بدءا من تسخير القـطاعات ذات الإستعمال المكثف لليد العاملة ،إلى الإهتمام ببقية القطاعا. لعوامل الإنتاج
يفية وقطاع التنمية الرالشاملة كقطاع الفلاحة والتي بإمكانها تحقيق أهداف متعددة في مسار التنمية 

تصحيح توجهات تغلال الأمثل للثروات المتجددة وقطاع السياحة مع الإسالمواصلات السلكية واللاسلكية و
  . روقاتالثروات غير المتجددة من خلال تغيير إستراتيجية التعامل مع قطاع المح

  
لعمومية والمناجـم والزراعـة والغابات الأشغال ال بشكل ملموس في قطاعات البناء وإنطلق التشغي

الصيد البحري ،بإعتبارها قطاعات محمية تخلق نسبا مرتفعة من مناصب العمل،من خلال مباشرة عملية و
وفرها مـا تعتبر مصادر الشغل التي تك. تدعيمها مباشرةالإستعمال المكثف لليد العاملة وإنجاز المشاريع ذات 

 ةالمحلية، حقيقيقطاعات، البيـئة والصحة والتربية والريـاضة والثقـافة والمصالح الإدارية اللامركزية و
    78.لا تستلزم تعبئة معتبرة للموارد المالية العموميةو

  
اسة نشيطة للتشغيل، لذلك ديمومة التنمية الفلاحية محوران أساسيان لسيالتنمية الريفية و شكلت ترقية

ة إلى عصرنة الأساليب الزراعية والتخلي الإستشارة الهادفبإطار ملائم للتسهيلات والدعم وتعتبر المبادرة 
الزيادة في المردود، مصدرا مهما لزيادة حقيقية للقيمة المضافة و لمناصب عن إستراحة الأرض و

إستصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز، في بناء من جهة أخرى يساهم تحويل الإهتمام ببرامج .الشغل
خرى إستراتيجية بناءة لقطاع الفلاحة لما يوفره من مناصب شغل، بالإضافة إلى الإنعكاسات المعتبرة الأ

سكـان ترقية في ترقية الصنـاعـات الغـذائية وإستقرار والمساهمة كتخفيض الفاتورة الغذائية و
لأي نمط نظري عالمي أن قطاع الزراعة لا يخضع خاصة و. الجديدة ادة من المساحاتالإستفـالأريـاف و

   79.هو ما أثبتته السياسات المختلفة المطبقة عبر العالم محدد مسبقا و
  

واللاسلكية      الثقافة لا ينفصل عن تطوير المواصلات السلكيةإن تطوير مجال الإتصال والإعلام و
قطاع الوطني فطالما اشتكى ال. ة الأساسية المنشئة لمناصب الشغل التي تعد من أهم المنشآت القاعدية التقني

اللاسلكية ،سواء بإعتباره كصناعة أو كموفر للخدمات من صعوبات شتى، منعته من للمواصلات السلكية و
ممارسة حق ني ووالتضامن الوط    القيام بدوره الإستراتيجي المتمثل في تطوير أمن الدولة و سيادتها 

إلا أن . تنمية القطاع الإقتصاديكأداة تقنية للتهيئة العمرانية والإعلام من جهة و  الإتصال و
، مكـنته من 80إنفتـاحه على الإستثمـار الوطني و الأجـنبيصـلاحـات التي شهـدها القطـاع والإ

 جعلته من القطاعات المعول عليها لخلق مناصب الشغل،بعد تحديد سياسةتدارك العراقيل والنقـائص و
                                                

 . 24،ص )المرجع السابق( ،روع المخطط الوطني لمكافحة البطالةجتماعي، حول مشقتصادي و الاالارأي المجلس الوطني  78
 .25 ص، )المرجع السابق( ،جتماعي، حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالةقتصادي و الاالارأي المجلس الوطني   79
و الذي جاء لإنھاء الإحتكار العمومي لنشاطات البرید ، 03-00تم تجسید ھذه الخطوة من خلال إصدار القانون الجدید لقطاع الإتصالات الذي یحمل الرقم  80

  .و المواصلات 
 . 58،ص  2010،أفریل  22الإقتصادیة،العدد -
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رد الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية من خلال تـأهيـل شبكات واع ـأطير تطوير القطـواسعة لت
   81.اصب العمللتوفير منواللاسلكية التي تعد مصدرا هاما  المواصلات السلكية

  
في دعم وتطوير الإقتصاد الوطني  حضي قطاع السياحة في السنوات الأخيرة بإهتمام يؤكد مكانته

جلب العملة الصعبة،لتمنح إمتيازات إضافية لكل الإستثمـارات التي يكون ير مناصب العمل ومن خلال توف
حيث إستفادت المشاريع السياحية المنجزة على . الفندقية المصنفةوعها مرتبط بالنشاطات السياحية وموض

البنكية تراوح  مستوى ولايات الشمال و ولايات الجنوب من تخفيض في معدل الفائدة المطبقة على القروض
علقة بعصرنة المؤسسات السياحية هو نفس التخفيض الذي تستفيد منه الأعمال المتو ٪4.5و  ٪ 3بين 

الجنوب لى مستوى ولايات الهضاب العليا وو بهـدف تحفيز تنمية القطـاع السيـاحي ع.الفندقية و
مار السياحي من تخفيضـات ،إستفادت عمليات التنـازل عن الأراضي الضرورية لإنجاز مشاريع الإستث

   82.٪ 80و  ٪50تراوحت نسبتهـا بين 
عوامل جوية مناسبة ،إذ لا يليق بها أن تحرم نفسها من الجزائر على ثروة شمسية هائلة و تتوفر

لإتفاقية الدولية الطاقة الشمسية،كما عليها أن تستغل الطاقات المتجددة ،كطاقة الرياح وتطوير تكنولوجيا ا
إستعمال الطاقة النووية باعتبارها بديلا للغاز الطبيعي الذي يمكن والتي تتيح لها إمكانية إنتاج و التي أبرمتها

هو الموضوع الذي خصصت لأجله برامج واعدة تهتم بإحتضان كل و83.إستغلاله لإنشاء ثروات أخرى
  .الأبحاث العلمية و التجارب الدولية في هذا المجال

  
الذي يشكل أهم مصدر لمداخيل الجزائر من العملة الصعبة لإستحواذه أما بالنسبة لقطاع المحروقات 

الإجتماعي في عديد تدخلاته، بضرورة د أكد المجلس الوطني الإقتصادي وعلى أكبر نسبة من صادراتها،فق
غير صدر للموارد المالية المتذبذبة والقضاء على النظرة الضيقة لهذا القطاع الذي يعتبر حتى اليوم مجرد م

من إذ لا بد من إحداث القطيعة مع التصورات التي سادت أنماط تسيير هذه الموارد غير المتجددة،. ثابتةال
التنمية الشاملة شار الأنشطة الصناعية بشكل خاص والتي تجعله محرك لإنتخلال إستعمال الفرص المتاحة و

الأشغال لتطوير الخدمات وصدر منح الفرص، لذا يتعين التعامل مع قطاع المحروقات كونه م.بشكل عام
رو كيماويات توفير المواد الأولية لقطاعات البيتعملة محليا أو الموجهة للتصدير والعمومية الوطنية المست

  .الأسمدة ،لأن التجربة المكتسبة في هذا المجال من شأنها أن تفتح أفاقا واعدة للتصديروتحويل البلاستيك و
 
 
 
  

                                                
 . 33،ص )المرجع السابق (،جتماعي، حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالةقتصادي و الاالارأي المجلس الوطني  81
 . 01-09من الأمر رقم )  82-78(المواد  82
 31، ص )المرجع السابق( ،جتماعي، حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالةقتصادي و الاالاي المجلس الوطني رأ 83
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  مستوى التشغيلناعي وتأثيره على التنمية الإقتصادية وواقع الأداء الص: ع الثانيالفر
  

ندرج إستراتيجية إنعاش الصناعة توجد علاقة وطيدة بين التصنيع و التنمية الإقتصادية،حيث ت
د لإرتكازها نظرة جديدة للإقتصاية الشاملة التي تقوم على تصور وتطويرها ضمن الإستراتيجية الإقتصادو

  84 .التكافل الإجتماعيقتصاد وتعزيز منظومة التضامن والإ ترشيدعلى حرية المبادرة و
   

   الريو الأشغال العموميةـل في قطاعات الفلاحة والبناء ومهما كانت مصادر توفير الشغ
دة التي يوفرها القطاع المتجدنها لا تضاهي  القدرات الهائلة واللاسلكية ،فإوالسياحة والمواصلات السلكية و

شكل مناصب عمل أغلبها دائمة ،لذا يجب الإعتماد عليه دون غيره من القطاعات في  الصناعي والتي تكون
التجربة العملية قد و      كيف لا . من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة تحضيرا لمرحلة ما بعد البترول

لتشغيل و أكدت أن غلق أبواب المصانع و القطاعات الإنتاجية يؤدي إلى خسائر تؤثر سلبا على مستوى ا
  .التنمية عموما

عمـلت الجزائر منذ الإستقلال على إعطاء الأولوية لإرسـاء قاعدة صناعية عمومية متنوعة ،بأن 
حيث تمثل النسيج الصناعي بالقطاع العمومي الذي مثل .تأخـذ مكانتها ليوجه الإنتاج بداية للسوق الداخلية

إلا أن الإصلاحات التي إعتمدتها الجزائر . يناتمن مجموع المؤسسات الموجودة حتى بداية السبع ٪ 80
الإعتراف بالدور الذي يمكن عـادة الإعتبار للقطـاع الخـاص وبمناسبة تطبيقها لإقتصاد السوق ،سمحت بإ

ليبرز ضمن جهاز الإنتاج الوطني بالنظر إلى تميزه بخصائص، تجعله  85.أن يحتله في مسار التنمية الشاملة
ت التي يفرضها محيط المؤسسة المنصهر في المحيط الإقتصادي، حيث تغير تبعا يستجيب بسرعة للتغيرا

  86.لذلك هيكل الإقتصاد الوطني بتراجع ملحوظ في نسبة مساهمة القطاع العمومي
  
جعل المؤسسة العمومية أمام  1990غير أن تحرير الإقتصاد الوطني المخطط له مع بداية سنة  

أهمها عدم إمكانية تسيير المؤسسات الكبرى بهذا الشكل مما إستدعى . بقاوضعيات تنافسية لم تتهيأ لها مس
مؤسسات كبرى إلى مؤسسات صغيرة  ليتغير شكل المؤسسات الصناعية من. تفتيتها أو إعادة هيكلتها

التحويلية الصناعة من الصناعة التصنيعية و كما تغير توجه. متوسطة وفق النمط السائد في مختلف الدولو
ات خفيـفة أهمها ،صناعة الحديد صنـاعـيات،إلى صناعات صغيرة ومتوسطة وة السبعينفي بداي

  .الصلب،الصناعة الميكانيكية الإلكترونيةو
  

                                                
 . 1987،معھد الإنماء العربي،الطبعة الأولى ،بیروت "تنظیم و تطویر المشروع الصناعي"سمیر التنیر، 84
،المتعلق بتوجیھ الإستثمارات الإقتصادیة  1988جویلیة  12،المؤرخ في  25 -  88م بدأ القطاع الصناعي الخاص التطور مع بدایة إصدار القانون رق 85

 . 02الوطنیة الخاصة ،جریدة رسمیة عدد 
 .٪ 35تقدر مساھمة القطاع الصناعي الخاص للصناعة الإستثماریة الوطنیة بحوالي  86
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حيث  أدت الوضعيـات السـابقة إلى تغيير في تمركز الإنتاج الصناعي للقطاعين العـام والخاص
الصناعات المعدنية الحديدية  عات الغذائية، فرالصناع عيتواجد القطاع العام في ثلاثة فروع رئيسية هي، فر

في حين يتميز القطاع الصناعي الخاص بتوجهه نحو . الكيمياءالجلود و عالكهربائية، فروالإلكترونية و
ليسـاهم القطـاعان في رسم صورة . الإستثمارات ذات العائد السريعصناعات التركيبية أو التجميعية وال

عيف للقطاع الصناعي الذي يحقق نسب نمو جد محتشمة على الرغم من واضحة و مشتركة للأداء الض
  87.مخصصات الدولة من نفقات في ميزانية التجهيزمسخرة خلال الخماسيين الأخيرين والإمكانيات ال

  
دة والمتحكمة في حركة إن التحديات الجديدة التي تفرضها المنافسة من جانب الشركات العالمية الرائ

ة ،جعلت المالية العاليبب إكتسابها القدرات التنظيمية والإدارية والتسـويقية ولأموال ،بسرؤوس االبضائع و
صلاحات الإتها على الرغم من كم الإجراءات وحتى الخاص تعجز عن مجابهمؤسسات القطاع العمومي و

الأصل تابعة برامج إعادة التأهيل المطبقة،ذلك أن الإصلاح لم يكن جذري بل شمل ملحقات هي في المتخذة و
لسياسة قديمة قائمة على توجهات إقتصادية لا تتماشى تماما مع متطلبات إقتصاد السوق،ما أدى إلى حتمية 

السياسي في عكس غياب الإستقرار الأمني ومن جهة أخرى إن. إعادة النظر في السياسة الصناعية المعتمدة
مارات في المجال الصناعي، بسبب تعطل الألة الجزائر خلال العشرية السوداء سلبا على وتيرة نمو الإستث

ليكلف إعتماد الصناعة الجزائرية على الإستيراد في كل . الإنتاجية نظرا للتحطيم شبه الكلي للبنى القاعدية
  89.، الخزينة العمومية نفقات ،فاقت تلك التي تتطلبها إقامة مشاريع صناعية كبرى88المجالات
  

التنمية الصناعية بصفة خاصة حتمية لإخراج تنموية بصفة عامة وفي السياسة الأصبح إعادة النظر 
مع ذلك لا أحد ينكر أن الجزائر بنت نسيج صناعي و. من تبعيته المفرطة للمحروقات الإقتصاد الوطني

البداية تكون بمواصلة عملية و 90.إعادة تأهيل و ليس إلى تحطيم كلييات يحتاج إلى تقويم وخلال السبعين
إنتاج مواد التجهيز اللازمة ف إنشاء مؤسسات ذات طابع مهيكل والقطاع الصناعي العمومي بهدإعادة هيكلة 

  .ئة العمرانية و تطوير المحروقاتمحليا لإنجاز الأشغال الكبرى للتهي
  

من جهة أخرى،أكدت تقارير صندوق النقد الدولي، أن إستثمارات الرأسمال البشري بلغت إرتفـاعا 
ستثمارات المادية المختلفة خلال الفترة الممتدة من تطبيق مبادئ الإقتصاد الموجه، إلى قدر بنفس إرتفاع الإ

المسجل في غاية الإنتهاء من المراحل الأولى لتطبيق السياسة القائمة على إقتصاد السوق دون إغفال الإرتفاع 

                                                
بالمائة من  2.5یة ،أن الصادرات خارج المحروقات تبقى ضعیفة ،لتقدر بنسبة أوضح تقریر للمركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع للجمارك الجزائر 87

  .ملیون دولار  219الحجم الإجمالي للصادرات و بقیمة 
 44 ،ص 2010،أفریل  22الإقتصادیة ، العدد 

 .،إلى أبسط متطلبات عملیة الإنتاجبدءا من الآلات و المعدات و قطع الغیار 88
 . 2007،سنة  2050، الشروق الیومي،الجزائر ،العدد "مة الصناعة في الجزائرأز" بوزیدي عبد الحمید، 89
 . 2003،سنة  170، سلسلة قضایا التنمیة ،القاھرة معھد التخطیط القومي،عدد "دراسة الأسواق الخارجیة و سبل النفاذ إلیھا" فادیة عبد السلام ، 90
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 91.رنامج الخماسي الثالثما تم تخصيصه في البنوعيتها خلال السنوات الأخيرة و فيحجم هذه الإستثمارات و
عدم كفاية الإستثمار في رأس المال البشري و ما يعزز ذلك د أن الجزائر لا تعاني من قلة أوهو ما يؤكو

  92.السياسات القطاعية المختلفة المعتمدة بإتجاه تفعيل الإستثمار في هذا المجال
  
ملة المشاريع التنموية من خلال ج بالموازة مع ذلك كثفت الجهود الرامية إلى تشجيع الألة الإنتاجية 
توفير كل ز على إقامة بنى قاعدية أساسية والمعلن عنها في خطط التنمية المستقبلية، مع التركيالمنفذة و

جل نسبا معاكسة تماما للدراسات مع ذلك مازالت معدلات النمو تسو. الأدوات اللازمة للإنتاج
إستثمارها بل و           لة أو عدم توفير الموارد الماليةالتوقعات،ليتضح من أن الإشكال لا يكمن في قو

 تطبيقات صارمة مع سيطرة ثقافة التسيير الإداري للإصلاحات الإقتصاديةيتحدد بعدم وجود إختيارات جدية و
  93.هو ما يتنافى تماما مع روح الإصلاحات الإقتصادية،بعنوان الإصلاحات المتجددة و

  
الموارد  أن المشكل الحقيقي للإقتصاد الجزائري ،لا يعود إلى نقص فيأجمع الخبراء الإقتصاديون 

 قتصادية والإجتماعية إلىالسبب الرئيس في إنحطاط الهياكل الإيرجع  تسييرها،كمابل يعود لسوء توزيعها و
توسيع الدائرة التجارية على حساب الدائرة وتحويل رؤوس الأموال المنتجة إلى رؤوس أموال مضاربة 

أدت إلى إجتثاث  ،إقتطاعاتالقطاعات الإنتاجية كالصناعة والفلاحة من  تعرضت لهفضلا عما اجية ، الإنت
  . قدراتها الحيوية على إعادة الإنتاج

  
إلى وضع حد لكل أشكال الجمـود  السابق من توجيه الإصلاحات المعتمدة التشخيصسمح 

حركية مرنة تحفز على ات، من خلال تبني المنتوجسوق الشغل و رؤوس الأموال و الإقتطاع على مستوىو
التشغيل من منطلق المردودية بالإعتماد على القطاع الصناعي، بعد تحديد نقائص السياسات الإستثمار و

منذ  - لتقدم الجزائر بعد قرابة العشرين سنة. السابقة كنقطة للإنطلاق في تطبيق الإستراتيجية الجديدة
حـديد الأهـداف المزمع تحقيقها ستراتيجية الصنـاعية بعد تعلى تبني خطة عمل سميت بالإ - 1990

ـاد البرامج الملائمة الصناعات الرئيسة ومن ثمة إعتمحـديد القطـاعـات الإستراتيجية والتي تتطـلب تو
  .ترقيتهالتطويرها و
  
حة الإجتماعي بمناسبة إبدائه الرأي حول مشروع مكافلب الذي قدمه المجلس الإقتصادي وهو المطو 

البطالة و حرص على ضرورة تحقيقه ميدانيا، ليتسنى بناء إقتصاد صناعي بجانب إقتصاد المحروقات، 

                                                
 .2010تقریر الثلاثي الأول من عام  ى، إل2003بدءا من تقریر الثلاثي الأول في مارس عام  91
 .أنظر الباب الأول، الفصل الثاني من الأطروحة 92

93-WILLIAM C , « Algérie contre performances économiques et fragilité institutionnelle », Confluence méditerranée ,N 
45 printemps 2003,p 01. 
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منوها في نفس السياق على أن الإستراتيجية الصناعية المقصودة لا تتحقق . بإعتماد الإستراتيجية الصناعية
ايتها عن طريق فرض بعض بحم المجالات الإنتاجيةسياسات التي تمس بعض القطاعات أوبتطبيق بعض ال

بل يقصد بها تجنيد كل . القيود الجمركية أو تشجيعها من خلال تقديم التسهيـلات والتحفيزات الجبائية
القطاع التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية من أجل تحقيق تنمية حقيقية في شاط الإقتصادي وقطاعات الن

الألة الصناعية من جديد بطاقة تمكنها من التوجه نحو هو ما يؤدي إلى بعث الصناعي بالدرجة الأولى و
  .السوق العالمي بعد تحقيق الإكتفاء في السوق المحلي

  
و مؤهلاته المـادية والبشرية  لذا يتعين إختيار النمط الصناعي الذي يتلاءم مع قدرات البلد

لترابط المتبادل بين كافة فروع المالية،فالتصنيع يحتاج إلى وضع برنامج مركب للتنمية قـائم على تجسيد او
هو ما قت التنمية الإقتصادية المرجوة وفإذا إجتمع المبدأن تحق. الإقتصاد بصفة منتظمة مع إعمال التخصص

أن التجربة التي عرفتها خاصة و. ت و الإصلاحات المعتمدة تحاول الجزائر تحقيقه من خـلال كم الإجراءا
ة سابقا، قد أثبتت أن أسواقها في غنى عن إستيراد وسائل إنتاج الجزائر من خلال خطط التنمية المطبق

في حين تمتـلك . إستغلالها تمد الأرضية الملائمة لتوظيفها ومكلفة،لأنها قد تصبح أموالا مهدورة إذا لم تع
هو ما ينعكس إيجابا على التركيب العضوي للتقدم في عية، مفاتيح نجـاحـها وتوسعها والمشـاريع الصنا

  94.التنمية الصناعية مجال
  

ـة العـاملة منـها يقتضي الإستغلال الراشد للعلاقة الموجودة بين عدد السكان، خاصة الطبق
المصادر الطبيعية الموجودة ،ضرورة تنمية صناعة تتلازم مع التقدم الإقتصـادي،لتتعاظم هذه الضرورة في و

سوق معتبر بقدراته الإنتاجية والمردودية وصناعي بلد مثل الجزائر، يزخر بموارد طبيعية ضخمة و رصيد 
محلية و إقليمية و قارية واعدة و موارد بشرية مؤهلة ،لذلك على عمليات إعادة الهيكلة الصناعية أن تحرر 

وهي الإمكانية التي يتوفر عليها القطاع الصناعي ،الذي يمكن  95.القدرات الجامدة التي  لازالت غير مستغلة
عدم إستثمار  واد المحلية الأولية، من خلال ما يعرف بالتأثير التحويلي للتصدير ،لأنمن  إنشاء أسواق للم

البشرية لأي بلد بطاقاتها القصوى يعتبر في حد ذاته خسارة إقتصادية محققة،بينما تكون الموارد الطبيعية و
  .النتيجة إيجابية إذا ما تم إستعمال هذه المصادر بطرق إنتاجية

  
طاع الذي يغذي الجهاز هو القمة في القطاع الإنتاجي ،كيف لا وة بمكانة مهيحضى قطاع الصناع

خاصة قطاعي  يهيكله ،حيث يتحقق بفضله تعميم الأنشطة في سائر القطاعات الإقتصادية الوطنيةالإنتاجي و
ول ما يترتب على ذلك من توفير لمناصب عمل دائمة ،لذلك تعتبر الصناعة القطاع الأالخدمات و الفلاحة و

                                                
 . 13،ص )المرجع السابق( سمیر تنیر ، 94
 . 32 ، ص)المرجع السابق( ،جتماعي، حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالةقتصادي و الاالارأي المجلس الوطني  95
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الذي يعول عليه للوصول إلى التشغيل الكامل دون حاجة للدعم الذي توفره الدولة عند تنفيذها لسياستها الرامية 
عن التقلبات المفاجئة لسوق تمثل أفضل ضمان لنمو مستقر بعيد  كما أنها 96.إلى القضاء على البطالة

التي تفرضها  ت التقنية و التكنولوجيةالمحروقات،زيادة على قدرتها كقطاع متكامل على إحتضان المستجدا
التعامل معها بنوع من المرونة مع تعميم ذلك على بقية القطاعات الإقتصادية لأنها إنعكاس الأسواق العالمية و

  97.أو ركود       للتحولات الإقتصادية في صورة تطور
  

  الإطار العام للإستراتيجية الصناعية: الفرع الثالث 
  

م للإستراتيجية ،تحديد التوجهات الجديدة من خلال تعيين المحاور الكبرى يتضمن الإطار العا
ة لإستراتيجية التطوير الصناعي للإنطلاق في مرحلة التصنيع الحقيقية ،مع إعتماد السياسات الموازي

  . لرامية إلى تهيئة الأرضية الخصبة لنجاح تطبيق الإستراتيجيةوا
  

اح أي مشروع على طريقة إختياره يحة،إذ يتوقف نجتتعدد أساليب تبني منهجية صناعية صح
لإستراتيجية المتبعة في تنفيذه ،لذلك يجب إختيار مشروع قادر على التفاعل مع السوق الإستهلاكي الوطني و

  .وقادر على تحقيق مردودية على المديين القصير ثم الطويل ،إستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة
  

  ات الإستراتيجية الصناعيةالمحاور الكبرى لتوجه -  1
  

فيفري  28-27-26بدأ التحضير للإستراتيجية الصناعية من خلال عقد عدة جلسات وطنية أيام 
،بمشاركة الأطراف الفاعلة لتتوج هذه الجلسات بتحديد أهم محاور توجهات السياسة الإقتصادية  2007

أهم المحورين اللذان ترتكز عليهما الجديدة و التي ركزت على تحويل إطار الصناعة، باعتباره أحد 
التي تهدف إلى تطوير إستراتيجية التنمية الإقتصادية للبلاد و الموجهة لصالح مجموعة من السياسات العامة 

الفعالية للمؤسسة الوطنية و المنفذة عبر ورشات كبرى  تقوم الدولة بمتابعتها منذ عدة المنافسة و
مع ضرورة التخلي كلية عن النظام  98.ة على أسس صحيحةسنوات،للتمكن من تطبيق الإستراتيجي
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الصناعة ھي الوسیلة الأفضل لزیادة الدخل القومي و العامل المؤثر بصفة إیجابیة  یرجع السبب الرئیسي في ضرورة إعتماد برنامج واسع للتصنیع إلى أن97

حام طالبي العمل في التوازن الإقتصادي و الموفر لأكبر  عدد من مناصب العمل بكلفة عائدھا دائم و متغیر و لیس مؤقت حیث یشكل إعادة تشغیل العمال و إق
  .ة إلى إعتماد مثل ھذه البرامجالجدد في عالم الشغل ،أھم الدوافع المؤدی

 . 01،ص )المرجع السابق( سمیر تنیر ، -
 

ت تحت أھم ھذه الورشات و أولھا تلك التي خصصت للصناعات الغذائیة وفق برنامج تم إعداده من قبل أفواج عمل و لجنة متابعة خاضعة لھذه الجلسا 98
و ترقیة الأقالیم الزراعیة ذات الطاقة الإنتاجیة الكبیرة فضلا عن انضمام المؤسسات إلى  إشراف الوزیر ،ھدفھا إنجاز تشخیصات إستراتیجیة لكل الفروع

لیتواصل إلى  2010التنظیمات التعاضدیة بھدف دمج كامل النشاطات المتعلقة بالصناعة الغذائیة ،من المقرر أن یدخل ھذا البرنامج حیز التطبیق قبل نھایة 
  . 2010غایة 

 www.assisesdelindustrie.dz -    



46 
 

 99الإقتصادي السابق بمواصلة تطبيق سياسات الإصلاح الهيكلي التي تم الشروع فيها منذ بداية التسعينيات،
  .قواعد المنافسة لصالح المستهلكالشفافية على مستوى سوق السلع والخدمات و تقوية،مع تعزيز و

  
لصناعية في توجهاتها ، الموازنة بين  إختيارين رئيسيين هما، العمل على إستهدفت الإستراتيجية ا

حيث دفع تشابك .مواصلة تشجيع الصناعات المحلية من جهة و التقليل من فاتورة الواردات من جهة أخرى
ومن ذلك حرص . القطاعات إلى إعتماد إجراءات و تدابير في قوانين المالية المختلفة تحقيقا للهدف نفسه

غير المادية التي تساهم في من نفقات الإستثمارات المادية و ،على إدراج جملة 2010انون المالية لسنة ق
مع التركيز على ضرورة إعادة بعث التنمية . الخدمات المتصلة بهافاءات وترقية المؤسسات وتحسين الك

ت بعد  تأهيل المناطق ؤسساالإقتصادية من خلال إعتماد إستراتيجية صناعية قائمة على إعادة تأهيل الم
توجيهه لخدمة لرامية إلى تشجيع البحث العلمي ومناطق النشاط بالموازاة مع كل الإصلاحات االصناعية و

التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال  من خلال إدراج 100.إحتياجات المؤسسات الإقتصادية المنتجة
المتضمنة يقظة الإستراتيجية في المؤسسات واللإقتصادي وعمليات تطوير الذكاء اتكثيف النفقات المرتبطة بو

  .التكوين والمرافقة الخصوص تنظيم ملتقيات النوعية و على
  

تثبيتها مع تثبيت الميزان التجاري أمام الصدمات ية السابقة إلى هيكلة الصادرات و تؤدي العمل
ت من الفئات والشرائح ل الكفاءاالخارجية ،إضافة إلى ما يترتب عن ذلك من عروض عمل متنوعة تشمل ك

أولوية مطلقة لت الإستراتيجية أهمية ولذلك أو. هو ما يساهم في التخفيف الفعلي من نسب البطالةالعمرية و
ت قدرة عالية للتصدير من أجل السماح بإعادة إدماج المنتجاتي تتوفر على قيمة مضافة كبيرة وللصناعات ال

لذلك تم تركيز العمل على ترقية الفروع الصناعية التي تخرج .عالمية الالوطنية ضمن الأسواق الجهوية و
هي التي مفادها أن الصناعة الجزائرية م، القائم  على الفكرة السائدة والصناعة الجزائرية من نمطها القدي

تعليب ،معتمدة في ذلك على توظيف الموارد الثانوية و صناعة إستخراج المواد الخام وصناعة تركيب و
حيث تم لهذا الغرض تحديد ثلاثة أنماط من  101.ج النشاطات الموجودة مع إحداث فروع صناعية جديدةدم

  .فتح عدد معتبر من مناصب العمل الدائمةتساهم في خلق قيم مضافة جديدة و الفروع الصناعية التي
  

رتكازها على التي يكثر عليها الطلب لإاعات الموجهة للأسواق العالمية ويتعلق النمط الأول بالصن
، فرع البتروكيمياء والأسمدة، النسيج الكيمياوي ومنتوجات الكيمياء العضوية تحويل المواد الأولية مثل

الصلب، الصناعات المعدنية غير الحديدية ،  الصناعات عة مواد البناء، صنـاعات الحديد والمعدنية، صناو
                                                                                                                                                             

 
 .خاصة منها الإصلاح البنكي و فتح المجال أمام سوق المال و إنشاء سوق العقار الإقتصادي الصناعي على وجه الخصوص 99
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الصنـاعـات التي ترتبط تنميتـها بوجـود بينمـا يتضـمن النمـط الثـاني . الصيدلانية و البيطرية
معدنية الميكانيكية الكهربائية الصنـاعات الرى خـاصة كالصنـاعات الغـذائية وصناعـات أخ

في حين يركز النمـط الثـالث على ترقية الصنـاعـات الجـديدة أو تلك التي يسجـل . الإلكترونيةو
 تيرة التنمية مثـل، الصناعات والخدمات المرتبطةفيهـا الإقتصـاد تأخـرا ملحـوظا ممـا يؤثر على و

السبب الذي تم لأجـله توقيف القروض . الإتصال صنـاعة السيـاراتبالتكنولوجيا الحديثة للإعلام و
،بعد الشروع في التجسيـد  2009الإستهـلاكية كـأول إجراء أتخـذ في قـانون المـالية التكميـلي لسنة 

   102.رية من هذا النوعالميـداني لمشـاريع إستثمـا
  

يعتمد إنتشـار الصنـاعات في ظـل الإستراتيـجية الجـديدة على رؤية مخـالفة تمـاما لمـا 
حيث ترتكز التنمية الصناعية على منـاطق صنـاعية محـددة تدعى بمنـاطق .كـان مطبقا في الماضي

شبكات ـام محـلي للإنتاج وصنـاعية ونظالتنمية الصنـاعية المدمجة يتم بواسطتها تحديد مقـاطعات 
جلب الإستثمارات مطبق في الإقتصاديات العالمية و عناقيد صناعية ،مهمتها الإستفادة مما هولمؤسسات وا

والبحث العلمي والمؤسسة والتكوين      الأجنبية المباشرة مع إعادة بنـاء العلاقة بين التطوير التكنولوجي 
المقـدرة المنـاطق الصنـاعية الموجـودة و ر تم إعـادة تأهيـلوفي هذا الإطـا. توطيد الموجود منهاو

كما تم في . منطـقة لتستفـيد من أغـلفة مـالية إجمـالية فـاقت الخمسين مليـار دينار جزائري 74بـ 
نفس السيـاق إنشـاء أقطـاب النمـو من خـلال إقـامة ما يعرف بأقطـاب النمو التي تحتوي منـاطق 

  .تنظيم المؤسساتغـل تمركز النشاطات الإقتصادية وستصنـاعية مندمجة ت
  
يطبق في المرحلة الأولى . تنفذ توجهات الإستراتيجية الجديدة وفق خطة تتضمن ثلاثة مراحل  

 103.المناطق المتخصصةجة وإقامة الأقطاب التكنولوجية وبرنامجـا لتطوير مناطق التنمية الصناعية المندم
في  مانية إنشـاء ما يعرف بمنـاطق النشـاط المتعددة الميـادين، ليتـبينما تستهدف المرحـلة الثـ

  104.المرحـلة الثـالثة توسيـع إنشـاء أقطاب تكنـولـوجية في عـدد من ولايـات الوطن
 
 
 
 

                                                
 ،بھدف 2010إتخذ إجراء توقیف القروض الإستھلاكیة التي شكلت مأخذا من المأخذ التي ذكرھا تقریر صندوق النقد الدولي للثلاثي الأول من سنة  102

ل ویتعلق الأمر إحداث القطیعة للإستھلاك الواسع في ھذا المجال ،لكن البدایة تكون بالتدریج من خلال جذب الإستثمارات الأجنبیة الرائدة في ھذا المجا
يع لإدمـاج تسمـح بإنتـاج في صـورة مشـار .بالشراكة الألمانیة و الإماراتیة حیث تم إبرام إتفاقیة جزائریة إماراتیة ألمانیة لتطویر صناعة السیارات

  .أجزاء من الشـاحنات و السيـارات محـليا حيث تم إعطـاء مزايا تفضيـلية لكـل من يقوم بتطـوير هـذا النوع من المشـاريع محـليا
 . 51،ص  2009سبتمبر  15الإقتصادیة ، العدد  -
 

  م،وھران،البلیدة،سطیف،برج بوعریرج،غردایة،حاسي الرمل،عنابة،بومرداس،تیزي وزو،مستغان حددت المناطق التنمیة الصناعیة المندمجة في كل من الجزائر -  103
  .بینما حددت الأقطاب التكنولوجیة في ،الجزائر،بجایة،سیدي بلعباس

 .أما المناطق المتخصصة فستقام في كل من أرزیو،حاسي مسعود،سكیكدة،وھران
 . 2009،سنة  05ة،مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا،العدد نصیرة قوریش،أبعاد وتوجھات إستراتیجیة إنعاش الصناع -

  .یتعلق الأمر بولایات باتنة ،شلف،تلمسان،قسنطینة 104
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  سياسات التطوير الصناعي -  2
  

بية تعتمد سياسات التطوير الصناعي على تطبيق سياسة نشيطة لتسهيل إرساء الإستثمارات الأجن
محضرة إياها لإستيعاب . المباشرة في النسيج الصناعي و إدماج مفعولها الداخلي لفائدة المؤسسات الوطنية

فـارق التطور من خـلال تطبيق برنامج تأهيل واسع يعمل بالموازاة مع المجهودات المبذولة في 
مع الإهتمام بالرأسمال البشري  القطـاعات المختلفة المعنية بدمج الإبداع في الصناعة لتغذيتها و تطويرها

  105. كونه عامل يساعد على إمتصاص التكنولوجيات الصناعية العصرية
  

تحضيـرها للتنـافسية عـاملا مهما لنجاح الإستراتيجية المعتمدة التي يشكل تأهيـل المؤسسـات و
ج موحد يتناسب مع إدراجها في برنامور حول توحيد البرامج الموجودة وسطرت سياسة جديدة للتأهيل، تتمح

يتعلق الأمر و. مختلف عوامل التطور والعصرنةما تتطلبه من توظيف لياسة التصنيع الجديدة وتطبيق س
تقاسمتها كل من  التيمطبقة على المؤسسات الإقتصادية وبضرورة تفعيل التنسيق بين برامج التأهيل ال

لأمم تنافسية الصناعية المدعم من قبل منظمة اترقية الإستثمارات سابقا في إطار برنامج الوزارة الصناعة و
ت عليه وزارة المتوسطة الذي أشرفالمتحدة للتنمية الصناعية وبرامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و

المتوسطة سابقا بمساعدة من الإتحاد الأوروبي ،إضافة إلى البرامج الوطنية الممولة المؤسسات الصغيرة و
تبر سبب من الأسباب المتعددة التي إستوجبت ضم قطاعات هو ما يعو106.من قبل خزينة الدولة

  .المتوسطة تحت نفس الوصايةو    المؤسسات الصغيرةو الصناعة،ترقية الإستثمارات
إلى تثبيت المؤسسة الإقتصادية  -سياسة التأهيلسياسة ترقية الإستثمار و - ابقة تهدف السياسات الس

طلب توفر المنتوج أو الخدمة المعروضة في السوق المحلية أو من ثمة تحضيرها لمرحلة التنافسية التي تتو
العالمية على الجودة، التي تتمتع بها نظيراتها في الأسواق المشابهة مع إدراج الإبداع كعامل لرفع فرص 

هو حديث عن تحضيره للتنافسية ترقيته نوعيا لحديث عن حماية المنتوج الوطني وفا. النمو و تحقيق الجودة
عن التنافسية يجرنا إلى العمل وفق المقاييس الدولية للجودة التي تطبق على كافة المنتوجات  الحديثو

إلا أن التصدير . المعروضة في الأسواق العالمية ،لأن الحديث عن التنافسية هو تحضير لمرحلة التصدير
قد يكون عرضي أو  المقصود ،ليس الإستغناء عن الفائض من المنتوجات وتحويلها إلى عملة صعبة و الذي

بكميات غير منتظمة،بل يقصد به التصدير القائم على دراسة مضبوطة تهدف إلى إعتماده لفترات محددة و

                                                
الهيكلية تعد إستراتيجية ترقية الإستثمار جزءا لا يمكن فصله عن إستراتيجية تحويل النظام الإقتصادي في مجمله،لذلك هي معنية بتقدم الإصلاحات  105

  .ام المالي و تفعيل سوق العقار و ضمان شفافية السلع و الخدمات ،لا سيما تطوير النظ
ثمار يتطلب نجاح الإستثمار  بكل جوانبه و بمختلف أنماطه ، ضرورة  تطبيق كل الإصلاحات التي تؤثر بطريقة مباشرة و غير مباشرة على بعث إست

 .ضة إلى تمويل المشاريع التنموية في القطاعين الخاص قبل العاممنتج فعال يساهم في الرفع من الإدخار مع توجيه الكتلة النقدية الفائ
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كمصدر قار جالب للعملة الصعبة على المدى الطويل،ضامنه الوحيد  في ذلك تمتعه بالجودة وفق المقاييس 
  . العالمية المطلوبة

  
منتوج مقبل على دخول المنافسة المحلية أو العالمية،لفقدان  توفر الجودة الحماية المطلوبة لأي

لذلك أصبحت الجودة الرفيعة السبيل . الحماية الكلاسيكية التي كانت توفرها القيود الجمركية فعاليتها المعتادة
المنطلق حرص القائمون على وضع  من هذا. إكتساح الأسواقين المنتوج من مقاومة المنافسة والوحيد لتمك

 التدابير الرامية إلى تطوير نشاطاتلاق جملة من الإجراءات وتنفيذ الإستراتيجية الصناعية، على إطو
وعصرنة الإقتصاد الوطني من جهة    الملكية الصناعية، بهدف بعثالتقييس والقياسة والإعتماد والتصديق و

التي تؤكد ة المعترف بها والشهادات العالميتمكين المؤسسات الصناعية الناشطة من الحصول على إحدى و
المدونة ضمن والشروط المتفق عليها عالميا و ضمان الجودة المطابقة للمتطلباتمة تسيير وإمتلاكها لمنظو

هو نفس السياق الذي دفع بالوزارة المسؤولة إلى تخصيص جائزة سنوية تمنح و 107.المرجعية المميزة لها
تماشيا مع السياسة  -دةبعنوان جائزة الجو-ان الجودة لأحسن مؤسسة إقتصادية تطبق توجيهات منظومة ضم

حماية ر والمؤسسة الإقتصادية من جهة والإبتكاوطيد العلاقة بين البحث العلمي والهادفة إلى تالمطبقة و
  .الملكية الصناعية من جهة أخرى

  
لدولة على الي ويتطلب نجاح السياسة الصناعية المنتهجة ضرورة إدراج الإبداع ضمن منظور داخ

ه نظيراتها من الدول أن تبني سياسة لدعم و ترقية التقنيات إستنادا إلى نظام وطني للإبداع مثل ما تقوم ب
لعل مخصصات المخطط الخماسي الثالث المتضمن دعم النمو الإقتصادي دليل واضح على و. المتقدمة

وير التكنولوجي لبناء إقتصاد قائم التطب إعطاء الأولوية للبحث العلمي وإهتمامها بهذا الجانب الذي يتطل
تتمثل في الخبرة هو ما دفع القائمين على القطاع إلى توضيح أن إحتياجات الجزائر و 108.على المعرفة

كما أنها مطالبة اليوم ،أكثر من أي وقت مضى 109.التسيير المؤسساتيوالتكنولوجية والإبتكار الصناعي و
بية اللازمة لتوقيف موجة التقليد التي تغزو أسواقها الداخلية و تعد الرقاورة إتخاذ الإجراءات القانونية وبضر

ة عمل الأجهزة عصرنلتجارة العالمية من خلال تحيين وعائقا رئيسيا للإسراع في إنضمامها لمنظمة ا
الأمر يتعلق بالمعهد الجزائري للتقييس ،الديوان الوطني للقياسة القانونية ،الهيئة المسؤولة عن ذلك و

المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بجانب تفعيل أليات الرقابة من أجل حماية اد وئرية للإعتمالجزا
  .المنتوج المحليلك قبل حماية الإقتصـاد الوطني والمسته

                                                
 ).منظومة الجودة(   9000و إیزو ) حمایة البیئة(  14000من أمثلة ذلك إیزو  107

 .لأطروحةأنظر الفصل الثاني من الباب الأول من ا 108
 

كتمویل لمشاریع الإستراتیجیة الصناعیة ،لأنھا لیست بحاجة إلى الأموال بقدر حاجتھا إلى للبحث   العلمي  ٪ 75فالدولة قادرة على أن تشارك بما نسبتھ  109
  .و التطویر التكنولوجي

 .مصدر موقع الإذاعة الجزائریةال-.تصریحات الوزیر السابق عبد الحمید تمار لحصة ضیف التحریر للقناة الإذاعیة الثالثة
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وير المورد يتطلب تأهيل المؤسسة ضرورة تأهيل المورد البشري العامل بها، لأن الحديث عن تط

الإعـلام والإتصال  هم في تطوير الإقتصاد من خلال تحكمه في تكنولوجيـاتمساالبشري كعامل مساعد و
المعاملة ،هو تحديد مسبق للإنعكاس الإيجابي المنتظر من السياسات القطاعية المطبقة في هذا و التسيير و

ني أن الطويل فإن ذلك لا يعو  فإذا كانت نتائج هذه السياسات لا تظهر إلا على المديين المتوسط. المجال
لا يعني بالمقابل أنها لم تبذل البرامج التنموية المعلن عنها و إنجاحتمتلك المؤهلات الكافية لتطبيق والجزائر 

المنظومة التكوينية بصفة  يتعلق الأمر بتراكمات عانت منها. المجهودات اللازمة للقضاء على هذا النقص
ات ،إلا أن تداخـل عوامل الضعف السبعيني إن ساهمت  مخرجاتها في دفع الألة الإنتاجية فيعامة و

في كل  -الأزمات الإقتصادية نجحت في تحويلها عن مسـارها ،ما استدعى تطبيق إصلاحـات متوازية و
  . لإعـادتها إلى مسـارها الحقيـقي -منظومة التكوين

  
 .الإطار التنظيمي و المؤسساتي للإستراتيجية الصناعية :الفرع الرابع 

  
ي تنفيذ الإستراتيجية طريقة تدخلها فالتنظيمي والمؤسساتي في تحديد دور الدولة ور يتمثل الإطا

التي يجب أن تنطلق من تصحيح تام للدور الذي طالما إضطلعت به في إطار تطبيقها للإقتصاد الصناعية و
  .الموجه 

  
فإذا كانت مسير في أن واحد،بالتدخل كمنتج وأثبتت التجارب المختلفة أن الدولة غير مطالبة 

ضرورة الإنفتاح على السوق تقتضي عدم تخليها عن دورها في توجيه الإقتصاد، فإن السياسة الإقتصادية 
تتطلب تشكيل هذا الدور بطريقة تتلاءم مع متطلباتها المعمول بها في كل الأنظمة القائمة على إقتصاد 

صحاب المبادرة التي يجب أن تفتح للقطاع التحفيزات اللازمة لأنطلقها في ذلك تقديم التسهيلات وم. السوق
قة الإنتاجية،دون إغفال القيود رفع الطافي تغذية سوق السلع والخدمات و الخاص من أجل مساهمته الفعلية

ضوع التنمية و الضوابط التي تضعها للتحكم في الإقتصاد باعتباره مرفقا عموميا، قبل أن يكون موو
ي تحتفظ برامج التنمية، التابي الذي يمكنها من متابعة خطط وور الرقـأساسها، من خلال محافظتها على الد

ما جعلها تعتمد بدورها على إستغلال فرص التصنيع المتاحة من خلال . إعتمادهابالدور الأول في وضعها و
الأمر يتعلق بإنشاء وزارة خاصة لهذا المتاحة وتفعيل دور الهياكل القادرة على إكتشاف فرص التصنيع 

  .رض تتحمل مهمة تخطيط السياسة العامةالغ
الدراسات التي تعنى باعتماد جملة ة المتخصصة، خاصة معاهد البحوث ويساعدها في ذلك الأجهز  

يتعلق الأمر و. اف المشاريع الصناعية الواعدةمن الدراسات تتعلق بالإجابة عن تساؤلات تمكن من إكتش
حلية ،معرفة المهارات المتوفرة ومن ثمة إعداد الدراسات بدراسة الواردات ،دراسة المواد الأولية الم

الصناعية التي تستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة مع مراعاة دراسة العلاقات الصناعية العضوية لأن نمو 
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من جهة أخرى لابد من تقييم لخطط التنمية . صناعة معينة من شأنه أن يخلق فرصا لإنشاء صناعات جديدة 
ع إستخدام البيانات والمعطيات دراسة تجارب البلدان المختلفة مدراسة المشاريع السابقة و إعادة من خلال

كما يعد توفير  110.فرص نجاحهارؤية شاملة حول طبيعة المشاريع والجداول الصناعية لأنها تعطي و
عي على وجه الصناموي عموما وإستخدامه بكفاءة إقتصادية  سندا مهما لنمو القطاع التنالتمويل المصرفي و

  .التحديد ،لذلك فإن قيام بنك للتنمية الصناعية سيساهم في توسيع القاعدة الصناعية
  

تساعد المنهجية المذكورة أعلاه على تحديد الأولويات ،بعد برمجة القطاعات موضوع التنمية التي 
مويل اللازم مع توفير توفر مناصب عمل دائمة،إذ يتحقق ذلك بتقديم التثل قيما مضافة للإقتصاد الوطني وتم

إجراءات تتخذ من باب تنفيذ السياسة وهي كلها تدابير و. رات المختلفةالمناخ الملائم لجلب الإستثما
الإقتصادية الجديدة في توجهاتها نحو إقتصاد السوق مع التأكيد على ضرورة إلغاء فكرة التسيير الإداري 

  .جه بثوب جديدللإصلاحات الإقتصادية،لأننا نكون أمام إقتصاد مو
  

ين السياسات العمومية الترابط بالدولة لعبه هو تحقيق التنسيق و إن الدور الجديد الذي يتعين على
ترقية ناعية يقرون دمج وزارة الصناعة وهو ما جعل القائمين على تخطيط الإستراتيجية الصالمختلفة و

صناعات التقليدية والحرف بقطاع ة والمتوسطة ويلحقون الالإستثمارات مع وزارة المؤسسات الصغير
تتطلب لنجاحها التنسيق  السياسات القطاعية التيصائب بالنظر إلى كثرة البرامج و هو إختيارالسياحة و
المتكامل،الحلقة التي طالما غابت في أغلب خطط التنمية السابقة ،ما أدى إلى فشلها قبل جني الكامل و

  .ثمارها
  

  السياسات القطاعية التنموية في الجزائرمآخذ على تطبيق : الفرع الخامس
  

مية إلى تحقيق تحضى الإستراتيجية الصناعية بأهمية بالغة لإنصهارها مع الإصلاحات العامة الرا
دفع للنشاط الإقتصادي عن طريق إعادة تنشيط من إستقرار في مستويات التشغيل وتبعاتها، التنمية الشاملة و

الحماية وتقديم الدعم و       خلال منح المزايا التفضيلية للنشاطات الواعدةوإنعاش برامج النمو القطاعية من 
هو ما يؤدي و 111.اللازمة للنشاطات الموجودة ، بعد تحديد الخيارات الإستيراتيجية الموجهة نحو التخصص

مع التأكيد . يةالأجنبلى إعادة بعث الألة الإقتصادية وخلق المناخ الملائم لدفع وتنشيط الإستثمارات الوطنية وإ
الهدف لرئيسية في التنمية الإجتماعية وعلى مكانة التشغيل الذي يجب مراعاته بالأولوية باعتباره الحلقة ا

  .الذي يجب أن يسعى كل برنامج إلى تحقيقه

                                                
 . 18،ص )المرجع السابق( سمیر تنیر ،110

  
 .08، ص )المرجع السابق (،جتماعي، حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالةقتصادي و الاالارأي المجلس الوطني  111
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إن الريع الذي تحصلت عليه الجزائر من المحروقات في السنوات الأخيرة مكنها من حيازة موارد 

ما جعلها تستمر في حيازة الوسائل المالية اللازمة للنمو الإقتصادي السريع - نة بدول الجوارمقار-مالية هائلة
معرفة فعاليتها لا يتحقق إلا من خلال لا أن إعمال التدابير المناسبة وإ. ،بعد إعتماد التدابير المثلى لتوظيفها
تلف البرامج المطبقة،حيث أدت هذه هو الإجراء الذي غاب في مخو. قييمتبني سياسة موازية للمتابعة و الت

أراء الخبراء الإقتصاديين ،كمصدر لمعرفة رير المؤسسات المـالية الدولية والوضعية إلى الإعتماد على تقا
هي الحقيقة التي أكدتها بطريقة غير و 112.حدود النتائج التي يمكن أن تحققها برامج التنمية المطبقة مسبقا

،حيث أشارت الأرقام التي قدمتها  2010يان السياسة العامة للحكومة لسنة مباشرة السلطة التنفيذية في ب
القطاعات التنموية المعول عليها، إلى الإستمرار في تسيير الإقتصاد بطريقة تبتعد عن تطبيق المبادئ العامة 

  . للسياسة الإقتصادية القائمة على إقتصاد السوق
  

لجزائر بعيدة كل البعد عن تحقيق التنمية الشاملة على الرغم لا تزال السياسة الإقتصادية المنتهجة في ا
تأهيل الموجود منها، ليعبر بيان لخلق نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن المحاولات المتفرقة 

ليه الحكومة كقطاع خالق للثروة السياسة العامة للحكومة عن نظرته التشاؤمية لهذا القطاع الذي لا تعول ع
التي تؤكد إرتفاع عدد وفيات المؤسسات ،ما يجبر ل، بالنظر إلى النتائج المقدمة ومناصب العممولد لو
  113.معرفة الخلل الموجود بتحديده من أجل إصلاحهلفاعلين على ضرورة طرح التساؤل وا

المتوسطة عملت حضي بها قطاع المؤسسات الصغيرة وعلى العكس من النظرة التشاؤمية التي 
المعنونة بالإستراتيجية الصناعية القائمة صورة واعدة للإصلاحات المتجددة وية على تقديم السلطة التنفيذ

منطلقها في ذلك أن تنبع الإستراتيجية الصناعية . تحضيره للتنافسيةى توجهات تشجيع الإنتاج الوطني وعل
التي عليها أن تراعي، وجية العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة لتشجيع التصدير من الإستراتي

بالإضافة إلى الأولويات السابقة، إعتبارات الكفاءة الإقتصادية في الإنتاج، برفع فاعلية تخصيص الموارد،مع 
لم بعد إختيار طبقة من التركيز على إختيار فروع النشاط الإنتاجي على ضوء الإتجاهات الصناعية في العا

بمتطلبات الصناعة و الملمين بفرص نجاحها و تحرير القطـاع المنظمين الصناعيين العارفين الخبراء و
  .هي كلها مؤشرات تؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة المرجوةو. لخـاص للعب الدور المنتظر منها

  
التي لا ج المتوقع تحقيقها وإلا أن ذلك لا يمنع من تسجيل بعض المآخذ فبغض النظر عن النتائ 

لا يزال القطاع الصناعي - الطويلني الثمار على المديين المتوسط ون الأمر يتعلق بجلأ -يمكن معرفتها بدقة
بجانب تدني . التخصصلإنتاجية ونقص فادح في التنوع وفي الجزائر يعاني من مشكلة قصور في الفروع ا

                                                
 .تشبع بروح التسییر الإداري على كل الإصلاحاتبسبب ال یؤكد المتتبعین للإصلاحات المطبقة في الجزائر من أنھا أي الإصلاحات تبقى دون جدوى 112

 
 .عرض بیان السیاسة العامة للحكومة و مناقشتھ أمام البرلمان  -وكالة الأنباء الجزائریة 113
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ير بالرغم من المحاولات الجادة لتطبيق معاي -الموجودة - في مستوى جودة المنتجات المصنعة محليا 
التي تهدف إلى تحقيق الثقة لدى المستهلكين، المنتجات إلى الأسواق العالمية والجودة، التي تساعد على نفاذ 

تمكين الموردين من تقديم الدليل لعملائهم على إتباعهم ت المنتجة إلى المستوى العالمي وللإرتقاء بالمؤسسا
ذلك يرجع إلى أن السياسات التنموية في الجزائر،  السبب فيو 114.النظام السليم الذي يكفل الجودة في الأداء

الخارجية المحققة وبين قيمة التمويل الموجه زن بين حجم الإدخارات الداخلية وتعاني من إنعدام التوا
للإستثمارات، فمستوى التمويل لدينا يقل بكثير عن مستوى الإدخار لنعاكس بذلك دول الجوار التي يقل 

الذي تلجأ إلى تكملته بالإستدانه، بسبب السياسة التنموية و   مستوى التمويل مستوى الإدخار لديها عن
  115.الحكيمة التي تنطلق من مبدأ بناء إقتصاد منتج

  
يتعين إستغلال الإستقرار المحقق في مختلف الميادين خاصة المالية منها ليحول إلى شروط لإنعاش 

إلى ترقية ر المسجل في الميدان الإجتماعي وقف التدهوالنمو الدائم القائم على محاور واعدة، تصبو إلى و
لة نحو من خلال توجيه الكتلة النقدية كام. سياسة جريئة في ميدان التشغيل، باعتبارها إنشغال توازن عام

في  الخدمات التي لا تساهم إلاعلق بقطاعي التجارة والأمر لا يتو. القطاعات الحاملة للنمو والمحققة للثروة
 رحتى الفلاحة لأنها قطاعات وقتية، فالأما الأشغال العمومية والبناء ود بهكما لا يقص. ستهلاكتنامي الإ

لأن عدم . متوسطة بمساهمة القطاع الخاص قبل القطاع العاميتعلق بخـلق صناعة ومؤسسـات صغيـرة و
  . على مختلف الأصعدةبروز الأزمات الحادة ؤدي إلى تآكل الإستقرار المالي ووجود النمو أو عدم توازنه ي

  
لا أحد ينكر عدد مناصب العمل التي يمكن أن توفرها المجمعات الإقتصادية العمومية المعول على 

الذي سجل فيه الإقصاء التام قت منه الإستراتيجية و، لكن الأمر يتعلق بالإطار العام الذي إنطل116إقامنها 
على إعتمادها في بناء الإقتصاد الوطني دولة وستراتيجية الصناعية حرص اللتؤكد الإ. للقطاع الخاص 

ما  117.هي المقاربة الجديدة التي تتبناها الحكومة لإعادة الإعتبار للقطاع العامو.الشركات الصناعية العمومية
مازالت لا تولي الثقة بالقطاع الخاص و  -على الأقل -بالرغم من ملامح التغيير النظريةيثبت أن الدولة و

في . مضاعفة القيم المضافة للإقتصاد الوطنيلذي لا يساعد على إنتاج الثروة وربح السريع، اتعتبره قطاع ال

                                                
و الزراعة القطاعان  المقاولات الجزائري السید حمیاني رضا أنھ بإستثناء النفط و الغاز نتبقى السیاحة في نفس السیاق أكد نائب رئیس منتدى رؤساء 114

التنافس الذي إصطحبھ الأكثر جدارة بالتركیز لضمان تنمیة الصناعة كما أن المسألة لا تتعلق فقط بعملیة الإنتاج و إنما بضمان الجودة حتى نكون قادرین على 
  .الإنفتاح على الأسواق

 .  2006-04- 60المؤتمر الدولي بالجزائر حول النفط و الغاز بإفریقیا، -
ر على الرغم یتعلق الأمر بتونس و المغرب التي تؤكد تقاریر صندوق النقد الدولي على أنھا تحقق مستویات نمو أحسن بكثیر من تلك التي تحققھا الجزائ 115

  .من فرق الإمكانیات المالیة الواسع 
 .2010أكتوبر  27فتوح التلفزیونیة بتاریخ م نقاشلأستاذ الجامعي بن عنتر عبد الرحمان لحصة ھذه الإشكالیة من قبل الخبیر وا تأكید -

  .و ھي جاھزة تنتظر إعطاء إشارة الإنطلاق من قبل الوزیر الأول  09مؤسسة عمومیة كبرى ،تم الإنتھاء كلیة من إعداد  13ـ یتعلق الأمر ب 116
للمناقشة  2009لمالیة بمناسبة طرح قانون المالیة التكمیلي لسنة تصریح للوزیر السابق للقطاع تمار عبد الحمید تم تأكیده في خطة العمل التي تقدم بھا وزیر ا -

 أمام مجلس الوزراء
للصحافة على ھامش الجلسة العلنیة للمجلس الشعبي الوطني و المخصصة للإجابة  عن الأسئلة  - السابق -تصریح وزیر الصناعة و ترقیة الإستثمارات 117

 .الشفویة لقطاع
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لعـل العراقيل أنه قطـاع منتج ،خـالق للثروة ومسـاعد على التصدير ومولد لمنـاصب العمـل و حين
   118.التي يواجهها مناخ الإستثمار عموما هي التي حولته إلى مجالات لا تخدم التنمية الشاملة

  
توفير المناخ الملائم لذلك، ة ترقية سياسة فعلية للإستثمار ويتوقف تحقيق التنمية الشاملة على ضرور

مع تأكيد الإستقرار التشريعي،بدءا من إصلاح المنظومة التكوينية إلى إصلاح المنظومة المصرفية إلى 
تؤكد الأجزاء الموظفة . ر الصناعيالخدمات مع حل مشكلة العقالشفافية المطلوبة في سوق السلع وإعتماد ا

في الأطروحة على توظيف كل المبادئ العامة الرامية إلى تفعيل هذه الإصلاحات من الناحية النظرية على 
ئج المحققة من الناحية العملية والسبب أنها الأقل  ،إلا أن ذلك لا يمنع من تسجيل غياب أو نقص فعالية النتا

  .حلقة الغائبة في كل الإصلاحات المعتمدة التقييم ،التفتقد للمراقبة و
  
الأهم هو عدم خروجها عن مسارها قابة وترشيد النفقات العمومية ولذلك لا بد من تفعيل أليات الر 

المؤسسات الإقتصادية المحدد كأن تصل المبالغ المخصصة لبرامج التـأهيل الوطنية أو تلك المدعمة إلى 
كأن تستنفذ ميزانية و. العلمي والتطوير التكنولوجي من مخصصات البحث كأن تنتفع كل الجامعاتو. المعنية

ألا تحتاج المشاريع التي شرع في تطبيقها إلى تخصيص لية إلى مشاريع أو أدوات إنتاج والتجهيز لتحول ك
يع على الدراسات الجدية للمشار مبالغ إضافية للإعتمادات المفتوحة مسبقا، ليضاف الدليل على عدم الإعتماد

وهو الدور الذي يجب أن يلعبه مجلس المحاسبة المستحدث لهذا الغرض،كما يجب . إهدار النفقات العموميةو
  119.تفعيل قانون ضبط الميزانية عمليا

  
تقديم حصيلة النتائج المحققة بالأرقام العملية الصحيحة ويشكل عرض بيان السياسة العامة للحكومة 

لأن . تنفيذهاق في رسم السيـاسات التنمـوية ومعتمد عليه للإنطـلا،أداة فعلية للتقييم و مصدر رسمي 
غياب المعطيات الصحيحة يفقد السياسات المنتهجة للمصداقية أثناء التطبيق، ما ينعكس على النتائج المحققة 

امه وزارة سميت بوزارة الإحصاء وهو الدور الذي إستحدثت من أجل إتم. وواقع الإقتصاد و التنمية عموما
المعلومات الإقتصادية الملائمة لتعتمد بناءا عليها البرامج و التي ستوفر المعطيات و 120الاستشراف،و

  . السياسات التنموية الملائمة
  

به، بتحويله من قطاع التجارة  طيستدعي إقتصاد السوق، توجيه القطاع الخاص للعب الدور المنو
هو ما و. وتواجه بعث الإستثمار المنتجل التي تواجهه الخدمات إلى القطاع الصناعي، بعد رفع كل العراقيو

                                                
 .مناقشة و تحلیل بیان السیاسة العامة للحكومة التي عرضت على البرلمان  2010أكتوبر  27زة الجزائریة بتاریخ حصة نقاش مفتوح للتلف تناولت 118

 
المتضمن  1995جویلیة  17،المؤرخ في  20- 95،یعدل و یتمم الأمر رقم  2010أوت  26،المؤرخ في  02-10الأمر رقم  119

 .2010،سنة  50مجلس المحاسبة ،جریدة رسمیة عدد 
م إستحداث ھذه الوزارة بمناسبة التقسیم الوزاري الأخیر ،حیث أسندت المھام للوزیر الذي أشرف سابقا على قطاع الصناعة و ت 120

 .ترقیة الإستثمارات بإعتباره قادرا على إجراء الدراسات العلمیة و الإحصائیة اللازمة لتطبیق البرامج و السیاسات المختلفة



55 
 

يستدعي تحديد السياسات التنموية على المدى الطويل ،دون التحديد المسبق للنتائج المنتظرة لأن نجاح هذا 
ما أكد ذلك، عدم . الجزائر مازالت بعيدة عن إمتلاك زمام الأمورط بالتحكم في عوامل النمو والأسلوب مرتب

المتوقعة من تطبيق أي إصلاح وإن قدمت نفس النتائج فإن الأمر لا يخلو نتائج المعلن عنها مسبقا وقها للتحقي
متوسطة تفتح بدورها ألاف مناصب العمل، أو ألف مـؤسسة صغيرة و 200نبأ بخلق من التضخيم ،كأن تت

صب عمل نصفها أن يحدد سقف مناصب العمل المتوصل إليه خلال خماسي واحد ما قيمته ثلاث ملايين من
سة فنجـاح أسلـوب التحديد مرتبط بوجود مذهب تنموي قوي مبني على أسس مدرو. دائم و نصفها مؤقت

غياب المذهب التنموي القوي من شأنه أن يكشف عن ثغرات وعثرات في ،لأن إعتماد أسلوب التحديد في 
   121.ي التحكم و التسيير يترجمها تضارب النتائج المقدمة مع الواقع الإقتصاد

  
هيكلة السوق الموازي أو ما يشكل تقنين التحويلات المصرفية والعمليات التجارية من خلال ضبط و

لأن العكس يحد من وتيرة . التقليل من نسب البطالةملا مهما لتحقيق النمو ويعرف بالقطاع غير الرسمي ،عا
العمـليات التجـارية تتم في و نجاح و فعالية الإصلاحات،على إعتبار أن أغلب التحـويلات المصرفية

إطـار غير رسمي ،لـذا على الدولة أن تتعـامل بذكاء مع هذا القطـاع لتتمكن من تـأطيره خـدمة 
للإقتصـاد و ليس محـاربته لأن ذلك من شأنه أن يوسع من هوة المشاكل الإقتصادية و يتسبب في 

مي الذي يظـهر اليوم في شكـله لذلك يجب أن يحض القطاع غير الرس. إضطرابات إجتماعية حادة
  122.الملمـوس بمعـالجة ملائمة في إطـار مسـاهمته في إنعـاش النمـو

  
التي تعبر في حقيقتها عن ية على تهيئة الأرضية الملائمة ويتوقف  نجـاح الإستراتيجية الصنـاع

ة أخرى نجاح بعبارولمنتظرة من الإصلاحات المعتمدة توفير كل عوامل النجـاح التي تترجمها النتـائج ا
المتمثل في تحقيق نسب نمو مرتفعة لذا فإن بلوغ الهدف الرئيسي و. ةالقطاعية المختلفالسياسات التنموية و

رة وجود علاقة مرنة بين خارج المحروقات مع التحكم في نسب البطالة ، مرهون بالدرجة الأولى بضرو
ام والخاص            والمؤسسات التكوينية بين مؤسسات القطاعين العمؤسساتها المختلفة والدولة و

رنة  بأدوات تشريعية كما يجب أن تؤطر هذه العلاقة الم. الهيئات المسؤولة على التمويلومؤسسات التشغيل و
التأثير الإيجابي المتبادل ومن ثمة بلوغ التكامل الذي يؤدي بدوره إلى تضمن التأثر وإدارية و تنظيمية و

شكال يكمن في الطريقة المعتمدة أن الإ هو ما تحاول الجزائر بلوغه إلاو 123.لة المرجوةتحقيق التنمية الشام
الدليل على ذلك تعاقب الإصلاحات و تعدد البرامج مع . الدراسةالتنظيم و التي تفتقد في أغلب الأحيان إلىو

  .إطلاق برنامج يسبق أو يتأخر عن الأخر

                                                
و المخصصة لمناقشة و تحلیل بیان السیاسة  2010أكتوبر  27ع محمد طیبي في حصة نقاش مفتوح التلفزیونیة المذاعة بتاریخ مداخلة لأستاذ علم الإجتما 121

 .العامة للحكومة
 .53، ص )المرجع السابق (،جتماعي، حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالةقتصادي و الاالارأي المجلس الوطني  122

 .15،ص  2010،أفریل  22لعدد المجلة الإقتصادیة ،ا 123
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من الفوارق الحد بنية على تشجيع الإنتاج الوطني وة، مالحل يكون بالإعتماد على إستراتيجية محفز

لذلك تعتبر الإصلاحات المتفرقة في .المراقبةو الخاص ،مع إكتفاء الدولة بوظيفة الضبطبين القطاعين العام و
 مختلف المجالات بمثابة تهيئة للأرضية الملائمة لتطبيق الإستراتيجية الصناعية، التي لا تنجح إلا بإقامة

أدوات الإنتاج اللازمة من خلال تعبئة ميزانية التجهيز لهذا الغرض و القاعدية و توفير وسائل والبنى 
المتوسطة لأنها وعـاء الإستراتيجية للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة وتسخير الإمكانيات الجادة 

ون إغفال د. السبيل الأنجع لتوفير مناصب العمل الدائمةعية وعصب التنمية الإقتصـادية والصنا
التأطير النوعي للمورد البشري من أجل لمنظومة المالية والمصرفية والتصحيحات التي يجب إدخالها على ا

ومن ثمة تحديد القطاعات ذات . الحصول على مؤهلات وطنية قادرة على التعامل بمنطق الذكاء الإقتصادي
وطني من تقلبات السوق العالمية جراء الأولوية من أجل إقامة أقطاب صناعية عمومية ،تؤمن الإقتصاد ال

   124.إنخفاض أسعار البترول
  

  المجالات العملية لبعث التنمية الشاملة: المبحث الثاني
  

التي أدت إلى التغيير التدربجي للسياسة شرية الأخيرة  وإن الإصلاحات التي قادتها الجزائر منذ الع
بار للمؤسسات الخاصة مع الإعتراف بالدور الهام الإقتصادية و الإعتماد على قوى السوق ، أعادت الإعت

المتوسطة كقاطرة ات الصغيرة والذي يمكن أن تلعبه في التنمية الشاملة مما أدى إلى بروز قطاع المؤسسـ
  125.حقيقية للنمو الإقتصادي

  
ط العريضة لإستراتيجية المتوسطة برسم الخطوية للمؤسسات الصغيرة وسمحت الجلسات الوطن

البشرية الملائمة لتجسيدها ميدانيا ة كل الوسائل المادية ،المالية و بعد تعبئ منسجمة لترقية القطاعمتكاملة و 
ليركز الإهتمام بداية على محاور جوهرية . المؤسساتية اللازمة لعمل القطاعتهيئة الأرضية القانونية و و

ـئة وصـولا إلى تعب). لمطلب الأولا(تدابير الدعم الضرورية المحيط الذي تنمو فيه المؤسسة و ،تمثلت في
نبية الأجبرفع حجم الإستثمـارات الوطنية وتطوير أفـاقها المستقبـلية الموارد اللازمة لترقيتهـا و
  ) المطلب الثاني.( توفيـر منـاصب العمـلالمسـاهمة في خـلق الثروة و

 
 
 
  

                                                
ن ما تحققھ تؤدي بالمقابل إلى إرتفاع أسعار السلع الإستھلاكیة التي تختزل كل التدفقات المالیة المتحصل علیھا من جراء إرتفاع أسعار البترول ،لأ و ھو ما124

 .  من مداخیل تدفعھ في صورة فاتورات باھضة لاستیراد الخدمات و السلع الإستھلاكیة
لمتوسطة اخلة الوزیر الأسبق لقطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،السید مصطفى بن بادة بمناسبة إفتتاح الجلسات الوطنیة للمؤسسات الصغیرة و امد 125

 .www.pmeart-dz.orgعن الموقع الإلكتروني للوزارة 
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  سطةماهية الإستثمار في إطار المؤسسات الصغيرة و المتو: المطلب الأول
  

الإقتصادية في رئيسيا في إستراتيجيات التنمية تلعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما و
لإسهامها في الإستثمار، ما جعلها تتحمل جانبا من  126تمثل جزءا كبيرا من قطاع الإنتاج،معظم دول العالم و

على ضوء  -ن لابد من التنسيقالدولة في هذا المجال،لذلك كاالكبرى و الأعباء التي تتحملها المؤسسات
آليـات دعـم منـاسبة بعد ل وبغية تحقيق نتائج إيجابية بوسـائـ - الأهداف التي تسعى إليها الدولة

  .التحـديد الدقيق لمفهـومهـا و لطبيـعة المحيط الذي تنشط فيه
 
  

  مفهوم المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و أهميتها في التنمية الشاملة: الفرع الأول
  

  مفهوم المؤسسة الصغيرة و المتوسطة طبقا للأليات الدولية و التطبيقات العملية  -  1
  

المتوسـطة موضـوع التوصية الـدولية ف المؤسسات الصـغيرة، المصـغرة وشكـل تعريـ
اد التعريف الذي يتناسب هذه الأخيـرة أعـطت الحـق للدول الأعضـاء في إيجـ 189.127رقـم 

اب العمل الإجتماعية العامة لكـل دولـة، بعد إستشـارة منظمـات أربـ الظروف الإقتصـادية وو
إلا أن ذلك لم يعفيـها من تحـديد مجمـوعة من المعـايير . المنظمـات النقـابية الأكثـر تمثيـلا و

قد يفـضي إلى إختلافـات  129، وبمـا أن إستعمـال المعـايير النوعية،128للوصول إلى تعريفـات مشتركة
النوع الواحـد، يفضل إستخدام المعـايير الكمية لأنها تمـكن من تحـديد حجـم المـؤسسة و حـادة في 

  :  المعـايير الكـمية الأكثر إستعمـالا في تتمـثل حيث . التدابير المشمولة بهاام المطبقة عليها والأحكـ
الأكثر إستعمالا في ساطة وهو المعيار الكمي الأكثر بعدد العمال المستخدمين أو المشغلين في المؤسسة و -

يزات و تستفيد تحديد حجم المؤسسة ، لذلك فإن المؤسسات التي تضم نفس عدد العمال ، تتشابه في بقية المم
  .المساعداتمن نفس التدابير و

                                                
 . 22،ص )غیر موجودة(،الطبعة )وجودةغیر م(  ،دار النشر"و المنشآت الصغیرة رعبد الفتاح مراد،شرح قوانین الإستثما 126

 
 17في المؤسسات الصغیرة و المتوسطةتم إعتمادھا في  ،النتعلقة بـالشروط العامة لتشجیع خلق التشغیل1998جوان  17المؤرخة في ، 189التوصیة رقم  127

 . 1998جوان 
الأسباب المذكورة آنفا ودون  و التي تختلف بدورھا من بلد لأخر لنفسأدى التعدد في دلالات المؤسسة الصغیرة و المتوسطة إلى كثرة معاییر تصنیفھا  4

  :و التي یمكن حصر أھمھا في   189الخروج عن الإطار العام الذي وضعتھ التوصیة رقم 
  .عدد العمال -
  .حجم رأس المال -
  ).رقم الأعمال(حجم المبیعات  -
  ).صناعي،تجاري،خدماتي( طبیعة النشاط -
  .نیة للمؤسسةالطبیعة القانو -
  . نوعیة التكنولوجیا المستعملة -
 

 المقصود بالمعاییر النوعیة ھیكلة رأسمال المؤسسة و شكلھ ،السوق الموجھة إلیھ ،نوع التجھیزات أو التكنولوجیا المستخدمة 129
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هو المعيار الأكثر نفعا في قطاع و رقم الأعمال أو الحصيلة السنوية لنشاطاتها أو أي معيار مشابه، -
  .قطاع الصناعيالخدمات و ال

  .قيمة الأموال المجمدة المملوكة للمؤسسة  وهو المعيار الأقل إستعمالا  لصعوبة تحقيقه  -
  

لمتوسطة لذلك تعددت الية للمؤسسات الصغيرة وحددت الآلية الدولية الإطار العام للتطبيقات العم
 إذ.الإجتماعيةفها الإقتصادية وها وظروالمفـاهيم بين مختلف الـدول،بسبب تنـوع إمكـانيـاتالتعريفـات و

 تجاربه المتراكمةرات الإقتصادية الكبرى لكل بلد والمتوسطة بالخيايتأثر مصطلح المؤسسات الصغيرة و
نوعية الصناعات الحرفية التقليدية التي اعي وعناصر إنتـاجه الصنـودرجة تصنيعه وطبيعة مكونات و

إرتباطاتها المعقدة مع قطاع و          ثة القائمة على المعرفةكانت قائمة، قبل ظهور الأنشطة الصناعية الحدي
مستوى يد العاملة ومدى توفر الو     بالكثافة السكانية  - أي التعريفات -بالإضافة إلى إرتباطها. الخدمات

   130.مؤهلاتها و السقف العام للأجور
  

محها وطبيعة الأنشطة تؤثر الجوانب المختلفة لمحيط المؤسسة بطريقة ملموسة على تحديد ملا
عات الإقتصادية التي تنشط فيها الأمر الذي يجعلها تختلف في الدولة الواحدة ،بحسب القطا. الممارسة بها

مرحلة النمو الإقتصادي و الصناعي التي يمر بها إقتصاد هذه الدولة بوجه خاص،بمعنى أن المؤسسات التي و
رة أو متوسطة في مرحلة أخرى كما يمكن أن يختلف إعتبرت كبيرة في مرحلة ما ،يمكن إعتبارها صغي

لذلك يجب ترتيـب المؤسسات وفق سـلم منظم لتجمع  131.مفهومها من نشاط إقتصادي معين إلى نشاط أخر
مميزات متماثلة وهو السبب الذي يجعل  أغلب الدول تحرص على إختيار معيارين كميين على الأقل من أجل 

  .لية تصنيفها تحديد حجم المؤسسة وتسهـيل عم
  
تعتبر المؤسسة الصغيرة الصنف الأكثر إستعمالا،يليه صنف المؤسسات المصغرة ثم المؤسسات  

مع وجود إختلافات نوعية بين  PMEالمتوسطة وقد جرت العادة على جمع الأصناف الثلاثة تحت مصطلح 
ول على جمع الأحجـام حيث بعتمد الثـلث الأول من الد.الدول الأعضاء في جمع وترتيب هذه الأحجام

ام الثلاث ويخص كل بينـما يفرق الثلث الثاني من الدول بين الأحج. PMEالثـلاثة،ليطلـق عليها إختصارا 
أما الثلث المتبقي من الدول فيجمع بين المؤسسات المصغرة و الصغيرة و . التدابير الملائمةنوع بالنصوص و

بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و يخص المؤسسات  يخص المؤسسات المتوسطة بتنظيم منفرد أو يجمع
وهو التنظيم الذي تبنته الجزائر من خلال إعتمادها على الأنواع الثلاث .  المصغرة بتنظيـم مختـلف

ات وتوزيع مهمة تنميتها على وزارات مختلفة هي وزارة العمل ووزارة التضامن الوطني بالنسبة للمؤسس
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المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمارات ، بالنسبة للنوعين أو المصغرة ووزارة الصناعة و
  .الحجمين المتبقيين

   
تتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بخصائص تؤهلها للعب دور القاطرة في ظل سرعة   

ة ممكنة ات عمليحيث يعد الإستثمار في هذا النوع من المؤسس.المتغيرات التي تطرأ على المشهد الإقتصادي
والهم بحثا عن تحفيزهم على توظيف أملية لجلب المستثمرين ومجدية نظرا لعدة عوامل أهمها، إعتبارها آو

يساعدها في ذلك ما تمتـاز به من مرونة تسهل لها عملية الإنتقال من نشاط إلى أخر دون الربح السريع و
تقلبات السوق و والإيجابي مع تحولات وهو ما يمكنها من التكيف السريع و. الحاجة إلى إستثمارات ضخمة

تحكم في تسيير الموارد البشرية كما تتميز بقدرتها على ال.المحافظة على مناصب الشغل،خاصة أثناء الأزمات
من .مساهمتها في تكوين رجال أعمال مشبعين بالثقافة المقاولتية،ما يؤهلها للإبداع بوسائل بسيطةدية والماو

تثمار في هذا النوع من المؤسسات مساحات كبيرة وهو ما يجنبها الإشكالات التي جهة أخرى لا يتطلب الإس
لى التغلغل في في المقابل تملك القدرة عسيما الصناعي منه ويثيرها العقار المخصص للنشاط الإقتصادي،لا 

غلال شبه الكلي لأقاليم والإستالمدن الصغيرة ،ما يؤدي بالتبعية إلى تحقيق التوازن بين االمناطق الريفية و
   132.المتنوع للثروات المحليةو

  
  دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية الشاملة -  2
  

أكثر النماذج المتوسطة من ئم على تطوير المؤسسات الصغيرة ويعتبر النظـام الإقتصادي القـا
شكل الإستثمار  لذلك. لوقت الراهنأكثرها نجاحا في االإقتصادية شيوعا وإنتشارا عبر مختلف دول العالم و

في هذا النوع من المؤسسات ، إحدى الأولويات التي ينبغي منحها الأهمية الخاصة في ظل التغيرات التي 
الوطني على وجه الخصوص، لما تمتاز به من خصائص تؤهلها  لتحقيق تصاد العالمي عموما ويعيشها الإق

أن الطابع الأفقي لهذا  القطاع ،يجعله يتداخل مع العديد من خاصة و .التنمية التي تشمل  مختلف مناطق البلاد
عات التقليدية القطاعات كالمـالية ،الصنـاعة ،ترقية الإستثمـارات التشغيـل،السيـاحة ،الصنا

  .الحرف،لذلك فهو لا يعني نشاطا معينا ،إذ يتواجد في قطاع الإنتاج و قطاع الخدماتو
  

ما ترتب عنها من مراجعات في التسيير و الإدارة الإقتصادية و يأدى ظهور المناهج الجديدة ف
المتوسطة المتخصصة في نشاط نوع جديد من المؤسسات الصغيرة و أساليب الإنتاج الصناعي ،إلى بروز

من جهة أخرى ساهم إقتصاد المعرفة بدوره في . المناولة الصناعية،حيث صارت جزءا من النسيج الصناعي 
المتوسطة ،التي شكلت النواة الأولى في كثير من البلدان لمحورية للمؤسسة الصغيرة وكانة اتعزيز الم
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لذلك تحرص إقتصاديات الدول  تمام الحرص ، تركيز الإهتمام على الإستثمار المنجز في إطار  133.الناشئة
  .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سواء الوطنية أو الأجنبية 

  
 مبنية على بلوغ أهداف محددة لنجاحها ، تدخـل الـدولة لتنميـةتتطلب إستراتيجية التنمية ال 

فسح المجال للإستثمارات الصغيرة لتجد مكانها في ظل التنافسية القائمة بعد أن ومساعدة المبادرات الخاصة و
فـكثيرا ما تحتاج المؤسسات الكبرى إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة أو .تحقق ذلك على الصعيد المحلي

طة لتغطية إحتياجاتها من المواد الأولية أو الحاجة إلى خدماتها لضمان ترويج المنتجات على الصعيد المتوس
حيث  يؤدي التعـامل السـابق بين نوعي المؤسسات إلى تحقيق فوائد عمـلية متعددة ،فهو من جهة .المحلي

كما . ت الصغيرة و الكبرىتحقيق التوازن الجهوي بالنسبة للمؤسساـاعد في القضـاء على الإحتكـار ويس
خلال إستغلال  التقليل من تكاليف التخزين منرفع من حجم المبيعات ويعمـل في الجهة المقابلة على  ال

المساهمة في تجديدها ، ما يؤدي بالتبعية إلى التقليل من تكاليف الإنتـاج بالنسبة الثروات المحلية و
  . المتوسطة بالمقابل الخبرة اللازمة و إمكانية التوسيعوغيرة للمؤسسـات الكبرى  لتكتسب المؤسسـة الصـ

المبـادرة عند إنمـاء روح لمسـاهمة في رفـع فرص التشـغيل والمهـم في كـل ذلك هو او
. تـأهيل الفـئة التي لا تتـوفر على المؤهـل المنـاسب أو الفـئة محـدودة التـأهيلالشبـاب المؤهـل و

العمل المبـاشرة أضحى من التحديـات التي عجزت معـظم الدول على  ذلك أن إمكـانية توفير منـاصب
إلا . كسب رهـانها لأنها معـادلة يصـعب تحقيقها في إطـار الإقتصاد المبني على الحرية و التنـافسية 

ح المجال أمام الحد من المتوسـطة التي ستفتة المؤسسة الصغيرة وأن الأمر يختـلف  إذا تم إعتمـاد صيغـ
تحقيق السلم الإجتماعي من خلال رفع الدخـل القومي ، لأن الإستثمار في هذا النوع من المؤسسات الة والبط

التجهيزات ونقص تكـلفة الإدارة يمتـاز بسهولة تمويله وبسـاطة مستلزماته من المواد الأولية أو 
  .المصـاريف العمومية التي تحض بالقـدر الكـافي من التسهيلات و

  
الة مار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مدخـلا هـاما لحل مشكـلة البطـأضحى الإستث

غ الدقة مخبرا بالعية الكبرى ومصدرا مغذيا للمجمعات الصنا حاسما في زيادة الدخل القومي وعاملاو
 ها تتبوأ مكـانة فـاعلة  في نموما جعل134فضاءا للإبتكارات بأشكالها المتنوعة، للتطبيقات التكنولوجية و

   135.تطور الإقتصـاد الوطني و العالميو
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  البعد التاريخي و التنظيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة:الفرع الثاني 
  

لا فرق بين إقتصـاديات متقدمـة أصبحت البطالة السمة المميزة لمختلف إقتصـاديات الدول 
قامة نسيج من إلى دعم إ أخرى سائرة في طريق النمو،لذلك إتجهت السياسات الإقتصـادية المختلفةو

على ضآلة حصته في السوق العالمي، طة ،لأن هذا الصنف من المؤسسات والمتوسالمؤسسات الصغيرة و
بالتالي إمتصاص الضغط الإجتماعي الذي العاملة العاطلة وهو الوسيلة المثلى لإمتصاص الكم الهائل من اليد 

  .تعاني منه مختلف الحكومات
  

عة التي عاشتها الجزائر ، إلى بروز القطاع الخاص كشريك إقتصادي يعول أدت التحولات المتسار
الأهم المساهمة في توفير يم قيمة مضافة للإقتصاد الوطني وتقديه لخلق الثروة خارج المحروقات وعل

متوسطة جمعت بين بقايا قتصادي الخاص شكل مؤسسات صغيرة وليتخذ القطاع الإ.مناصب الشغل
ة، لم يكن بالإمكان الإبقاء عليها أو توسيعها، لما تطلبته من إستثمارات ضخمة لم مؤسسات عمومية منحل

سات قديمة إنطلقت في شكل جديد  يكن بالمقدور توفيرها بسبب الوضعية المالية للجزائر آنذاك و بين مؤس
  .أخرى تم خلقها لأول مرةو

  
إلى ضرورة إعتماد إطار إستدعى الإنتشـار الواسع لهذا النوع من المؤسسات في الجزائر 

، تتطلع إلى وضع سياسة  1993مؤسساتي مركزي يحتضنها،لتنشأ وزارة خاصة بها في جويلية من عام 
تستجيب و. مردوديته لدى العديد من الدولتوجيهها نحو قطاع أثبت ة رامية إلى تفعيل الإستثمارات وواضح

حيث قامت  136.ـاب العمـل في تلك الفتـرةلأربلب المتزايد للحركـة الجمـعوية وفي الوقت نفسه للط
ات وكذا المؤسسات والهيئات الإدارية إيجاد الآلييا وتنظيميا ولهذا الغرض بمحاولات عدة لتأطيره تشريعـ

تقنية ،التكنولوجية المالية ،الإدارية ،ال ،التقنية التي من شأنها تحسين محيط المؤسسة على كل الأصعدةو
مع هذا لم يحقق القطاع الأهداف المسطرة على الرغم من الإرادة الجادة التي و137.التنظيمية،الخدماتية و

عدم الإنتهاء من الإصلاحات الرامية إلى توفير ذ نشأته ،نظرا لتراكمات الأزمة وأظهرها القائمين عليه من
  . الإستقرار الكافي للإقتصاد الوطني

  
ساهمت في تحديد معالم الإستراتيجية  ،فترة مرجعية 2001إلى  1994إعتبرت الفترة الممتدة من 

المتضمن القانون  18-01انون رقم ـدار القـانوني حقيقي بإصـاد تأطير قـالجديدة للقطاع ،إذ تم إعتم

                                                
،عن موقع  2007-20-03المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من الإنشاء إلى التنافسیة،مقال منشور في "زھر قواسمیة،ل 136
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التدابير الرامية إلى ليات و،الذي تضمن مجموعة من الآ138المتوسطةوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والت
إعادة الإعتبار لها كأداة فعالة في التنمية الإقتصادية الوطنية ات وة إنشاء هذا النوع من المؤسسدفع عجل
سطة المتوالدور المحرك للمؤسسات الصغيرة وإعترافا من السلطات العامة بفي نفس السياق و. الشاملة

تنظيم الجلسات الوطنية الخاصة بها التي   2004القضاء عليها،تم سنة وبغية تشخيص مسببات فشلها و
في التخفيف اية الشخصية للقائد الأعلى للبلاد ليعلن بالمناسبة عن إنشاء آليتين إضافيتين تساهم حضيت بالرع

كما تعزز . صندوق رأسمال المخاطرةق ضمان قروض الإستثمارات وهما صندومن إشكالية التمويل و
  .المتوسطةوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والقطاع بإنشاء الوكالة ال

مية وترقية المؤسسـات الصغيرة القطـاع و تحـديث المؤسـسات العمو شكل إعادة تنظيم
طرق تمكنه من المساهمة الفعالة تأهيلها ،صميم إنشغالات السلطات العمومية ،التي كيفته بوالمتوسطة و

في خطوة جديدة للنهوض و139.المباشرة في التنمية الصناعية الرامية إلى تنمية مستدامة للإقتصاد الوطنيو
مسؤولة عليه لتجمع بين الصناعة والمؤسسـات الصـغيرة والمتوسطة اع تم إعادة هيكلة الوزارة البالقط

  140.ترقية الإستثمارات و
  

تفضي القراءة الأولية للتقسيم الجديد إلى شيء من الإيجابية، ذلك أن جمع القطاعات الثلاثة  التي 
ة المختلفة  تحت وزارة واحدة، من شأنه أن المخططات التنمويوهر إهتمامات البرامج الحكومية وتشكل ج

يوحد في طريقة العمل من خلال إعتماد التنسيق الآلي بدل البحث عن التنسيق العملي بين قطاعات مختلفة ، 
فالملفت للإنتباه هو إندماج الهدف . المردودية في تنفيذ خطة العمل بالتبعية إلى السرعة والمرونة وما يؤدي 

داف المرتبطة بكل مجال على حدا العام بعبارة أخرى سيعمل القطاع على تحقيق الأهالجزئي ضمن الهدف 
إعمال هو التنمية الإقتصادية الشاملة و المستدامة من خلال ائج المحققة لبلوغ الهدف العام ويجمع بين النتو

  .المؤسساتينوع من التنسيق القانوني و
  

  يرة و المتوسطةطبيعة محيط عمل المؤسسات الصغ: الفرع الثالث 
  

المتوسطة باعتباره عصب الإقتصاد في إطار الإستراتيجية المؤسسات الصغيرة و يعمل قطاع
ف مع مقتضيات التعهدات بجعله قادرا على التكيلرامية إلى تحقيق الهدف المزدوج الإقتصادية العامة ا

                                                
،سنة  77، المتضمن القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،جریدة رسمیة عدد 2001دیسمبر  12، المؤرخ في 18-01القانون رقم  138

2001 . 
 2010جلسات التقییم للقطاع ،سبتمبر  139

  .بینما ألحقت الصناعات التقلیدیة بالسیاحة ،القطاع الذي یتلاءم معھا بكثرة 140
 . 2010-05-28تقسیم الحقائب الوزاریة من قبل رئیس الجمھوریة بتاریخ  -

حد السواء و یبرز تلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا ھاما و أساسیا في التنمیة الإجتماعیة و الإقتصادیة في مختلف الدول المتقدمة و النامیة على 
القوة المحركة و المصدر التقلیدي لنموه و تطوره،السبب الذي جعلھا تتبوأ  لاعتبارھاتصاد الوطني ھذا الدور من خلال إنتشارھا في مختلف قطاعات الإق

 .المختلفة ،لتشكل أعلى نسبة في المتقدمة منھا الاقتصادیاتصدارة 
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ة العالمية لانضمام إلى منظمة التجاراتحاد الأوربي والجهوية للجزائر،لاسيما إتفاق الشراكة مع الإالدولية و
  141.مستدامة للتحضير لمرحلة ما بعد البترولوتكوين شروط كافية و

  
يتعين على الدولة توفير الأرضية الملائمة لبلوغ الأهداف السابقة،هذه الأرضية ما هي إلا تطبيق لما 

مل في المؤسسات الصغيرة اصب العالمتعلقة بالشروط العامة لتشجيع خلق من 189تضمنته التوصية رقم 
   142.المتوسطةو

مصرفية محفزة لا تنجح إلا في وجود ني سياسات مالية ويرتبط تحقيق الشروط المقررة بضرورة تب
المؤسساتية ة والتحضير يساعدها في ذلك الأطـر القـانونيـقائمة على النوعية و سياسات عمومية محكمة،

الشغل الكامل ب الدور المطلوب في مجالات عدة أهمها،ترقية المتوسطة تلعالصغيرة و التي تجعل المؤسسات
توسيع إمكانيات ممارسة نشاطات مأجورة ومبتكرة خالقة للثروة، مع الإشراك المكثف المختار بكل حرية و

كما تعمل في المقابل على زيادة  الإستثمارات التي تنتج عنها فوائد . 143للفئات المهمشة من المجتمع 
تحضير تكوين وتنمية روح المقاولة لديه لأن المطلوب اليوم هو في تكوين المورد البشري ومساهمة منها،ال

إلى مساهمتها في توزيع الثروات والخدمات بما يتلاءم الإبتكار ، إضافة لق العمل المشبع بروح المقاولة وخا
تحقيق  يؤدي بالتبعية إلىعلى الصعيدين المحلي و الجهوي و إحتياجات الأسواق المحلية، مما يحقق التوازنو

  144.المستمر القادر على مواجهة التحولات بكل مرونةالنمو الإقتصادي الدائم و
  

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مؤشر مهم عن وضعيتها لذلك يعمل  يعتبر المحيط الذي تنشط فيه
العمل من خلال توضيح  في إطار إحترامه للمقاييس الدولية ،على تحسين محيطوالقانون التوجيهي لترقيتها 

حيث يتميز محيط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة . الإيجابياتلتي يترتب عنها تحديد السلبيات وطبيعته ا
هم البطء الإداري في الجزائر بتنوع العراقيل المتسببة في تأخر نموها أو إنقضائها قبل الأوان كما يسا

. لنوع من المؤسسات في تزايد المشاكل التي تواجهها المحيط المالي الذي لا يتلاءم مع خصوصية هذا او
من جهة أخرى تشكل مسألة التمويل ،أهم الإنشغالات التي يتعين تقديم الحلول بشأنها من أجل دفع عملية 

الدعـم الذي يحضى به حاملي ،أهمها المرافقة وفي المقابل توجد إيجابيات في محيط النشاط . التنمية
ات المختلفة من مسـار المؤسسة وهو ما يشكـل ضمـانة مهمـة لنجاحـها و المشـاريع خلال الفتر

                                                
ت ،كما تساھم  توفیر أكبر عدد من بالمائة من إجمالي المؤسسا 95یلعب ھذا النوع من المؤسسات دورا فاعلا في النمو الإقتصادي ،حیث یبلغ عددھا  141

  بالمائة من إجمالي المناصب المفتوحة 70إلى  60مناصب العمل و الذي یتراوح بین 
  . 2007 -03-05صریحات الوزیر المكلف بالقطاع ،السید مصطفى بن بادة لحصة منتدى التلفزیون بتاریخ ت

 . 1998جوان  17اصب العمل في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،تم إعتمادھا یوم المتعلقة بالشروط العامة لتشجیع خلق من 189توصیة رقم ال 142
 

 .ما يؤدي بالتبعية إلى القضاء على الضغط الإجتماعي 143
144Le Bureau International du Travail,”Promouvoir l ’emploi, politique,entreprises,compétences”, 92 session Genève 
2004 .p 164.  
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ديمومتها، التي تتعزز بالتـأهيل المقدم في إطـار تنفيذ برامج إعـادة التـأهيل الوطنية و تلك الناتجة عن 
  .الشراكة الدولية

  
على نقائص قوف بالو  PMEيسمح تحديد المحاور الأساسية المشكلة للأرضية الملائمة لعمل  

اشر الأجنبي المبـلي وإعتماد التصحيحات اللازمة من أجل بعث الإستثمار الداخـالفترات السابقة و
من خلال توفير  وهو ما تتجه الإدارة المركزية للقطاع إلى تنفيذه. المساهمة في تحرير المبادرة الخاصةو

   .المتوسطةسيج متين من المؤسسات الصغيرة ونالتدابير المطلوبة لتكوين و تغذيته بالآلياتالمحيط الملائم و
  

  البنية التحتية الداعمة لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: الفرع الرابع
  

 ،إلى إزالة العراقيل التي تمنع من 18-01إتجهت  تدابير الدعم التي تضمنها القانون التوجيهي رقم 
إذ إحتوت على  ددها لتستجيب لكل متطلبـات النجـاحعتوفير المناخ الملائم لنشأتها ونشاطها،حيث نوعها و

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهمها تلك   تكثيف نسيجليات للدعم والمرافقة وأخرى لترقية التشاور وآ
التحضير للتنافسية ،بدءا من المستوى المحلي إلى ة التمويل ،تحقيقا للإستمرارية والتي تسهل من عملي

يات الدعم في الإعلام ،التوجيه حيث  تتلخص مهام أل.بالسوق الجهوية و الوطنيةالمستوى الدولي مرورا 
  .ما تضمنته قوانين المالية المختلفةدف الإطار العام المنظم للجهاز والمرافقة ،لتعكس هو

  
  مراكـز التسـهيـل -  1
  

فة من حاملي المتمثلة في ضرورة تقريب آليات الإستثمار المختلتطبيقا للسياسة العامة للقطاع و
من القانون  13بناء على ما تم تنظيمه بنص المادة امت الدوائر الوزارية المسؤولة والمشاريع الإستثمارية،ق

،بإنشاء مراكز تسهيل مهامها شبيهة بالشبابيك المحلية المفتوحة على مستوى الوكالة  18-01التوجيهي رقم 
  .المحلية لتطوير الإستثمار

  
وية عن مؤسسات عمومية ذات طابع إداري ،تتمتع بالشخصـية المعنـمراكز التسهيل عبارة 

تم توزيعها على كامل التراب الوطني بالكيفية التي تجعلها تستجيب  14عددها  145الإستقلال المالي،و
ديرية ولائية م 48كما تم إنشاء  146.المتوسطةالمؤسسات الصغيرة ولخصوصية المناطق التي تتواجد بها 

                                                
،المحدد للطبیعة القانونیة لمراكز تسھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة         و مھامھا  2003فبرایر  25،المؤرخ في  79-03المرسوم التنفیذي رقم  - 145

 . 2003،سنة  13و تنظیمھا،جریدة رسمیة عدد 
،سنة  67،جریدة رسمیة عدد 2003أكتوبر  30في  ة، المؤرخ402-03إلى غایة المرسوم رقم  389-03تم إنشاء المراكز بموجب المراسیم التنفیذیة من  146

2003 .  
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المتابع للنشاطات المختلفة على المستوى المحلي،في محاولة منها لجعل القطاع يغطي ط و،تلعب دور المنش
  . كل المناطق
  

ري،على العمل الجواة في إطار دعم التنمية المحلية وتعمل مراكز التسهيل برفقة المديريات الولائي
بدءا من الإنشاء، الذي  مرافقتهم خلال المراحل المختلفة من مسار المؤسسة،إستقبال أصحاب المشاريع و

الإشراف على متابعتها عن طريق أعوانها المتخصصين الذين يعملون على تستهله بدراسة الملفات المقدمة و
إهتماماته، من أجل هيكلة الإستثمار المترشح ومسار ود بين المشروع وقطاع النشاط  ومراقبة التكامل الموج

أثنائه كما ترافقهم عند بداية النشاط و. التطوير عند الإقتضاءعلى أحسن وجه مع إعداد مخططات للأعمال أو 
صغيرة والمتوسطة من أجل ضمان تسيير الملفات التي تحضى بمساعدة الصناديق التابعة لقطاع المؤسسات ال

  .الهيئات المعنية، من أجل تقليص آجال الإنشاء أو التوسيعلدى الإدارات و
  

العمل على تكثيف نسيجها إمكانيات المؤسسات الموجودة ولى تكلف مراكز التسهيل بالمحافظة ع
على مستوى تسيير الإنتاج،لذلك تغطي المصاريف لتحديثها على المستوى التنظيمي وبتقديم الدعم اللازم 

كما تقوم . المحتملة التي تنفق على عمليات الإبتكار وتحويل التكنولوجيا لفائدة تطوير المشاريع المبتكرة
ج تكوين أو إستشارة هدفها تشجيع تطوير النسيج المحلي الإقتصادي من خلال ترسيخ ثقافة بإقتراح برام

  147.المقاولة
  

  المشـاتـل -  2
  

هي وسيلة ة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشكل المشاتل واحدة من الآليات المستحدثة لمساند
لأنها فضاء مهيكل موجه للمنشئين هدفه فعالة تهدف أساسا إلى مساعدة المشروعات الجديدة في إثبات ذاتها ، 

بل تحويلها إلى منتوج صناعي قال مساعدتها على بلورة أفكارها ودعم و تسيير ظروف الإنطلاق من خلا
لود يحتاج إلى الرعاية كأنه موحيث تعتبر كل مشروع صغير و. الدوليللتسويق على المستوى الوطني و

نظمـها  148.ه ،من خلال مده بطاقة الإستمرارية و أليات النجاحالحماية من المخاطر التي تحيط باللازمة و
-01من القانون  12المشرع الجزائري بموجب نص قانوني يضمن توضيح الإطار العام الذي رسمته المادة 

و الذي  أضفى عليها صبغة المؤسسة العمومية ذات الطـابع الصنـاعي و التجاري  و جعلها تتمتع  18.149
  .ة و الإستقلال المالي بالشخصية المعنوي

                                                
  . 79-03و المرسوم التنفیذي رقم  18-01من القانون رقم  13المادة  147

ة نسن 38،یتضمن التنظیم الداخلي لمراكز تسھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،جریدة رسمیة عدد  2006أفریل  25قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 
2006 . 

 . 116،ص )المرجع السابق (نبیل جواد ، 148
  .2003،سنة 13، المتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات ،جریدة رسمیة عدد 2003فبرایر  25، المؤرخ في 78-03المرسوم التنفیذي رقم  149
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تتخذ المشتلة عدة أشكال ،فقد تكون في صورة المحضنة وهي هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في 

قطاع الصناعة قطاع الخدمات،أو في صورة ورشة ربط ،الهيكل الذي يتكفل بدعم حاملي المشاريع في 
نتمين إلى ميدان البحث في شكل نزل أن يتم دعم حاملي المشاريع الم ىالمهن الحرفية، علالصغيرة و
   150.المؤسسات
  

عم اللامادي تتمثل المهام الأساسية لحاضنات المشاريع في إستقطاب أفكار مشاريع مجددة بتقديم الد
تكوين لباعثي المشاريع المحتضنين من طور الفكرة إلى مرحلة بعث من تأطير ومرافقة ومواكبة و
الدعم المادي للباحثين المحتضنين من خلال توفير محلات الملائم و ضاءالمؤسسة،بالإضافة إلى تقديم الف

  .للإيواء بما يحتويه من خدمات ضرورية لمدة محدودة
  

سات الصغيرة أما المشاتل التي تأخذ صورة ورشة ربط ، فـإنها تهدف إلى إستقطـاب المؤسـ
كوين نسيج متجدد مع تقديم المصغرة و العـاملة في مجـال المهن الحرفية  من أجل المساهمة في تو

  .فضاءات الإيواء الملائمة 
  

بينما تتولى المشاتل التي تتخذ شكل نزل المؤسسات الإهتمام بإحداث أقطاب تكنولوجية من خلال 
التكنولوجي و            البحث العلميضان أنشطة في مجال التكوين وجمع الفضاءات المندمجة المهيئة لإحت

ج التكنولوجيا و تطويرها من جهة أخرى في إختصاص دقيق أو مجموعة من من جهة و مجالات إنتا
  .تطوير مقوماته التكنولوجيةمن القدرة التنافسية للإقتصاد و الإختصاصات ،قصد الرفع

  
متوسطة ، على دفع البحث الاع المؤسسات الصغيرة وتنبني المزاوجة بين الأقطاب التكنولوجية و قط

تنمية الموارد البشرية ذات رها لخدمة التنمية الإقتصـادية وتسخيلمحققة على مستواه وين النتائج اتثمالعلمي و
دة ذات مـا يؤدي بالتبعية إلى النهوض باللأنشطة المجد.الكفاءات العـالية الضرورية للتجـديد التكنولوجي

مجددة من خلال  بعث مؤسساتت إقتصادية تنشط في نفس الإطار وإستقطاب مؤسساالقيمة المضافة العالية و
لشراكة بين تفعيل الي الشهادات العليا وهو ما ينتج عنه خلق مناصب شغل خاصة بحامو .تثمين نتائج البحث

ومن ذلك الإهتمام بالأطر الجامعية من خلال إنشاء المحاضن  151.البحث العلميالمؤسسة الإقتصادية و
  152.الإبتكارية في الوسط الجامعي

                                                
 . 78-03من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  150

 
 . 28،ص  2010أفریل ، 22مجلة الأبحاث الإقتصادیة ،العدد  151
- التقلیدیة  تم في ھذا الإطار إمضاء قرار وزاري مشترك بین وزیر التعلیم العالي و البحث العلمي  و وزیر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعات 152

 .صغیرة و المتوسطةأنھا المساھمة في تطویر نسیج المؤسسات ال\،موضوعھ إحتضان كل الأبحاث العلمیة التي من  2007سنة  -سابقا
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الدور المطلوب في مجال إستقبال ات في أهم أقطاب التنمية، لتلعب مشتلة للمؤسس 14تم إنشاء 

  153.إحتضان و تدريب حاملي أفكار  المشاريع لتجسيدها على أرض الواقعو
  

  ترقية المناولة و الشراكة  -  3
  

المتوسطة أن المناولة هي الأداة المفضلة لتكثيف نسيج التوجيهي للمؤسسات الصغيرة وإعتبر القانون 
التطوير بهدف تعزيز تنافسية الإقتصاد اسة واسعة للترقية ووع من المؤسسات ،لذلك فهي تحضى بسيهذا الن
لهذا الغرض . الدولية، بجعله يتماشى مع متطلبات المحيط الجديد ني وتحضيره للشراكة الأوروبية والوط

اولة ،من ضمنها وضع إتخذت جملة التدابير التي من شأنها تحفيز المؤسسات على اللجوء إلى أسلوب المن
يتعلق و  18.154-01إطار قانوني يهدف إلى ترقية نشاط المناولة المكرس في مواد الفصل الثالث من القانون 

  .إعتماد بورصات المناولة الجهويةاولة والأمر بإنشـاء مجلس وطني يكـلف بترقية المنـ
  

طاعات الوزارية والإدارات ممثلي مختلف القالمجلس الوطني لترقية المناولة ،هيئة مشكلة من 
الجمعيات المعنية بترقية المناولة ، تنحصر مهامه في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في نشر والمؤسسات و

حيث  155.العالمي للمناولةات الصغيرة والمتوسطة ضمن التيار ثقافة المناولة بالتشجيع على إندماج المؤسس
ه تحقيق إندمـاج أحسن للإقتصـاد الوطني ،كما يشجـع على يقوم لهذا الغرض بإقتراح كل تدبير من شأن

تثمين قدرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال المناولة من خلال ترقية عمليات الشراكة مع مختلف 
  .الهيئات و الأطراف المعنية بتطوير المناولة خاصة الصناعية 

  
علامية لتمكين عصرنة المنظومة الإير ويعمل المجلس على ترقية وتطوتسهيلا للمهمة الأخيرة ،

التعاون فيما و      ارفـالمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين في مجال المناولة من التعالمؤسسات الكبرى و
المتوسطة ،أصبح في الوقت الحالي أو الإهتمام بالصناعات الصغيرة وأن نشاط المناولة خاصة و 156.بينهم

دراتها الإنتاجية تحسين قووها ـن المؤسسات الكبرى من الإسراع في وتيرة نمالنموذج الإستراتيجي الذي يمك

                                                
  .2003أكتوبر  30في  ة، المؤرخ388-03إلى  375-03تم إنشاء ھذه المشاتل بموجب المراسیم التنفیذیة من  153

الأغواط ، باتنة ،البلیدة ، تلمسان، سطیف، عنابة، قسنطینة، وھران، الوادي  ،تیزي وزو، وأربعة :حیث بلغ عدد المحاضن عشرة  موزعة على ولایات 
  .بینما لا وجود لنزل المؤسسات . بط موزعة على كل من الجزائر ،سطیف ،قسنطینة، وھرانورشات ر

 
- التقلیدیة  تم في ھذا الإطار إمضاء قرار وزاري مشترك بین وزیر التعلیم العالي و البحث العلمي  و وزیر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعات 154

 .بحاث العلمیة التي من شأنھا المساھمة في تطویر نسیج المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،موضوعھ إحتضان كل الأ 2007سنة  -سابقا
،المتضمن إنشاء المجلس الوطني المكلف بترقیة المناولة و تنظیمھ 2003أفریل  22،المؤرخ في  188-03من المرسوم التنفیذي رقم  02،03المواد  155

 . 2003،سنة  13وسیره،جریدة رسمیة عدد 
 . 188-03من المرسوم التنفیذي رقم  03 مادةال 156
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المتوسطة و يؤدي اطر المحيطة بالصناعات الصغيرة والنوع وهو ما يمكن من تفادي المخ،من حيث الكم و
  157.-الدائمة- إحداث أكبر لمناصب الشغل ى إنشاء متزايد للقيمة المضافة وإل

  
  

وسائل لتطويرها وتنظيمها العامة ،التي تحتاج إلى أليات و ساسي من السياسةتشكل المناولة الجزء الأ
هو التنظيم الذي يعهد به إلى تجسيد العلاقة اللازمة بينها، و توزيعها بعدمن خلال جمع المعلومات التقنية و

الحيوية فبورصة المناولة هي الآلية المثلى للتعاون بين مختلف القوى  158.هيئة تسمى ببورصة المناولة
لذلك يعمل المجلس .المساهمة في تنشيط التنمية الصناعية في الدولة والدخول في سوق المنافسة بأقل التكاليف

الشراكة الجزائرية فيما بينها، ذلك أن لمناولة والوطني لترقية المناولة على تنسيق نشاطات بورصات ا
من  المتوسطة من شأنه أن يحسنالصغيرة و لى بورصات المناولة كألية لعمل ونشاط المؤسساتالإعتماد ع

  .تأهيلها لإقتحام السوق الدوليةإستمراريتها في السوق الوطنية و يضمنتنافسيتها في مجال الإنتاج و
  
لهـذا الغرض ،إلـتمست السلطـات العـامة الجزائرية بمجرد شروعها في الإصلاحات  

من أجل  ONUDIنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مو  PNUDالإقتصادية ،برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
ليشرع في التنصيب التدريجي لأربع . الشراكةبيق شبكة بورصة جهوية للمناولة وإطلاق و تط مشاركتها في

الجزائرية ممثلة بوزير الشراكة، مباشرة بعد توقيع الإتفاقية بين السلطات العامة جهوية للمناولة وبورصات 
  :هي على التوالي و ،ONUDI و  PNUDي عن ممثلالصناعة و

  . 1991سنة  BASTP  الشراكة للجزائر العاصمة بورصة المناولة و
 . 1993سنة   BASTPEالشراكة لقسنطينة بورصة المناولة و

 . 1997نوفمبر سنة  09في  BASTPOالشراكة لوهران بورصة المناولة و

    . 1998ريل في أف BASTPSالشراكة لغرداية  بورصة المناولة و
  

نشطة تسمح بالإستعمال الأربع في إعتماد سياسة واضحة و تتمثل المهام الرئيسية لبورصات المناولة
لي المساهمة بالتاوفر عليها مؤسسات الإنتاج والخدمات في الجزائر والأمثل والأوسع للقدرات المختلفة التي تت

  .بالخصوص المناولة الصناعية في تنمية المناولة و
  

                                                
 . 35،ص  25،أفریل،ص  22مجلة الأبحاث الإقتصادیة ،العدد  157

 
158BOUALI Abderrahmane, « La sous-traitance un facteur de réduction des coûts de production et d’amélioration de la 
qalité »,Journée technique organisée par la direction de la PME et de l’artisanat de la wilaya de mascara. 
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المتوسطة الناشطة إلى اولة وتوجيه المؤسسات الصغيرة ولب بورصات المناولة بنشر ثقافة المنتطا
الإنخراط فيها، بإعتبارها الآلية الأمثل لجعلها قادرة على مواكبة التطور العالمي الذي يشهده السوق المفتوح 

الحماية التي توفرها القيود  على المنافسة و بالتالي المساهمة في الإنفتاح الإقتصادي دون الحاجة إلى
   159.الجمركية
  

يجب أن تتوفر المؤسسات المعنية على القدرات الإنتاجية الكافية التي تمكنها من توفير الخدمات 
المطلوبة لا سيما إذا تعلق الأمر بتحسين النوعية مع التقليل من تكاليف الإنتاج وهي المهمة التي تحرص 

يث تقدم المساعدة اللازمة لتمكين المؤسسات المنخرطة من بناء علاقة عمل ح.بورصة المناولة على تحقيقها 
كما تضمن لهم الإعلام الكافي من . مع نظيراتها التي تنشط في السوق الوطنية سواء كانت محلية أو أجنبية 

نوعية  الذي يحتوي على دليل المنتوجات وو خلال الإنتفاع من بنك المعطيات الذي تحوزه بناء على طلباتهم
  .المتوسطة التي تنشط فعليامات المتوفرة في الدولة،أي نوع وحجم المؤسسات الصغيرة والخد

  
الشراكة على تنظيم لقاءات الأعمال مع الشركاء الأجانب كما تضع أجندة تحرص بورصة المناولة و

شاركة المؤسسات صالونات  لتؤطر بذلك مالمناسبات الإقتصادية الوطنية والدولية من معارض و تتضمن كل
إيجاد مساحة أيا كان حجمها لتنشط فيها ال تحضيرها لدخول سوق المنافسة والمنخرطة كشكل من أشك

وتضمن من خلالها إستمراريتها، مؤكدة بذلك إمكانية توسيعها وما ينجر عنها من المحافظة على مناصب 
  . العمل الموجودة و فتح مناصب أخرى

  
  اتية الإقتصادية و الإحصائيةتطوير المنظومة المعلوم -  4
  

دقتها ومن ثمة تحديد إستراتيجية التعامل معها ،أهم مظاهر الإقتصاديات يشكل توفر المعلومة و
ـازة اع على ضرورة حيـار المنظم لعمل القطـالمتطورة،السبب الذي حرص من أجله القانون الإط

ألزم الهيئات المعنية لمتوسطة ول المؤسسات الصغيرة واتطوير منظومة الإعلام الإقتصادي حوو
قطاع النشاط وفق القائمة تحديد المؤسسة وموقعها وحجمها و حيث تساعد البطاقيات المقدمة على160.بتوفيرها

المعمول بهـا،كمـا تبين ديمغرافيتها بمفهـوم التأسيس أو إنتهـاء النشـاط أو تغييـره، إضافة إلى مختلف 
نظام المعلوماتية ـاشى وأسيس بنك للمعطيات يتمـما يمكن من ت .المكونات الإقتصادية التي تميزها

   161.العصري

                                                
BOUALI Abderrahmane ,op.cit ,p 05. 159  

 
 . 18- 01من القانون رقم  22المادة  160

 . 18-01من القانون رقم  24المادة  161
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كما . طرق ومجالات الـتأهيل التي يتعين توفيرهاظيم السابق من تحديد صور الدعم ويسمح التن
التحقيقات الإقتصادية ،أهمها تلك التي تم إنجازها للإنطلاق في سلسلة من الدراسات ويشكل القاعدة الأساسية 

دراسات  صيدلة،إضافة إلى- في ثلاث شعب صناعية ،هي الصناعة الغذائية،مواد البناء،كيمياء  2003ة سن
الورق،الصنـاعات مومية،التجارة والتوزيع،الخشب الفلين والأشغال العأخرى تشمل فروع البناء و

وهي كلها  162.لـيالإعـلام الآو     الإلكترونيك الإلكتروتقنيجـة،الخدمـات المقدمة للمؤسسات والنسيـ
جنبي في صيغة المؤسسات الصغيرة الأمساحات خصبة للإستثمار الوطني وقطاعات نشاط واعدة ونشاطات و

حصائية لقطاع الإا نظام المعلوماتية الإقتصادية ومن جهة أخرى ساهمت المعطيات التي وفره. المتوسطةو
محاور مخطط دعم النمو صناعية ود ملامح الإستراتيجية الالمتوسطة في تحديالمؤسسات الصغيرة و

كما ساهمت في تجديد مخطط العمل الوطني الخاص .  2014-2010الإقتصـادي للفتـرة الممتدة من 
  .بالتأهيل

  
الإحصائيات على ها مديرية المنظومات الإعلامية وتعتبر نشرية المعلومات الإحصائية التي تصدر

ترقية الإستثمارات ،دليل عمل سسات الصغيرة والمتوسطة ورة الصناعة و المؤمستوى الإدارة المركزية لوزا
وسيلة للتحليل  نظرا لإصداراتها المتواصلة،في هذا المجال،حيث أصبحت و 18-01تطبيقي لأحكام القانون 

لات حول عالم مرجعا موثوقا به عند إتخاذ القرارات، لما توفره من عناصر للإجابة عن التساؤالإقتصادي و
يساعدها في ذلك إستغلال وتحليل المعطيات الخاصة بديمغرافية 163.المتوسطةرة والمؤسسات الصغي

التحولات التي عرفتها المنظومة و          المؤسسات الذي يمكن من تقييم الإتجاهات الكبرى للإنجازات
بين   من جهة أخرى ستساعد بروتوكولات الإتفـاقـيات التي تم إبرامها و توقيعها 164.الإقتصادية بالجزائر

الإجتماعي من توحيد المعلومات  هيئة الضمانكل من  الديوان الوطني للإحصاء والمديرية العامة للجمارك و
التقليل من التلاعبات من جهة كل أشكال التعاملات الموجودة وهو ما يسمح  بحصر طابع الدقة وإعطائها و

  165.االقطاعات المعنية بهـسهم في تحديد البرامج التنموية و،كما ست
  

   آليـات ترقية و تطوير  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: المطلب الثاني 
  

الإنضمام لمنطقة  أهمها،  تبقى السياسة الإقتصادية الجديدة المنتهجة في الجزائر مقيدة بفضاءات عدة
. لمية للتجارةالتحضير للإنضمام إلى المنظمة العاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والتبادل الحر في إطار إتفا

                                                
- 15ن بادة لحصة منتدى التلفزیون،التلفزة الجزائریة ،تصریحات للوزیر الأسبق للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعات التقلیدیة السید مصطفى ب 162
03-2007 . 
 . 05،ص  2009،السداسي الأول  15نشریة المعلومات الإحصائیة رقم  163
،أي عقب إصدار القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة و  2002تصدر ھذه النشریة عن الوزارة المختصة منذ أكثر من سبع سنوات وتحدیدا منذ 164

  .المتوسطة
-MERAD Lotfi, « Signature de trois convention -protocole, » Lesoir,03-07-2009 , p 06 . 165 
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تطوير ليات المناسبة لترقية ووهي الإلتزامات التي تحتم على السلطات العمومية ،ضرورة إيجاد الآ
تقديم ل من خلال تكثيف برامج التأهيل والمتوسطة ،القطاع المعول عليه في هذا المجالمؤسسات الصغيرة وا

   .الضمانات والتسهيلات المالية اللازمة لبعث عمليات التمويل
    

  
  برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: الفرع الأول 

  
نتائج إستخدام التكنولوجيات الحديثة و المتوسطةويتعين على المؤسسات الجزائرية ،خاصة الصغيرة 

خدمات قادرة على إقتحام الأسواق تي تؤديها لتتمكن من إنتاج سلع والبحث العلمي في جميع الوظائف ال
التعرف بدقة على المعتمد منها في الأسواق د بالمعايير والمقاييس الدولية ولا مناص من التقي الخارجية ،لذلك

  166.المستهدفة
  

نافسية في الوصول إلى تحسين قدراتها التالنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويشكل 
خلال إيجاد الوسائل الناجعة  التحولات الإقتصادية المتتابعة،تحدي لابد من رفعه منظل عالمية التبادلات و

يتعلق الأمر بضرورة تكثيف عمليات التأهيل التي لا تقتصر على حل مشاكل المؤسسات فحسب بل . لعملها
لا تعتمد على المبادرة الوطنية بل تلجأ إلى التجارب الدولية من خلال داها إلى المحيط الإقتصادي ككل وتتع

مر بمنطقة التبادل الحر في إطار تنفيذ إتفاق الشراكة مع الإتحاد إتفاقات الشراكة ،لاسيما إذا تعلق الأ
  .الأوربي

  
  برامـج التأهيـل الوطنـية -  1
  

المتوسطة بقيمة واسعا لتأهيل المؤسسات الصغيرة وأعدت الوزارة المكلفة بالقطاع برنامجا وطنيا 
  :ة فيما يلي ،تتمثل أهدافه الأساسي 2013مليار دينار جزائري سنويا يمتد إلى غاية 

ضبط إجراءات التأهيل للولايات بحسب الأولوية عن طريق إعداد دراسات عامة تحليل فروع النشاط و -
خصوصيات كل ولاية وكل فرع نشاط وسبل دعم المؤسسات الصغيرة تكون كفيلة بالتعرف عن قرب على 

  .روع  لبلوغ التطور الجهوي للقطاعقدراتها حسب الفن الإمكانيات المحلية المتوفرة والمتوسطة بواسطة تثميو
تأهيل المحيط المجاور للمؤسسة عن طريق إنجاز عمليات ترمي إلى إيجاد تنسيق ذكي و فعال بين  -

  .مكونات محيطها القريبرة والمتوسطة والمؤسسة الصغي
  .مخطط تأهيلهاد تشخيص إستراتيجي عام للمؤسسة وإعدا -

                                                
 . 2010مارس  15- 14جزء من رسالة رئیس الجمھوریة بمناسبة أشغال الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغیرة و المتوسطة المنعقد بالجزائر في  166
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مؤهلات المهنية بواسطة ت التأهيل خاصة فيما يتعلق بترقية الالمساهمة في تمويل مخطط تنفيذ عمليا-
الحيازة على القواعد العامة للنوعية انب التنظيمية وأجهزة التسيير وتحسين المستوى في الجوالتكوين و

  .و مخططات التسويق) الإيزو( العالمية 
  .تحسين القدرات التقنية و وسائل الإنتاج -

  هيـلآليات تنفيـذ برامـج التأ - 1.1
  

المتوسطة في إطار إستراتيجية ترمي إلى تحديد التخصصات و يعمل قطاع المؤسسات الصغيرة و
كأداة 167المتوسطة،وير المؤسسات الصغيرة وتقييم المهام،لهذا الغرض جاءت نشأة الوكـالة الوطنية لتطـ

  .المتوسطةيرة وبإتجاه تطوير المؤسسات الصغميدانية للدولة في مجـال تنفيذها لسياستها الوطنية 
  

. الإستقلال المـاليالمعنوية والوكالة عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ،تتمتع بالشخصية 
تنسيق العمل بين مختلف الهيئات ى تنفيذ برامج التأهيل الوطنية وتتمثل مهمتها الرئيسية في الإشراف عل

هو ترقية الإبتكار التكنولوجي  جهها العام في ذلكتو. المكلفة بتنفيذ برامج التأهيل الأخرى الموجهة للقطاع
تخذ ت168.المتوسطة النشطةصال في مختلف المؤسسات الصغيرة والإتلإعلام وتعميم إستعمال تكنولوجيات او

أهمها إنجاز دراسات التدابير بغية تنفيذ المهمة الأصلية على أحسن وجه، ،الوكالة جملة من الإجراءات و
المتوسطة ،لتتمكن من وجهات العامة للمؤسسات الصغيرة والظرفية الدورية حول التالمذكرات حول الفروع و

حيث . التقييم الجدي حول مدى فعالية تطبيق البرامج القطاعية،مع إقتراح التطبيقات الضرورية عند الإقتضاء
. ه أو تغيـيرهتوقيفاط وتستعين في ذلك على المتابعة المستمرة لديمغرافية المؤسسات في مجال إنشاء النش

المتوسطة، بإعتباره الهيئة المالية التي ة وليتدخل تبعا لذلك الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغير
   169.خدمات الدعم التابعة لهات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وتشرف على تمويل عمليات تأهيل المؤسسا

  
  الإجراءات المتبعة لتنفيذ برامج التأهيل  -2.1 
  

المرافقة دورا كبيرا في تنفيذ برامج التأهيل،لذلك فإن ليات الدعم والتوجيه الذي توفره آلإعلام وب ايلع
يتعين على مالك . الإرادي للمؤسسةوقف على الإنخراط الطوعي والإستفادة من المزايا التي تقدمها مت

ع ملئه لإستمارة المعلومات المؤسسة أو المشرف عليها تقديم طلب الإستفادة  أو ما يعرف برسالة التحفيز م
افة إلى نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية وفق النموذج المقدم من طرف الوكالة بالإض

                                                
،المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تنظیمھا و  2005-05-03،المؤرخ في  165-05 المرسوم التنفیذي رقم 167

 . 2005،سنة  32سیرھا،جریدة رسمیة عدد 
 . 165-05من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  168

 . 85،جریدة رسمیة عدد  2007ن قانون المالیة لسنة ،المتضم 2006دیسمبر  06،المؤرخ في  24-06من القانون رقم  93المادة  169
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يودع المعني . الأهم نسخة من كشف حسابات المؤسسة للسنتين الأخيرتينوشهادة التصريح بالعمال الأجراء و
إمضاء ليتم بعدها دراسة الملف و 170يله بدورها إلى الوكالة،الملف على مستوى المديرية الولائية التي تح
  .-المؤسسةالوكالة و -  171الإتفاقية المحددة لشروط التعامل بين الطرفين

  
يعمل بالوكالة خبراء تم تكوينهم وفق النمط الدولي في إطار عملية تكوين الموارد البشرية التي عكفت 

حيث  يقوم الخبير بتنظيم عدد من .المعتمدة على القطاعالوزارة على تنفيذها موازاة مع الإصلاحات 
طرق  فحصعلى الوثائق الضرورية والزيارات للمؤسسة المستفيدة من عملية التأهيل ،أين يحق له الإطلاع 

تمنعها من تحقيق نتائج أفضل أو يص النقائص التي تعترض المؤسسة وأساليب الإنتاج ،بغية تشخالعمل و
ص الخبير إلى أن المطلوب هو تقديم الإستشارة أو توفير المعلومة أو إيصالها أو قد يخل. إضافات أكبر

  .محيطها على حد السواءـمل المؤسسة ووعلى العموم تتنوع نشاطات الـتأهيل لتش. الحاجة إلى التكوين
  

ة المتوسطة في إعداد الدراسات المتعلقمقدمة لفائدة المؤسسات الصغيرة وتتمثل نشاطات التأهيل ال
تنفيذها مع إعداد دراسات للسوق ططات التأهيل وبالتشخيصات القبلية الإستراتيجية التي تسبق إعداد مخ

في مستوى أخر من تنفيذ البرنامج ،ترافق الوكالة المؤسسة من أجل الحصول على شهادة مطابقة و. المستهدفة
ت تكوين مستخدمي المؤسسة مخططاتكثف من ول إلى مرحلة التصدير،حيث تدعم وللدخ" إيزو" الجودة 

  172.التطويرـث والبحناء كل ماله علاقة بالإبتكار وإقتوتوجيهها نحو إنتاج و
  

التحقيقات التي يجريها خلال توظيفها لنتائج الدراسات و تستفيد المؤسسة من تأهيل لمحيطها من
في ذلك الدراسات العامة  ويسـاعدها. خبراء الوكالة عن شعب النشاطات التي تقدم القيمة المضافة الحقيقية

المحـلية المتوفرة في كل الموارد اطات بالنظر إلى تقسيم الولايات والتي تحدد المواقع الإستراتيجية لتلك النش
وسواء . النشـاطـات التي تتلاءم معهـا ،أي إعطـاء فكرة مدققة عن طبيعة السوق المتعامل معهولاية و

الحديثة للتسيير و  محيطها ،يتعين على الوكالة التحكم في الألياتتعلق الأمر بتأهيل المؤسسة أو تأهيل 
في تكاليف الإنتاج وصولا إلى الرفع من ـوارد المؤسسة وإعتماد إستراتيجيات فعالة للتحكم في مالتحليل و

  173.قدرتها الإنتاجية
 
  

                                                
تعتمد في عملھا على مساعدة المدیریات  2010مازلت الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و إلى غایة السداسي الُثاني من سنة  170

 .ة بھاالولائیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في إنتظار تنصیب الفروع المحلیة الخاص
كانت القیمة تحتوي الإتفاقیة على إلتزامات یتعین على المؤسسة إحترامھا ومنھا التعھد بدفع مصاریف التأھیل التي یمكن أن تصل إلى نسبة محددة إذا  171

 .الإجمالیة للتأھیل تفوق المبلغ المخصص للمؤسسة
 . 2009لتقلیدیة،دلیل المستثمر ،مدیریة الصناعات الصغیرة و المتوسطة و الصناعات ا 172
و  تملیار دینار جزائري في إطار تنفیذ المخطط الخماسي الثالث و الموجھ لتكوین الإطارا 380و ھو السیاق الذي إستفاد من أجلھ القطاع بما قیمتھ  173

  .القادمةفي غضون الخمس سنوات  ٪ 10التقنیین الذین یشرفون على عملیات التأھیل المختلفة بھدف رفع الأداء الصناعي إلى 
الة الأنباء تصریح لوزیر الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الإستثمارات بمناسبة الندوة الصحفیة المنعقدة بمقر جریدة المجاھد ،لوك -

 . 2011-  01-  02الجزائریة ،بتاریخ  
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  برامج التأهيل في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي -  2
  

للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مع شروعها الفعلي في تطبيق إتفاق  تزامن إستعداد الجزائر
الآليات توفير العناصر و هو ما تطلب ضرورةبي وإنشاء منطقة التبادل الحر والشراكة مع الإتحاد الأورو

  .اللازمة لإنجاح هذه المهمة على جميع الأصعدة
  
ئل نجاح هذه المهمة التي تم تشخيصها بالنظر إلى نوعا ، أهم وسايشكل تأهيل منطقة الإقتصاد كما و 

مجموعة بلدان طقة تبـادل حر بين بلد من جهة وحيث يتعلق الأمر بمن. الطبيعة الإقتصادية لطرفي الإتفاق 
من جهة أخرى ،تجمعها إقتصاديات بمستويات متفاوتة ،إذ يمتاز إقتصاد الجزائر بكونه منعزل غير تنافسي 

لتشكل كيفية تحضير المؤسسات .يات مجموعة بلدان الإتحاد أرقى درجات التكامل بينما  بلغت إقتصاد
الإقتصادية الوطنية و الرقي بها إلى مستوى المنافسة الذي تتمتع به نظيراتها من المؤسسات الأوروبية، أهم 

ضرورة إعتماد هو ما أفضى إلى و .الإتحاد الأوروبيعملية الشراكة ما بين الجزائر و المسائل التي طرحتها
  .برامج متعددة للتأهيل بالإضافة إلى البرامج الوطنية

  
لدعم إستفادت الجزائر في إطار منطقة التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي من تنفيذ برنامج ميدا 

المتوسطة، الذي مثل الأرضية الأولية المناسبة لتحسين تنافسيتها من خلال وتطوير المؤسسات الصغيرة و
يات الدعم المباشر بإعتماد صيغ للتعاون من أجل منح الضمانات المالية المناسبة لقيمة القروض تحسين آل
الذي شرع في تنفيذه مباشرة بعد الإنتهاء من تنفيذ البرنامج  -2ميدا - كما جاء البرنامج الثاني .الممنوحة

  .محيطهاز من أسباب نجاح تأهيل المؤسسة و،  ليعز-1ميدا -الأول 
  

إعمالا لبرامج التأهيل التي لصغيرة والمتوسطة ود النقائص التي تعترض المؤسسات اوقوفا عن
،تم إعتماد برنامج خاص للإشتراك مع الإتحاد -ميدا-إستفادت منها المؤسسات في إطار برامج التأهيل 

يرتكز على تطوير أليات القروض ودعم المؤسسات الصغيرة  الأوربي لدعم برنامج ميدا الذي
أجل  في الجزائر من 2001،174طة،حيث تعمل فرق متخصصة من الإتحاد الأوروبي منذ سبتمبر المتوسو

تضم كلا من صندوق ضمان القروض  الذي تمخض عنه آلية للضمان المشتركتجسيد هذا البرنامج عمليا و
  . FGAR-EDPMEبرنامج الإتحاد الأوروبي  و

  
قطاع وسطة شريطة أن يتعلق مجال نشاطها بالالمتالبرنامج كل المؤسسات الصغيرة و ستفيد من هذاي

الذي تمارسه لمدة ثلاث سنوات على الأقل من دون أن تعيش أي صعوبات الصناعي أو بقطاع الخدمات و
                                                

 .لزھر قواسمیة ،المرجع السابق 174
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ثمار على أن يشمل الضمان قروض الإست.يشترط تشغيلها لأكثر من عشرين عامل على الأقل امالية، كم
قروض الإستغلال المتعلقة بالإستثمار،مع إستثناء القروض ر وطريق الإيجاعن العادية وقروض الإستثمار 

القطاع من خلال عديد  من جهة أخرى يساهم هذا البرنامج في دعم 175.المتعلقة بإنشاء المؤسسة أو نقلها
  : الإجراءات المتخذة، أهمها التدابير و

  .اولينإنشاء مراكز مراقبة و مشاتل الإحتضان قصد تشجيع ظهور جيل جديد من المق -
  .الإستعمال المكثف للتكنولوجيا الحديثة -
القوة لتمكين السلطات العمومية ع الفروع قصد معرفة نقاط الضعف وإعداد دراسات إقتصادية خاصة بجمي -

ورشات و         المتوسطةلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة ومن إتخاذ الإجراءات اللازمة مثل الج
  .تهاالإحصاء المتعلقة بديمغرافي

  
  آليـات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: الفرع الثاني 

  
حيث أصبح .شكل التمويل البنكي أهم العراقيل التي واجهت التوجهات التنموية على إختلاف صيغها 

رات تفعيل النظام البنكي بجعله ينسجم مع المعطيات الإقتصادية الجديدة ،ضرورة ملحة لإنجاح مسار الإستثما
  .مجالاتها،خاصة المترتب منها عن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطةلتنمية بكل أنواعها ووبعث ا

  
المصرفية،بهدف عصرنة طرق باشرت الجزائر منذ التسعينات عدة ورشات لإصلاح المنظومة 

ع تنويع وسائل تدخلها من خلال اللامركزية في إتخاذ القرارات المتعلقة بمنح القروض مع التشجيعملها و
بإتجاه  في المقابل إتخذت عدة إجراءات لتحفيز النشاط الإقتصادي المنتج،. على فتح البنوك الخاصة

هو ما يفتح الأفاق الواعدة لتطوير صيغ التمويل المعهودة من قبل لى حد السواء والبنوك عالمؤسسات و
الإعلام نظام المحاسباتي ويرها بعصرنة الأنماط تسيالتي أصبحت مطالبة بتغيير وتطوير وسائل و البنوك،

كما عمل القطاع على التنويع من أليات الضمان من خلال إعتماده لصناديق متخصصة تقدم الضمانات . الألي
هيل الحصول على لتتوج الجلسات الوطنية بإنشاء مؤسستين ماليتين تساهم في تس. المالية الكافية للبنوك

ال قدره المتوسطة برأسمرية للمؤسسات الصغيرة وتثماهي صندوق ضمان القروض الإسالقروض البنكية و
  176.مليار دينار جزائري 3,5صندوق رأسمال المخاطر برأسمال قدره مليار دينار جزائري و 30

  
منه،تم إنشاء  14،لاسيما المادة   18- 01تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالقانون التوجيهي رقم 

الذي أصبح عمليا منذ مارس مؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونكية الموجهة للصندوق ضمان القروض الب

                                                
 . 2009المتوسطة،المؤسسات الصغیرة و ةدلیل المستثمر، مدیری 175

 . 2007-03-15تصریحات للمسؤول عن القطاع لحصة منتدى التلفزیون بتاریخ  176
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تنوعت القروض المصرفية جهة أخرى توسعت ومن . ، ليساهم بدوره في التخفيف من عائق التمويل 2004
لذلك شكل تطوير الخدمات . ،حيث أصبحت البنوك المعتمدة حديثا تولي إهتماما أكـبر لتمـويل المؤسسـات

الي صلاحات المعتمدة حيث أصبح اللجوء إلى صيغ التمويل الجديدة كالإيجار المالبنكية محور إهتمام الإ
 177.ضروري وهو ما دفع البنوك العمومية إلى إنشاء فروع مختصة لها في هذا المجالورأس مال الإستثمار 

رشاد مع هذا لا تزال الإصلاحات جارية من أجل إيجـاد آليـات جديدة و أكثـر ملائمة للتمـويل ،بالإستو
  178.بتجارب الدول الرائدة في هذا المجال

  
  صندوق ضمان القروض -  1
  

صندوق ضمان القروض مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي،جاءت نشأته 
بهدف تقـديم الضـمانات اللازمة لمنح قروض الإستثمـارات لفـائدة المؤسسـات الصغـيرة 

ط بين البنك و المؤسسة من أجل تسهيل عملية الحصول على القروض حيث  يتدخل كوسي.المتوسطةو
 04حيث يبلغ المبلغ الأدنى للضمان  179.متوسطة الأجل التي تدخل في التركيب المالي للإستثمارات المجدية

ترتبط المدة القانونية للضمان مليون دينار جزائري و 50قصى إلى ملايين دينار جزائري بينما يصل المبلغ الأ
من القرض البنكي يتحملها الصندوق في  ٪ 80و  ٪ 10مدة القرض البنكي و تتراوح نسب الضمان بين ب

كما يمنح الصندوق ضمانات للمشاريع الإستثمارية المتعلقة بإنشاء  المؤسسات الجديدة و .حالة عدم التسديد
    180.تجديد تجهيزات الإنتاج و توسيع المؤسسات الموجودة

  
وق للضمانات على تحقيق المشاريع الإستثمارية موضوع الضمان لجملة من يتوقف تقديم الصند

أن تساهم في وفر خدمات غير موجودة بالجزائر والشروط أهمها،أن تكون من المشاريع الإنتاجية أو التي ت
  .الأهم هو خلقها لمناصب عمل جديدةواردات وتزيد من حجم الصادرات وتخفيض فاتورة ال

  
  
 
 
  

                                                
 . 21،ص  2010،أفریل  22المجلة الإقتصادیة ،العدد  177

فیفري  20منعقد بتاریخ توجد نیة حقیقیة لتطبیق ھذا النوع من ألیات التمویل حیث تم الإعلان عنھا مباشرة إثر القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء ال
2011 . 

وسطة صرح الوزیر الأسبق للقطاع في حصة منتدى التلفزیون ،أن التفكیر جدي في إقامة بنك خاص یتوجھ إلى تمویل قطاع المؤسسات الصغیرة و المت 178
 . PMEمع الإنتقاء النوعي للكوادر العاملة بھ و إتباع إستراتیجیة عمل تتلاءم و خصوصیة

،المتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،جریدة  2002نوفمبر  11،المؤرخ في  373-02نفیذي رقم المرسوم الت 179
 . 2002،نسنة  74رسمیة عدد  

 . 373-02من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  180
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  المتوسطةستثمارات المؤسسات الصغيرة وروض إصندوق ضمان ق- 2
  

لأحكام المرسوم ذات أسهم تخضع للقانون التجاري وصندوق ضمان القروض الإستثمارية ،شركة 
المتوسطة بضمانة جديدة تخفف لتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة و جاءت نشأته 134،181- 04التنفيذي رقم 

  .من عراقيل التمويل 
  

 20مليار دينار جزائري و يقدر الرأسمال المكتتب بـ  30المسموح به من يتكون رأسمال الصندوق 
الي على التو ٪ 40و  ٪ 60مليـار دينـار جـزائري ،تتقـاسمها كل من الخزينة العامة و البنوك بنسب 

  182.المؤسسات المالية في رأس مال الصندوق حسب الشروط المحددة قانونا،مع إمكانية مساهمة البنوك و
  

رة لصندوق إلى ضمـان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منهـا المؤسسـات الصغيـيهدف ا
متعلقة بإنشاء تجهيزات المؤسسة وتوسيعها الخدمات الالإستثمارات المنتجة للسلع و المتوسطة بعنوان تمويلو
ه تخرج من مليون دينار جزائري،غير أن 50تجديدها،إذ يبلغ المستوى الأقصى للقروض القابلة للضمان و

اطات القروض الخاصة بالنشو نطاق الإستفادة من ضمانات الصندوق ،القروض المنجزة في قطاع الفلاحة
  . القروض الموجهة للإستهلاكالتجارية و
 
 
 
 
  

  الأفـاق المستقبلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تأثيرها على التشغيل: الفرع الثالث
  

لى دعم وتشجيع أصحاب ة الأخيرة ،الإتجاه العالمي الداعي إعززت الأزمة الإقتصادية العالمي
ا     فبسبب صغر حجمه. المتوسطة عدتهم لإنشاء المؤسسات الصغيرة ومساالمشاريع والمبادرات و

المتوسطة بحيوية مع تخصص ،تتفاعل المؤسسات الصغيرة ونزعتها نحو الوإفتقارها للموارد البشرية  و
على و 183.رفهاـوعة تحت تصـالموارد الموضة والخاصة المطلوبة منها  ووميإحتياجات المصالح العم

متيازات التي تمكنها من تطوير العكس من المؤسسات الكبرى فإن الوحدات الصغرى لا تتمتع دائما بكل الإ
  . تسويق منتجاتها وخدماتها لذلك فهي لا تتأثر بالهزات العالمية كما تتأثر بها المؤسسات الكبرىو

                                                
ن القروض إستثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،جریدة ،المتضمن صندوق ضما 2004أفریل  19،المؤرخ في  134-04المرسوم الرئاسي رقم  181

 . 2004،سنة  27رسمیة عدد 
 . 134-04من المرسوم الرئاسي رقم )  08-04(المواد  182

 
183 Le Bureau International du Travail,”Conditions générales pour stimuler la création d’emplois dans les petites et 
moyennes entreprises”,25 session Genève, 1997. P 42. 
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ة أخرى لا بد أن تقوم سياسة التشغيل على تشجيع العمل المنتج مع تفعيل دور المؤسسات من جه

إلا أن تحقيق الهدف . الصغيرة و المتوسطة للنهوض بالتنمية المستدامة كهدف إستراتيجي لتحقيق التكامل
ات المسؤولة الهيئومؤسسات التشغيل ة مرنة بين المؤسسات التكوينية والسابق مرهون بضرورة وجود علاق

الخاص، على أن تؤطر العلاقة بأدوات تشريعية افة إلى مؤسسات القطاعين العام وعلى التمويل بالإض
التأثير الإيجابي المتبادل ومن ثمة بلوغ التكامل الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق تنظيمية وإدارية تضمن التأثر وو

  184.التنمية الشاملة المرجوة
  

ما ينجر عنه من تحقيق مكاسب حكمة ،تقاطع القطاعات المختلفة وة الميضمن وجود السياسات العام
إضافية للإقتصاد الوطني ،هذه المكاسب تعتبر حقيقية إذا أفضت إلى القضـاء على البطـالة أو التحكم في 

الإقتصادية على إستغلال  من ثمة أصبحت البلدان تتصف بالتطور إذا إعتمدت سياساتها. نسبها على الأقل
  .الثروات بعد تهيئة الموارد البشرية المؤهلةرص والف

  
المتوسطة يؤدي إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها،إنشاء الصغيرة و إن الإهتمام بتطوير المؤسسات

من خلال تشجيع الإنتاج الوطني وتطوير الصادرات خارج المحروقات  قيم مضافة جديدة للإقتصاد الوطني
لموجودة وفتح هي كلها عوامل تؤدي إلى الحفاظ على مناصب العمل امي والقطاع غير الرسالقضاء على و

الضغط الإجتماعي وتوفير السلم والأمن دائمة،الوضعية التي تؤدي إلى القضاء على مناصب عمل جديدة و
 هوو .تنويع الإستثمارات المختلفةلتفعيل و -في جانب الإستقرار-ئم من ثمة توفير المناخ الملاالإجتماعيين و

ما أشارت إليه الأليات المختلفة لمنظمة العمل عندما حددت كل الشروط المشجعة على بعث نسيج متكامل من 
إستمراريتها قصد توفير أكبر عدد ضية الملائمة لقيامها ونشاطها والأرطة والمتوسـات الصغيرة والمؤسسـ

  .من مناصب العمل 
  

الحماية ضد البطالة لسنة ل ترقية التشغيل وحو 168قية رقم من ذلك ما نصت عليه ديباجة الإتفا
سطة من أهم أشكال العمل المنتج المتوي يتم بواسطة المؤسسات الصغيرة و،حيث إعتبرت التشغيل الذ 1988

 كما ثمنت الأليات الخاصة بسياسة التشغيل. المختار بكل حرية،لذلك طالبت كل الدول بضرورة ترقيتهو
التي تعتبر - 185حول سيـاسة التشغيـل، 122 دور،لا سيما الإتفاقية رقـمتثمين الموارد البشرية هذا الو

بل لتؤكد من خلال لجنة خبرائها على الأهمية العملية للسياسات المتبعة من ق -الإتفاقية الإطار في هذا المجال
المتوسطة في الحصول على التشغيل وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة الدول الأعضاء من أجل ترقية و

                                                
 .15،ص  2010،أفریل  22المجلة الإقتصادیة ،العدد  184

دولة متبنیة كل الأحكام الواردة فیھا من بینھا الجزائر التي صادقت  83، 1977و إلى غایة   1964التي صدرت بتاریخ  122صادقت على الإتفاقیة رقم  185
 . 1969علیھا سنة 
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مشيرة إلى أهم التدابير التي يتعين إتخاذها في إطار التعديل الهيكلي أو . الكامل ،المنتج و المختار بكل حرية
الإقتصاد الإنتقالي للتقليص من البطالة، من بينها سياسة تحفيز الناشطين في القطاع الموازي و دفعهم إلى 

  .النشاط بطريقة رسمية
  

،بالأهمية القصوى التي يجب أن تعيرها الدولة  122تفاقية رقم المكملة للإ 169ذكرت التوصية رقم 
المتوسطة لإعتبـاره المجـال الكفيل بتوفير منـاصب عمـل دائمة ،خاصة اع المؤسسات الصغيرة ولقط

كما طالبتها بفسح المجال أمام أطراف العلاقة من أجل عقد الإتفاقيات . بالنسبة للعمال الذين يعانون صعوبات 
التكنولوجيا المستخدمة في طرق التصنيع و نها الحصول على الخبرة اللازمة وؤسسات الكبرى لتمكيمع الم

   186.من ثمة الدخول إلى سوق المنافسة
  

خاصة في الدول السائرة  -حرصت أليات منظمة العمل الدولية المختلفة ، على ضرورة تدخل الدولة
. قوى السوق من خلال إقامة بنية تحتية أساسية كافية، من أجل فرض التوازن اللازم على - في طريق النمو

مع إحتياجات  شددت على ضرورة تطبيقها بطريقة تتلاءمبإعتماد برامج دعم متنوعة و كما طالبتها
في غياب  التشخيص  المتوسطة في ظل التطور العالمي الحاصل،لأن تعدد البرامجالمؤسسات الصغيرة و

اديا لذلك لا بد من توفير الإطار ـتف. إهدار الأموال العامةإلى فشلها ويؤدي  الصائب للإحتياجات الجدي و
كما يتعين عليها وضع نظام  187.ترقيتهاوها والسياسي الذي يؤدي بدوره إلى توفـير المنـاخ الملائـم لنمـ

العقود  شروط تنفيذرية وطرق الإنشاء والملكيـة الفكـإذا تعلق الأمر بحقوق الملكية و قانوني مرن، لا سيما
تشريع العمل إحترام شروط المنافسة المشروعة ووكيفية الإستفادة من الإمتيازات الممنوحة، مع الحرص على 

الإقتصادية  التشجيع على الإستثمار فيها باعتبارها الحل الأمثل لكل المشاكلوالأهم هو نشر ثقافة المقاولة و
   188.الإجتماعيةو

  
ضاء على تنفيذ كل توجهات الأليات الدولية لإقتناعها بالدور عكفت الجزائر وعلى غرار الدول الأع

المتوسطة في مسار التنمية الشاملة،حيث وضعت الإطار الهيكلي ل الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والفعا

                                                
186 Le Bureau International du Travail,25 session op.cit. p 42. 

 
رقیة المناخ من خلال إتخاذ الدول الأعضاء لجملة من التدابیر و الإجراءات أھمھا ،تبني سیاسات مالیة و مصرفیة و سیاسات خاصة بالتشغیل ترمي إلى ت 187

 .الإقتصادي الملائم بوضع أنظمة جبائیة و مصرفیة و إجتماعیة مناسبة
  :التـالیةبالمجـالات الخـمس  189وھو ما عبرت عنھ التـوصیة الـدولیة رقم  188

  .وضع شروط تؤمن الحصول على القروض بطریقة بسیطة و سھلة مع الإعتمـاد على جبایة عادلة و تشریع عمل مرن یحقق الإستقـرار الإجتمـاعي  -
  .الشكلیات التي لا تشجع على توظیف العمال رفع العراقیل السیاسیة و الإداریة المختلفة و القضاء على  -
ات التي تؤثر خلق إطار سیاسي و قانوني یتلاءم مع ھذا النوع من الإستثمار، مؤسس على المعلومات الإحصائیة القطاعیة مع الأخذ بعین الاعتبار للسیاس -

   .بطریقة غیر مباشرة ومحاولة إیجاد التنسیق بینھا
  .معالجة المخاطر والمساوئ المرتبطة بالأنشطة و المؤسسات تطویر السیاسات المتعلقة ب -
 .مساعدة القطاع الموازي لینشط بطریقة قانونیة  -
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المؤسساتية ا، كما اعتمدت الأطر القانونية وترقيتهصها لوزارة تتولى شؤون تطويرها والمناسب منذ تخصي
  .اللازمة 

شائها الواعية بأهمية هذا النوع من المؤسسات على التحفيز على إناعدت الإرادة السياسية الجادة وس
العمل على توجيه الشباب نحو الإستثمار فيها من خلال تخصيصها لحافظات وتوسيع مجالات نشاطاتها و

خماسي الأول إلى غاية الخماسي في البرامج التنموية المتتالية،بدءا من الرة في قوانين المالية المختلفة ومعتب
 2011و  2010قانونا المالية لسنتي و 2009نة الثالث ومن ذلك ما تضمنه قـانون المـالية التكميلي لس

ملايين منصب عمل خلال الفترة  03،إنطلاقا من الهدف المسطر ضمن البرنامج الرئاسي الرامي إلى إنشاء 
ألف مؤسسة  200طة لإنشاء لمؤسسات الصغيرة والمتوسحيث يعول على قطاع ا 2014-2010الممتدة من 

  .متوسطة ،الرقم الذي يفتح عددا كبيرا من مناصب العمل خلال نفس الفترةصغيرة و
  

هي المرحلة الحقيقية و 2009-2004المرحلة الممتدة من  سجل القطاع تطورا ملحوظا خلال
بالنظر إلى التطلعات  ا إعتبر الرقم ضئيلمع هذألف مؤسسة جديدة و 100ء أكثر من لإقلاعه،حيث تم إنشا

التسيير ونقص الوعاء  العراقيل أهمهـا،ضعف القـدرة علىالحقيقية ومرد ذلك وجود العديد من القيود و
  189.المشاكل المتعلقة بالتمويل ،بالإضافة إلى حاجة أغلب المؤسسات إلى التأهيلالعقاري و
  

 24جمهورية من خلال التعليمات التي أصدرها يوم عكف القائمون على القطاع بإيعاز من رئيس ال
وقوفا عند التعليمات الرئاسية،قدم وزير .عمليةعلى ضرورة البحث عن حلول جدية و بأرزيو 2009فبراير 

التي شرع في التطبيق العملي ميلي لنفس السنة والمالية مجموعة من الحلول، تضمنها قانون المالية التك
المتوسطة وى ضمان قروض المؤسسات الصغيرة وحيث تم رفع مست 2010.190 لمحتوياتها مع بداية سنة

على أن يتولى صندوق ضمان قروض إستثمارات المؤسسات الصغيرة و . مليون دينار جزائري 20ليبلغ 
مليون دينار جزائري ،بينما يختص  250إلى  51المشاريع التي تتراوح قيمتها بين  CGCI-PMEالمتوسطة 

مليون دينار  50بتغطية المشاريع التي تتراوح قيمتها بين مليون و  FGAR وضصندوق ضمان القر
المهمة التي - كما نص القانون على ضرورة فتح تمثيليات جهوية للأليتين على المستوى الوطني . جزائري

انيات ،لأجل التقرب أكثر من الزبائن و توجيههم لإستغلال إمك - تقوم بها المديريات الولائية للقطاع حاليا
  .التمويل و الضمانات الممنوحة لهم 

  
  
  

                                                
 . 44،ص  2009،السنة الثانیة ،سبتمبر  15الإقتصادیة ،العدد  189

  . 2014-2009وھذا بناءا على تنفیذ محتویات البرنامج الرئاسي خلال العھدة الثالثة الممتدة من  190
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قروض الموجهة تضمن برنامج العمل المقدم ،أحكاما تتعلق بضرورة تحسين معالجة ملفات ال

فتح شبابيك كة الوكالات والمراكز المختصة والمتوسطة، من خلال تعزيز شبللمؤسسات الصغيرة و
الأهم هو إلزام البنوك العمومية و. ايير القانونيةمتخصصة، مع توحيد أجال الدراسة في ظل إحترام المع

القروض بالإيجار ،على فروع تتكفل برأس مال الإستثمار وباعتماد الصيغ الجديدة للتمويل من خلال إنشاء 
أن تزود الفروع المنشأة بداية بأموال عمومية ،تمكنها من التدخل على أساس إتفاقيات محددة لإستراتيجية 

  . افهالإستثمار و أهد
  

من أجل حل مشكل التمويل نهائيا سيتم إنشاء بنوك على مستوى الولايات مهمتها الأساسية الإشراف 
الإستشارة مع إحداث تدابير تسمح والمتوسطة في مجالات الدراسة و على تقديم المساعدة للمشاريع الصغيرة

سريع للضمانات المقررة، بعد إنشاء شبكة الن الإستفادة من التطبيق الفعلي وللبنوك المعنية بعملية التمويل م
تأسيس هيئة مشتركة لإسترجاع الديون ،الأمر الذي يرفع من الثقة و بينية لتسيير الأصول المحجوزة و بنكية

من جهة أخرى تعمل . الإئتمان لدى البنوك عند إقدامها على عمليات التمويل ويسرع من وتيرة العملية
المتوسطة تعتمد على ترشيد المؤسسات الصغيرة وة جديدة في مجال تأهيل الحكومة على إعداد سياسة وطني

   191.التوسيعة بغية خلق مجالات أكبر للنشاط وأليات الدعم الموجودة مع تكثيف المناطق الصناعي
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التنافسية التي تؤسسها الجودة  الوقت الذي أصبح فيه الإقتصاد العالمي المعاصر ،يعتمد على في
ترقية إمكانيات تطوير الإقتصاد وتعتبر الحكومات المختلفة  اع،أصبح من الضروري مراعاة ذلك حيثالإبدو

تعمل السياسة لذلك . مةمن أساسيات الإستراتيجية العا192،التشغيل المتلائمة مع الاقتصاد العالمي المتطور
  .العمومية للتشغيل على تغطية إحتياجات سوق التشغيل بتوفير يد عـاملة مؤهـلة

  
لسد حاجيات الإقتصاد التنافسي  الصور التي يتعين أن يكون عليهاإشكالية التأهيل وفي بحث عن و 

اليد العاملة  ، لأن مسـارالمساهمة في تقديم القيم المضافة ،يطالب جهاز التكوين بلعب الدور المطلوبو
إن كان ينتهي في سوق التشغيل إلا أن رسم معالمه تبدأ من أطوار الدراسة الأولى لتواصل المهنية المؤهلة و

هو السبب الذي جعل المواثيق الدولية المختلفة، كوين المهني أو المعاهد العليا والجامعات صقلها ومراكز الت
بضرورة إعتماد برامج وطنية،   - المتعلقة بسياسة التشغيل 122دولية رقم لا سيما الإتفاقية ال- تلزم الدول

لس كما خلص المج 193.تؤمن الحق في الحصول على المؤهلات المهنية اللازمة لمنصب العمل الملائم
الإجتماعي في دورته الحادية عشرة المتعلقة بالمخطط الوطني لمكافحة البطالة إلى الوطني الإقتصادي و

، التكوين  )المبحث الأول( التعليم العالي لتكوين عموما بما فيها التربية وصلاح الجذري لمنظومة اضرورة الإ
الإجتماعية من خلال في سياسة التنمية الإقتصادية و بطريقة تسمح بإندماجها الفعلي ،)المبحث الثاني( المهني 

   194.إعادة تحديد مكانتها ودورها الفعال في ترقية التشغيل و تطويره
  

وصولا إلى الهدف الرئيسي المتمثل في تحفيز الإستثمار في المورد البشري من منطلق التعامل معه 
  195.على أنه ثروة منتجة لا على أنه عبئ إجتماعي أو نفقة مكلفة 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

                                                
192Le Bureau International du Travail, 92 session, op.cit. p 72.  

 .المتعلقة بسیاسة التشغیل  122الفقرة الثانیة من الاتفاقیة الدولیة  رقم  01المادة  - 193
 . 58، ص )المرجع السابق( ،وع المخطط الوطني لمكافحة البطالةجتماعي، حول مشرقتصادي و الاالارأي المجلس الوطني  194

195 CAIRE Guy,” L’emploi, des repères pour comprendre et agir”,Edition LIRIS, octobre 1994, p 161. 
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  .التعليم ألية للإستثمار في تسيير الموارد البشرية: المبحث الأول 
  

لتعليم نحو التشغيل، من المسائل الجوهرية التي يتعين على الدولة اتعتبر مسألة توجيه التربية و
ون تأمين مراعاتها بالأولوية ،لتوافق بذلك مؤتمر العمل الدولي عندما طالب الدول الأعضاء بضرورة أن يك

التكوين على مدى الحياة، بمثابة إلتزام صريح للإستثمار في تسيير المورد البشري مع مساهمة التعليم و
ليرتبط تحقيق الهدف المسطر بضرورة الإهتمام بالمورد البشري،  196.قطاع الإقتصادي الخاص في ذلك ال

  .وصولا إلى الجامعةأطوار مختلفة بدءا من المدرسة و متابعته فيتحضيره ومن خلال 
  

إلى تهيئة الأرضية الملائمة لتكوين المورد  ةتتطلع المدرسة إلى تحقيق الهدف المعرفي، بالإضاف
الإستراتيجية اسبة ولبشري المساهم في عملية التنمية الإقتصادية،بعد تحديد محاور السياسـة العـامة المنـا

  )المطلب الأول.( المطلوبة لمواجهة التغيرات المفروضة
  

البحـث العلمي ين على قطـاع التعليـم العـالي وتواصـلا مع مجهودات قطـاع التربيـة ، يتع
البحث العلمي لتكون ألية من أليات الإستثمـار في تسيير تي التعليم العالي وعصرنة منظوم ،تحـديث و

المطلب ( المورد البشري الذي يستجيب لتطلعـات المؤسـسة الإقتصادية والتنمية بمفهومهـا الواسـع 
  ). الثاني 

 
  العلاقة بين سياسة التعليم و التنمية الاقتصادية : المطلب الأول

  
ل التعليم ،عـاملا رئيسيـا للربط بين فرص العمـلتربية وة واضحة ليشكل إنتهـاج سيـاس

الكيفية ، لذلك يجب أن توضع السياسة د العاملة من الناحيتين الكمية وإحتياجات الإقتصاد الوطني من اليو
  .الإقتصادية بالتوازي مع سياسة التعليم عموما

  
  دور التعليم في التنمية الإقتصادية: الفرع الأول 

  
بمستويات تأهيل متباينة ، يقيم لها الإقتصاد لبشرية المطلوبة بأحجام مختلفة وفر التعليم الموارد ايو

ة على المساهمة في وفي المقابل تعمل الموارد البشرية الموظف االهياكل الإنتاجية اللازمة لإستيعابه
اته إحتيـاجـة وهياكله المختلفـو العلاقة الموجودة بين الإقتصادليشكل التحكم في  197.تقويتهاإستمراريتها و

                                                
Le Bureau International du Travail, 92 session, op.cit, p 79.196 

 
  . 153، ص 1987، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة و الجنائیة ، القاھرة أغسطس " الاقتصاد المصري حق العمل في " سلوى علي سلیمان ،  -  197
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لذلك تقع الأوضـاع .الإجتماعيةادية والتعليم ، إسهـامـا في عملية التنمية الإقتصـوبين التربية والتكوين و
التعليمية في مقدمة العوامل المؤثرة في الإتجاهات طويلة المدى لعروض العمـل ، إما لتوفيرها يد عاملة 

أو بوجـود يـد . ت سوق العمل، ما يؤدي إلى دفع عملية الإنتاج و التنمية متنوعة ومتوافقة مع إحتياجا
اقة عملية تخصصات، متسببة بذلك في إعلات وعـاملة لا عـلاقة لها بما يحتـاجه سوق العمـل من مؤهـ

  .بطالةالرفع من النسب المحتملة للالهوة بين قطاع الإنتاج العلمي وقطاع الإنتاج الاقتصادي وتوسيع التنمية و
  

تعليمي، يعتمد على أسس -تربوي  يجب أن يتم الإستثمار في العنصر البشري من خلال تبني نظام
  : متداخلة هيا لثلاث عوامل متكاملة و، تحقيق198عالميةوإعتبارات إقتصادية وطنية و

  .سريعة للتنميةاللازمة لتحقيق معدلات مرتفعة و المهاراتتوسيع نطاق المعرفة و -
ما يحتاجه من رة الواقعة على أساليب الإنتاج والتغيرات المستمتطور التكنولوجي السريع وايرة المس -

  .توفير مهارات جديدة إعادة تدريب المهارات الموجودة وضرورة 
د الفجوة بين المتجدد في متطلبات العمل مما يستلزم متابعة مستمرة في إعداد المهارات لسالتغير السريع و -

  . الكفاءات المطلوبةة والقدرات المتوفر
  

لى تطوير الإقتصاديات المختلفة تحسين المعارف عن جوهر الإستراتيجيات الرامية إيعبر التكوين و
لذلك تسعى الدول المختلفة إلى تحقيق  199.الوصول إلى تحقيق التشغيل الكامل من منطلق المنافسة الجادةو

قتصادية من خـلال تبني أحـد الطريقتين، تعتمد الطريقة التنمية الإوالتنسيق بين منظومة التعليم و التواصل
تقوم لهذا الغرض الأولى على نوعين من التكوين ، يتوجه النوع الأول لخدمة إحتياجات المنشأت الإنتاجية، ف

التكنولوجية السريعة ، محققة بذلك ما تقتضيه التغيرات الاقتصادية وبرامج التكوين وفق بتعديل سياسات و
بين إحتياجات الإقتصاد وضرورات التكوين بيما يوجه النوع الثاني إلى الأعداد المتزايدة من الشباب التناسب 

تسمح هذه . مؤسسات لهذا الغرضالعمل، ما يستدعي إحداث مدارس و  من المنضمين مستقبلا إلى سوق
التي يضمن كل من هلة الطريقة بالوقوف على متطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة من اليد العاملة المؤ

التكوين الثاني توفيرها بنوع من التناسق وغالبا ما تطبق الدول المتقدمة هذا النمط من التكوين الأول و 
  .التكوين لما يحققه من توازن
التي تجد تطبيقاتها الواسعة في الدول النامية ، تعتمد على إنتهاج سياسة للتعليم أما الطريقة الثانية و

ك إحتياجات المنشات الإقتصادية مواجهة العدد الهائل من الطلب الإجتماعي ، متجاهلة بذلهدفها الأول 
الهياكل الإنتاجية ، بالإضافة إلى أن التوجهات العامة للتعليم نادرا ما تتطابق مع توجهات القطاع و

                                                
 ) . 170-169(، ص ) المرجع السابق( سلوى علي سلیمان  198
ند أما بولونیا فقد اعتمدت تعتبر العدید من الدول أن اقتصاد المعرفة تحدي یجب كسب الرھان بشأنھ ومنھا من عبر عن ذلك صراحة كمالیزیا و تایلا 199

من اجل تحسین مردودیة المورد البشري متجھة إلى إحداث مجتمع معرفي بتأكید و تجسید العلاقة  2006-2004مخطط قطاعي عملي للفترة الممتدة من 
  .بالتبعیة  االموجودة بین التربیة و التكوین مدى الحیاة و المؤسسة الاقتصادیة التي ترتفع مرد ودیتھ

 ٪ 70تسجیل نسبة  2004في كندا فقد أدى الاقتصاد المبني على المعرفة إلى ارتفاع الطلب على المؤھلات المھنیة في كل قطاعات النشاط لتعرف سنة  أما 
  .من مناصب العمل تحتاج إلى شھادات و دراسات علیا

Le Bureau International du Travail, 92 sessions, op.cit, p 72.  
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سياسات التعليم الإقتصادي، ما يؤدي إلى حدوث فجوة بين متطلبات سوق العمل من اليد العاملة المؤهلة و
  .المنتهجة

  
تسعى الجزائر إلى المزاوجة بين الطريقتين بهدف بلوغ إقتصاد معرفة منتج، لأن الاقتصاد الموجه 
المعتمد خلال العشريات الماضية، حتم عليها الوقوف على كل متطلبات مواطنيها من صحة تعليم و عمل 

الإقتصادية نفس القدر من الإهتمام لتحجب الصادرات من تحقيقا للعدالة الإجتماعية ، في حين لم تعر للهياكل 
التدريجي عن الإقتصاد الموجه ، كان الأولي ووبالتخلي .المحروقات ضرورة بناء نسيج إقتصادي صناعي

إستبدالها لتخلي عن سياسة الإنفاق الموسع وعليها أن تتخلى عن كل التراتيب التي تتماشى معه ومن ذلك ا
مشاكل،كما أدى ارتفاع نتيجة لذلك ظهرت عدة ثغرات و. هاإستمرارأساس لبقاء المؤسسة والإنتاجية كبسياسة 

نسب النمو الديمغرافي إلى إرتفاع في نسبة الطبقة العاملة ليحض حاملي الشهادات بأكبر حصة في نسب 
العلمي ،  المستوىهدف إكتساب المعرفة وتوجيهه بـام وهو ما يؤكد تخصيص التعليم العو.البطالة المسجلة

  .دون التفكير في أنماط تتوجه إلى تنمية الإقتصاد
  

إدخال ل عن التوجه السائد في التعليم ومن هذا المنطلق بدأ التفكير الجدي في ضرورة العدو
وهي نفس التوجهات التي .المؤسسة الإقتصاديةسة،الجامعة وإصلاحات ،هدفها إعادة بناء العلاقة بين المدر

الإجتماعي بمناسبة إبدائه الرأي حول المخطط الوطني لمكافحة لوطني الإقتصادي وعليها المجلس اأكد 
  . 2002التعليم العالي سنة ت المطبقة على منظومتي التربية والبطالة، لتتبناها الإصلاحا

  
ومتي التربية لكن السؤال الذي يجب طرحه هو، هل تبني إصلاحـات كمية معتبرة على منظـ

بنية البشرية للمجتمع الجزائري وحجم الإمكانيات قد لا تتوافق مع ال-ارب دول مختلفة لتعليم، بإقحام تجوا
التعليم ي في نمط سيـاسة التربية ودون إعـادة النظر الكـل -البشرية المسخرة المـالية والمـادية و

  . رفة منتجمؤسسة أوإقتصاد مع -يحقق معادلة تعليمأن يجعل الجزائر في مصاف الدول والمطبقة ، كفيل ب
  

  السياسة التربوية المطبقة في الجزائر ماهية: الفرع الثاني
   

تؤثر سياسات التعليم على سوق التشغيل على المـدى الطويل ، فإذا كان الهدف الطبيعي من التعليم 
معرفي معين ، يبعد الفرد عن الآفات الإجتماعية المختلفة ، فإن الهدف إكتساب مستوى علمي و هو

. ي منه هو تحضيره وجعله يكتسب قدرات ، تستثمر لاحقا في الإتجاهات المطلوبة في سوق العملالإقتصاد
الآليات الملائمة ائل ولذلك تعمـل سياسات التعليم المختلفة على مراعاة الهدف المزدوج منه، بتوفير الوسـ

  .ره المختـلفة أحيانا الإصلاحات المطبقة على  أطواوهو ما تترجمه سلسلة التعديلات ولبلوغه 
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تعتبر الجزائر التعليم حقا دستوريا فتوفر الأدوات اللازمة لتساوي فرص الإلتحاق به، لا سيما 
يل مسـايرة بذلك المواثيق الدولية التي تحرص على ضرورة تبني إطـار وطني للتأه 200.طـابعه المجاني

قيمة المورد البشري في هدف تفعيل دور وب المستويات بالتعليم طيلة الحياة،، يسهل من إلتحاق كل الفئات و
كما تسعى دائما إلى تصحيح الضعف الموجود على مستوى أنظمتها التعليمية إستجابة  201.بناء مجتمع معرفة

،على إدخال إصلاحات عميقة على منظومة التربية 2002ومن ذلك حرصها الشديد منذ .للمتطلبات المفروضة
ن تقرر إعتماد أليات جديدة لتنظيم التعليم ما بعد التعليم الإجباري ، حيث نصبت لجنة وطنية لهذا الغرض أي

التربوي، إلى تعليم ثانوي عام ليتم التكفل بكل فئات المتسربين دون تأهيل مهني في كل أطوار النظام 
ليات للتنسيق بين القطاعات المعنية ى بتدريب أكاديمي مهني ، مع وضع آتكنولوجي أو تعليم مهني يعنو
التشغيل من جهة أخرى يم العالي من جهة و قطاع العمل وقطاع التعلا قطاع التربية ، قطاع التكوين وسيملا
.202     

 
قامت الوزارة المعنية بعدة تعديلات،إعتبرت بمثابة صياغة عملية لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح 

على أهـم الآليات والتدابير المعتمدة  منظومة التربية ، أهمها ما تضمنه القانون التوجيهي للقطاع الذي ينص
المدرسة الابتدائية لمدد محددة زمنيا حيث خصت طوار التعليم بين مدارس مختلفة ولتوزع أ. في الإصلاح

التكنولوجي بنفس المدة ا إحتفظ التعليم الثانوي العام والتعليم المتوسط بأربع سنوات بينمبخمس سنوات و
  .السابقة أي ثلاث سنوات

 
 

  التعـليم الأسـاسي أو القـاعدي  -  1  
  

من خلال تعليمه أسس الكتابة  يشكل التعليم الأساسي قاعدة بناء فرد له مقدرة العيش في المجتمع،  
تطويرها لقدرات الرئيسية الموجودة لديه ومحاولة إستثمارها وبالتبعية التركيز على اوالقراءة و الحساب و

اللغات يدة كإلمامه بنظام المعلوماتية وإكتساب المعارف الجدليل والإستنتاج والتحقق ، التح بتنمية قدراته على
كلها 203الحقائق الواقعية والتكنولوجية الأساسية،المقارنة بين المعارف العلمية و الحية للتمكن من إجراء

لذلك . اسةمؤشرات تسمح بالتحضير الأولي للحياة المهنية التي تظهر ملامحها في الأطوار الأولى من الدر
المساهمة في التقدم  يشكل التعليم الأساسي لدى العديد من الدول أولوية وطنية لاعتباره أهم المحاور

                                                
  1996من دستور  53المادة  200

Le Bureau International du Travail, 92 session, op.cit, p 77. 2  
عن الندوة العربیة حول المعاییر المھنیة " أھمیة وسائل تطویر التصنیف المھني و المعاییر الجزائریة في ضوء المتغیرات الدولیة" فرحات بن حمادة ،202

  .   18، ص  2006جوان  29-27الواقع و المأمول ،القاھرة -العربیة 
Le Bureau International du Travail”, 92 session, op.cit,p 73 1 
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التكنولوجية، كيف لا وقد أصبح تقدم الدول يقاس بمستوى تعليم أبنـائها و الاقتصادي والتنمية العلمية و
   204.الحاسوبالعلوم وتقنيات ال الرياضيات وقدرتهم بوجه خاص على إستعمـ

ضمانا للإلتحاق العام بالتعليم ، أسس الدستور مجانيته ومنعت قوانين العمل إستخدام الأطفال الذين 
وهو السن الذي يتموا فيه طورا التعليم المؤسس لما يسمى بالمدرسة الأساسية، التي  205سنة 16يقل سنهم عن 

المدرسة الجزائرية ام وية الوطنية بوجـه عـتعتبر نتاج التجـارب المختلفة التي عرفتـها منظـومة الترب
بوجه خاص منذ الإستقلال، إذ تعد بحق نقطة إنطلاق لبناء أسس منظومة تربوية جزائرية أصيلة 

تهدف إلى ضمان تربية إلزامية لمدة تسع سنوات في إطار مبدأ . المنشأ،علمية المنهج،متفتحة المحتوى
ل الجزائريين تربية متكاملة تساعد على النمو الشامل للجوانب ديمقراطية التعليم الذي يؤمن لكل الأطفا

وهي مدرسة وطنية، تمنح التربية باللغة العربية وترتكز على القيم الجزائرية، . المختلفة لشخصياتهم
كما أنها مدرسة متعددة التقنيات تربط المعارف النظرية . الإسلامية وعلى التراث الثقافي للمجتمع الجزائري

  206.قـاتها التكنولوجيةبتطبي
  

  التعليـم الثـانـوي  -  2
  

، يكون التلميذ قد أتم التعليم الإجباري لينتقل إلى التعليم 207بعد الإنتهاء من الطورين الأول و الثاني 
ما بعد الأساسي أو ما بعد الإجباري المتمثل في التعليم الثانوي،حيث يوجه حسب النتائج المتحصل عليها إما 

وفي حالة عدم حصوله على المعدل المؤهل، . التكنولوجيي والثانوي العام أو التعليم الثانوي التقن إلى التعليم
بعد استنفاذه لكل الفرص المتاحة للبقاء ضمن مجال التربية، يتم توجيهه إلى أحد التخصصات المفتوحة لهذا 

على نقطة مهمة ، مفادها أن  مع  التأكيد.التكوين المهنيين بالذات على مستوى قطاع التعليم والغرض 
منظومة التكوين المهني لا تستقبل المتسربين من منظـومة التربية الوطنية ،كمـا أن الراسبين لا يعتبروا 

تعريف مكتب العمل الدولي مـاء التربية للتـسرب المدرسي  ومتسربين لسبب بسيط هو إعمال تعريف عل
  .لفئة المواطنين النشطـين 

  
ولم يلتحق بمقاعد التمدرس  -ستة سنوات -ب على كل مواطن بلغ سن التمدرسالتسرتطلق صفة 

في المنع لاسيما الأولياء وفرض العقوبة اللازمة  نوفي هذا الإطار يحق لوزير التربية ملاحقة المتسببي
                                                

، المجلة الاجتماعیة القومیة ، العدد الثالث ، المجلد الخامس و الثلاثون  " دور التعلیم في مواجھة تحدیات العولمة الاقتصادیة " رقیة سلیم حمود ،  204
  . 87، ص  1998سبتمبر 

 
 .1990، سنة  17،المتضمن علاقات العمل ،جریدة رسمیة عدد -1990افریل  21، المؤرخ في  11- 90من القانون  15ادة الم 205
المتضمن تنظيم  71-76، المتضمن تنظيم التربية و التكوين بالجزائر و المرسوم التنفيذي رقم 35-76تأسست المدرسة الأساسية بموجب الأمر رقم  206

   .اسيةو تسيير المدرسة الأس
 .80، ص 2003التشریع المدرسي، عن المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة و تحسین مستواھم،  -
 

 المتمثل في التعليم الابتدائي على مستوى المدرسة الابتدائية و المقدرة مدته بخمس سنوات و الطور الثاني المتمثل في التعليم المتوسط الطور الأول 207
 .التي حددت له مدة أربع سنواتعلى مستوى الإكمالية 
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 سنة 65إلى  16بينما يعتبر مكتب العمل الدولي أن بلوغ الشخص مابين . لمخالفة النص الدستوري الصريح
مدرسة الأساسية لا وعليه فإن التلميذ الذي أتم أطوار ال. يخرجه من دائرة التلميذ إلى دائرة المواطن النشيط

لا يحتفظ بوصف التلميذ ومن حقه الحصول على فرصة للتكوين من خلال توجيهه إلى الحياة يعتبر متسرب و
التكوين المهني الموجودة بين التربية وفالعلاقة . العملية وهو ما يكتب في كشف العلامات المتحصل عليها

  . علاقة تتجه إلى إيصال الفرد إلى الإندمـاج إما علميا أو مهنيا
  

ني أما عن التعليم الثانوي بنوعيه فإنه يتم داخـل الثـانويات ، إلا أن التعليـم الثـانوي التقـ
  .ات العادية النوع الأول من التعليمالمتاقن، بينما تؤمن الثانويلوجي يتم في الثانويات التقنية والتكنوو

  
يهدف نوعا التعليم الثانوي ، إلى تحضير التلاميذ لمتابعة التعليم العالي أو التوجه نحو الحياة المهنية،  

لأنه يتميز بطابعيه النظري  208التكنولوجي على تحقيق الهدف المزدوج،يعمل التعليم التقني وإذ 
يستجيب  209لاميذ في التخصصات المطلوبة، فريق تربوي متخصصوالتطبيقي،حيث يشرف على تأطير الت

للأنماط المسخرة حسب الشعب المفتوحة ،كما يتم تخصيص مبالغ مالية من الميزانية لإقتناء المواد اللازمة 
لإجراء التطبيقات العملية بالورشة ، إضافة إلى إستفادة التلاميذ بمنحة التجهيز مع ضمان تأمينهم ضد 

تكمن  210.مواد على درجة من الخطورةو مترتبة عن الأعمال التطبيقية التي تستعمل فيها آلاتالأخطار ال
أهمية الأعمال التطبيقية التي تتم بالورشات حسب البرامج المقررة، في إمكانية إنتاج أدوات مختلفة  يتم 

   211.تسويقها وإقتناء مواد جديدة تستعمل لنفس الغرض
طاقاته الإنتاجية المساهمة في صقل قدرات التلميذ ولال أطواره الثلاثة،بيسمح التدرج في التعليم من خ

وهو ما يهيئ لتنمية الإقتصاد مستقبلا، من خلال مشاركته في تطوير المؤسسة المستخدمة بصفته أجير أو 
 في الرفع من هذه على أن يسهم كل من التكوين المهني أو التعليم العالي،. مسير أو مستثمر صاحب مشروع

التأهيل العلمي المكثفين، وصولا به إلى أعلى دريب المهني وتعزيزها بالحرفية اللازمة من خلال التالقدرات و
 تكوينية بطريقة عمليةفاتباع سياسة تعليمية ولتتأكد علاقة التكامل الموجودة بين القطاعات الثلاث . المستويات

س إيجابيا على التنمية الإقتصادية،إذا وفر الإقتصاد  الأوضاع العامة  سينعكالبنية البشرية و منسقة تراعيو
تسخر الإمكانيات المادية هو السبب الذي جعل وزارة التربية الوطنية و.الخدماتية الملائمةنتاجية والهياكل الإ

   212.البشرية والمالية اللازمة لتحقيق النتيجة السابقة بعد تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية للإصلاحو
                                                

أو الإستفادة من من خلال دمج متابعيه في الحياة العملية بعد متابعة تنمية القدرات المكتسبة و تطويرها إما عن طريق الالتحاق بمقاعد التعليم العالي  208
الهندسة الكيميائية ، الهندسة الكهربائية ، الهندسة  تتقاسم إختصاصات الهندسة المدنية ، ،تكوين مهني مؤهل في التخصص الذي باشروه في الثانوية

 الميكانيكية و علوم تسيير و مكتبية
نسقون بين مختلف مكون من الأساتذة المهندسون ،أساتذة التعليم الثانوي التقني،أساتذة تقنيون في الثانويات التقنية و المتاقن، رؤساء الأشغال الذين ي 209

  .ذ مجموع النشاطات التي تتم داخل الورشة الواحدةالورشات، رؤساء الورشات لتنفي
 

 . 84 ، ص 2003التشریع المدرسي ، عن المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة و تحسین مستواھم ،  210
 ). 35-33(، ص  2003التسییر البیداغوجي، عن المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة و تحسین مستواھم ،  211

ت و الهياكل القاعدية المناسبة التي تضمن إلتحاق كل التلاميذ على مستوى القطر الوطني بالأطوار الثلاثة وكثفت من عدد كما وفرت المنشآ 212
  .المسابقات المفتوحة للتوظيف من أجل تكوين المكونين 
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شى منظومة التربية مع متطلبات العولمة كونت اللجان المختصة وكلفتها بمهمة تصحيح وحتى تتما
كما عملت على توفير . تقديم الإقتراحات حول المقاييس الواجب التقيد بهالمناهج وتجديد الكتب المدرسية وا
  . إطعام وهي كلها تحفيزات مجانية أو بمقابل رمزيظروف الملائمة للتلاميذ من نقل وال

  
  نقائص السياسة التربوية المعتمدة: الفرع الثالث 

  
ة إن المجهودات التي يبذلها القطاع والإمكانيات المفتوحة له، لا تعكس النتائج المحققة فالمتتبع لحصيل

رداءة النجاح في المدرسة الجزائرية ونوعية التعليم المقدم بها كما ونوعا ، يجمع على تدني المستوى و
ع نسب التسرب المدرسي، حيث يعزف التلاميذ عن مواصلة التعليم بمجرد الإلتحاق المنهجية وإرتفا

لجانب ليطرح الإشكال الرئيسي حول نوعية البرامج المقدمة ، لأن الإصلاحات الأخيرة راعت ا.بالمدرسة
شو، الدليل على ذلك، كم المقررات المفروضة على التلميذ والتي تتميز بالحالكمي بدل الجانب النوعي و

التكرار والإفتقار إلى الحداثة، كمـا يسود في تدريسـها التلـقين والحفظ ويندر إستخدام التقنيات الحديثة من 
  .الإبتكـارقد وحـل المشكـلات وتشجيع التفكـير والنـوالتجريب والبـحث و أسـاليب، الملاحظة

   
نذ الأطوار الأولى، فتحرمهم من الواجبات المنزلية على تفكير التلاميذ متضغط الأعباء الدراسية و

كما تعتمد أساليب التقويم، على حفظ المعـلومات  213.ممارسة الهوايات ومن تنمية الميول و الإبداع
لال بالتفكير، إذ لا ـوإسترجاعها كمعيار للنجاح، مهملة قياس العمليات العقلية العليا ومتجاهلة ضرورة الإستق

الإرشاد التي تساعد على إكتشاف القدرات والإستعدادات ت التوجيه وتعليم تفتقر إلى خدماتزال مناهج ال
الخفية للتلميذ والتي يجب الإعتماد عليها بالتبعية، في توجـيهه إلى الدراسـة أو المهنة الملائمة وبالتالي إلى 

   214.الإحتياجات الفعلية لسوق العمل مستقبلا
  

اللازمة لإتمام مهمته الشاقة بكل  تبالإمكانياضرورة مده اهل الدور الذي يقوم به المربي وإن تج
وبين مشاكل الأستاذ الإجتماعية . جعله لا يعير أدنى الإهتمام للهدف الرئيسي الذي عليه تحقيقه 215المقاييس،

حرص على الحياة الكريمة للمعلم ثقل البرامج المقررة، لا يمكن نجاح الإصلاح المعتمد على تجارب دول تو
  .الأستاذو

  

                                                                                                                                                             
 

 .بل القائمین على التطبیق  معلمین أو أساتذة أو إداریینلتثقل الحقیبة المدرسیة كاھلھ قبل عقلھ مع عدم إدراك مضمونھا و البعد الحقیقي من الإصلاح،من ق 213
  . 97،ص ) المرجع السابق(رقیة سلیم حمود ،  214

العلمیة و المھنیة  تم في ھذا الإطار تنظیم أبواب مفتوحة شملت عددا من ولایات الوطن من اجل اعتماد التوجیھ المدرسي كآلیة للتعریف بالمدرسة و التوجھات
 22-18الأیام المفتوحة و التي دامت بین ثلاثة إلى خمسة أیام بین تاریخ -لتحضیر لھا و ھذا بحضور الطاقم التربوي و التلامیذ و أولیائھم التي تساھم في ا
 . 2010افریل من سنة 

 من ذلك الرفع من الكتلة الأجرية وتعديل نظام المنح والتعويضات، 215
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الحساب مع إدخال تقنيات الحاسوب العملية كتابة والى تلقين التلميذ مبادئ القراءة والتركيز عليسمح 
التأكيد على تنمية القدرة على التحليل والبرهان في حية في الطورين الأول والثاني ووإدراج أهم اللغات ال

أو عالم الإبتكارات و  الطور الثالث، بجعل التلميذ مورد بشري له جاهزية المرور إلى عالم الشغل
في هذا الإطار أكد تقرير لجنة . بحث علميكوين مهني متخصص أو تعليم عالي والإختراعات ، بعد متابعة ت

اليونسكو للتربية أن أحد سبل مواجهة تحديات القرن القادم يكمن في أن يبنى نظام التعليم على الدعائم الأربع 
  :التالية 

تنمو شخصيته المتكاملة من مختلف جوانبها فيصبح قادر على التصرف تعلم الفرد ليكون ، بحيث  -
  .تحمل المسؤوليةلية و الحكم الصائب على الأمور وباستقلا

إمكانية البحث المعمق في عدد من المواد وان ع بين ثقافة واسعة بدرجة كافية وتعلمه للمعرفة ، بحيث يجم -
  .رص التي تتيحها التربية مدى الحياة يتعلم كيف يتعلم ليتمكن من الاستفادة من الف

تعلمه للعمل ، ليس للحصول على تأهيل مهني فحسب بل لاكتساب كفاءة تؤهله لمواجهة المواقف كلما  -
  .دعت الحاجة 

تعلمه للعيش مع الآخرين وذلك بفهمهم و تحقيق مشروعات مشتركة معهم أي التدرب على لغة العمل  -
     216.الجماعي المنظم

عادة التفكير الجذري في المنظومة التربوية المطبقة ، حتمية بررتها طبيعة النتائج  النوعية أصبحت إ
المتحصل عليها والتي تؤكد في كل مرة أن المدرسة تقوم بدور يعرقل من نجاح الإصلاحات على مستوى 

بما تقدمه المدرسة في  التعليم العالي ، القطاع الذي يرتبط نجاح الإصلاح المطبق على مستواه إرتباطا وثيقا
أطوارها الثلاثة،لتوسع الإشكالية المطروحة من درجة التباعد بين ضرورة الإستثمار في تسيير المورد 

حيث ساهمت .الإجتماعية من جهة أخرىلمساهمة في التنمية الإقتصادية وتوجيهه لو البشري من جهة
لت التلميذ يتحمل جزء من مسؤولية الإخفاق الأوضاع الإجتماعية في التصعيد من هذا التباعد، عندما جع

لإتخاذه موقف سلبي، سببه إقتناعه المسبق من إنعدام فرص العمل،حيث أصبح عبارة لما أتعلم أو أكتسب 
معرفة طالما لا توجد مناصب للعمل،الشعار الذي تتردده ألسنة التلاميذ و الطلبة قبل الشباب المقدم على 

زرع ما أهملتها وهي التحضير النفسي وى المدرسة الجزائرية إتمام وظيفة طالالعمل، لهذا السبب يتعين عل
التخفيف من ضغط المقررات للجمع بين مهامها المتعددة وقبل ذلك المحافظة على النفس وإتجاه الدولة والثقة ب

  . المهمة الرئيسية
 
 
 
 
    

                                                
  ). 90- 89(،ص) المرجع السابق(رقیة سلیم حمود ،  216
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  الإقتصاديةالإستراتيجية التربوية المواجهة لتحديات العولمة : الفرع الرابع
  

قوة  مفتاح الإستثمار في العنصر البشري، ويعد الركيزة الأساسية لوجوديمثل التعليم أساس المعرفة و
الابتكار في و    عقليا وذات مهارة عالية، بالإضافة إلى فتحه المجال للإبداع عاملة معدة نفسيا وبدنيا و

اركة في تنمية الاقتصاد بالمواصفات السابقة للمشحيث تتطلب العولمة الإقتصادية وجود موارد بشرية .العمل
البنية التحتية لنخبة العلماء  الأول عن إعداد لكما تتزايد أهمية التعليم لإعتباره المسؤو. العالميالوطني و

  .ربطها بتحديات العولمة الإقتصاديةولوجية والتكنـيهم مهمة بناء القاعدة العلمية والباحثين الذين تقع علو
  

يحسن من  الثانويم العام على المستوى الابتدائي ودراسة للبنك الدولي إلى أن الاهتمام بالتعليخلصت 
يزيد من قدرتها على التكيف وأن المعرفة العلمية أساسية لفهم عالم التكنولوجيا الصناعية إنتاجية اليد العاملة و

ه يساهم في التنمية ا أمام البلدان النامية لأناللغات يمثل تحديما أن الإهتمام بمجالات العلوم والرياضيات و، ك
لما يتطلبه الإنتاج في عصر العولمة من جودة عالية، تفرضها المنافسة العالمية  217.الإجتماعيةالإقتصادية و

كفاءة في توجيه المنافسة إلا من خلال تعليم عالي اليمكن التحكم في مفاتيح الجودة و المفتوحة ، إذ لا
   218.الرياضياتم في التعليم العام على العلوم والثانوية، مع تركيز الإهتماائية والمرحلتين الإبتد

لأهداف ومن ثمة إختيار تطبق السياسة التربوية أو سياسة التعليم على مراحل، تبدأ بتسطير ا 
عليها الطرق العلمية الموافقة لتنفيذها وهو ما يؤسس الإستراتيجية المتبعة ، التي يتعين الوقوف الخطوات و

التمويل اللازم ، ذلك أن الدقة في الإستراتيجية المتبعة هو أساس نجاح قبل إعداد الوسائل والتجهيزات و
، يجب مراعاة إحتياجات الدولة والمجتمع  من جهة أخرى. التعليمسيما إذا تعلق الأمر بالتربية و الإصلاح لا

صلاح،لأنها عوامل تساعد على التطبيق السليم وبلوغ المجال الزمني الذي ينفذ فيه الإوالإمكانيات المتوفرة و
بما يتماشى مع الإقتصاد التطوير ظمة التربوية أو إدخال التجديد والهدف المتمثل في الإصلاح الجذري للأن

لذلك يعتبر التقيد بكل محاور السياسة العامة ، المنفذ الوحيد للخروج من الأزمة ، خاصة .العالميالوطني و
ات الجزئية أثبتت محدوديتها زمنيا وموضوعيا ، حيث لا تفي بالغرض على المدى الطويل وأن الإصلاح

  .وتنتهي فعاليتها لمجرد حدوث مستجدات
  

مكانا للتعليم  -مستقبلا -تهدف العمليات السابقة إلى ربط التعليم بالإنتاج وبجعل المؤسسات الاقتصادية
تبين واقع العمل، هذا الربط له قيمة إجتماعية تربوية  العالي، من خلال تحقيق التناوب بين الدراسة و

   219.حاجاتها المتجددةالمؤسسات الإقتصادية والإجتماعية و

                                                
 154، ص  1992،  02، العدد  22ارفل أدمس ، وثیقة حول السیاسة العامة للبنك الدولي في مجال التعلیم التقني و التدریب المھني ، مستقبلیات ، المجلد  217

.  
 .كما أدى التعلیم الابتدائي  و الثانوي في زیادة مھارة العمال مما أسھم في تفوق الاقتصاد الأمریكي

 . 141، ص  2006ن دار المغربي للطباعة ن "البحث العلمي و التنمیة الاقتصادیة في البلدان النامیة"د محمود الزھیري، محمود احم- 218
،  2004فیفري  26-24،أعمال الندوة حول البحث و التجدید في التربیة أیام "دراسة سوسیولوجیة- العلاقة جامعة،تنمیة،بیداغوجیة" عبد الحمید دلیمي ، 219 

 ). 104، 102، 100(، ص  2004الوطني للبحث في التربیة ،المعھد 
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يرتبط تحقيق الأهداف السابقة بتوفير مجموعة من العوامل،من شأنها أن تهيئ الأرضية للتعليم 

التعليم، فارتباط التعليم بالقرار السياسي لمواجهة تحديات العولمة الإقتصادية أهمها،الإلتزام السياسي بقضايا 
على أعلى مستوى كفيل بأن يجعله أولوية تتكاثف الجهود لتحقيقها وفي هذا الإطار عبرت كل الخطابات 
السياسية على ضرورة النهوض بمنظومة التعليم ليدخل ضمن أولويات البرامج التنموية التي تسعى الدولة 

ا الإطار أخذ القانون التوجيهي وفي هذ.  1999ة الثلاثة الأخيرة بدءا من تنفيذها خلال المخططات الخماسي
 2008و  2002-1998التطوير التكنولوجي للفترتين الممتدتين بين نامج الخماسي حول البحث العلمي والبرو
 أهداف البحث في مجال التربية و التكوين مع مراعاةقه مهمة إعداد الأهداف العلمية وعلى عات 2012220-

التحولات السريعة وعية التكوين والتشغيل من جهة والصعوبات التي يواجهها قطاع التربية،لاسيما من حيث ن
  .كذا الإنفتاح على العالم المعاصر من جهة أخرىها المجتمع والضغط الديمغرافي والتي يشهد
  

،تمكن من إنشاء بنوك للمعلوماتة وكما تم  تجنيد فرق بحث متعددة الإختصاصات وتكوين شبك
تقييم ـتابعة وليخلص إلى ضرورة إيجاد أدوات لم.الوقاية منهاة الإختلالات الخطيرة الملاحظة ومعالج

  221.مستوى التلاميذساتذة و نوعية الكتب المدرسية وإجراءات الإصلاح في مجال تكوين الأ
ءا من تكليف تحديد الإحتياجات التربوية، بدركة الجماعية في تطوير التعليم ويعد ضمان المشا

السياسة العامة بطريقة ممنهجة وعلمية وإعطـاء فرصة للجمعيات  المتخصصين في المجال لوضع محاور
داء الرأي ، ثاني ـهم لإبسيما جمعيات أولياء التلاميذ والتلاميذ أنفسـالإجتماعية، لا الثقافية والدينية و

أهداف التغيير،حيث تعمل امة وة التعليمية العـالعوامل التي تساهم بطريقة فعـالة في تحديد ملامح السياس
ركيزة الأساسية لتكوين هذه الطريقة على توفير تعليم أساسي نوعي وتعميمه على جميع المواطنين باعتباره ال

بالموازاة مع القطاعات  على أن تتظافر الجهود.تمكينهم من المشاركة الكاملة في عملية التنميةشخصيتهم و
للوصول إلى  توفير بيئة تربوية جيدة داخل .أثارها السلبيةالقضاء على الأمية وة بالجمعيات المعنيو

مع  ةالمؤسسات التعليمية، تسمح للمعلم كما التلميذ العمل بشكل فعال، من خلال توفير التجهيزات اللازم
يس التي تستعين الإتصالات الحديثة لأن التجربة أثبتت أن أساليب التدرلإستعانة بتكنولوجيا المعلومات وا

تؤهلهم للتكوين الذاتي كما تنمي لديهم روح لم وبالحاسوب، نتائجها العلمية أفضل وتحفز التلاميذ على التعـ
  .العمل الجماعي 

  
التفتح ، بوسمها بالمرونة وتكرارا فيها من حشو وإلغاء مـادة النظر في المناهج الدراسية ويشكل إع

حولات التي تطرأ على الحياة المهنية مع الإهتمام بتنويع أساليب تقويم على المحيط ،ضمانا لتكيفها مع الت

                                                
،المتضمن القانون التوجیھي و  1998أوت  22،المؤرخ في  11-98، المعدل و المتمم للقانون رقم  2008فبرایر  23،المؤرخ في 05-08القانون رقم  220

 . 2008،سنة  10رسمیة عدد ،جریدة  2002-1998البرنامج الخماسي حول البحث العلمي و التطویر التكنولوجي 
  . 20، ص  62،جریدة رسمیة عدد  11-98ملحق القانون رقم  221

 . 12، ص  10،جریدة رسمیة عدد  05-08ملحق القانون رقم  
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المحفزة على التحليل، الإعتماد على الطرق قة الحفظ والإسترجاع والمقررات من خلال التخلي على طري
هي المسائل التي يجب مراعاتها بالأولوية عند  توفير و222الإبداع،  تحضيرا للتقويم التكويني ،الإكتشاف و

هو ما يتطلب و.الإرشاد،المساعدة على إكتشاف الطاقات العلمية و المهنية لدى التلميذوأليات المرافقة، التوجيه 
توفير التمويل اللازم لتطوير التعليم باعتباره إستثمارا لا تظهر نتائجه إلا على المدى الطويل،بدءا من  إعتماد 

افة إلى إنتقاء الطاقم سب التخصص الذي كونوا فيه، إضالمعايير العلمية في إختيار المعلمين وتكليفهم ح
الإداري العامل بالمؤسسات التعليمية وتوفير شروط الحياة الكريمة لكل الأسرة التربوية، لأن التربوي و

الظروف التي يعيشها العامل أو المعلم أو المدير أو المفتش، من شأنها أن تؤثر إيجابا أو سلبا في مردودية 
  .ينعكس بطريقة مباشرة على عملية التحصيل العلمي للتلميذالأداء ما 

  
تنعكس العوامل السابقة إيجابا على المساهمة الفعلية لقطاع التربية في تحديد المسار المهني أوالعلمي 

  . للفرد وفق متطلبات سوق العمل
  

  رد البشريةتسيير الموا يستثمار فآلية للإالتعليم العالي و البحث العلمي : المطلب الثاني
  

عرفة، ـالاقتصاد المبني على الممطالبة بمواجهة رهانات العولمة وأصبحت الجـامعة الجزائرية 
تساهم في تسيير مؤسسات الدولة  اليد العاملة التيذي يمكن من توفير الأطر العليا وكيف لا وهي السبيل ال

في التجسيد الفعلي للإصلاحات التي تم  لذلك تم الشروع.قطاعاتها المختلفة ، لا سيما القطاع الإقتصاديو
، من خلال تبني مخططات للتقويم بعد أن تم إدخـال تعديلات جذرية على القانون 2002إعتمادها سنة 

بهـدف تحديد الأطر القانونية العامة الموضحة للآليات التي يتم من خلالها  223.التوجيهي للتعليم العــالي
إلى ما بعد  2002إستراتيجية لتطوير القطاع خلال الفترة الممتدة من  الإصلاح، هذا الأخير وضع على شكل

2012 .  
  

المتمثل في وج وإعتمدت الإستراتيجية المطبقة على عدة محاور منطلقها، تحقيق الهدف المزد 
الإقتصادية ،حيث شكلت ضرورة على الحياة المهنية وبتأثيرها صول على شهادة علمية معترف بها والح

يدة في شامل على قطاع التعليم العالي حتمية، تبدأ مراحلها الأولى بتبني أنظمة جدير جذري وتغي إدخال
تحسين لتطبيق البرامج البيداغوجية المختلفة مع إعادة تنظيم التسيير البيداغوجي التكوين، مصحوبة بتكييف و

وري بل من المستعجل ، وبالتالي أصبح من الضر). إصلاح ل م د( وهو ما اصطلح عليه بإصلاح الأنظمة 
الهيكلية اللازمة، لتمكينها من المادية والبشرية ولبيداغوجية ، العلمية وتزويد الجامعة الجزائرية بالوسائل ا

                                                
 ). 103-100(،ص) المرجع السابق(رقیة سلیم حمود ،  222
 1999، سنة   24للتعلیم العالي ، المعدل و المتمم ، جریدة رسمیة عدد ، المتضمن القانون التوجیھي  1999ا فریل   04، المؤرخ في  05-99القانون رقم  223

. 
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ود علاقة وطيدة بين الجامعة الإستجابة للتوجهات الحديثة التي يتطلبها الإقتصاد العالمي،القائم على وج
  .ين البحث العلمي من جهة أخرىمؤسسة الإقتصادية من جهة وبينها وبو

  
  إصــــــلاح الأنظـــمة :الفرع الأول

  
  البعد التـــاريخي للإصــــلاح -  1
  

مـر نظـام التعليم العالي في الجزائر بعدة مراحـل ، شهدت كل مرحلة مجموعة من التغيرات ، 
 جتماعية، معيتين الاقتصادية والإحيط من الناحإستهدفت تأمين تأقلم منظومة التعليم العالي مع إحتياجات الم

معالم جامعة جزائرية ، إستطاعت  1971ليرسم إصلاح . التكنولوجيضمان إستمرارية التطور العلمي و
المتمثلة في توفير النخبة العلمية القادرة على تحمل ساسية التي فرضتها تلك المرحلة والإستجابة للتحديات الأ

حيث ساهمت أهداف المرحلة في . تعريب التعليم العاليجزارة و لة معإنشغالات التنمية المسطرة في الدو
لتالي ضمان تسيير هياكل الدولة والاقتصاد تطوير الأمة من خـلال تأمين التـأطير الجـيد للمكـونين وبا

  .المصالحومختلف المرافق و
  

كراهات عدة على سريعة ،جمعت بين إي السنوات الأخيرة تحولات هامة وعرفت الجامعة الجزائرية ف
العالمية التي يعرفها  المستوى الهيكلي،كما المستوى النوعي المتعلق بتأمين تكوين يتلاءم مع المستجدات

 بالنظر إلى الضغط الهائل للطلب الإجتماعي على التعليم العالي  القائم منذ الإستقلال على مبدأو. المجال
جهود المبذولة ،ظهرت عدة إختلالات، جعلت القائمين بالرغم من كم الالمجانية ، المكرس كحق دستوري و

على القطاع كما الإرادة السياسية العليا متأكدين من عدم تلاءم النموذج الحالي للجامعة الجزائرية مع 
قبل الإنطلاق في البحث عن نموذج جديد لجامعة و 224.الدوليت الحاصلة على الصعيدين الوطني والتطورا
تسليط كان لابد من تحديد مواطن الضعف والمستجدات المتكررة، معايير الدولية وومتأقلمة مع المتكيفة 

أين إتضح . الضوء على النقائص التي يجب تداركها، فعكفت اللجان التي نصبت لهذا الغرض على تقدير ذلك
  :أن نظام التعليم العالي في الجزائر يعوق تطوره عدة مشاكل أهمها

  .متمثل في العدد الهائل من الطلبة مقابل الإنخفاض في عدد المؤطرينإرتفاع الطلب الإجتماعي ال -
  .أدى إلى إرتفاع في نسب الفشل نقص في التحصيل و ضعف في مردودية التكوين ما -
  .ضعف ديناميكية تجديد البرامج حتى أصبحت جامدة ومنتهية الصلاحية -
بالإضافة إلى  ـيات المتبعة لتوجيه الطلبةلفي آ عية وما نتج عنه من مركزيةتسيير جد مركزي للحياة الجام -

    225.عدم ملائمة عروض التكوين المقدمة عند الدخول الجامعي مع التخصصات المفتوحة في البكالوريا
                                                

DJEKOUN Abdelhamid’ La reforme LMD en Algérie Etat des lieux et perspectives’, Colloque International ALGER 30 
et 31 mai 2007,p 18. 224  
1 HERZALLAH Abdelkarim,’Comprendre et pratiquer le LMD’,Office des Publications Universitaires,2007 ,p 82.  
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 .عمل الأستاذلأجر، ما ينقص من تحصيل الطالب والعطل المدفوعة اإرتفاع عدد الإمتحانات و -

  .معة بالمحيط السوسيو إقتصاديشبه إنعدام للعلاقة التي تربط الجا -
  

بالتركيز على نقطة الضعف الأخيرة ، تم إعتماد نظام تعليمي أقل ما يوصف به، إستجابته لمعايير  
، الذي شرع في التطبيق الفعلي  LMD" ل م د" دكتوراه - ماستر-العولمة الإقتصادية ، فكان نظام ليسانس

  . 2004-2003 التدريجي لمضامينه مع بداية الدخول الجامعيو
  

       
  الإطـار القـانوني للإصـلاح  -2
  

المتمم لتوجيهي للتعليم العالي المعدل و، المتضمن القانون ا06-08تطبيـقا لما نص عليه القانون رقم  
منه وهي المواد التي كانت تنظم التعليم العالي في شكله  21-06، تم إلغاء المواد من 05-99للقانون 

التأطير قانونا للنظام الجديد المؤسس للتكوين العالي في شكل دراسات منظمة ضمن ثلاثة الكلاسيكي، ليتم 
المتضمن إحداث شهادة  371-04هذه الأخيرة كانت منظمة جزئيا بموجب المرسـوم التنفيذي رقـم . أطوار

عية ، مع صدور عدة نصوص تطبيقية تشرح كيفية اعتماده في المؤسسات الجام226- نظام جديد - ليسانس 
المطبق بداية، بالمرسوم التنفيذي رقم  -التطبيقي -ليتم لاحقا تعويض النص 227.وأهم المبادئ التي يقوم عليها

شهادة الدكتوراه ، تر وشهادة ماسانس والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهـادة ليسـ 08-265،228
طرق الإنتقال في المستويات وهياكله وي المعتمد لتحديد مضمون النظام حيث إعتبر النظام القانوني التطبيق

  . الثلاث، حيث تم إستدراك كل النقائص التي تضمنها النص السابق
 
  ماهية النــظام الجديد ل م د  -  3
  

الدول الأنقلوساكسونية،يحتوي على ثلاث شهادات  من نظام ل م د عبارة عن هيكل تعليمي مستوحى
مطبق في عدة دول أهمها الولايات  D، شهادة الدكتوراه د M ،شهادة الماستر م Lل  سشهادة الليسان: هي 

المتحدة الأمريكية،كندا،انجلترا،فرنسا،بلجيكا،روسيا وألمانيا، مع تفضيل بعض الدول تدريس بعض 
  .التخصصات بطريقة ل م د  أخذة  بمضمون النظام دون شكله ودون الإفصاح عن ذلك بطريقة رسمية

  
                                                

  2004،جریدة رسمیة عدد   ، سنة  -نظام جدید-، المتضمن إحداث شھادة لیسانس 2004نوفمبر  21،المؤرخ في  371-04المرسوم التنفیذي رقم  226
  .المعارف و الانتقال في دراسة اللیسانس نظام جدیدالمحدد لتنظیم التعلیم وضبط كیفیات مراقبة  2005جانفي  23القرار المؤرخ في  227

،یحدد القواعد المشتركة للتنظیم والتسییر البیداغوجیین للدراسات الجامعیة لنیل شھادة اللیسانس و شھادة  2009جوان  20المؤرخ في  136القرار رقم 
  الماستر

 .لانتقال و التوجیھ في طوري اللیسانس و الماستریتضمن كیفیات التقییم و ا 2009جوان  20،المؤرخ في  137القرار رقم 
،المتضمن نظام الدراسات للحصول على شھادة لیسانس و شھادة ماستر و شھادة الدكتوراه،  2008أوت  08، المؤرخ في  265-08المرسوم التنفیذي رقم  228

 .   2008، سنة  48جریدة رسمیة عدد 
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لمشاكل التي يتخبط فيها لي نظام ل م د، كبديل للنظام الكلاسيكي لحل اإختارت وزارة التعليم العا
التي ظهرت كإختلالات تراكمت عبر سنوات،حيث خلص التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية القطاع و

لتطور السريع في مجالات العلوم للإصلاح إلى عدم إستجابة المنظومة الجامعية للتحديات التي يفرضها ا
ها لإحتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي الإتصال وعدم تلبيتجيات والاقتصاد والإعلام وكنولوالتو
في بناء على ما سبق ، تقرر تبني النظام الجـديد ليساهم . للدينامكية المتسارعة التي يتطلبها عصر العولمةو

ثلاث مستويات متمايزة فق تأطير التكوين الجامعي وإعادة هيكلة التعليم العالي والذي يقوم على بناء و
  .متابعتهادة ،لرصد تطور الكفاءة العلمية والمهنية للطالب ومتجد،مترابطة و

  
أمام الطالب مع تعزيز تهدف الهيكلة الجديدة إلى الرفع من نوعية عروض التكوين الجامعي المفتوحة 

بعد بناء إنسجام حقيقي مع . ينتثمين الشهادات الوطنية المتحصل عليها في مختلف مستويات التكوشفافيتها و
العالم المحيط بها بتنظيم امعة والمحيط السوسيو إقتصادي،من خلال تطوير كل التفـاعلات الممكنة بين الجـ

المهن،بما يضمنه النظام الجديد من إنفتاح على التطورات ر والمتواصل مع الأنشطة وآليات التكيف المستم
تنويع الشراكة الدولية بحسب المعايير يع وـوجيا،إعتمـادا على تشجـالتكنوللة في مجالات العلوم والحاص

التشـاور، فالتصحيح شمل الجوانب النوعية ة والإمتثال لقواعد التسيير المؤسسة على المشـاركـلائمة والم
  .نجاعة الجامعة الجزائريةالبيداغوجية، تحقيقا لمردودية و، الإدارية و

  
تنويع عروض ولة عن تطوير قدراتها ، بتحديد ولنظام الجديد مسؤأصبحت المؤسسة الجامعية وفق ا

التكنولوجية العالمية من جهة، ومتطلبات سوق العمل من جهة المقدمة وفق المعايير العلمية و التكوين
مشروع خاص بكل جامعة وعلى كل منها أن تنحته بالنظر إلى تميز  LMDذلك أن إرساء نظام  229.أخرى

لوطني، للنجاح في بعث هوي واإنتمـائـها الجـها الجغرافي وخصوصية موقعـها واتميـادين إختصـاصـ
الأجنبية، مؤسسة بذلك لجامعة ل الوطنية وأجيال جديدة من الكفاءات التي تستجيب لاحتياجات سوق الشغـ
، من خلال منحه فضاء وحرية أكبر لرسم متفتحة على العالم ولمشروع طالب إطار ، مسير أو مستثمر

   230.المهني وتحديد معالم إدماجه في الحياة العمليةاره العلمي ومشو
  

ى تحديدها في إطار ميادين كبرعلى تنظيم عرض الدروس والمواد ويعتمد تحقيق الهدف الأخير 
ترابط بين مختلف الإختصاصات مع التركيز على الأفاق المهنية المفتوحة أمام للتكوين، تحقيقا لأكبر تجانس و

يتم تكييف التدريس بالتعليم العالي حسب مسارات تكوينية فردية إستنادا إلى الإختيارات الذاتية حيث . الطلبة

                                                
، الذي أوضح الخطوات المتبعة لتركیب قواعد  2005جوان  04المؤرخ في  07العلمي ، أكدھا المنشور رقم  صدرت تعلیمة لوزیر التعلیم العالي و البحث 229

صلاح مع التأكید عرض التكوین و تطویره وأھلیة المستویات الوزاریة المختلفة، لیترك للمؤسسة الجامعیة الحریة في التطبیق التدریجي الجزئي أو الكلي للإ
 .یة للجامعة بضرورة تطبیقھقدیم المیزانعلى الزامیتھ وربط ت

230DJEKOUN Abdelhamid, op.cit,p 21.  
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تعددهـا ، أهـم اصات ولذلك يشكل تكـامل الإختصـ231.وحسب المشروع المهني الخاص بكل طالب
  .تحقيقهاا والأهداف التي يسعى النظام الجديد إلى بعثه

  
  د بالتشغيليةعلاقة النظام الجدي: الفرع الثاني

  
من منطلق المهام الجديدة التي تسعى الجامعة إلى تداركها ومن أجل تحقيق الهدف المزدوج المسطر 

لتوجهات سوق العمل  ،فرض على النظام التعليمي العالي، الإعتبار -مستوى علمي و إحترافية -
عية للقطاعات المختلفة لاسيما النوتتوافق مع الإحتياجات الكمية و متطلبـاته،بل العمل على فتح تخصصاتو

  .الإنتاجية منها
  

تساهم الوضوحية التي يقوم عليها النظام في تحقيق ذلك، لسهولة مقارنة الشهادة المتحصل عليها مع 
لأن النظام الجديد يقترح تعريفا جديدا للشهادة التي تعبر عن مستوى معين من التعليم . إحتياجات سوق العمل

عليها النظام  كما تشكل الإحترافية التي يقوم.لى ميدان الإختصاص لإبراز مهنية الطالب العالي مع الإشارة إ
تأكيد تحقيق ا، تكثيف التربصـات التطبيقية، والتي يحققها عن طريق عاملين رئيسيين همالتكويني الجديد و

أهم المبـادئ  232.في عمليات التكوين -المؤسسة الإقتصادية -الهدف السابق من خلال مشاركة المحترفين
  .تساعد على معرفة إحتياجاتهتحقـق الإحتكـاك بسـوق الشـغل و التي

  
تسمح الإحترافية المعتمد عليها كأساس في النظام التعليمي الجديد ، بتحقيق الإندماج المهني لحاملي 

الجزائرية إلى هي  المهمة الجديدة التي تسعى الجامعة هم من الجامعة والشهادات في أوساط العمل قبل تخرج
يث المتعامل الإقتصادي وقبل هؤلاء الطلبة،حبالتنسيق مع الشريك الإجتماعي و تحقيقها في السنوات الأخيرة،

المهنية ، أهم الإنشغالات التي على الجامعة مراعاتها تشكل مسألة الاعتبار للطالب وتوجهاته العلمية و
معايير أكاديمية ، يجب وعلمي قائم على أسس و ان يسعى إلى تحقيق مستوى معرفيبالأولوية، فهو إنس

    233.توجيهها لإكتشاف قدراته الخلاقة من أجل مساهمته كفاعل رئيسي في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية
 
 
 
 
 
  

                                                
 یتضمن كیفیات التقییم و الانتقال و التوجیھ في طوري اللیسانس و الماستر 2009جوان  20،المؤرخ في  137القرار رقم  من  13المادة   231

HERZALLAH Abdelkarim , op.cit, p 11.1  
  .فكير في برامج التكوين المقدمة و التخصصات المفتوحة ، ما يؤدي إلى تحقيق نتائج عملية على صعيد التوظيف مستقبلاوهذا في مرحلة الت  233

،بقالمة حول تشغیلیة حاملي الشھادات والتي اعتبرت أھم  1945ماي  05بجامعة  2010افریل  11-10تم في ھذا الإطار عقد المؤتمر الدولي  الثاني یومي -
 .المشاركة أن على الجامعة أن تضطلع بمھمتھا لتسھیل الاندماج في الحیاة المھنیة لخریجیھاالمداخلات 
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  شهـادة الليسـانس  - 1 
  

 تتحدد شهادة الليسانس بمستوى البكالوريا مضاف إليه ثلاث سنوات للتكوين، حيث تعرض المسارات
في شكل مسالك متكونة من هادة في شكل ميادين تكوين كبرى والجامعية المفضية إلى النوع الأول من الش

توزعها عل ست ووحدات تعليمية أساسية و أخرى إختيارية متجانسة و مترابطـة تحددهـا الجـامعة 
لسوق المحلية و الدولية سداسيات ، تهدف بها إلى تطوير طاقات الطالب بتأمين تكوين يتلاءم مع إحتياجات ا

علاوة على -عادة ما تسعى الجامعة في هذا الطور من التكوين إلى تمكين الطالب . من الكفاءات المتوسطة 
تحكمه في التكنولوجيات من القدرات العلمية، تيسيرا لإندماجه في الحياة المهنية، بتعزيز  -التكوين الأساسي

  234.في اللغات الأجنبيةالحديثة و
  
مد مستوى الليسانس على برنامج دراسـي مرن متكـون من وحـدات تعليمـية ذات يعتـ 

التي يتم الحصول عليها في نهاية كل دة إليها وإختصاصات متكاملة يتم تقييمها حسب عدد الأرصدة المسن
ر حيث تحدد الجامعة جملة من القواعد المنظمة لشروط الإلتحاق بالوحدات التعليمية بهدف تسيي 235.سداسي

إذ ينتهي التكوين في .الإختصاصات وضمان الإرتباط بين مختلف المسالكجيه الطلبة بين مختلف الميادين وتو
لتتعدد الفرص المتاحة أمامه ، فإما التوجه 236.هذا المستوى بنيل الطالب لشهادة الليسانس الأساسية أو المهنية

  237.لماستر المهني تبعا للنتائج المتحصل عليهامباشرة إلى عالم الشغل أو الإختيار بين ماستر الباحث أو ا
  

  شهـادة الماستـر -  2
  

يقابلها مستوى البكالوريا مضافا إليها خمس سنوات من التأهيل المنظم في شكل مسالك تكوينية تنتهي 
زع فيها الدروس في بشهادة الماستر المهني أو شهادة ماستر البحث ،تندرج ضمن ميادين كبرى للتكوين ،تو

لى إعداد الطالب في تهدف دراسات الماستر إ 238.أخرى إختياريةسداسيات ووحدات تعليمية أساسية وشكل 
الخاصة أو تكوينه في مجال البحث العلمي لقيادة في القطاعات العمومية وامهن التصور والإشراف والتسيير و

يقية ، من أجل تمكين الطالب التطببين الجوانب النظرية، المنهجية ولذا فإن الدروس في هذا الطور تجمع . 
مذكرات وبذلك لا يعتبر هذا دراسات ومن الكفاءات اللازمة لنجـاح أعمـاله الشخصية من مشـاريع أو 

الطور مجرد مواصلة للدروس المعروضة ،ليشكل حلقة للتخصص وتعميق الدراسات التي لها صلة بما 
  .اكتسبه الطالب سابقا

  
                                                

 .جوان  20،المؤرخ في  137القرار رقم  من  14المادة 234
  . 2009جوان  20،المؤرخ في  137من القرار رقم )  09-02( المواد 235

HERZALLAH Abdelkarim ,op.cit,p 21. 3  
 . 06-08ن القانون م) 10، 07(المواد  237
 . 06- 08 رقم من القانون 15المادة  238
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سلك جامعي بالنظر تنظيم عروض التكوين إلى تحديد أهداف كل معادة ما تتجه الجامعات في إطار 
الإختبارات لذا تختلف أهداف هذا الطور عما سبق تحديده بالنسبة للطور الأول إلى الميادين والإختصاصات و

الخاصة ،قد تصل إلى العمومية وإذ يشتمل التكوين في الماستر المهني على تربصات بالمؤسسات .-ليسانس-
،على أن يتم التكوين في ماستر البحث بناء على تربصات بمخابر البحث أو المؤسسات المفتوحة لهذا مدة سنة 
  .  الغرض

     
    شهـادة الدكتـوراه -3
  

بمستوى البكالوريا مضافا إليها ثمان سنوات ،حيث تتجه السنوات  - دكتوراه- يحدد الطور الثالث 
كوين للبحث وعن طريق البحث ،مع العمل بصفة مستمرة على الثلاثة الأخيرة من التكوين الجامعي إلى الت
  239.إدماج آخر الابتكارات العلمية و التكنولوجية

  
' مدارس الدكتوراه'يتم تأمين التكوين على مستوى هذا الطور من خلال تنظيم بيداغوجي نوعي يدعى 

امعات أو لتي تتم بإحدى الج، بالإضـافة إلى التربصات ا 240في إطار التعاون بين مؤسسات التعليم العالي
يتوج الطور الثالث بشهادة الدكتوراه، يحصل عليها الطالب بعد مناقشة . الأجنبيةبمراكز البحث الوطنية و

  .أو تقديم مجموعة أعمال علمية أصلية هأطروحة الدكتورا
  

ي يجعله ف الحرفية التي يصل إليها الطالب وهو مادكتوراه عن قمة المستوى العلمي وتعبر شهادة ال
الخبرات ـلمية وارف العـمتطلبات سوق الشغل من خلال جمعه بين المعمستوى مواجهة تحديات العولمة و

المتمثلة ديدة لا تقل أهمية عن سابقاتها والإبتكار، مهيئا لأرضية جبلوغه درجة عالية من التحليل والمهنية و
  .في البحث العلمي ودعم أليات التكوين الذاتي

  
  جاهزية الجامعة الجزائرية للإصلاح :الث الفرع الث
  

الطموحات الإجتماعية و وإنما هو نظام يستجيب للتوقعات و، ليس هدفا في حد ذاته "ل م د"إن إصلاح 
يعزز طابع المرفق العمومي للتعليم العالي، الذي تسعى الجامعة الجزائرية إلى تأمينه من خلال توفير تكوين 

القطاع الاقتصادي لأجل امعة والتركيز على تحقيق التواصـل بين الجـلدولية وعي يتلاءم مع المقاييس انو
   241.تأسيس التشغيلية لحاملي الشهادات تسهيلا لإندماجهم في الحياة المهنية

  
                                                

 . 06- 08 رقم من القانون 17المادة  239
 06- 08من القانون رقم  18المادة  240

HERZALLAH Abdelkarim , op.cit,p 88 . -3 
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ة التشجيع من خلال توفير الإمكانيات المـاديو الدعماح الإصلاح على توفير المرافقة ويتـوقف نج
التأكيد على تقديم التأطير النوعي الذي سعت الجامعة إلى توفيره من خلال تأمين ة و،المـالية والبشرية اللازم

فأمـام التحديـات التي تفرضـها  242.الشراكة الدولية للإستفادة من تجارب الجامعات العالمية المختلفة
الأولى ، لذلك العشرية الراهنة ، يشكـل النظـام الوطني للتعليـم العـالي ،عاملا إستراتيجيا من الدرجة 

فإن كل أشكال مساهمة الجامعة في المجهودات الوطنية الرامية إلى التنمية الاقتصادية يجب أن تكون 
كما يتوقف نجاح الإصلاح ميدانيا على ضرورة توفير الهياكل اللازمة، لا سيما 243.مدروسة،محضرة ومطبقة

بتحديد إحتياجات سوق العمل وتلك المكلفة  الهياكل المكلفةلفة بالتربصات وهياكل النوعية والهياكل المك
  .بمتابعة المسار الفردي للطالب

  
الكليات التابعـة للجامعات، من أجل تنظيم توى المعاهد ويوضع النوع الأول من الهياكل على مس 

العلاقة مع الشركاء خارج الجامعة، بهدف تأمين إستقبال المتربصين،بعد تحمل عبئ توفير الإحتياجات التي 
بينما تتحدد مهام النوع الثاني من .المتجدد لأعمال التربصالتنظيم المستمر و يتطلبها التربص مع مراعاة

تنصيب مستويات التقدير المختلفة للتخصصات المفتوحة في تحديد و - المكلفة بالنوعية  -الهياكل
مستخـدمي المؤسسة  للتكوين،بإشراك مختلف الفـاعلين من فرق التكوين ،مستعمـلي منتـوج التكوين ،

افق و التو ثفي حين تهتم الهياكل المكلفة بمراقبة إحتياجات سوق العمل، بإحدا.الخ...التي تم فيها التربص
نتقاء النوعي للبرامج متطلبات السوق وهو ما يقحم القطاع الاقتصادي في عملية الإالتلاؤم بين التكنولوجيا و

المهني من في تحديد مساره الفردي العلمي و م بالطالب بمتابعتهعلى أن يتم الإهتما. التخصصات المعتمدةو
  .244توجيه وإستقبال الطلبة- خلال خلايا إعلام

  
إن الجامعة الجزائرية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتوفير هذه الهياكل لأن الإصلاح لن ينجح 

التي ساهمت في الحكم المسبق بدونها،خاصة وأن المحيط الذي إنطلق منه الإصلاح مهد للعديد من العراقيل 
منها ما لإستقبال الإصلاح وتطبيقه و -يميكهيكل تنظ -بفشله،منها مايتعلق بعدم جاهزية المرفق العمومي 

أوليائهم ا ما يتعلق بعدم إقتناع الطلبة والتعامل معه ومنهزية أطرها لتفهم النظام الجديد ويتعلق بعدم جاه
الهدف الحقيقي منه،مع غياب الفاعل الرئيس أي القطاع الاقتصادي بيعته والجديد نظرا لعدم إدراك طبالنظام 

لذلك تبقى المجهودات التي تبذلها الجامعة ناقصة،مقارنة بالعدد الهائل للطلبة الذين .في لعب الدور المنتظر منه
ديد من الشعب يحتاجون إلى مقاعد بيداغوجية تتلاءم مع متطلبات النظام الجديد و الدليل على ذلك عجز الع

                                                
  :سطرت عدة برامج للشراكة أھمھا  242

   Le HCAFURللبحثالتوأمة مع أروبیة مثل المجلس الأعلى الجزائري الفرنسي الجامعي  -
   Tempusبرنامج الاتحاد الأوروبي -
  الوكالة الجامعیة الفرونكوفونیة -
      UNIMEDاتحاد جامعات البحر الأبیض المتوسط -    CEMURالشراكة الاورو مغاربیة  -   Téthysالجامعة الاورو متوسطیة  -الاتحادات الجامعیة  -
       CPUمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنسیین   -

DJEKOUN Abdelhamid, op.cit,p 27. 
2- MERABET Djoudi, « Relation Université- Entreprises »,Colloque international ALGER ,30-31 mai 2007 ,    p 184.  
3-DJEKOUN Abdelhamid, op.cit, p 30 



102 
 

هو ما يبعث التخوف على أن تطبيق النظام و.على مستوى العديد من الجامعات عن تبني الإصلاح ولو جزئيا
في مثل هذه الظروف، سيتم بعقلية النظام القديم لغياب روح الإصلاح وأهم الإجراءات المرافقة له ،من غياب 

  .لفردي للطالب الإجراءات المتعلقة بمتابعة المسار ااذ الوصي والأست
  
ناهيك عن الصعوبة التي سيتلقاها الأستـاذ في الإنتقال من منهجية النظام الكلاسيكي إلى منهجية  

طبيق غياب العلاقة بين وما يزيد من الصعوبة في الت. الأفكاربداع و الإثراء وإبداء الرأي وتعتمد على الإ
  .تأمين التربصات أو إقتراح التخصصات المطلوبةالمؤسسات الاقتصادية ، الأمر الذي يصعب من الجامعة و
  

إن ربط نجاح الإصلاح بنقص أو إنعدام الهياكل الضرورية و الموارد البشرية اللازمة ، مسألة وقت 
يمكن تداركها ، لأن الإشكال الحقيقي يكمن في ضرورة التعريف به وتقبله لدى كل الأطراف لاسيما الطلبة و 

التعليم العالي ، ليتحقق اعي التربية وتمـاعي مع إعتمـاد تدابير للتنسيق بين قطـالإجادي والشريك الإقتصـ
البرامج المسطرة وهو ما يعيب منظومة التكوين فيما يتعلق بالمناهج المعتمدة و التواصل المفقود، خاصة

دية بإشراكها في كل االتكوين، يجب الإعتبار للمؤسسة الإقتصبين التعليم العالي والتربية وف. الجزائرية عموما
  . المجهودات وهو ما يغيب في منهجية العمل المعتمدةالتقديرات و

  
  علاقة البحث العلمي بالتنمية الإقتصادية : الفرع الرابع 

  
الكيفية المتعلقة بالإنتاج وما يرتبط به من تطوير الكمية و تيشمل مفهوم التنمية الإقتصادية، المتغيرا

ل الموارد المعرفة التكنولوجية اللازمة لإستغلاتنمية المهارات البشرية وذلك في كل المجالات، بما في 
ي في المقابل يهدف البحث العلم 245.القضاء على البطالةلة وإستيعاب اليد العامالمتوفرة في المجتمع و

ولوجية العـلمية والتكنافية والثقـاعية والاجتمـإلى تحقيق التنمية الاقتصادية و التطـوير التكنولوجيو
أنها تكون عديمة الجدوى إذا  زيـادة الإستثمار في البحث العلمي وسيلة لتحقيق النمو، إلا دلذلك تع246.للبلاد

لم تسبق بتهيئة الأرضية الملائمة لقيام بحث علمي  يساهم في الرفع من العائد الاقتصادي وتحقيق التنمية 
  .بمفهومها الواسع

  
 
 
 
 
  

                                                
  . 26ص ) المرجع السابق( محمود احمد محمود الزھیري245
 . 05- 08ن من القانو 03المادة  246
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  مقومـات البـحـث العلـمي -  1
  

أنها تحقق مشتركة أهدافا تترجم في شكل العائد  تتباين أهميتها، إلاتتعدد مقومات البحث العلمي و  
 -في أطواره الأولى -يتمثل أهمها في تركيز الإهتمام على التعليم . الاقتصادي الناتج عن البحث العلمي

فالتعليم الجامعي . لتطوير التكنولوجي االأساسية التحتية للبحث العلمي ولمساهمته الفعالة في إعداد البنية 
أنه المصدر  تواصلا للمراحل الأولى، إلاه الفرد والذي يعد إمتدادا ومرحلة من مراحل التعليم الذي يتلقا

الرئيسي لإعداد وتنمية النخبة الأساسية من الباحثين،حيث تحقق الجامعة أوج ازدهارها عندما يصل البحث 
مراعاة التخصصات التي يتطلبها الإشارة إلى أن الإدماج المهني ونا لابد من وه. العلمي إلى أعلى مستوى

 سوق العمل ، لا يجب أن يطغى على كل إهتمامات الجامعة لأن ذلك من شأنه أن ينقص من جوهر وجودها
ة الكفـاءة بين تحقيق الكفـاءة المهـنية والمزاوجـود المـوازنة بين الأهـداف وفوج. الهدف الأسمى لهاو

أثناء تحديد الإستراتيجية المتبعة لأن الكفاءة العلمية ترفع من الكفاءة المهنية و تساهم في  يالعلمية، ضرور
  .توسيعها

  
ز على القدرات المعرفية الهامة البحث العلمي بالتركيالجامعي إلى الربط بين التعليم ويهدف التعليم 

ة أخرى فهو يساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي بواسطة من جه. تنمية المهارات مع تتبع تطور التكنولوجياو
إبتكارات ترفع من القدرة التنافسية للقطاعات فـة، التي ينتج عنها إختراعات وأنشطة البحوث العلمية الهاد

التنمية تظهر العلاقة بين البحث العلمي ومن هنا و.الإنتاجية المختلفة خاصة الفلاحية و الصناعية منها
وكيف يسـاهم التعليم بأطـواره المختلفة في توجيه المهـارات والقدرات إلى الإستثمار في الاقتصادية 

  .المجال الإقتصادي المنتج
  

التنمية الاجتماعية د والتنمية، إلى أن الاقتصاقتصادي وتشير دراسة عن منظمة دول التعاون الا
مؤسسات التعليم من خلال الفهم العلمي و الإستثمار في رأس المال البشرييستلزمان زيادة الإهتمام بجهود 

السليم ، فلا يجب إكتساب التدريب الأولي الفردي المتطور من أجل إحتمال السوق الداخلي فقط، بل يجب 
لذلك تتطلب التنمية .ممارسة التعليم مدى الحياة من أجل الحفاظ على الوضع النسبي للقدرة التنافسية لهذه الدول

لفردي الذي أصبح أكثر أهمية بالإضافة إلى أهمية الابتكارات التي تمثل التحدي الرئيسي في التعليم ا ة، زياد
  247.لمؤسسات التعليم و سياسة الدول الأعضاء

  
  
  

                                                
Sciences and Brain Research ,www.OECD.org,p 02.    247   Learning 
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الاقتصادي عموما إلى النشاط الصناعي والفلاحي و إذا إستطاعت الجامعة أن تحقق نقل التكنولوجيا
 تضمن بأن تكون قوةت الإستثمارية المختلفة وتنافسية للمشروعاكاستثمار، فإنهـا ستساهم في تعزيز القدرة ال

توفير لذلك يرتبط تحقيق الأهداف المرجوة من الجامعة، بضرورة  248.التنمية الإقتصاديةمحركة للتكنولوجيا و
ئج الفكري بإعتباره ثاني أهم مقومات نجاح البحث العلمي،لأن ثقافـة الإستيعاب الإيجابي لنتاالإطار الثقافي و

القدرة على فهم التحديات القادمة وتنظيم طريقة التعامل معها داب والعلوم والتقدم العلمي في مجالات الآ
الثقافية ،من خلال توفير الأسس رها في تنمية القاعدة العلمية وومواجهتها، ينمي الثقافة العلمية التي تساهم بدو

  .العمللعلم بالصدارة على صعيدي الفكر وع الإعتراف لالإبتكار ملتكوين المناخ الملائم للإبداع والعلمية 
  

لا تؤدي المقومات السابقة على أهميتها،إلى تحقيق النتائج المنتظرة من البحث العلمي، إذا لم تعـر 
م في تحفيز أنشطة البحث العلمي السياسة الإقتصادية المنتهجة الإهتمام الكافي به ،فالسياسة الإقتصادية تساه

لتكنولوجي ، من منطلق أن البحوث العلمية تشكل جزءا متكاملا في الإقتصاد القومي ،خاصة وأن التطوير او
يرة قد تمويل البحث العلمي يعتـمد في جـزء كـبير منه عـلى ما توفره ميزانية الدولة للقـطاع، هذه الأخ

ظرة الإقتصادية للإنفاق على ما يحتم توجيه الن. التغيرات المحتملة على إستقرارهتتأثر بالوضع الإقتصادي و
البحوث العلمية، إلى العائد الإقتصادي الذي سينجر عنها ومدى مساهمته على المدى الطويل في التنمية 

  .الاقتصادية، فالبحث العلمي أيا كان نوعه ، قيمته محققة
  

ائج عملية، كما تهيئ المقومات السابقة الأرضية الملائمة لمباشرة أعمال البحث العلمي المفضية إلى نت
قرار تسهم في تنمية الطاقات الإنتاجية المختلفة ، غير أن الضمانة المطلوبة لتأكيد ذلك هي إجتماع الإست

لمي المختلفة من يمكن الإستقرار السياسي أقطاب البحث الع  249.الإهتمام السياسيين بالمقومات المطلوبةو
تقويته ، رجة كبيرة في بعث البحث العلمي وام السياسي بدكما يؤثر الإهتم. مهامها المختلفةالقيام بدورها و

لاسيما إذا كان من أعلى المستويات ، لأنه يصبح من الإنشغالات الأساسية لمختلف مؤسسات الدولة وهو ما 
  250.يجعل الجهود تتكاثف لتحقيق الأهداف المرجوة منه

 
  
  
  

                                                
ة أخرى توجد علاقة وطیدة بین الجامعة و الصناعة في الولایات المتحدة الأمریكیة ، حیث تمول الصناعة أنشطة البحث العلمي في الجامعات ومن جھ 248

  .م العلاقة الایجابیة في التقدم العلمي و التكنولوجي في الجامعات و الصناعة في الولایات المتحدة الأمریكیةتنقل الجامعة الأفكار و الباحثین الى الصناعة فتسھ
 . 148ص ) المرجع السابق( محمود احمد محمود الزھیري

 
 ) 23- 22(،ص 2002اھرة ،منتدى العالم الثالث ،المكتبة الأكادیمیة ،الق"منظومة العلم و التكنولوجیا في مصر"محمد مختار الحلوجي ،  249
متقدمة التي قد تصل درجة تأثر البحث العلمي بالاھتمام السیاسي إلى ارتباط المیزانیة المخصصة لھ  باقتناع من بیدھم الحل و الربط ن عكس الدول ال 250

  .ھا المادیة و المالیةتشكل فیھا مؤسسات البحث العلمي قوى ضاغطة على المؤسسات التشریعیة و التنفیذیة من اجل تلبیة احتیاجات
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  العائد الاقتصادي للبحث العلمي -  2
  

دي الناتج عن الإستثمار في البحث العلمي،مقدار الأرباح مقارنة بحجم يقصد بالعائد الإقتصا
الإنفاق،فيكون العائد إيجابيا عندما تكون الأرباح أعلى من النفقات وعلى الرغم من أن عملية بيان العائد إلى 

لعلمي بينما من التكلفة من البحوث العلمية ليس بالأمر اليسير، إلا انه من السهولة قياس الإنفاق على البحث ا
  251.الصعوبة قياس التكاليف لإشتمـالها أحيانا عـلى أنشطة لا يمكن التنبؤ بها

  
،حيث يتزايد أثر ذلك 252تجمع الدراسات المختلفة على إرتفاع عائد البحث العلمي في الدول المتقدمة

لاجتماعي أن معدل الاجتماعية وقد أشارت دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي و االحياة الاقتصادية وعلى 
التطوير التكنولوجي مرتفع حيث يحقق كل مليون دولار ينفق على في البحث العلمي والعائد من الإستثمار 

البحوث، ما قيمته مائة مليون دولار ،ناهيك عن الفوائد غير المباشرة التي تستمر لفترات طويلة يصعب 
تفاق مباشر ت العائد من البحث العلمي ،إلى وجود إقد أرجعت نفس الدراسة، أسباب إرتفاع معدلاو .تقديرها

المستفيدين منه وهو ما يجعل معظم  نتائج البحث العلمي تجد طريقها للتسويق الجيد في مختلف بين الباحثين و
جيع ، في التشإستخدام أسلوب التحفيز وكما يساهم 253.التكنولوجيا المتقدمةعتمادها على العلوم والمجالات، لإ

الطلب عليها  الإختراعات التي يتم إعتمادها في شكل منتجات تجارية جديدة، يكثرالإبتكارات و زيادة عدد
يؤدي بالتبعية إلى تج في السوق العالمي وجودتها وهو ما يرفع من القدرة التنافسية للمنبالنظر إلى ثمنها و

  254.كثرة الطلب عليه ، الأمر الذي يفسح المجال لفتح العديد من مناصب الشغل
  

تحديد نتائجه في الدول المتقدمة ، العائد الإقتصادي للبحث العلمي وقياسه وتقابل السهولة في تتبع 
لمية أو عدم البيانات عن نتائج البحوث العور المعلومات والغموض في الدول النامية،نظرا لقصعوبة وبالص

ل البحث العلمي في الدول النامية جع يلتتسبب مجموعة من العوامل، ف. معلومات حولهاتوفر قاعدة بيانات و
القدرة المحدودة للإستفادة من  اأهمه ها نظيره في الدول المتقدمةيعجز عن تحقيق التنمية الاقتصادية التي يحقق

النتائج المحققة،نظرا لضعف التسويق مع تركيز الإهتمام على البحوث الأساسية دون توظيف أخر التطورات 
لبحوث المقدمة تبتعد عن المشاكل الحقيقية للإنتاج لعدم وضوح الرؤيا حول التكنولوجية وهو ما يجعل ا

السبب في ذلك هو غياب في أماكن مختلفة داخل الـدولة و أولويات البحث العلمي الذي لا يعدو مجرد تكرار
ع عدم تشجيع الإبتكار والإختراإضافة إلى . التنسيـق وضعف قنوات الإتصال بين الباحثين والمستفيدين

                                                
اللازمة للبحث تتمثل تكالیف البحث العلمي في ،تكلفة العلماء و المھندسین العاملین في أنظمة البحث العلمي و الإدارة و التسویق، الآلات و المعدات  251

 .،مستلزمات البحث
ا،فرنـسا و الصین حیث تحتل الولایـات المتحدة الأمریكیة صـدارة الدول المنفقة أھم ھذه الدول ،الولایات المتحدة الأمریكیة،الیـابان،ألمانیا،سنغافورة،كنــد 252

 .على الأبحــاث العلمیة 
 . 112ص ) المرجع السابق( محمود احمد محمود الزھیري253
 .114ص ) المرجع السابق( محمود احمد محمود الزھیري 254
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الذي  رالتجهيزات العلمية الحديثة، الأماهيك عن ضعف الإمكانيات الفنية ون فتقار للمناخ العلمي ولمقوماتهوالإ
  .الخروج بالبحث العلمي من حلقته التقليديةتنفيذ الأبحاث العلمية الجديدة ويحد من طموح الباحثين في 

  
رضية الملائمة للقيام به ،لا من حيث بعث إن عدم توفير المناخ الملائم للبحث العلمي ،لا يهيئ  الأ

لا من حيث توفير المقومات التي يتطلبها تطوره وتحقيق العائد لعمل بالأنظمة العلمية الحديثة والجامعة على ا
الاقتصادي منه لتتأكد مرة أخرى العلاقة بين أنظمة التعليم والتكوين ودورها في إرساء بحث علمي مفضي 

  .إلى نتائج إقتصادية 
  

برهنت على إحتوائها للبحث العلمي إن العرض السابق ، لا ينفي وجود عدة تجارب للدول النامية ،
الدول إستطاعت  تلك ،من أن عددا من 2001أشار تقرير التنمية البشرية لسنة  حيثللأهداف المرجوة منه،و

ومن ذلك ما توصلت . مرتفع عائد اقتصادي حققتالبحوث العلمية فيها أن تساهم في وجود تكنولوجيا محلية 
له أعلى مقاومة في العالم،ونجاح كوبا في  اإليه تايلاندا في مجال الصحة من إختراع دواء لمحاربة الملاري

إكتشاف لقاح ضد الإلتهاب السحائي الذي كان يتسبب في وفاة خمسين ألف طفل سنويا،ما يعود على كوبا 
كما تمكنت البرازيل من تصنيع كمبيوتر محلي بتكلفة أقل مقارنة بفوائد إقتصادية نتيجة لتداول هذا العقار،

بالمستورد والذي تتولى الحكومة تسويقه، وما قامت به الهند عند إنشاء نظام لاسلكي للربط بشبكة الأنترنيت 
ة في الذي يتميز بتكلفته البسيطة مقارنة بتكلفة الإيصال عبر خطوط الهاتف و الأهم ما حققته الهند من تنافسي

   255.السوق العالمي
  

الدول النامية ، على الجزائر أن تحدد مكانتها من خلال الإعتراف للبحث العلمي وبين الدول المتقدمة و
المقومات اللازمة لتحقيق العائد الإقتصادي المنتظر الدور المحرك في عملية التنمية وتسخير كل الإمكانيات وب

  256.منه
  

  للبحث العلمي في الجزائر السياسة الوطنية :الفرع الخامس
  

جعله يتبوأ ء بالبحث العلمي وتسعى الجزائر ، جاهدة منذ الإستقلال إلى بذل كل المجهودات للإرتقا
التقني لمي وحيث شكـلت السياسـة الوطنية للبحث العـ.العالميه المطلوبة في الاقتصاد الوطني ومكانت

 ليعكس. 257التطوير التكنولوجيمي وي حول البحث العلالبرنامج الخماسللقانون التوجيهي و محورا أساسيا

                                                
 . 98،ص 2001،"ة التنمیة البشریةتوظیف التقنیات الحدیثة لخدم" تقریر عن التنمیة البشریة ، 255
ي بمثابة في إطار تشجیع الإبتكار و الإبداع تخصص وزارة الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الإستثمارات جائزة سنویة للإبداع و ھ 256

ض إنعكاساتھ آمنة و إمتیازاتھ متعددة خاصة إذا طبق في فضاء للتحفیز و التعریف بالإبتكارات من بینھا ماتوصل إلیھ أحد الشباب في لإختراع مبید للقوار
  .الأراضي الفلاحیة

 . 2011-01- .-12وكالة الأنباء الجزائریة ،المجلة العلمیة ، -
 .1998سنة  في للمرة الأولى كان ذلك  1
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، الأهمـية التي توليها  -برنامج -التطوير التكـنولوجي في إطار قانون قرار إدراج نشاط البحث العلمي و
التكنولوجيا في مركز عملية بناء دولة حديثة، كما يعتبر ال ويعبر عن إرادتها في جعل العلم والدولة لهذا المج

  258.الثقافية للبلادتنمية الاجتماعية و الاقتصادية وبحث العلمي كعامل أساسي لتحقيق التكريسا لل
  

صعبة، لذلك تم تعزيز المكاسب إن إنشاء نظام بحث وطني فعال ودائم يمثل عملية متواصلة و
د حيث سمح التوجه الجدي.مع معالجة الخلل المسجل خلال تنفيذه 11- 98المتحصل عليها بفضل القانون رقم 

لجان قطاعية ومؤسسات من إعتماد الأطر القانونية المشجعة على إنشاء أقطاب البحث العلمي المختلفة، من 
مجموع النفقات ولوجي ، إضافة إلى وحدات البحث ومخابر البحث وتكنعمومية ذات طابع علمي و

 2000ع حلول سنة ليشهد القطاع قفزته النوعية م. المخصصة للبحث العلمي الخاضعة للمراقبة البعدية
اف العلمية للأهداف حيث أصبح النظام الوطني للبحث العلمي أكثر نجاعة وتناسقا من حيث ملائمة الأهد.259

مؤسساتية ، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة إعتماد تدابير تنظيمية ولاقتصادية للتطوير،من خلال الاجتماعية وا
متخصصة توكل إليها مهام الهيئة الوطنية المديرة الدائمة  تنصيب إدارةيط المجلس الوطني للبحث العلمي وتنش

هو ما لا يدع مجالا للشك من أن الجزائر ومن و 260.مصالح مشتركةوعاتية ووتنصيب وكالات بحث موضـ
خـلال الرغبة التي أظهرتها الإرادة السياسية العليا ،مدركة تمام الإدراك ،الدور الذي يجب أن يضطلع به 

  .البحث العلمي 
  

إستراتيجيات عملية أهمها التأكيد على ضرورة تطبيق النظام الإرادة السياسة مؤخرا، بحلول و ترجمت
بحث العلمي من التعليمي الجديد وتجنيد الوسائل الضرورية لإنجاحه وما تضمنه القانون التوجيهي لل

حه المجال أمام المؤسسات ما نص عليه القانون التوجيهي للتعليم العالي وفتتصحيحات تنظيمية ومؤسساتية و
إضـافة إلى إعتماد الهيـاكل القـاعدية والتجهيزات الكبرى الخاصة .261الخاصة للمشاركة في التكوين العالي

تكوين عليم العالي وجعلها فضاءات بحث وبالبحث ومن ذلك إنشاء الأقطـاب العلمية للتميز داخل مؤسسات الت
المالية المخصصة لمؤسسة ما ،على أن كبر من الوسـائل المادية وسم الألمـا بعد التدرج ،يوجه إليهـا الق

                                                
 ).7-6(، ص  05-08ملحق، التقریر العام القانون رقم  258
، المتضمن تحدید تنظیم اللجان القطاعیة الدائمة للبحث العلمي و التطویر التكنولوجي و  1999أكتوبر  31ي ، المؤرخ ف 243-99المرسوم التنفیذي رقم  259

  . 1999،سنة  77سیرھا ، جریدة رسمیة عدد 
،سنة   77یة عدد ،المتضمن تحدید قواعد إنشاء مخبر البحث و تنظیمھ و سیره،جریدة رسم 1999أكتوبر  31، المؤرخ في  244-99المرسوم التنفیذي رقم 

1999 .  
، المتضمن كیفیات إنشاء المؤسسة العلمیة ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و تنظیمھا و  1999نوفمبر  16،المؤرخ في  256-99المرسوم التنفیذي رقم 

  . 1999،سنة  82سیرھا ،جریدة رسمیة عدد 
،سنة  82تضمن كیفیات إنشاء وحدات البحث و تنظیمھا و سیرھا ،جریدة رسمیة عدد ، الم 1999نوفمبر  16،المؤرخ في  257-99المرسوم التنفیذي رقم 

1999 .  
، المتضمن كیفیات ممارسة المراقبة المالیة البعدیة على المؤسسة العلمیة ذات الطابع العلمي  1999نوفمبر  16،المؤرخ في  258-99المرسوم التنفیذي رقم 

 . 1999،سنة  82ریدة رسمیة عدد و التكنولوجي وھیئات البحث الأخرى ،ج
 . 08،ص  05-08ملحق، التقریر العام القانون رقم  260
 .  06- 08 نالمعدل و المتمم بالقانو 11-98من القانون  1مكرر  43المادة  261
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زيـادة على الأقطـاب التقنية التي تعتبر أقطـاب  262.يحتضن القطب العلمي نشاطات المخابر الأكثر تقدما
  . الصناعة ذات التكنولوجيا العـاليةه بين البحث ونشـاط تجمع في الموقـع ذاتـ

  
هو العنصر الأساسي في المنافسة العالمية التي محورها نشاط البحث ، ومن منطلق أن العامل البشري 

سعت النصوص القانونية الأخيرة بأمر من الإرادة السياسية دائما إلى تأطير عمل الباحث العلمي ،إذ صدرت 
ائم لأستاذ الباحث الدائي واالأستاذ البـاحث الاستشفـل الأستاذ الباحث والقوانين الأساسية المنظمة لعمـ

  263.،بهدف تنويع النشاطات وتأكيد مصداقيتها من خلال حجم النفقات المخصصة لهذا الغرض
  

البحث العلمي وجعل الجامعة حات هو النهوض بالتعليم العالي وإن الهدف الرئيسي من هذه الإصلا
ين الذي يعتمد المتمثلة على وجه الخصوص في المزاوجة بين نمط التكوالمهام الأساسية المطلوبة منها وتحقق 
جه العلمي المفضي إلى الإبتكار بين نمط العمل الذي يرتكز على التوحرفية و التوجه للحياة المهنية وعلى ال

الكفاءة العلمية التي تسهم ها الإندماج في الحياة العملية ووبين تحقيق الكفاءة المهنية التي يسهل مع. الإختراعو
تخصيص لمختلفة سيما الإنتاجية منها ،عمدت الإرادة السياسية إلى في تطوير التكنولوجيات في المجالات ا

المادية اللازمة للنهوض بالقطاع و تحقيق الهدف المزدوج المنتظر من الجامعة الموارد البشرية والمالية و
ومع ذلك تبقى كل هذه المجهودات . ،كمؤسسة لها الدور المحرك في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

البحث ي يواجهها قطاع التعليم العالي وباعتراف القائمين على القطاع ناقصة، مقارنة مع التحديات التو
 .العلمي

 
 

  المؤسسة الإقتصادية بين البحث العلمي و الشراكة: الفرع السادس  
  

داءا تصاديين الأكثر أقعلى التعاون بين المتعاملين الإ يعتمد الإقتصاد المفتوح على السوق العالمية
إستراتيجية التنمية هو ما يؤسس أحد أهم محاور اءة وبين مؤسسات التعليم العالي الأكثر كفوإنتاجا و

ن الشراكة إلى جملة من المعارف إذ يرجع أصل هذا النوع م.جتماعية المعترف بنجاعتهاالإقتصادية والإ
اذ على جزء من سوق المنافسة قتصاديين بالإستحوالتي سمحت للمتعاملين الإ التكنولوجيات المتطورة،و

  .العالمية
  

                                                
  ). 31-30(،ص  05-08ملحق، التقریر العام القانون رقم  262

 .ة في عدد من جامعات الوطن بھدف تحقیق النوعیة في الاداءبدایة تنصیب الأقطاب العلمی 2011-2010شھد الدخول الجامعي 
،یتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي،جریدة رسمیة عدد  2008ماي  03،المؤرخ في  129-08المرسوم التنفیذي رقم  263
  . 2008، سنة  23

 . 2008، سنة  23یتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، جریدة رسمیة عدد ، 2008ماي  03،المؤرخ في  130-08المرسوم التنفیذي رقم 
 . 2008، سنة  23،یتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الدائم،جریدة رسمیة عدد  2008ماي  03،المؤرخ في  131-08المرسوم التنفیذي رقم 
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قتصاد المبني على المعرفة، بالعمل الجماعي للنخبة العلمية المؤهلة ذات الكفاءة العالية يتأسس الإ
لتتعلق إشكالية البحث العلمي في  264.المجتمعرة ،الواعية للتحديات العالمية والمنشغلة بمصالح الدولة و،المبتك

المتمثلة في، تصادي للعب الأدوار المنوطة به وتعليم العالي، بمدى جلب القطاع الاقالجزائر كما إشكالية ال
المساهمة في تمويله ولمالا تخصيص جامعات لخدمة قطاعات فلاحية وصناعية ملية البحث العلمي وتحريك ع

راتهم و محددة،مع المسـاهمة في إنتقاء المحاور الكبرى التي يجب أن يرتكز عليها الباحثين في إبتكا
لكن المؤسسة الاقتصادية لا تعترف إلا بلغة الأرقام، لذلك فإنها لن تتعامل مع الجامعة أو البحث . إختراعاتهم

العلمي إلا على هذا الأساس،ليعاد طرح نفس الإشكال بصورة أخرى هي، فيما يتمثل العائد الإقتصادي الذي 
  .قتصاديةيمكن للأقطاب العلمية المختلفة أن تقدمه للمؤسسة الا

  
عقد إتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وتعدد لتجارة العالمية ويشكل إنضمام الجزائر إلى منظمة ا

المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة أن الأجانب ،مؤشرات يجب على مسيري  المتعاملين الاقتصاديين
لاتهم من المؤسسـات الإقتصادية الأجنبية الإستعداد لمواجهة مثيبعين الاعتبار من أجل التنظيم و يأخذوها

فبين الإستحواذ أو مجرد المشاطرة ، على . القادمة، لمشاطرتهم السوق الوطنية وإلا الإستحواذ عليها 
الإبقاء عليها لتنافسية ومؤسسات القطاع الاقتصادي أن تتدعم بالتكنولوجيا اللازمة للمحافظة على قدراتها ا

لتتضح حقيقة العلاقة التي يجب . التطوير التكنولوجي تحقيقه على الأقلث العلمي وهو ما يضمن البح قائمة و
أن تقوم بين الجامعة و المؤسسة أو البحث العلمي والمتعامل الاقتصـادي وهي الشراكة المعول عليها في 

عتمد على ، بعد تحديد الإستراتيجية المتبعة التي ت265ا بعدهاـوم 2012-2008المخطط الخماسي الممتد من 
  .المؤسسة الاقتصادية على فكرة العائد الإقتصادي المترتب عن البحث العلميامعة وبناء العلاقة بين الجـ

إنتشار الوعي اية توطيد العلاقة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي وتشير أخر التقديرات، إلى بد
متبادلة سيدها في شكل مشاريع محققة ووتجبضرورة تفعيل دور الأطراف المعنية بعملية التنمية الاقتصادية 

ومن ذلك ما توصلت إليه مؤسسة سونلغاز كشريك إقتصادي من خلال مشاركتها مع العديد من . المنفعة
صناعة بتطوير تقنيات الطاقة الشمسية و الباحثين من مختلف الجامعات في مجال الطاقات المتجددة ، ما أثمر

 2010.266ا نتج عن ذلك هو بناء مصنع خصيصا لهذا الغرض مع نهاية مادة السيليسيوم بإمكانيات محلية وم
حيث تم عقد يوم دراسي كنوع من الإعلام، لتثمين هذا النوع من الشراكات، ليعلن الشريك الاقتصادي عن 

الإبتكارات التي تساهم في تنمية الطاقات المتجددة، مع التأكيد على المجال لإحتواء كل الإختراعات و فتحه
  267.ة وجود علاقة مباشرة بين المؤسسة الإقتصادية و البحث العلمي ضرور

                                                
264« Le système LMD entre implémentation et projection , Atelier 1, Partenariat Université - Entreprises » Colloque 
international, ALGER le 30-31 mai 2007,p 181. 

  :على مایلي  11-98من القانون  40المعدلة للمادة   -05-08من القانون  16تنص المادة  265
من ھذا القانون باستثناء الأحكام المتعلقة بتمویل البرامج الوطنیة  02رة الخماسیة المحددة في المادة تبقى أحكام ھذا القانون ساریة المفعول إلى ما بعد الفت"    

  " للبحث
 .  2012-2008مع العلم أن الفترة الخماسیة تمتد من 

 .أقل ما تقدمھ ھذه الشراكة للتشغیل حجم مناصب العمل المفتوحة في المصنع الذي سیتم بناؤه 266
 . 2010-04-13ونلغاز و البحث العلمي ، عن وكالة الانباء الجزائریة ،یوم الشراكة بین س 267
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و  ك، ثالث قطب إقتصـادي بعد سونـاطـرا  CEVITALمن جهة أخرى يعتبر مجمع سيفيتال 

تجمعه بالجامعات  التي الشراكة سونلغـاز وهو يساهم في تمويل العديد من الأبحاث العلمية من خلال
السوق  يالرفع من قدرته التنافسية فنشاطه والأوروبية،هدفه من ذلك توسيع  عدد من الجامعاتالجزائرية و
التطوير التكنولوجي هو محرك التنمية ن البحث العلمي وبأ يؤمن لأنه إختار الطريق الصحيح، دالعالمية وق
ن مستوى إلا أن هذا لا ينفي ضرورة الإعتراف بأن البحث العلمي في الجزائر، مازال بعيدا ع 268.الاقتصادية

طموحات القطاع الاقتصادي بالدرجة الأولى وعما يحققه نظيره في الدول المتقدمة من عائد إقتصادي مرتفع 
  .، بالنظر إلى جملة من المعوقات تعترض بلوغه الهدف المنتظر

  
  معوقات البحث العلمي في الجزائر وسبل تطويره:الفرع السابع   

  
بما تنفقه الدول ارنة بالمطلوب وإلى إنخفاض مستوى الإنفاق مقتعود أهم أسباب تراجع البحث العلمي 

  .المتقدمة
  

ارة من شأنه أن يثمن المجهودات إن جمـع البحث العلـمي مع التعـليم العـالي ضمن نفس الوز
تطلعات البحث العلمي، إلا أن إضفاء الطابع الإداري على سيق بين منظومة التعليم العالي ويحقق التنو

عدم الإعتراف بالإستقلالية الكاملة للأقطاب ية التخطيط والتسيير وبحث العلمي، من خلال مركزمؤسسات ال
المشكلة للبحث العلمي،لا يتناسب مع روح الإصلاحات الأخيرة، من جهة أخرى تعرف منظومة البحث 

التطورات العلمية  تي تتابع أخرفي الكفاءات الالعالي نقص في التأطير النوعي و العلمي كما منظومة التعليم
من موارد لتشجيع البحث  الأكثر من ذلك، جهل معظم الأساتذة الباحثين لما تخصصه الدولةو. التكنولوجيةو

ة في التطـوير النيهما ،غياب إرادة البحث و التي تعتبر من حقوقهم الأساسية،لسببين رئيسيينالعلمي و
بينهم وبين الوزارة المعنية والمؤسسات الجامعية الإتصال ـلام وياب قنوات الإعـغوالتـجديد من جهة و

  .وحدات البحث وهو ما قد يخلق نوعا من التناقض في العلاقة القائمةا مراكز والمختلفة،بما فيهـ
  

إختلاف أولويات العمل عند كل مؤسسة عدم وجود سياسة قارة وواضحة لتنمية البحث العلمي وإن 
الحقيقي ويكتفي بتوفير البناء الهيكلي الذي يتماشى مع الطلب  ،جعل التخطيط المعتمد يبتعد عن الهدف

البحث إفتقـار عدد من هيئـات التدريس وحيث أدى  .الأكاديمية فقط الاجتماعي من الناحيتين الكمية و
بالجامعات أو مؤسسات البحث عموما للمهنية العلمية المؤهلة للبحث التطبيقي، إلى غياب التصور الشامل 

الإستراتيجية التي على البحث العلمي تحقيقها في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية و للضرورات 

                                                
1 AIT MOUHOUB Zoubir, «  Industrie ,Le business contre la marginalisation politique, EL Watan,vendredi 16 avril 
2010 , p 100  
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العلمية التي تتم في الجامعات  ما يؤكد ذلك في جانب كبير منه، إنعدام الربط بين الرسائل. الاجتماعية منها
بيقية بهدف الحصول برامج التنمية لعدة أسباب أهمها، التركيز على البحوث الأساسية عوض البحوث التطو

إنعدام العلاقة بالإضافة إلى .269على درجة علمية عالية، وتوجيه البحث العلمي لبلوغ الترقية عوض التنمية
طرق التصنيع الحديثة بأثمان خيالية، تلجأ إلى شراء التكنولوجيا و المؤسسة الاقتصادية ،التيبين الجامعة و

  .اج  بتبني فكرة البحث العلمي الذي تكون نتائجه محققة التقليل من تكلفة الإنتليا وعوض تصنيعها مح
  

البرامـج التنمـوية، اع الهوة بين البحث العلمي وساهمت الأسباب المذكورة مجتمعة، في إتسـ
أثر والتأثير بين البحث خلق التـية وطنية واضحة لتأمين التنسيق والترابط وبالنظر إلى عدم وجود إستراتيج

  .قتصاديةالمؤسسة الاالعلمي و
  

تطوير البحث العلمي ، وتحديد المسار الصحيح لأهدافه ، مسؤولية تتقاسمها كل من الدولة ممثلة  يعتبر
اقم الإداري وطاقم التدريس أقطابه المتنوعة، وما تحتـويه من الطـالتعليم العالي والبحث العلمي وفي وزارة 

فالدولة عليها أن تعيد نظرتها للبحث . سي في العمليةالطلبة، إضافة إلى الشريك الاقتصادي ، الفاعل الرئيو
العلمي ،فبدل إعتباره آلية من آليات التعليم العالي التي تحدد وظيفتها مسبقا يجب الاعتبار للوظيفة الجديدة 
وجعله آلية من آليات التنمية الاقتصادية، بإخراجه من الجامعة وإدخاله إلى المؤسسة الاقتصادية ، وإضفاء 

ونة الكافية على القواعد التي تنظمه، لاسيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل مع تنويعها، وصولا إلى فكرة المر
الاجتماعية التي السياسة الاقتصادية و التمويل الذاتي الذي  تحققه العلاقة المباشرة بالقطاعات التنموية ،لأن

الإكتفاء بوضع السياسة العامة، لأدوار ودولة التخلي عن لعب كل ايفرضها إقتصاد السوق تحتم على ال
بالإضافة إلى العمل على ترقية التعليم في مراحله الأولى و تهيئته ليتماشى مع متطلبات الجامعة و يتواصل 

  . معها لا العكس
  

يتناسب مع مفهوم إقتصاد  يجب إعادة النظر في الدور الذي يقوم به القطاع الاقتصادي، لأنه لم يعد
إذ أصبح من الضروري، بل من المفروض مساهمته في ترقية البحث العلمي من .لمة الاقتصاديةالعوالسوق و

على مستوى  اكله أوـالتطوير على مستوى هيي التمويل وتكوين وحدات البحث وخلال المشاركة ف
لتكنولوجيا حيث يقع عليه الإلتزام بالمساهمة في تكوين الطلب الإجتماعي على ا. المؤسسات الجامعية المختلفة

إحتوائهم، من خلال متابعة تكوينهم وتبني أعمالهم العلمية عند التخرج أو توفير ة المتفوقين علميا وبتبني الطلب
  .فرص لإدماجهم في الحياة المهنية

  

                                                
ل زیادة مخزون المعرفة العلمیة وھي غیر موجھة إلى أي أھداف أو تطبیقات علمیة تعرف البحوث الأساسیة بأنھا بحوث تنفذ وفق قواعد منتظمة من اج 269

  .محددة
  ..بینما تعرف البحوث التطبیقیة بأنھا البحوث الأصلیة التي تجرى بھدف اكتساب معارف جدیدة و لكنھ موجھ أساسا تجاه ھدف تطبیقي

 ) .13،15(ص ) المرجع السابق( محمود احمد محمود الزھیري
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مؤسسات الإنتـاج حتمية لابد منها، حيث يوجه البحث العلمي الذي يشكل بناء العلاقة بين الجامعة و
إلى خدمة الاقتصاد ويتم تطوير الجامعة لتكون في نفس مستوى تطلعات القطاع يجري في الجامعة 

كما أن إنتقال التعليم العالي . الاقتصادي ، من حيث توظيف المؤسستين نفس مناهج العمل وأساليب التطوير 
تطلبات من النظام التقليدي الذي يعكس متطلبات الجهاز الصناعي القديم إلى النظام الجديد الذي يعكس م

ب إقتصاد العولمة ، يستوجب إعادة النظر في النظام التكويني بكامله تحقيقا للقيمة الاقتصادية للتعليم المتناس
    270.العولمةاد السوق وحاجاتها المتجددة تبعا لاقتصـمع واقع المؤسسات الاقتصادية و

     
 البشرية التكوين المهني آلية للاستثمار في تسيير الموارد: المبحث الثاني 

  
إن إرتباط مسألة التكوين المهني بالتشغيل أمر لا يختلف فيه إثنان ، إلا أن الإختلاف يكمن في طريقة 

  . التناسق والتقليل من النسب المحتملة للبطالةتتخذه العلاقة لتحقيق التكامل و الإرتباط أو الشكل الذي يجب أن
  

نوعية مهمة ، إلا أن أهم الإنتقادات التي كمية وت شهدت منظومة التكوين المهني في الجزائر تغيرا
المناهج المطبقة مع عالم الشغل وضعف قدرة الجهاز الوطني لقت بداية بعدم ملائمة البرامج و وجهت لها، تع

جود علاقة بينهم وبين ضعف مستوى مؤطريه وعدم وبؤ، نظرا لجمود تنظيمه وتسييره وللتكوين على التن
كما أدى عدم الإستقرار على تنظيم واحد للإدارة .التي يتطلبها سوق العملالإختصاصات المؤسسات و

كل ما إستلزم ضرورة التحديد الواضح لشـ. المسؤولة عن التكوين المهني، إلى إختلاف في الإدارة الوصية
 فإذا كان تنوع الوصايات عنصرا.سياسة التشغيل المعتمدةهني وصور الإرتبـاط بين نظـام التكوين المـو

النتائج المتوصل إليها ،إلا أن ذلك مرهون بالإطار الشامل قق مردوديته على مستوى التسيير وإيجابيا، يح
والمرجعي الذي يتم من خلاله التنسيق بين مختلف المصالح ، لأنه وفي غياب ذلك قد يشكل نفس التنوع 

  ).المطلب الأول. ( التشغيل هني وتكوين المرئيسية لأي نظام لا سيما إذا تعلق الأمر بنظامي ال تإختلالا
  

ية يجب إستمراريتها ، سلسلة هامة من التراتيب المنسجمة مع إشكالتقتضي البطالة بحكم أهميتها و
العـمل بمعـايير ـف المفاهيم العالمية الجـديدة وفتوظي 271.الإجتماعيةتوضيح أسسها الإقتصادية و

نظومة التكوين المهني  والإحتياجات الكمية و النوعية إقتـصاد السـوق يقتضي آليات خاصة للتنسيق بين م
بين لسوق الشغل، مع التخلي عن النظرة التلاؤمية للتكوين التي كانت تتمثل في مجرد إحداث التوازن 

  )المطلب الثاني(  272.الإحتياجات المفترضة للإقتصاد من منـاصب العمـل القدرات المتوفرة من خلاله و
 
  

                                                
 ). 90- 89(،ص )المرجع السابق( بد الحمید دلیمي ،ع 270
 . 47 ، ص)المرجع السابق (،جتماعي، حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالةقتصادي و الاالارأي المجلس الوطني  271
 . 40ص  ،) المرجع السابق (  حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالة،المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي رأي  272
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  ومة التكوين المهني وعلاقتها بسياسة التشغيل منظ: المطلب الأول 
  

ترتبط مفاتيح النجاح الإجتماعية عما كانت عليه في السابق، للفت محركات التنمية الإقتصادية وإخت
قدرتها على ية والمـرونة الفكـراقة البشرية الموظفة والإجتماعي إرتباطا وثيقا بنوعية الطـالإقتصادي و

الموارد المالية داع التكنولوجي وين المهني يمثل إستراتيجية قوية تضـاهي الإبـالإبداع ، إذ أضحى التكو
.273  

  
  تعريف التكوين المهني ومراحل تطوره : الفرع الأول  

  
يعرف التكوين المهني على أنه مجموع التغيرات المطلوب إحداثها في الفرد من حيث معلوماته 

 حيث توسع مفهومه274.إتجاهـاتهأدائه وسلـوكه و ته و طرق العمل التي يسـتخدمها ومعدلاتوخبرا
إرتفعت درجات الإهتمام به في سائر الدول على إختلاف إقتصادياتها لمساهمته في تنمية أداء الموارد و

  . البشرية
سخرت الدولة الجزائرية مجهودات مختلفة من أجل تطوير التكوين المهني، قسمت على مرحلتين 

 شهدت المرحلة الأولى وهي المرحلة الممتدة من . دة من الإستقلال إلى يومنا هذاأساسيتين خلال الفترة الممت
البداية كانت مع الموروث و .اللبنات الأولى للإنطلاق في وضع سياسـة محـكمة -1989إلى غاية  1962

سياسية جتماعية والقتصادية والإجهاز لا يتماشى والوضعية الإالمتمثل في و الذي تركه الإستعمار الفرنسي
مختصين ال للعمالسريع التكوين ال إستهدفتأساسا من مجموعة من المؤسسات لتكوين الكبار  لتشكلهللبلاد، 

نظرا لقلة اليد العاملة المؤهلة  ،إدماجهم مباشرة في الحياة العملية قصدقصيرة،الدورات التقنيين في العوان الأو
لقطاع الصناعي بشكل مكثف إلى التكوين في اؤسسات م لجأت من جهة أخرى275. نذاكأوذات المهارة العالية 

مراكز التكوين في المؤسسة أو  - الخارج وأنشأت في إطار مخططاتها التنموية هياكل تكوين خاصة بها 
غياب ل نظرا ،والتكوين المهني حسب الوزارات بالإضافة إلى إنشاء المعاهد التكنولوجية - ورشات التعليم

  .ة وكافيةمؤسسات تكوين عمومية فعال
  

،أين اتيسط السبعينامكلفة بتلبية حاجات القطاعات إلا في أو لم يتم إنشاء هيئة عمومية للتكوين المهني
قامت السلطات العمومية في نهاية هذه العشرية بتأسيس نظام للتكوين المهني، موحد في تصوره ومسير 

ن المنظومة التربوية وتلبية حاجات مركزيا، تمثل هدفه الرئيسي في ضمان تكوين تأهيلي للمتسربين م
  .ليد العاملة المؤهلةمن اقتصاد الوطني الإ

  
                                                

 . 66، ص 1999المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ، مشروع تقریر حول التكوین المھني ، لجنة علاقات العمل ، الدورة الثالثة عشرة ، ماي  273
 . تعریف معجم المصطلحات القانونیة و الإداریة 274
   .16. المرجع السابق، صریر حول التكوین المھني، قجتماعي، مشروع تقتصادي والاالمجلس الوطني الا 275
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نقص واجهت منظومة التكوين المهني الموروثة عن الإستعمار،صعوبات من نوع أخر تمثلت في ال
 عدم تكيف محتوى البرامج مع خصائص المجتمع الحضاري بالإضافة إلى 276.ستقبالفي هياكل الإ الكبير

عدة إجراءات عملية للتخفيف من حدة هذه  بناءا على ذلك، خذلتت.عتمادات الماليةالتنموية وقلة الإوطموحاته 
والبحث عن الكفاءات القادرة على الإشراف على  وراتصل ووضع التـخلق الهياك ت بدايةستلزمإ ،المشاكل

 إعادةعن طريق  ،تكوين المهنيصادي على اللإقتجتماعي واستجابة إلى الطلب الإالإ بغيةالمهام البيداغوجية، 
تخصصات  إضافةو  فتح مؤسسات التكوين المهني التي أغلقت أبوابها نتيجة مغادرة الإطارات الأوروبية

لتزويد المشاريع  ،في ميدان النسيج والحديد والصلب ،مهنية جديدة في تصنيفات المهن المقرر تعليمها
 278،هيكل تكويني على مستوى كل مؤسسة إنتاجية مع إقامة .277.ةالمعتمدة بالأيادي العاملة المؤهل قتصاديةالإ

اج ـارات المتخصصة التي تحتـتوفير الإطقصد  ،از للتكوين المهني ـكل وزارة بإنشاء جهوأخيرا كلفت 
   .هاـاتها ومصالحـإليها مؤسس

ية ومالمخططات التنالمهني مع الشروع في تنفيذ الفترة الأولى من تطور نظام التكوين  تزامنت
جزء لا يتجزأ من الخطة ،لإعتباره ولوياتالأ أهم التخطيط للتكوين المهنيحيث شكلت مسألة . المختلفة

 اتتأسيس الهياكل الأساسية للتكوين المهني من مراكز ومعاهد وهيئليتم بالموازاة مع ذلك . الوطنية العامة
كان يقدم خدماته التكوينية المهنية  1981ل سنة ب، فق)أنماطه(بالإضافة إلى التنويع في أنواعه وطرقه  ،للتأطير

إلى أن صدر القانون رقم  -المعاهدالتكوين يتم داخل المراكز و-  الإقامةبنوع واحد أي التكوين المهني 
ن أ هو ما يؤكدو.بالإضافة إلى إنشاء طريقة أخرى وهي التكوين المهني عن بعد ،المؤسس للتمهين  81/07

   .للبلاد جتماعيوالا قتصاديالإهني، يرتبط في تطوره مع تطور النظام تخطيط نظام التكوين الم
  

منظومة  بناءبغية  ،متواصلالالعمل بمن مراحل تطور نظام التكوين المهني  لثانيةتميزت المرحلة ا
كن لم ي في المرحلة الأولى، إنجازه ما تم لأن . والإجتماعي الإقتصاديللتكوين المهني يعتمد عليها في التقدم 

إصدار  فيبداية التسعينيات مع  الشروعهذا تم لكافيا ولا كاملا للصورة الحقيقية التي يراد الوصول إليها، 
ة والبحث بالإضافة إلى فتح المجال أمام البيداغوجيلدعم االقوانين الأساسية للهياكل القاعدية وإنشاء أجهزة 

ستشاري الإ توسيع تشكيلة المجلس الوطنيفضلا عن . الخواص لتأسيس مؤسسات خاصة بالتكوين المهني
، 279وبالتالي توفير شروط مناسبة للتكوين والتشغيل هومتعاملي ئهمن أجل تمثيل أفضل لشركا،للتكوين المهني 

وتجسد ذلك في إحداث التكوين عن طريق الدروس  ،كما تم كذلك القيام بتوسيع طرق التكوين المهني
                                                

، وتكون أساسا في )AFPA(حیث لم تكن تشمل إلا حوالي أربعین مؤسسة لتكوین الكبار ، تم تصورھا إما وفق نموذج الجمعیة الفرنسیة لتكوین الكبار 276
  ).ز والصناعة الفخاریة والحلاقةنسج الزرابي والخیاطة والطر(حرف البناء وتقدم للفتیات تكوینا في الفنون المنزلیة، والصناعة التقلیدیة 

 .17.ص المرجع السابق،  جتماعي، مشروع تقریر حول التكوین المھني،قتصادي والاراجع المجلس الوطني الا-
 .238. زاھي شھرزاد، المرجع السابق، ص/ محمود  بوسنة 277
  .ت بإنشاء مصلحة للتكوين المهني وترقية الإطاراتالذي يلزم المؤسسا ،1964أوت  03المؤرخ في  64/214طبقا لما جاء في المرسوم رقم  278

 
  . .32.، ص)المرجع السابق (جتماعي، مشروع تقریر حول التكوین المھني،لاقتصادي و االمجلس الوطني الا 279

ھ و تنظیمھ وسیره المتعلق بتحدید صلاحیات المجلس الوطني الاستشاري للتكوین المھني و تشكیل .1997ماي  18المؤرخ في  97/197المرسوم رقم  
  16، ص1997سنة 33، جریدة رسمیة ، عدد ،1978جوان  03المؤرخ في  78/135المحدث بموجب المرسوم رقم 

 .09.، ص1997دیسمبر  02نوفمبر إلى  25، الصادرة بتاریخ من 1947المجاھد الأسبوعي، عدد  
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ة الشغيلة للرفع من مستوى كفاءتها المهنية، بالإضافة إلى تنظيم التكوين الذي يوجه خاصة إلى الفئ ،المسائية
  .نتساب إلى نظام التكوين المهنيالمهني التحضيري للذين ليس لديهم مستوى دراسي مقبول يسمح لهم بالإ

  
نطلاق مشروع البكالوريا إتم إثراء المنظومة الوطنية للتكوين المهني بإجراء في غاية الأهمية وهو 

وتنويع الشعب والتخصصات في إطار التكوين  الآلي نظام للإعلام مع إعتمادالمهنية في مرحلتها التجريبية، 
بتأطير من مستوى  ،تحسين الأداء البيداغوجي للمكونين ودعم الموارد البشرية التربوية والتسييريةو الإقامي
ى توفير الوسائل الضرورية لنظام تضمنها المخطط التوجيهي الذي هدف إل ،إجراءات وهي كلها.جامعي

 يمهدو جتماعية التي شرعت فيها البلادقتصادية والإالتكوين المهني، حتى يتسنى له التكيف مع التحولات الإ
 مثلأ تحقيقالرامية إلى خذة بالمعايير العلمية السليمة، آ ،دعائم أساسية تحكم سياسة التكوين المهني لإرساء

  .مللإستخدا
  

  أنظمة التكوين المهني:  الفرع الثاني
   

ال ركزت الجزائر إهتمامها بعد الإستقلال، على توفير يد عاملة مؤهلة قادرة على الأداء الفعـ
التسيير المحكم لمختلف مؤسسات الدولة،حيث إتخذت جملة من الإجراءات الإنتقالية، لا سيما اللجوء إلى و

  .إرساء نظام مستقل للتكوين المهني  التكوين بالخارج ، مع الحرص على التفكير الجاد في
  
التسيير، تم التأسيس تقرار النسبي في عملية التوجيه وتحقيق الإسبعد تجاوز الظروف السابقة و 

الرسمي للمؤسسات للتكوين المهني، ليعتمد نظام التكوين المهني في الجزائر على أربعة أنظمة ، يشكل النوع 
ة التابعة لوزارة التكوين المهني ،النظام القاعدي الأساسي لأنه يقع بعد الأول المتمثل في المؤسسات العمومي

 ما يجعله يتأثر باستمرار بالتغيرات - تربية،تكوين،تشغيل- النظام التربوي ، متوسطا الجهاز الشامل المسمى
لمهني بالموازاة مع ذلك تم الإعتماد على مؤسسات التكوين ا 280.التسييرالتي تطرأ على أساليب التنظيم و

التابعة لقطاعات وزارية مختلفة أو ما عرف بالتكوين القطاعي، حيث يمكن لكل قطاع وزاري أن يعتمد على 
ما يناسبه من أنماط التكوين الموجهة لمستخدميه من أجل تحسين النوعية في الأداء التي تتحقق عن طريق 

لنصوص التشريعية زامية التي خصتها به ابينما يندرج التكوين في المؤسسة في إطار الإل. التأهيل المستمر
  .من أهم الحقوق المعترف بها للعامل هالتي إعتبرتوالتنظيمية و

  
  ، على حق العمـال في التكوين11281-90في هذا الإطار نصت المادة السادسة من القانون و 

م بتأمين كل الوسائل دلذلك يلتزم المستخ. الترقية في العمل وهذا ما يصطلح على تسميته بالتكوين المستمرو

                                                
 .إلا انھ یتأثر في الجھة المقابلة بسیاسة التربیة المطبقة -وع من الإستقلالیة لإتصافھ بن -وعلى الرغم من إمكانیة تكییفھ مع الحقائق الاقتصادیة  280
 . 1990، سنة  17، المتضمن علاقات العمل ، جریدة رسمیة عدد  1990افریل  21المؤرخ في  11-90القانون  281
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البشرية من أجل تنظيم وتطوير نشاطات التكوين المهني الضرورية لحاجاتها، ليلتزم العمال المادية والمالية و
تجديد المعارف التي يقوم بها المستخدم في إطار أعمال التكوين وتحسين المستوى وفي المقابل بالمشاركة في 

تعتبر عملية التكوين من المسائل التي تتقاسم إهتمام الطرفين، بما . تخدمة تحسين التسيير أو فعالية الهيئة المس
  282.تشكله من إلتزامات متقابلة، يتم تنظيمها بكل تفاصيلها عن طريق الإتفاقيات الجماعية

  
-91تنويعه، تم إصـدار المرسـوم التنفيـذي رقـم ق الحرص على زيادة فرص التكوين ومن منطل

مراقبتها ، فـاتحا المجـال رسميا ؤسسات المعتمدة للتكوين المهني وط إنشاء المالذي يحدد شرو 141،283
أمام الخواص من أجل المساهمة في تنمية الموارد البشرية ، مخففا بذلك الضغط على المؤسسات العمومية 

  .التابعة لوزارة التكوين المهني
  
نوعان  التكوين لمختلفة، فالتكوين المهني تعمل الأنظمة الأربعة على تأمين التكوين المهني بأنماطه ا 

فإذا تم تلقين التكوين داخل مؤسسات التكوين المهني سمي إقاميا  أما إذا تم تلقينه . التمهين المهني الإقامي و
الأخر تطبيقي يتم داخل المؤسسات المستخدمة أو مواقع التكوين و وفق قسمين أحدهما نظري يتم بمؤسسـات

أما عن طرق التكوين المهني أو ما يصطلح على تسميته بالأنماط أو الأشكال فهي . ا العمل ، سمي تمهين
تتعدد من التكوين المهني عن بعد، التكوين المهني التحضيري،الدروس المسائية،البكالوريا المهنية ،تكوين 

  .المرأة الماكثة في البيت
  

خيرة ، حرص السلطات العامة على جسد الإهتمام منقطع النظير بالتكوين المهني في السنوات الأ
المعدات كل الدعم وتزويدها بالتجهيزات وهيالك تنامي عدد الهياكل القاعدية والنهوض بالقطاع ، ما يؤكد ذ

المالي اللازم لا مستخدمي القطاع بالدعم المادي و إفادةتطوير أنماط التكوين وتنويعها واللازمة بالإضافة إلى 
تربصات لتكوين المكونين ، بغية منح الكفاءة المهنية اللازمة و تلقينها بالتبعية و ستفادة من دوراتسيما الإ

  .لكل منتسبي المنظومة
  
ينتسب إلى نظام التكوين المهني بالدرجة الأولى ما يصطلح على تسميتهم بالفئات العادية وهم   

من الطور الأساسي إلى الثانوي  المتسربون من مختلف أطوار المنظومة التربوية عندما يفشلون في الإنتقال
أو الإلتحاق بالتعليم العالي ، أين يوفر لهم التكوين المهني فرصة لنيل شهادة مهنية في إحدى التخصصات 

أما النوع الثاني من الفئات العادية فيتمثل . التي تتلاءم ومستواهم الدراسي وتمكنهم من الإلتحاق بعالم الشغل
المتطلعين إلى تحسين قدراتهم المهنية أو في حالة تغيير المهنة، حيث يختارون في العمال سواء المشتغلين 

كما يندرج في نفس النوع العمال المسرحون لأسباب إقتصادية، بهدف . النمط الذي يتناسب مع وضعيتهم
                                                

 . 1982سبتمبر  40، المؤرخة في  300- 82،  299-82،  298-82، عن طریق المراسم رقم  11-90نظمت ھذه المسالة قبل صدور القانون  282
، المتضمن شروط إحداث المؤسسات المعتمدة للتكوین المھني ، الملغى بالمرسوم التنفیذي  1991ماي  11، المؤرخ في  141-91المرسوم التنفیذي رقم  283

 .2001، سنة  80المھني ،جریدة رسمیة عدد ، المتضمن شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوین  2001دیسمبر  20، المؤرخ في  419-2001رقم 
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ية فقط، بل لا يقتصر الإنتساب إلى نظام التكوين المهني على الفئات العاد.  إعادة إدماجهم في الحياة العملية
الثنائية  بالإضافة إلى الأجانب سواء المستفيدون من منحة في إطار الإتفاقيات 284يتعداه إلى الفئات الخاصة،

 .غير المستفيدين وهم الأجانب المقيمين في الجزائرالمبرمة بين البلدين و

  
  ئرالإرتباط الهيكلي بين قطاعي التكوين المهني و التشغيل في الجزا: الفرع الثالث 

   
أهم  التشغيل،ج التكوين والتطابق بين برامة الأدوات الهادفة إلى التناسق ومثلت ضرورة تنمي

الرامية إلى تفعيل حركية خلق مناصب عمل منتجة وحماية التشغيل الشامل الموجود، الأولويات المسطرة و
ة قالية للإقتصاد الوطني ، تم إعادوكبداية للتطبيق الفعلي للمرحلة الإنت 285.إضافة إلى تنمية برامج شغل دائمة 

الشؤون الإجتماعية ، لتسمى وزارة الشؤون الإجتماعية وتضم القطاعات تنظيم وزارة العمل والتشغيل و
إختصاصات الوزير ، المحاور الكبرى لصلاحيات و 162286-90السابقة، أين حدد المرسوم التنفيذي رقم 

ليصدر في نفس . إشارة للتكوين المهني في النص السابق المكلف بالشؤون الاجتماعية مع عدم إدراج أي 
، منشئا ما يسمى بالوزارة المنتدبة للتشغيل ، مدرجا صلاحيات  163-90السنة المرسوم التنفيذي رقم 

التكوين المهني ضمن المحاور الكبرى لإختصاصات الوزير المنتدب المكلف بالتشغيل ، الذي عليه المساهمة 
التحويل حسب أهداف التشغيل لتحسين المستوى وإعادة التدريب ونية للتكوين المهني في تحديد سياسة وط

.287   
مع الاكتفاء بتخصيص مديريتين فرعيتين على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الإجتماعية، 

ية ضمن المصالح كما تم تمثيل الإدارة المركز. ترقية التشغيل راقبة والتأهيل وتهتم بتنظيم كل ما يتعلق بالم
التكوين المهني ، تجمع بين التشغيل و الخارجية، في صورة مديرية مهيكلة في مكاتب  على مستوى الولاية،

 288.تنفيذها على المستوى المحلي هني والتكوين المـراءات المناسبة لترقية التشغيل ومهمتها تطوير الإج
   289.ة قبل هذا التاريخوهي المهمة التي كان يتولاها المجلس التنفيذي للولاي

  
يعبر دمج التكوين المهني مع التشغيل ضمن الوزارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية، عن التلازم 

تدني في مستويات طالة والموجود بين القطاعين ، إلا أن النتائج المتحصل عليها من إرتفاع في نسب الب
حتياجات السوق، مما جعل ضرورة إعادة النظر في التأهيل ، أكدت عدم نجاح المنظومة المتبعة في تلبيتها لإ

  . هيكلة القطاع بإعطائه أكبر حجم من الإهتمام، حتمية لا إختيار
                                                

 .، المتضمن تنظیم التكوین المھني للفئات الخاصة  2001جانفي  23، المؤرخ في  24القرار الوزاري رقم  284
 . 1990 ، سنة 01، جریدة رسمیة عدد  1990، المتضمن المخطط الوطني لسنة  1989دیسمبر  31، المؤرخ في  27- 89من القانون رقم  31المادة  285
، سنة  23، المتضمن تحدید صلاحیات وزیر الشؤون الاجتماعیة ، جریدة رسمیة عدد  1990یونیو  02، المؤرخ في  162-90المرسوم التنفیذي رقم  286

1990 . 
، 23، جریدة رسمیة عدد ، المتضمن صلاحیات الوزیر المنتدب للتشغیل  1990یونیو  20، المؤرخ في  163-90من المرسوم التنفیذي رقم ، 03المادة  287

 .  1990سنة 
، المتضمن قواعد تنظیم مصالح التشغیل و التكوین المھني في الولایة وعملھا  1990أوت  04، المؤرخ في  244-90من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  288

 . 1990، سنة  33، جریدة رسمیة عدد 
 . 244-90من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  289
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،المحدد لصلاحيات الوزير المكلف بالتكوين 60290- 93ترجمت إعادة النظر، بالمرسوم التنفيذي رقم 
عن توحيد الوصاية وقد ساعد على المهني، كأول خطوة لفصل القطاعين، في محاولة لتحقيق التناسق بعيدا 

إرتفاع نسب مع الطلب الإجتماعي والإقتصادي وذلك، ظهور بوادر عدم ملائمة عروض مهن التدريب 
التسرب المدرسي، نتيجة لعدم وجود إختصاصات تضمن التكفل بهـؤلاء وبالراسبين في شهادة الثانوية 

م ملائمة، إستهلت بتوسيع الهياكل وإنشاء المعاهد ولمواجهة ذلك كان لا بد من إدخال آليات تنظي. العامة
كما . المتخصصة في التكوين المهني، بعـد إعتماد معـايير مهنية محـددة وإدخال مستويات جديدة للتأهيل

مستخدمي التكوين ماد القوانين الأساسية للهياكل وتعززت ضرورة الإهتمام بالمورد البشري المؤطر، ليتم إعت
   291.الإدارية لمختلف الهياكل بمتابعة النشاطات البيداغوجية و لى إنشاء هيئة تفتيش تهتمالمهني، إضافة إ

  
وهي الإصلاحات التي لا يمكن تنفيذها إلا بعد إعادة النظر الكلي في الإدارة المسؤولة ، فكانت 

ي يمكن مباركته ، هو الإصلاح الذو.الجزائر من الدول القليلة إن لم نقل الوحيدة التي خصته بوزارة منفردة 
بالنظر إلى طبيعة سوق العمل الجزائرية و ما ترتب على  برامج إعادة الهيكلة من ضرورة إعتماد أنماط 

  .جديدة للتكوين
  

-96، حيث صـدر المرسـوم التنفيـذي رقـم 1996إستمر التنظيم على هذا الشكل إلى غـاية 
   293. وين المهني للعمل و الحماية الإجتماعية،الذي ألغى المرسومين السابقين وأعاد ضم التك 292 406

  
إن الموقف السابق غير مبرر مبدئيا ، إعتمادا على قصر الفترة التي تم فيها الفصل بين القطاعين ، 
فمدة ثلاث سنوات،  لا تمكن من البث في نجاعة الفصل بين القطاعين من عدمه وفي معرفة المردودية 

ي محاولة للبحث عن مبررات لهذا الموقف ، لا يمكن إلا الإستدلال وف. الحقيقية للإصلاحات المطبقة 
التي تزامنت مع الآليات المطبقة في هذه الفترة ، لا ي رمت بها سياسة إعادة الهيكلة وبالتأثيرات السلبية الت

ي محاولة إعادة التأهيل التي قام بها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة فوسيما برامج التكوين التحويلي 
كعقود ما قبل  منه للتقليل من حدة التسريحات العمالية للتقليص من مناصب العمل، إضافة إلى عديد الصيغ،

دمج الدائم في منصب التي لم يكن الهدف منها ال  - تشغيل -عقود تكوين ي المؤسسة والتدريب فالتشغيل و
فيف الضغط على سوق العمل من خلال تكملة التخفيف من حدة البطالة ، بقدر ما كانت ترمي إلى تخالعمل و

 . السماح للمستفيدين بإمتلاك خبرة مهنية أولية أو تجديده والتكوين المتلقى 

                                                
 1993، المتضمن صلاحیات الوزیر المكلف بالتكوین المھني ، جریدة رسمیة عدد  ، سنة  1993فبرایر  27، المؤرخ في  60-93رسوم التنفیذي رقم الم 290

. 
لمعاییر المھنیة ، الندوة العربیة حول ا" أھمیة و وسائل تطویر التصنیف المھني و المعاییر الجزائریة في ضوء المتغیرات الدولیة "فرحات بن حمادة ،  291

 . 2006جوان  29-27العربیة ، الواقع و المأمول ، القاھرة 
ن المتضمن صلاحیات وزیر العمل و الحمایة الاجتماعیة و التكوین المھني ، جریدة  1996نوفمبر  19، المؤرخ في  406-96المرسوم التنفیذي رقم  292

 . 1996، سنة  71رسمیة عدد 
المنظم لصلاحیات وزیر العمل و  33-94المتضمن صلاحیات وزیر التكوین المھني  و المرسوم التنفیذي رقم  60-93رقم المقصود المرسوم التنفیذي  293

 . ةالحمایة الاجتماعی



119 
 

تأطير لاحات ولهذه الأسباب ، كان من الضروري أن تتكفل سلطة واحدة بمراقبة تنفيذ الإص
التكوين المهني مرة لضمان الإجتماعي واإنعكاساتها ، وهي الفترة التي إجتمعت فيها قطاعات العمل، التشغيل 

  .أخرى 
  

في السياق نفسه، حددت النصوص القانونية للتكوين المهني أبعادا كبرى، من أجل ترقيته من خلال 
إعداد البرامج الملائمة مع متطلبات السوق و توفير الوسائل الضرورية لذلك ، بعد التنسيق مع القطاعات 

ن الناحية العملية من إستيعاب العمال المسرحين بالإعتماد على التكوين التحويلي الموجودة، إلا أنه لم يتمكن م
الذي تشرف عليه الوزارة بكل المؤسسات التابعة لها بما فيها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لسبب 

العامل و املة الموجودةبسيط ،هو عدم قدرة المؤسسات النشيطة على تشخيص إحتيـاجـاتها من اليد العـ
  .الرئيسي في ذلك ، ضعف التدابير المقدمة من طرف الجهاز الوطني للتكوين عموما

  
إن مصالح التكوين المهني بتكريسها لمجهودات كبيرة لإمتصاص أكبر عدد ممكن من التلاميذ 
المتسربين من الجهاز التربوي ، قد إقتصرت على إتباع طرق تدريس كلاسيكية ، مما جعلها تنحرف عن 

جهاز وة على قطع الصلة بين المؤسسة ووعلا. هدفها الرئيس ألا وهو الإحترافية وترقية المؤهلات الموجودة 
التكوين، فإن المؤسسات بدورها قد أهملت مصالحها التكوينية التي مكنتها خلال مرحلة التصنيع، من تلبية 

العمال من ذوي مة عن فقدان الإطارات ورار الناجكما أن الأض. إحتياجات البلاد من اليد العاملة المؤهلة
ل قدرة الكفاءة ، مضافا إليها التكلفة الإجتماعية المرهقة من جراء إجراءات إعادة الهيكلة ، طرحت بشدة مشك

    294.مدى مساهمته في رفع المستوى بالنظر إلى التأهيل غير الكافي لمستخدميه القطاع الصناعي الموجود و
  

ان لزاما على الدولة أن تفكر في حلول أخرى للحصول على الحد المطلوب أمام هذه  المعطيات ، ك
من اليد العاملة المؤهلة للإنطلاق في عملية التنمية الاقتصادية ، خاصة وأن جمع القطاعات المعنية مع 

لك و الجزائر بتنظيمها الأخير قد سايرت ت.بعضها البعض أثبت مردوديته لدى العديد من الدول الأوروبية
كأنه وزارة مصغرة، وفي هذا الإطار خصصت للتكوين المهني مديرية عامة الدول عندما إعتبرت كل قطاع و

المحاور الكبرى التي لينظم طريقة عملها و 295، 409-96أطرها من الناحية القانونية المرسوم التنفيذي رقم 
سيرها بموجب نص أخر، لتتولى في ني والمهإضافة إلى تنظيم المفتشية العامة للتكوين . يتعين عليها تنفيذها 

ن المهني مع ضبط تسيير إطار مهمتها العامة مراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال التكوي
و تحديد  ، بهدف تحقيق  الصرامة في الإرتباط الهيكلي للقطاعات المختلفة296والهيئات التابعة له المؤسسات  

                                                
 . 39، ص ) المرجع السابق ( المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ،  294
 .  1996، سنة  71ضمن تنظیم المدیریة العامة للتكوین المھني ، جریدة رسمیة عدد ، المت 1996نوفمبر  19، المؤرخ في  409-96المرسوم التنفیذي رقم  295
،   71  ، المتضمن تنظیم المفتشیة العامة لمصالح للتكوین المھني ، جریدة رسمیة عدد  1996نوفمبر  19، المؤرخ في  410-96المرسوم التنفیذي رقم  296

 .  1996سنة 
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الأخطاء على إصلاح بالتالي إمكانية تكملة النقائص و قة التي تجمعهم ومواقع الضعف في شكل العلا
  .المحلي مستقبلاالمستويين المركزي و 

المرسوم التنفيذي رقم  لمع ذلك لم يستمر العمل بالتنظيم السابق سوى أربع سنوات أو أقل، ليفص
    .الاجتماعي ، بين قطاعات التكوين المهني و العمل و التشغيل و الضمان  126297- 2000

   
عبر المشرع الجزائري بوضوح عن عدم إستقراره على تنظيم واحد ، ليعود إلى إتباع الهيكلة التي 

، عندما أفرد للتكوين المهني وزارة مستقلة ، إلا أن التحليل يختلف في الحالتين لعدة أسباب  1993تبناها في 
جرد إعادة لأنه تنظيم حقيقي وليس م) على الأقل  2010إلى غاية ( أهمها ، إستمراره على التنظيم الأخير

توزيع القطاعات على مديريات تختلف تسميتها مع الإبقاء على الأهداف التقليدية ترتيب البيت الوزاري و
كما أن إعتماد الإطار القانوني الذي يفرد لقطاع التكوين المهني وزارة خاصة به، مع العودة لنفس . السابقة

ى بعد إلغاء النص الذي يعطي كل الصلاحيات لوزير العمل وحده ، لا يستبعد في أحد التنظيم مرة أخر
إعادة النظر في كل المسائل المتعلقة لاحات فعلية وجادة على القطاع وإحتمالاته الإقتناع بضرورة مباشرة إص

لتحقيق هدف التكوين به ، بدءا من هيكلته إلى برامجه إلى مستوى مؤطريه وإلى التدابير التي يجب إعتمادها 
  .من أجل التشغيل

  
تزامنت الإصلاحات الجذرية المطبقة على القطاع في هذه الفترة مع تبني جملة من التدابير وإعتماد  

الأجنبي، مار الوطني وعدة صيغ و أجهزة لتوفير مناصب العمـل بكل أنواعـها ، مع توسيـع الإستثـ
قرار المستهل بتنفيذ جملة من البرامج الخماسية، لتكون البداية بعدما عرف الإقتصاد الوطني نوعا من الإست

حيث ساهمت العوامل .مع برنامج الإنعاش الاقتصادي وهو ما تطلب ضرورة إنعاش منظومة التكوين بداية
العوامل الجديدة المتحكمة فيها زائرية والموجودة في إتضاح الرؤيا حـول متطلبـات سوق العمـل الجـ

لوزارة المعنية من رسم سياستها في وجود قدر كافي من المعطيات و المتطلبات التي يجب لتتمكن بذلك ا
  .مراعاتها بالأولوية

  
يذ إعتمد الإصلاح بداية على توفير الهياكل المناسبة على مستوى الإدارة المسـؤولة عن التنفـ

مراقبة سير عملها وبشريا و دارة وتجهيزها ماديامصالحها الخارجية ، حيث تم تأطير صلاحية تنظيم الإو
ليتم تنظيم الإدارة المركزية في شكل ثمان مديريات عامة ممثلة على المستوى المحلي في .298للمكلف بالقطاع 

التي  شكل مديريات مهيكلة في مكاتب، مهمتها تنفيذ السياسة العامة على المستوى المحلي مع تقديم المعطيات
في عملية التنمية الإقتصادية، على إعتبار أن التكوين عملية تلازمية  المساهمةمن شأنها النهوض بالقطاع و

                                                
، سنة  34ن المتضمن تحدید صلاحیات وزیر التكوین المھني ، جریدة رسمیة عدد  2000یونیو  11، المؤرخ في  126-2000المرسوم التنفیذي رقم  297

2000 . 
 . 126-200من المرسوم التنفیذي رقم )  5-3(فقرة  07المادة  298
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ديوان الأمين العام ورئيس الإضافة إلى المفتشية العامة و. مع الأنشطة الاقتصادية الممارسة في كل منطقة 
 .مراقبة تطبيقها ها رسم معالم السياسة المفترضة والمساعدين وهي كلها هياكل مهمتو

  
التكوين المهني نسبة مهمة من إنتاج اليد العاملة المؤهلة، إلا أن مسؤوليته في ذلك يتحمل قطاع  

ومن أجل تحقيق ذلك يعطي القانون . تتحكم فيها عوامل أخرى لا بد من تحديدها وتحديد طريقة التعامل معها
و أي جهاز أخر من الحق للوزير المكلف بالقطاع إقتراح هيئة تشاورية أو تنسيقـية مشتركة بين الوزارات أ

    299.شأنه أن يساعد على حسن التكفل بالمهام الموكلة إليه
  

  الإندماج التدريجي للتكوين المهني في سياسة التشغيل : الفرع الرابع  
  

يتمثل الهدف الرئيسي من دراسة الإرتباط الهيكلي للقطاعين في الكشف عن النية الحقيقية للمشرع 
حد الإحتمالين،إما السعي إلى تحويل الإرتباط الهيكلي إلى إرتباط موضوعي، الجزائري، التي لا تخرج عن أ

من خلال الوصول إلى الدمج الفعلي للتكوين المهني في سياسة التشغيل ،سواءا كانت وسيلته في ذلك تعدد 
هذا أو أن الوصايات على القطاعين أو إتحادهما تحت نفس الوصاية مع وجود آليات للتنسيق أو إنعدامها، 

  . أهدافه ليبقى الإرتباط أو الإنفصال بين القطاعين مجرد تنظيم إداري لا غيرغائب تماما عن تصوره و
  

إن المتتبع لهيكلة التكوين المهني قد يجزم بداية، بأنه شكل أهم ركائز السياسة العمومية للتشغيل عندما 
فعلى الرغم من وجود دمج كلي . هو الثابتكان مندمجا من الناحية الإدارية مع قطاع العمل، إلا أن العكس 

بين التكوين المهني و التشغيل من الناحية الهيكلية ، إلا أن الدمج الموضوعي الذي يهدف إلى تحقيق فكرة 
 :تشغيل ، لم يتحقق في فترات الإرتباط الهيكلي  لعدة أسباب أهمها  -تكوين

  
المعني وفي ظل حجم الصلاحيات المخولة للوزارة  بالتكوين المهني ضمن القطاع الوزاري مأن الإهتما -  

الدليل على ذلك ضعف منظومة التكوين المهني هتمام فرعي لا غير والتي تضم قطاعات مختلفة ،كان مجرد إ
حتياجات السوق من اليد العاملة في هذه الفترات بالذات، لعدم وجود أي دراسات متأنية للوصول إلى تحديد إ

  .المدارس التابعة للوزارة في حالة وجودها تدرس في المعاهد و ات،تحويلها إلى إختصاصو
ات لم ينحصر الإهتمام بالتكوين المهني على الوزارة المعنية فقط، بل تعددت الهيئـات و المؤسسـ -
 .القطاعات المنظمة لهو

  

                                                
 . 126-2000من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  07المادة  299
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إلا أن إن السبب الثاني من شأنه أن يطـور في نوعـية التكوين المقدم و ينوع من فرص العمل ، 
ثقافات يساعدها في ذلك إختلاف توجهات و .النتائج المتحصل عليها من الناحية العملية تؤكد التسبيب الأول 

 . العاملين في القطاعين 
 

أكـد التطور المتسارع لسياسات التشغيل المنتهجة في ظل النتائج المتضاربة المتحصل عليها ضرورة 
التكوين المهني على وجه الخصوص،على إعتبار أن التحديات وا الإصلاح الجذري لمنظومة التكوين عموم

التي تواجهه تعتبر الفاصل المشترك بينه وبين نظام التعليم وعالم الشغل ، لذلك آن الأوان أن يدمج من الناحية 
تشغيل الموضوعية في سياسة التنمية الإقتصادية والإجتماعية مع إعادة تحديد مكانته ودوره الفعال في ترقية ال

إن القفزات الفجائية التي يعرفها الاقتصاد الوطني تستدعي ضرورة تغيير النظر في نظام . و تطويره
الأسبقيات، إذ يتعين على القائمين على قطاع التكوين المهني ضرورة تحقيق هدفين ، من جهة الإشراف على 

أخرى الإستجابة لإحتياجات السوق أعمال التحويل بالنسبة للأجراء المحرومين من مناصب عملهم ومن جهة 
  .من اليد العاملة المؤهلة 

  
  مظاهر إندماج التكوين المهني في سياسة التشغيل : الفرع الخامس 

  
المهني ، بالتنبؤ بكل النشاطات إن إعتماد فكرة ضرورة التحديد المسبق للسياسة العامة للتكوين 

المؤسسات المكلفة بالتكوين  حقيق ذلك، بعد الإتصال بكلوسائل تالمتعلقة بها وبتحديد أهدافها والعمليات و
ماماته القطاعات المعنية ، لا يدع مجالا للشك في توفر نية النهوض بالقطاع،  لا سيما إذا كان من أحد إهتو

البشرية د على برامج الإستثمار المادية وتشجيع تطوير الموارد البشرية بالإعتماتشجيع التكوين الإنتاجي و
   300.عة تطبيقهاومتاب

  
في وجود أدى إنفصال القطاعين من الناحية الإدارية في ظل تنفيذ سلسلة من البرامج التنموية و

الحق في التكوين مدى الحياة، إلى التأكيد بأن العلاقة بين مل وبروز فكرة الحق في التشغيل وشاتخطيط عام و
  . التكوين المهني و التشغيل  حقيقة لا جدال فيها

  
مظاهر العلاقة بين المنظومتين لكن الأكيد، هي مساهمة منظومة التكوين المهني في تحديد تختلف 

تماد صيغة ما يؤكد ذلك إع. نجاح تطبيق السياسة العامة للتشغيل في حالة توفر عوامل النجاح المطلوبة
ر عنصر التكوين بمدى توفة ، بل أن تقدير نجاح ذلك مرهون آليات التشغيل المطبقالتكوين في كل برامج و

  .وطريقة التعامل معه 
  

                                                
 . 126-2000من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  300
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  إعتماد التكوين في برنامج الإدماج المهني للشباب -1
  

،إلا أن النظر إليه كمسالة فرعية وليس كعامل 301تم إعتماد التكوين في برنامج الإدماج المهني للشباب
خاصة في شقه  للإدماج المهني بعدم تخصيص الموارد و المجهودات اللازمة ، شكل أهم أسباب فشله،

وهو ما يؤكد الأهمية العملية . التعاونيات لأن المستفيدين منها أغلبهم دون مستوى علمي أو مهني يعتمد عليه
  .للتكوين وضرورة جعله من الأولويات عند تنفيذ برامج دعم التشغيل و ترقيته

  
  لإعادة إدماج العمال المسرحين لأسباب إقتصادية  ةالتكوين المهني وسيل - 2 
  

تدخل هذه الفئة ضمن المنتسبين إلى نظام التأمين على البطالة ،لذلك قام الصندوق الوطني للتأمين على 
في غياب التأطير القانوني لهذه و. البطالة بكل المجهودات الرامية إلى المساهمة في رفع مستواهم المهني

وزارة التكوين المهني، ليمكن عن طريقها  لجأ الصندوق إلى إبرام إتفاقية مع  -التي إعتبرت ثانوية -المهمة 
الأساسية التي التدريب في كل المهن القاعدية و مؤمنيه من التكوين التحويلي الرامي إلى جعلهم يستفيدون من

  . التحول التام في مهنة البطال الأصلية -يتطلبها سوق التشغيل الجديد 
  

لبات العمل الموجودة على مستوى على التنسيق بين ط -أعوان الصندوق- يعمل المستشارون 
مرحلة  بعد ذلك تأتيليتم التكوين وفقا لهذه العروض، ، حيث بإعداد قوائم المؤسسات المعنية ،المؤسسات

ستعمال التكنولوجيات الحديثة كالإعلام الآلي إعن طريق  ،لغتوجيه المتكونين في إطار مراكز البحث عن الش
، وبالتالي تكييف قدراتهم مع تطور سوق ة وكيفية إعدادها سيرالان طلاع على بيوتمكين البطالين من الإ

الذي يستفيد منه تكوين قصير المدى الذي يقصد به ال ،التأهيليتكفل الصندوق بالتكوين  إضافة إلى. الشغل
 برمجت وزارة كما. همإدماج عملية إعادة من ليسهالت قصدوفقا لطموحاتهم الأصلية  تضررا، الأكثر المؤمنين

 ،1998الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في ديسمبر مع  ةتفاقية الإطار المبرملإ تنفيذا ،التكوين المهني
تأهيل مهني جديد يسمح بإعادة إدماجهم في  تلقينهمقصد  بعدد لا بأس به من العمال المسرحين لتكفل برنامجا ل

   .،في إطار ما يعرف بالتكوين التحويليالحياة العملية
  
عاب كل المؤمنين بمختلف فئاتهم ستيإ من ،مؤسسات التكوين باعتبارها هيئة تقدم خدماتمكن لي

الذي يفتح لهم أبواب المهنة  ،حترافل إعادة إدماجهم أو على الأقل تحقيق الإـبالتالي تسهيومستوياتهم و
لمؤمنين الى تقييم مؤهلات لتكوين المهني علتعمل الإطارات العاملة بالمعهد الوطني بالموازاة لذلك . الحرة

هو  ،امج عمومانوالهدف من هذا البر، عتبارالسابقة بعين الإ ختصاصاتهمإو وميولهمستعداداتهم إ ةأخذ،

                                                
 .تم تفصیل ھذا البرنامج في الفصل الأول من  الباب الثاني من الأطروحة 301
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تكاثف الجهود، لأن الذي لا يتحقق إلا من خلال حتراف و مضاعفة الحظوظ للحصول على منصب شغل، الإ
  .ة للقيام بالمهمة مباشرةالمادي  يتوفر على الأدوات القانونية والصندوق لا

لم يكن في متناول جميع المؤمنين بالنظر إلى  ،ونظرا لأن التكوين الإقامي أو عن طريق التمهين
ه الصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى طريقة أخرى للتكوين على المدى القصير، توج. تكلفته المالية

طريقة  ،نظرا للمرونة التي تتميز بهايم المهني عن بعدتفاقات مع المركز الوطني للتعلإفي إبرام  تتمثل
 التي،)شهرا 30إلى  24شهرا، بدل من  12 إلىمن (التقليص في فترات التكوين و إمكانية  المقدمة تكوينال

 ، على أنالدروس تسلم للمتكون في مكان إقامته بالإضافة إلى أن  .يتم تعويضها بمضاعفة التمارين التطبيقية
للمتربصين،الذي ينتهي تقني التقييم ال بناء على ذلك يتمل ،س التقوية خلال التجمعات البيداغوجيةيخضع لدرو

  .نهائيةالشهادات المنح ب
  

  المحافظة على الشغلمتواصل وسيلة لتحقيق التشغيلية والتكوين المهني ال -3
  

ي فرص التشغيل  لذلك إن إستعادة التوازنات الإقتصادية و المالية  كانت مصحوبة بتراجع ملحوظ ف
   302.طولبت الجزائر باعتماد التدابير اللازمة من أجل العودة بالتشغيل و دعمه 

  
التكنولوجي في إرتفاع فاحش لنسب البطالة، مع وجود يد عاملة غير مؤهلة ما اهم التطور العلمي وس

عوامل جديدة  في تحكم أدى إلى ضرورة إعادة النظر في التوجهات القديمة المسطرة للتكوين المهني ، ل
القدرة على ادات وحلول الحركية وكيفياته، من تفضيل معيار الكفاءة عوضا لمعيـار الشهـطريقة التوظيف و

وقد أكد هذا التوجه  303.التكيف مع متطلبات المنصب عوض الإستقرار في نفس المنصب طيلة المسار المهني
ي يجعل من المنافسة العالمية الإطار المحدد له ، منطلقه ظهور ما يسمى بالإقتصاد المبني على المعرفة، الذ

في ذلك الإقتناع الكامل بأن تحسين مردودية المورد البشري تبدأ من صناعة مجتمع معرفة ،من خلال تأكيد 
وهو ما استدعى ضرورة الوقوف عند فكرة  304.العلاقة الموجودة بين التربية ، التكوين ومن ثمة التشغيل 

الحياة ، سواء للأشخاص الذين سبق لهم العمل أو الذين هم في طوره أو لطالبيه أول مرة ، إذ التكوين مدى 
تأكد للقائمين على تسطير سياسات التشغيل من أن التكوين المهني، لم يعد مجرد وسيلة للترقية الإجتماعية ، 

  .بل أصبح الإطار المعتمد كحل للبطالة
  

قتصـادية ف مفهوم الواقعية في التأقـلم مع التحولات الايعمل التكوين المهني، من خلال توظي
مراعاة الإحتياجات الإجتماعية، على إيصال المكون إلى منصب عمل مستقر، لا إلى منصب عمل موجود، و

 ،يترجم بوضوح مدى أهمية التكوين المهني المتواصلهو ما و.لأن الفرق بين الوضعيتين هو جوهر الأزمة 
                                                

 . 59، ص 1999، سنة )المرجع السابق ( المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي،  302
303 - FOURCADE Bernard op.cit, p 96. 

Le Bureau International du Travail, 92 session, op.cit, p 72. 304 
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ستوى الشغل الذي يتطلبه سوق العمل ، لأن التكوين المهني الأولي لم يعد كافيا أمام يسمح بتحسين م كونه
  .التطور التكنولوجي

  
فوائد كثيرة تعود على المؤسسات من ناحية وعلى العامل  كوين المهني المتواصللتّ، لفضلا على هذا 

النفقات التكاليف و نخفاضإوته ن نوعيتحسيها المؤسسة زيادة الإنتاج ويمن ناحية أخرى، فمن المزايا التي تجن
ستخدام المواد إضطراب الآلات وتلفها والإسراف في إقلة الخسائر التي تنجم عن نخفاض زمن الإنتاج ولإ

 فهي ،ها العامل من التكوينيأما الفوائد التي يجن. إصابات العملبالإضافة إلى نقص عدد الحوادث و،الخام 
 جديدة اراتـمهستعدادات وإعن  هكشف، إضافة إلى تفاع مستوى إنتاجيتهروضعه نظرا لا تحسينرفع أجره و

العامل المتكون يكون في العادة   كما أنإدارية أخرى، ة وـل في نواحي فنيـيمكن أن تستغ ،املـلدى الع
 ،قادرينأن يكونوا مستعدين و ،ما يكن من أمر، يتعين اليوم على العمالـومه ..ا من غير المتكونـأكثر رض

   .العملى إكمال تأهيلهم وتجديده في سبيل عدم فقدهم لمنصب عل

  

  التكوين المهني معيار لقبول المشاريع الإستثمارية -4
  

الة الوطنية ترقيته،تم إستحداث وكالات متخصصة،أهمها الوكلدعم التشغيل و في إطار الآليات المعتمدة
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،حيث ة ووق الوطني للتأمين على البطالالصندلدعم تشغيل الشباب و
توفير كل أدوات نجاحها بإعتبارها شكل من أشكال ة بتنفيذ آلية المؤسسة المصغرة وحددت مهامها الأساسي

بعث روح المقاولة لرامية إلى النهوض بالعمل الحر وأحد مقومات سياسة التشغيل المعتمدة، استثمار والإ
  .المتزايد على مناصب العمل الرامية إلى تلبية الطلب

  
تكلفته ، على قدرة صاحبه كيز قبل الجانب المادي للمشروع وتتعدد أشكال الدعم وصوره، إذ يتم التر

وأيا كان مستوى هذه الإستعدادات تتم مرافقته من خلال . عقليةبما يقدمه من إستعدادات مهنية و  في تنفيذه
إقناعه بذلك، إلى إنطلاقه ختياره وق المشروع، من خلال تحضيره لإعمليات التكوين المختلفة التي تسبق إنطلا

حيث يتم تخصيص جزء من . و تنفيذه لتتواصل العملية إلى ما بعد التنفيذ الفعلي أي مرحلة الإستغلال 
التمويل، إلى عمليات التكوين التي يتم إعدادها في صورة برامج خاصة من طرف هياكل تكوينية، تركز على 

  . التعاملديثة في التسيير والإدارة والشـاب المستفيد الطـرق الحـتلقين 
  

  تكوين –ترتيبات برنامج المساعدة على الإدماج المهني في إطار برنامج تشغيل  -5
  

التي تعبر عن م البرامج المشجعة على الإدماج وتكوين ، من أقد–يعتبر التوظيف عن طريق تشغيل 
في التوظيف ، وقد تبناه المشرع الجزائري في صورة جديدة من خلال جهاز  التدخل المباشر للسلطات العامة
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المساعدة على الإدمـاج المهني، الموجه إلى ثلاث فئـات من طالبي العـمل المبتدئين ، على النحو التـالي 
: 

  . التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهنية حاملي شهادات التعليم العالي وفئ -
 .الذين تابعو تربصا مهنيالوطنية ومراكز التكوين المهني وفئة خرجي التعليم الثانوي للتربية ا -

  305. تأهيلن تكوين وفئة الشباب بدو -
  

 بعقود الإدماجيترتب على إدماج فئات طالبي العمل المذكورين أعلاه ، إبرام صيغة من العقود تسمى 
ات التشغيل على مستوى الولاية  ة بالتشغيل و المتمثلة في مديري، بين المصالح التابعة للإدارة المكلف

المستخدم أو الهيئة المكونة و المستفيد ، متخذة شكل عقد إدماج حاملي الشهادات بالنسبة للفئة الأولى وعقد و
  306. إدماج بالنسبة للفئة الثالثة  –إدماج مهني بالنسبة للفئة الثانية وعقد تكوين 

  
على الأقل من مجموع المستفيدين من عقود الإدماج  ٪ 25ة كل مستخدم بنسبة خصصت حصة إستفاد

تكوين ، يمكن للشباب المستفيدين  –تطبيقا لسياسة تشغيل و 307.، مع إمكانية رفعها وفق شروط محددة قانونا 
لمدة  من البرنامج، ٪ 60تكوين ، الممـولة في حـدود –من عقود الإدماج الإستفادة كذلك من عقود تشغيل 

أقصاها ستة أشهر، في حالة إلتزام المستخدم بتوظيف المستفيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند إنتهاء 
تشغيل، بين المستخدم ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا و  -حيث يبرم عقد تكوين.التكوين

يلتزم المستخدم خلالها ، بضمان تأطير و . المستفيد وفق النموذج المحدد من قبل الوزير المكلف بالتشغيل
متابعة للمستفيد من خلال تعيين مؤطر مؤهل تعينه المؤسسة المستخدمة ، على أن يستفيد المدمجين ، الذين 
نجحوا في تسجيل أنفسهم في تربص تكويني في التخصصات التي يشهد سوق التشغيل عجزا فيها ، من منحة 

  .في حدود مدة أقصاها ستة أشهردينار جزائري  3000شهرية بقيمة 
  

سياسة التشغيل لم تنجح كلية في  لمهني وإن المظاهر المختلفة التي تؤكد وجود العلاقة بين التكوين ا
العولمة، على الرغم من أن دولا عديدة قامت بتخصيص هياكل تكوينية ليص من مخلفات التعديل الهيكلي والتق

  . وزارة التشغيل بهدف التقليص من البطالة تابعة للأجهزة المختلفة التي تعتمدها
  

   سوق الشغلومنظومة التكوين المهني  للتنسيق بينالآليات الخاصة : المطلب الثاني 
  

إن دراسة الإرتباط الهيكلي لقطاعي التكوين المهني و التشغيل وإن كان الهدف الحقيقي منه هو معرفة 
دماج المهني أو أنه مجرد أداة للترقية الاجتمـاعية ، لا يستبعد ما إذا كان التكوين المهني يشكل أحد وسائل الإ

                                                
  22،المتضمن المساعدة على الإدماج المھني ،جریدة رسمیة عدد  2008أفریل  19، المؤرخ في 126-08من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  – 305
 . 126-08من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  – 306
 . 126- 08من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة - 307
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لأن التغيير المتكرر يدل على أن الإرتباط .طرح التساؤل حول سبب تغيير تنظيم القطاعين في فترات قصيرة
ليس مجرد مسألة تنظيم بل هناك هدف لا بد من تحقيقه وبالفعل فإن القائمين على إعداد السياسة العامة 

شغيل إقتنعوا تماما، بضرورة إعتماد التكوين المهني كأحد المحاور الأساسية لمحاربة البطالة، إلا أن طريقة للت
ت للوصول إلى الإعتماد و كيفية التوجيه لم تعرف النجاح ، فلا الوصاية المنفردة ساهمت في ترقية المؤهلا

  .لا تعدد الجهات المسؤولة حققت نفس الهدف مفهوم التشغيلية و
  

 يجب أن توضع الإصلاحات المطبقة على التكوين المهني، بالموازاة مع سياسات التشغيـل المعتمدة
فعالة لمكافحة البطالة لن الوصول إلى تطبيق سياسة ناجعة و سواءا كانت الوصاية واحدة أو متعددة، فإنو

  .يتحقق إلا في وجود آليات التنسيق و التحكم في سوق الشغل 
  

الأخيرة لشكل الإرتباط الموجود بين قطاعي التكوين المهني أن تؤكد أو تفند مدى  الصورة من شأن
وقد يساعد في ذلك إحدى التوصيات التي خرج بها  .الإندماج التدريجي للتكوين المهني في سياسات التشغيل

صلاح من التي أكدت على ضرورة أن ينطلق الإول التعليم و التكوين المهنيين والمؤتمر الوطني الأول ح
لذلك . الشركاءعات وفكرة الإقتصاد القائم على المعرفة، على أن يتم ذلك في وجود التنسيق بين مختلف القطا

المحلي ، يجب ف الشركاء على المستوى المركزي ومختلالتشاور مع الدائرة الإقتصادية وفان تطبيق آليات 
عدم وجود إعلام كافي عن سوق العمل لأن الإشكال يكمن في  308.أن يعرف تجسيدا حقيقيا و ناجعا 

مختـلف ن القطاعات والتشغيل ووكذلك الإعلام ع) الخروج ،ليونتها ومرونتها عند الدخول وخصائصها (
وهي كلها معلومات تسهل من توجيه و ) الموقعوى ، التأهيل ، شروط الممارسة  والمحت( أنواع التكوين 

صور سياسات ملائمة ، وعلى هذا المستوى فان أنواع الضعف تنويع خدمات المرافق العمومية للتشغيل وت
أضرارا مختلـفة يجـب  إصرارها  يحدثقـدر أهميتهـا و الذي تعاني منه المنظومة الإعـلامية ، على

    309.متـابعتها تطـويقها و
  

غياب التنسيق  إن التنوع في أنماط التكوين و إختلاف الأجهزة المسؤولة على ذلك ، يؤدي إلى
لي لذلك لابد من التسـاؤل حول مدى نجاعة الإرتبـاط الهيكـ. لإعلام الصحيح حول سوق العمل او
خرى ما هي حلقة الموضوعي للقطاعين في غياب دراسة السوق و الإعلام بشأن متطلباته ؟ وبعبارة أو

  تشغيل ؟ -التي يجب تداركها من أجل الوصول إلى تحقيق هدف تكوين الوصل المفقودة و
 
 
 
  

                                                
 .40، ص ) المرجع السابق (  المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ، 308
 . 52، ص) المرجع السابق ( المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ،  309
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  التشغيل في الجزائر تيجية إعتماد مرصد حول التكوين وإسترا: لفرع الأول ا
  

إن تطبيق الجزائر لسياسة إعادة الهيكلة ثم تحضير إقتصادها للدخول في منطقة التبادل الحر للإتحاد 
الأوروبي ، جعل سوق العمل يعرف إضطرابات متسارعة ، أدت إلى إرتفاع في نسب البطالة المسجلة والتي 

نوعية في منظومة الالتحولات الكمية ولم تعرف الإنخفاض على الرغم من جملة التدابير الإستعجالية المتخذة و
  . المهني على وجه التحديد التكوين عموما و

  
لم يساهم الإهتمام بالإعلام كوسيلة لتحقيق التحكم في إحتياجات سوق العمل من التخفيف من حدة 

لذلك ظهرت الأهمية في إعادة توجيه التكوين المهني نحو سد إحتياجات سوق  الأزمة ، بسبب عدم تأطيره ،
طـلوب تقـديمهـا حـول العمل ليطرح الإشكال على نحو أخر هو،مـا هي نوعـية الإعـلام الم

التكوين ، صد حول التشغيل وتنصيب مر؟لتكون الإجابة بضرورة إعتماد و الـتكـوين المهـنيالتشغيـل و
  .معالجة النقص الموجود فيها فضل لتقديم المعلومة الضرورية وه الوسيلة الأعلى إعتبار أن

 
 
  

  التشغيل و طبيـعة عمـله حول التكوين و تعريف المرصـد  -  1
  

المؤهلات المطلوبة ،حيث تم إعتماده ت التشغيل ويعتبر المرصد تدبير مهمته التنبؤ المسبق بإحتياجا
  .، كآلية لإحداث التوازن في سياسات التشغيل المعتمدة  1990ية سنة لأول مرة من قبل منظمة العمل الدول

  
وجود خطة واضحة  تعمل مراصد التكوين و التشغيل على شكل شبكة للمعلومات ، لذلك يتطلب قيامها

. سياسة فعلية للتنسيق بين مختلف القطاعات، لإعتماده على المعلومة بكل أنواعها ومن مختلف المستوياتو
تشجيع المنافسة بين المؤسسات إتماما لمهمة المرافقة التقنية ذلك بتنشيط التكوين المهني و بناءا علي حيث يقوم

لذلك أصبح من المتفق عليه   310.التشغيل في خضم التحولات الحاصلةنظمة التكوين والتي يتعين تقديمها لأ
، لأنه بمثـابة يقدمها المرصد أن الدول على إختلاف إقتصادياتها مطالبة بالإعتماد على الخدمات التي

التحكم في سيـاسات تنـمية الموارد البشرية المتطلبة لدخول المنافسة ، لا سيما إذا تعلق وسيـلة القيادة و
  . الأمر بدخول منطقة التبادل الحر للإتحاد الأوروبي وهو ما تعول عليه الجزائر 

 
 
 
  

                                                
310 FOURCADE Bernard, op.cit, p 90.  
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  إعتمـاد مرصد موحد حول التكوين و التشغيـل -  2
  

ل ، دعم تطبيق سياسـة حماية التشغيـ 1997م بناءا على برنامج الأمم المتحدة للتنمية لسنة ت
ار المنتج من قبل القطاع ترقيته، إنطلاقا من دعم الإستراتيجية الوطنية المبنية على التحفيز على الإستثمو

المصرفي على كي والبنـ تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، مع الفتح الفعلي للقطـاعالخاص و
الخاصة ، بعد إعادة ات الوطنية العمومية والإنتاجية للمؤسسـجل تحسين التنافسية والمنافسة الدولية من أ

  .تنظيم القطاع الإقتصادي العمومي 
  

تطلب تنفيذ هذه الإستراتيجية تدخل السلطات العمومية من أجل التقليل من حدة الصدمة الإجتماعية، 
تشجيع كل التدابير طة وكفل بتحويل اليد العاملة التي تم إقصاؤها ، عن طريق إعادة تنظيم الأنشـمن خلال الت

وعلى ذلك سطرت ثلاث توجهات كبرى، تمثلت في النهوض بالإنشغال الرئيسي . الخاصة بالتضامن الوطني
 العمل علىة للتشغيل والإستراتيجية الوطني التكوين ودعم تطبيقفي تحسين الإعلام حول التشغيل و المتمثل

الشركاء الخواص في مجـالات المساعدة على نية والعمـلية للمؤسسـات الوطـتقوية القدرات الخلاقة و
تدابير الشراكة، من أجل إثراء البرنامج الإحصائي ، مع بعـث بالإضافة إلى تسيير برامج و. التشـغيل

المختلفة التابعة لوزارة العمل التنظيمات ة وة والمصالح الخارجيمؤهـلات الإدارة المركـزيـدرات وقـ
تقدير تأثير تشغيل والصحيحة ، للمساهمة في إثراء سياسة الالدقيقة و التشغيـل لإعطـاء المعلومة اللازمة و

    311.السياسات الإقتصادية المختلفة على سوق العمل 
  

توضيح مهمته الإعلام و من أجل تحقيق الإنشغال الأخير، كان لابد من التفكير في مشروع مرصد،
التكوين، التي قد تتخذ صورا مختلفة أهمها الإعتماد على الجداول الطرق الأساسية للمتابعة وتقدير التشغيل و

أو إستعمال التنوع في تحديد الإحتيـاجـات الأساسية ادر المعطيات المتوفرة واليومية،  بعد جرد مص
ي التكميلية، مثل تلك المتعلقة بإدماج المتخرجين من التكوين المهنالتحقيقات ستدلال بالتحريات والإالمفاهيم و

لذلك يعتمد المرصد في عمله على المعلومة العملية، التي تسمح بتطوير آلية . الحائزين على شهادات علياو
التكوين المهني، بالموازاة مع ضروريات سوق العمل، مع إشراك كل الأطراف وجعلهم يتقنون تطبيق 

لمستوى ص على النشر المتكرر للمعلومات ومفاهيمها المختلفة  والحرالدولية في هذا المجال و مقاييسال
  .تطور السياسات 

   
وهو  2001لم يحقق برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر النتائج العملية المسطرة ، ليتم إقفاله سنة 

الأطراف المختلفة ، مع هذا لم تتمكن  إحتياجاتإلى تشخيص معمق لنظام الإعلام وما سمح بالوصول 
 . التكوين المهني ظام معلوماتي دقيق حول التشغيل والجزائر في هذه الفترة من حيازة ن

                                                
FOURCADE Bernard, op.cit, p 97. 1 
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، ليتم تنصيب فوج عمل يجمع  2001سمح التشخيص المبدئي بفتح ورشة العمل من جديد سنة 
، مهمته توزيع  312القطاعاتالشركاء و ن بالإضافة إلى عدد منالتكويطراف الفاعلة في نظام التشغيل والأ

التشغيل حيث لعبت وزارة التكوين المهني قيقة بين قطاعي التكوين المهني وديحة والمعلومة بطريقة صح
  .الدور المحرك 

  
التنظيم ومجالاتها تقارير مختلفة حول طرق العمل و خلص فوج العمل عند نهاية مهمته إلى إعداد

 ناعه بالملاحظات المختلفة التي تمت  صياغتها في شكل مجموعة من التقاريرالمختلفة،ليؤكد قبل ذلك إقت
هيئـات مختلفة، كتقرير المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي حول التكوين الصادرة عن مؤسسات و

تقرير المؤسسة الأوروبية و  2000و تقرير الخبرة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة  1999المهني لسنة 
الإدارات المختلفة، تصال بين القطاعات والإعلى نقص قنوات الإعلام والتي أجمعت و 2001تكوين لسنة لل

بعث مفهوم مرصد للتكوين المهني ومن أجل سد هذا النقص تم . التشغيلقطاعي التكوين المهني و بما في ذلك
التشغيل ع مرصد حول التكوين وتدبير من نوشراكة من أجل خلق تفاق والتشغيل ، ليتوج بتوقيع بروتوكول إو

 .  2001بين الوزارتين في نوفمبر من سنة 
 

إلا أن المعطيات الأولية لتقاطع عمل الوزارتين أو بالأحرى القطاعين ، أكدت على أن بروتوكول 
الإتفاق بقي مجرد حبر على ورق، بعدم تنفيذه على الأقل في السنوات اللاحقة ليعاد طرح التساؤل حول 

لا تستنبط ية تنطلق من المعلومة الواقعية ومن الإصلاحات إذا لم تكن مبنية على أسس علمية إقتصادالجدوى 
  313.من تجارب الدول المختلفة

   
  نحو إزدواجية المرصد في الجزائر  -3
  

التشـغيل لم تبلور من الناحية العملية، جـود مرصد حول التكـوين المهني وإن الاقتنـاع بأهمية و
في الفترة التي عـرف فيـها التكوين المهني و. رصدكاء حول الشكل الذي يجب أن يقدم به المليختلف الشر

الفكرة الأولى من  إنبثقت. الإدارية، ظهرت فكرتين لمشروع المرصدستقـلالية من الناحية الهيكلية والإ
المنـفذ حاد الأوروبي والدولة بمعية الاتإعادة بعث قطاع  التكوين المهني ، الممول من قبل مشروع إصلاح و

الذي يعتمد في جانب كبير منه، على ضرورة معرفة طبيعة سوق العمل ة التكوين المهني ومن قبل وزار
التعليم الإعلان عن إنشاء مرصد للتدريب والجزائرية، أين يعتبر المرصد أهم الوسـائل المعتمدة ، لذلك تم 

                                                
وزارة المالیة ، الاتحاد العام للعمال : ضمت مجموعة العمل كل من وزیر العمل و الضمان الاجتماعي ، وزیر التكوین المھني ،و ممثل عن كل من  312

 .ؤھلات الجزائریین ، الدیوان الوطني للإحصاء ، المعھد الوطني لتطویر و ترقیة التكوین المتواصل ، مركز الدراسات و الأبحاث حول المھن و الم
   .2009سنة  لكن  دالتكوین المھني في النیة الحقیقیة لتنصیب المرصما یؤكد ذلك تصریح الوزیر  المسؤول عن  313
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ييم النظـام الوطـني ككل  من قبـل الـوزارة المعنية ، لتسند المهنيين باعتباره الأداة المفضـلة للتنظيم وتق
  :له المهام التالية 

الشركاء الاجتماعيين بكل التحريات التي العمومية ،  المنظمات المهنية و بناءا على طلب السلطاتالقيام و -
  :  ـتسمح ب

يا وجهويا مع الاعتبار للتدابير التحقق من المعطيات المتعلقة بسوق العمل على مستوى كل قطاع نشاط محل -
  .المطبقة في إطار البرامج التنموية المختلفة ، سواءا تلك التي شرع في تطبيقها أو المعول عليها مستقبلا 

  .جل رفع مردوديته طيات في خدمة التكوين المهني من أوضع كل المع -
لأطراف المعنية وغير المعنية أي نتائج التحقيقات لتصل إلى علم كل االعمل على نشر كل المعطيات و -

 .لجميع المواطنين

  
يتم عمل المرصد في شكل شبكة مركزية للمعلومات تشرف عليها وزارة التكوين المهني وتقوم بناءا 

إلا أنه وكالعادة لم يتم الإعلان الفعلي عن تطبيق هذه الأهداف أو . عليها إستراتيجية نظام التكوين المهني
ن المهنيين التكويؤتمر الوطني الأول حول التعليم و، عندما إعتبر الم 2007غاية أفريل الشروع في ذلك إلى 

التعليم المهنيين من أهم التوصيات التي يجب تنفيذها، لأنه بمثابة تعبير عن البداية إنشاء مرصد للتدريب و
التوجيـهي للتكوين  ار القـانونليتم إعتمـاده قانونا عند إصد. الصحيحة للإصلاح الذي يشهده القطاع 

ول التعليم المهنيين ، ضمن أدوات وهياكل الدعم، لتسند له عدة مهام أهمها تأسيس نظام إعلامي فعال حو
   314.الجهويوق العمل على المستويين الوطني وسالتكوين والتعليم المهنيين و

  
الضمان الإجتماعي مل وعندما أعلن وزير الع،  2004أما الفكرة الثانية فقد تم تجسيدها في جويلية  

عتبر ترقيـة التشغيـل ، حيث إاية وعن تنظيم جديد تم تنصيبه رسميا تحت إسـم المرصد من أجل حمـ
التنظيمات المعنية مباشرة بمسائل التشغيل ، ليعبر بذلك يجمع بين كل القطاعات و التنسيق،إطار للتشاور و

الهادف إلى خلق مليوني منصب و 2009- 2004ن عن الإنشغـال الأساسي للبرنامج الخمـاسي الممـتد م
 .عمل 

  
،  يتكون التنظيم المعلن عنه من ممثلي الوزارات القـادرة على خـلق منـاصب عمـل كالسـكن

ة إلى عدد من المعاهد المتوسطة ، الأشغال العمومية ، السياحة ، إضافالفلاحة ، المؤسسات الصغيرة و
من تنفيذ المهام  ليتمكن ت المتخصصة في التشغيل الوكالاجتماعيين ولاقتصاديين والاالشركاء االمتخصصة و
إعداد موازنة وطنية  المتمثلة في التقدير الثلاثي لبرامج التشغيل في مختلف القطاعات بجانبالموكلة إليه و

                                                
، سنة 11، المتضمن القانون التوجیھي للتكوین و التعلیم المھنیین ،جریدة رسمیة عدد  2008فبرایر  23، المؤرخ في  07- 08من القانون  25المادة  314

2008 . 
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عة على أن يتم تنصيب أرب. تقارير حول التشغيل مع اعتماد التطبيق الفعلي لبنك المعطيات حول التشغيلو
  .تنسيق العمل بين القطاعات المختلفة في إطار الإستراتيجية المعتمدةقل لتوفير المعطيات ولجان على الأ

  
  التقييم الأولي لعمل المراصد و الصعوبات التي تواجهها  -  4
  

يعتبر من السابق لأوانه الحكم على الإزدواجية المتبعة في خلق المراصد بالنجاح، لكونها تساعد على 
ا صورة إعتبارها والتشغيـل، أو القضـاء بفشـلهـلتي تخدم قطاعي التكوين المهني وة المعلومات اصناع

العراقيل ، لسبب بسيط هو حداثة عهد هذا التنظيم التي لا تسمح بتقييم فعاليته من أخرى لخلق الصعوبات و
  .عدمها 

ل المرصد ، التعجيل بفشـ إن التبرير السـابق لا يمنع من توضيح بعض المعطيات التي من شأنها
النتائج المقدمة من قبل السلطات العمومية المختصة، لا تكفي لوضـع إستراتـيجية أهمها أن المعلومات و 

 إجمالية ، ما يدل على أنهاة وملائمة لمحـاربة البطالة خاصة وأن الإحصـائيات التي تقوم عليهـا عامـ
ا أن غياب رزنامة للأنشـطة المطلـوبة التي تتأقلم مع كمـ. ضعيفة موضوعة بناءا على عينات قليلة و

مات حول مناصب التخصـصات المفتوحـة للتكوين المهني، لا تمكن الجهات المختصة من إعتماد معلو
  .التي يجب توفـيرهـا العمـل الموجودة و

 
من  توفير متطلبات تحقيقها من عدمها، لا بدهداف المرجوة من تنصيب المرصد وبعيدا عن الأ

الوقوف عند الطريقة العملية المعتمدة لبنائها أو تنصيبها والتي لا تخرج عن الهيكلة الوزارية أو التدبير 
إضـافة . المشترك والذي يظهر ملائم لواقع تشغيل تكوين من الناحية النظرية، إلا أنه  يصعب تجسيده ميدانيا

لبنـاء المرصد إلى عدة صعوبات متبعة إلى الأسباب السـالف ذكرها، تعرضت الخطـوات الأولية ال
عراقيل تمنع من وجوده أو عمـله بطريقة سليـمة في حـالة إعتمـاده الفعـلي أهمـهـا، غياب ثقافة و

  . الإعلام الملائمة ، العراقيل البيروقراطية بالإضافة إلى أسباب من طبيعة تقنية
  

ة وهو الأسلوب المتبع في الاقتصاديات يظهر غياب ثقافة الإتصال جليا في عمل الإدارات العمومي
ي والتنظيمي، توزيعها على المستويين الإقليملى عرف خاص في معالجة المعلومة والموجهة ، التي تعتمد ع

يحتفظ بها داخليا دون الإعلان عنها أو السماح بنشرها بين إدارات القطاعات الوزارية إذ غالبا ما تمر و
كما أن الهياكل الجديدة .بين هياكل الإدارة الواحدة التي تعمل في نفس المجال  المختلفة، بل قد يمنع تمريرها

المكلفة ببرامج العمل وإحتياجات سوق التشغيل ، لم تعمل على تطوير مستوياتها في الإعلام الملائم وهو 
وفي المقابل تم . ال فعاليتها أمر بعيد المننفتاح على منافسة المعطيات والإيجعل الوصول إلى ثقافة التبادل وما

المعطيات ،إلا أن هذه صرف زائريها جملة من المعلومات وإعتماد مواقع مختلفة للأنترنيت تضع تحت ت
الخطوة وإن كانت إيجابية، فإنها لا تمثل الضمانة الكافية لصحة المعلومة المعلن عنها أو ملائمتها للطلب ، 
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الإعتماد على على السوق، يستدعي التغيير و صاد المنفتحلذلك فإن المرور من الإقتصاد الموجه إلى الإقت
  . الفعلية المعلومات والمعطيات العملية و الأساليب الجديدة في التسيير مع تمكين كل الأطراف الإستفادة من

  
يعتبر نقص العامل البشري المؤهل من الأسباب الرئيسية لتأخر عمل المرصد على مستوى الوزارتين 

تحليلها جتماعية الموجودة والإلأن دراسة المعطيات الإقتصادية والتكوين المهني، العمل وين عن المسؤولت
طبيعته، يستدعي توظيف مستخدمين مؤهلين  بينما تعتمد مصالح افة إلى تحليل عمل سوق التشغيل وإض

وطة بهم أو الدراسات في الوزارتين على عناصر ذوي شهادات عليا نادرا ما يتم توظيفهم حسب المهام المن
لا من المراكز  التخصص المطلوب وهو ما لا يسمح لهم بالإلمام بالطرق العلمية لمعرفة الإحصائيات المهنية،

ل والتكوين زيادة على النزاع المؤسساتي الواقع بين كل من وزارتي العمو.لا من الدول الأجنبيةالمتخصصة و
تشغيـل ،  -مساعدة على تحقيق هدف تكـوين أحقية حمل مشروع مرصد مهمته الالمهني حول أسبقية و

 تشاركهم في تحمل مسؤوليتهتوفير المعطيات ق الذي يهدف إلى صناعة المعلومة ويوجد ضعـف في التنسيـ
المؤسسات المعنية، ي المهني المتمرس في الوزارتين وكما أن غياب الإحصائ .مؤسسات الإحصاء الوطنية
  .ةطلوبى الإستراتيجية المإلالذي يؤدي يصعب من مهمة التعاون 

  
ة الحصول أما من الناحية التقنية ، أظهرت القطاعات المعنية بعمل المرصد عدم إكتراثها بضرور

توفير المعطيات الضرورية حول سوق التشغيل، معتمد عليها في صناعة المعلومة والعلى القدرات المطلوبة و
لا يوجد أي تجديد في المفاهيم المستعملة أو الطرق لا من حيث إعتمادها ، حيث و لا من حيث البحث عنها

إذ ينصب كل الإنشغال حول الهندسة التنظيمية للمرصد المستقبلي . المعلن عنها في النصوص المطبقة 
  315.التقنيةيفية وعوض الإهتمام بالمسائل الوظ

 
وق العمل من أجل تعتبر المصالح العمومية للتشغيل، المسؤول الأول عن تقديم المتابعة الدورية لس

طلباته ، هذه الأخيرة كانت غائبة تماما عن إتمام هذه المهمة، اب عدم التوازن بين عروض العمل وحصر أسب
تأهيل مواردها لها ولتتقرر عودتها بعد سلسلة الإصلاحات الجذرية التي شمـلت النصوص المؤطرة لعمـ

سمي الموفر للمعطيات الملائمة ،كيف لا وقد حيث سينتظر منها لعب دور المصدر الر. البشرية والمادية
  . طلبات العمليدة الشباك الوحيد لتسجيل عروض وإعتبرتها القوانين الجد

   
إن وجود المرصد و عمله يجب أن يحض بالعناية السياسية ، خاصة وأن كل البرامج المعلن عنها 

العمل و المعهد الوطني للإحصاء  تحض بذلك، ومن ثمة يجب أن تتظافر جهود القطاعات المختلفة كوزارة
التكوين من أجل الوقوف على المؤسسات المستخدمة المختلفة ، ووزارة العمل ومن أجل القيام بتحقيقات في 

لا يجب أن تنحصر مهمة المرصد، كآلية للتحكم في سياسات تنمية . الطرق المثلى لدمج الشباب المكون 
                                                

FOURCADE Bernard, op.cit, p 105.1  
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غيل فقط، بل  لا بد من الإعتراف لها ـالتشن وسة على التكويالموارد البشرية المتطلبة لدخول المناف
بصلاحيات أوسع، تدخل في كل أطوار التكوين والتعليم وعلاقته مع المهن المختلفة ، بغية تجسيد فكرة 

التعليم العالي مطـالبة بالإلتحاق و المساهمة في إثراء ية ووهو ما يجعل هياكل الترب. التكوين مدى الحيـاة
  316.عمله 

  
ذهب مكتب العمل الدولي إلى أبعد من ذلك عندما طالب بتوسيع صلاحيات المرصد و الإعتماد عليه 
كوسيلة للحوار الاجتماعي ، وهي المهمة التي تستدعي تحضير الشركاء الإجتماعيين،كونهم الطرف الذي 

ضرورة  ملحة، لتلقي يصنع المعلومة و يطلبها في نفس الوقت ، ما يجعل الإستعانة بالخبرات الأجنبية 
   317.طرق التحليل التي يجب إتباعها عتماد عليه والتكوين التكميلي اللازم حول الإطار المنهجي الذي يجب الإ

  
   متابعة برامج التكوين المهنيزة وإنشاء الأجه :الفرع الثاني 

  

ل على منصب همة منح التأهيل المهني للأفراد الراغبين في الحصوبم يضطلع نظام التكوين المهني
لكن هل . ن مستواهم المهني ومواكبة التطور الذي يحدث في عالم الشغليلذين يطمحون إلى تحساشغل أو 

سوق العمل ؟ فإذا كان الجواب بالنفي، فهل ذلك يعني أن سيق بين منظومة التكوين المهني وهناك ترابط و تن
إتخذوا التقارب بين المنظومتين أم أنهم  داثـمسؤولي نظام التكوين المهني لم يتخذوا أي إجراءات لإح

  ؟ يتحقق الهدفم ـلالإجـراءات الـواجب إتخـاذها و
  

من بين أسباب عدم بطابعه المجزأ والموجه و ،النظام القانوني المطبق حاليا لتسيير سوق الشغل يتميز
بالإضافة . الشغلسوق  حولالدقيق الحقيقي و، غياب الإعلام المطلوب لإدماج المهنيا التشغيل تحقيق آليات

يرجع حيث  .حاجيات المؤسسةمع متطلبات سوق الشغل الحالية و عدم تلاؤم منظومة التكوين المهنيإلى 
قتصادي في ونظام الإنتاج الا حسب الدارسين إلى أن كل من منظومة التكوين المهني في ذلك، السبب

يكن لها أي علاقة مع النظام الوطني للتكوين  المؤسسة لمكما أن  ،دون أي تنسيقب نيمنفصلتطورا  ،الجزائر
   318.، بحيث كانت تلبي إحتياجاتها التكوينية من خلال هياكل التكوين التابعة لهاالمهني

لذلك يجب على هذه لرئيسي لمنظومة التكوين المهني والمشكل ا ،القطيعة مع القطاع الإنتاجي تعد
   :يأتياورها فيما الأخيرة أن تتفاعل بمقاربة جديدة، يمكن حصر مح

                                                
FOURCADE Bernard, op.cit, p 107.2 

من خلال اعتماد برنامج جدید للتكوین و التبادل التقني في محاولة لھا للتعجیل بالتطبیق الفعلي للمراصد  الأوروبیةمفوضیة وھو ما عكفت على تحقیقھ ال 317
  .في منطقة المغرب العربي ككل 

    .116. المرجع السابق، ص ،جتماعي، حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالةقتصادي و الاالارأي المجلس الوطني  318
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يف ـذا التكـقيق هـيدة لتحـيلة الوحـالمناسب، والوس صـوين المناسب للشخـتكـين الـب تلقـيج -
  .هي متابعة الطلب بدقة وينـللتك
لكي يحقق تطوير التكوين المهني و وفقا لما تحتاجه القطاعات من الكفاءات ،يجب أن يتم تحديد التكوين -

، "العرض"وليس على " الطلب"أي تنظيم يقوم على  ،حاجات سوق العمل المحليةنتائج مرضية، يجب ربطه ب
  . نشغال محلي قبل كل شيءإنطلاقا من المبدأ القائل بأن الشغل هو إ

  .الذي تتطور الكفاءات اللازمة داخله بسرعة  ،تكييف التكوين مع سياق قتصاد السوق -
   319.يتحسين التسيير وفعالية مؤسسات التكوين المهن -

بين التكوين المهني والتشغيل في إطار  ةإعادة التفكير في العلاق ضرورة الوضعية الجديدة تتطلب
 .عملية ة ووظيفيتعتمد على أجهزة تشاورية و ،إستراتيجية

  
   مركز الدراسات و البحث في المهن و المؤهلات -  1

     
سة عمومية ذات طابع ن مؤسؤهلات، عبارة عـالمن وـي المهـالبحث فات وـز الدراسكرمـ
  320.ستقلال الماليالإجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية وتصناعي و
  

وية والمتعددة السنوات بعدة ـالمركز في إطار التوفيق بين التكوين والتشغيل والبرامج السن يضطلع
في وهن وتطورها ـالملات وـاث في المؤهـالأبحوبالدراسات  على وجه الخصوص في، القيـاممهام تتمثل 

نتيجة هذه الدراسات تتبلور  .كتساب المؤهلات من خلال مختلف أنواع التكوين ونتائج كل منهاإشروط 
والطلب  جعل النظام الوطني للتكوين المهني يتلاءم إقتراحات مستخلصة، تهدف إلىفي شكل أراء و والأبحاث

دماج المتخرجين من المنظومة يستعمل وسائل الملاحظة لاسيما فيما يخص إ كما .الإجتماعيالإقتصادي و
ل أثر لتحقيق الهدف السابق، يحلو. كما وكيفا المتكونينتقدير إدماج  له حتى يتسنى ،الوطنية للتكوين المهني

مختلف طرق  ما يمكنه من تحديد أثر. ونتائج المؤسسات الإنتاجية على ،أعمال تأهيل اليد العاملة أثناء العمل
 تطورالمرتبطة بالدراسات الأمر الذي يمكنه من متابعة سلسلة  ،يفي مع التشغيلمن حيث التوافق الك ،التكوين

ستعمال القدرات الوطنية في التكوين إبغية توجيه  ،ختصاصات والمستوياتتبعا للإ ،المهن والمؤهلات
  .وتنميتها

  

                                                
صصات، ـباشر في تحدید التخـل مـوبناء علیھ، فالعلاقة بین منظومة التكوین المھني وعالم الشغل، لا تتسم بالتنسیق و الترابط ولیس لسوق العمل دخ 319
وق ـز التكوین المھني وسـراكـین مـة بـففي الیابان توجد صلة و ثیق. اھو معمول بھ في العدید من الدولـلاف مــى خـلـا، عـھـنـل مـكـن لـحیــدد المرشـوع
آت للمھن ـكما تلبى طلبات المنش. ب التشغیل، و مھمة ھذه الأخیرة البحث عن العمل لخریجي مراكز التكوین  المھنيـاتـكـق مـریـن طـم ذلك عـمل و یتـالع

جیھ العمال الجدد إلى المھن المناسبة، مما یعني ارتباط وـتھم تـھمـم ،یونـھنـون مـھـوجـ، و ملحق بھذه المكاتب مالمطلوبة المختلفة بالأعداد و التخصصات
 .ة للمھن المتاحة، أو المتوقع زیادة الطلب علیھاـني بالنسبـتوجیھ المھـاطھ بالـا، و ارتبـا و ثیقـاطـغل ارتبـالتكوین بالش

  .138/ 90من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  320
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ما يسمح  هوو فهرس وطني للمهن والتأهيلات يساعد المركز من خلال جملة المهام المنفذة،على إعداد
 مع المعهد الوطني للتكوين المهني العملية التي تتم بالتنسيق هيو في التكوين الفروع التي تعاني عجزابتحديد 

يقيم شبكة علاقات مع وبهدف الوصول إلى الترابط التام ، .والمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته
 بالإضافة إلى،كلفة بالتكوين المهني والموارد البشريةمصالح التشغيل والمصالح والهياكل والأجهزة الم

 . البحث العلميالعالي والتعليم التربية و مؤسسات
 
 
 
 
  

  الديوان الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني  -  2
  

ن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي ـلديوان الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني، عبارة عا
تتمثل مهمة الديوان في المساهمة عن طريق  321.ة المعنوية و الاستقلال المالييتمتع بالشخصي  ،تجاريو

 ن،يلمهنيالتعليم او وينـات التكـات بمؤسسـالخدمسائل إنجاز المنتجات والتكوين والإنتاج، في رفع قيمة و
بهذه  ديوانيتولى ال. في التخصصات المدروسة  اللازمين مهنيةالخبرة اللتأهيل وا ربصيهاكتساب متإ من أجل
أن  يمكنالخدمات التي المنتجات ومن حتياجات السوق إستكشافات لتحديد إالقيام بأية دراسات و، الصفة 

إما في إطار تعاقدي أو  النافعة،تسويق ما ينتج من الأشياء والمنتجات مع  .تنجزها مؤسسات التكوين المهني 
   .المعنيةؤسسات التكوين مبالعملية تتكفل  عن طريق تدريب عملي للتسويق، إذا لم

  
إنشاء تعاونيات  في إدماج الشباب المتخرجين من نظام التكوين المهني عن طريق يساهم الديوان

يشرف على واج ـنتالإتكوين وللات ـورش عليها،كما يقيمللصناعة الحرفية أو الإنتاج وتنظيمها والإشراف 
ن الديوان فيها وسيطا بين المؤسسات ومعاهد التكوين يكو ،أنماط تكوين تعاقدية متابعتها، إضافة إلى تطبيق

من مؤسسات التكوين المهني لدى  المباشر للشباب المتخرجين،وصولا إلى إمكانية الإدماج المهني
  322.المؤسسات
 

عمل على منح الكفاءة المن  ،ني لأشغال تطبيق التكوين المهنيـوان الوطـديـام الـهـم تتعدد
ألا  شريطة .من جهة أخرى إلى تشغيل المتخرجين بطرق مختلفة يسعوالين، من جهة المهنية العالية للمتكون

هني، وألا يستعين إلا ـوالخدمات الخاصة بمؤسسات التكوين الم المنتجـاتائل إنتاج ـإلا وس ،يستخدم
اء ـتثنسوإ ـهير أنـغ. في مؤسسات التكوين المهني المتواجدة البيداغوجية و بالمعلمين والإطارات التقنية

                                                
 . 46، عدد 1990-10-31لـ.ر.و تنظیمھ و سیره ،ج. المتضمن إنشاء الدیوان الوطني لأشغال تطبیق التكوین المھني 1990أكتوبر  27المؤرخ في  329 / 90من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة 321
 90/329من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  322
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ا لا ـعندم323،هاـتوظيف العمال وتأجير الآليات والمعدات الضرورية لتحقيق أهدافه أو اقتنائيلـجا إلى 
 -الأشغال وتقديم الخدمات إنجاز-حيث تتم هذه العملية . في مؤسسات التكوين المهني المطلوبة تتوفر الوسائل

المنصوص عليها في برامج تكوين  لعمليةوالتمارين ا اتدة أشغال التطبيق والتدريبـمبالتـزامن مـع 
 324.مؤسسات التكوين المهني ربصيمت

  
  اللجنة الولائية للتشغيل والتكوين المهني -  3
  

التكييف ، في إطار لحوار والتشاوربا تهتم هيئة محليةك أنشئت اللجنة الولائية للتشغيل والتكوين المهني
الذي ،ل مكانة مميزة في الجهاز الوطني للتشاورتحت حيث325.حتياجات سوق العملإالمستمر للتكوين مع 

في إطار إدماج المنظومة الوطنية للتكوين المهني وتكيفها المستمر مع  أحدث من طرف نظام التكوين المهني
بإصدار أراء واقتراحات تقوم هيئة تخطيط وتنظيم على المستوى المحلي  تعتبر اللجنة. قتصاديةالإ حتياجاتالإ

ستعمال الأمثل لوسائل وقدرات التكوين المهني الإو حتياجات المستخدمينإلمستمر للتكوين مع التكيف ابتتعلق 
  .للقطاعين العام والخاص

 
 

تحسين شروط التكفل بالتمهين والتكوين من خلال  مراجعة برامج التكوين و تكييفإضافة إلى 
والسهر على ول مسائل التشغيل والتكوين بنك المعطيات ح ولتحقيق أمثل لهذه المهمة، تهتم بإنشاء .الإنتاجي

 ،معدور الشباب و دارسم، مؤسسات، ، من بلدياتالسير الحسن لشبكة الإعلام بين أهم الفاعلين المحليين
  .تخص كل القطاعات وكل أنماط التكوين إعداد وتحيين بطاقة ولائية للتكوين المهني

  
 إقامة حوار مستمر بين المكونين والمستخدمين التكوين المهني علىتعمل اللجنة الولائية للتشغيل و

تطبيق توصيات المجلس ، والقيام بأنشطة تعاون للإدماج المهني للمتخرجين من منظومة التكوين المهنيو
بتقديم  ،وزيادة على ذلك تتكفل اللجنة الولائية للتشغيل والتكوين المهني. ستشاري للتكوين المهنيالوطني الا

   326.ئل المتعلقة بالتنمية النوعية والكميةاقتراحات حول المسا
 
 
 
  

                                                
 .. 90/329من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  323
 . 329/ 90من المرسوم التنفیذي رقم  06لمادة  324

 
 .  1990فیفري  19المؤرخ في  90/28، والمعدل بالمنشور رقم 1979مارس  10المؤرخ في  688تم إنشاؤھا بموجب المنشور رقم 325
ما استدعى ضرورة إجراء من تحقیق أھدافھا، ھا  نیتمك من عدم ، منذ إنشائھا الواقعة على اللجنة الضغوطات القانونیة والتنظیمیةأدت  326

، الذي ألغى أحكام المنشورین 1998ینایر  07المؤرخ في  01جاء التصحیح بموجب المنشور رقم ، ھاوسیر ھاوتنظیم تھاتشكیلى تصحیح عل
 .الذین أشرنا إلیھما سابقا
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  في التكوين و التعليم المهنيين مجلس الشراكة  -  4
  

يعتبر هيئة وطنييه ، تتشكل من كل الدوائر الوزارية ، بالإضافة إلى وجوده في مستوى كل ولاية 
مع التخصصات المطلـوبة التعـامل حتياجات القطاعية لسوق التشغيل و،مهمته الأساسية العمل على تحديد الإ

حيث 327.الآراء في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين و التعليم المهنيينيسـاهم المجلس بالتوصيات و. 
  328.يتم تعيين رئيسـه من بين الشخصـيات الإقتصـادية الأكثـر كفـاءة  بموجب مرسوم رئـاسي

أرائه حول العلاقة الني تقديم توجيهاته و ية الكاملة عندتعطي طريقة التعيين لرئيس المجلس الإستقلال
ثل في المتموتسمح له بلعـب الـدور المنتظـر و. شغيل ومناهج وأنماط التكوينيجب أن تجمع بين سوق الت

ما يجب أن وطنية من اليد العاملة المؤهلة والية ومتابعة إحتياجات السوق المحلالمشاركة الفعلية في ضبط و
  .إختصاصاتتقدمه وزارة التكوين من 

  
   تقييمهاو متابعة برامج التكوين المهني -  5
  

بمضاعفة عدد  ،ستقبالزيادة هياكل الإ علىنحصر تطوير التكوين المهني خلال الثمانينيات إلقد 
بينما لم يتم في غضون ذلك إجراء أي تقييم لبرامج التكوين المهني لمعرفة  ،المراكز عبر التراب الوطني

مؤسسات التكوين المهني  خريجيمعظم  مكن ،في تلك الفترة قتصاديالإوأن الرخاء خاصة  ،مدى نجاعتها 
  . ل عممن الحصول على منصب 

  
متأزم ومتسم بندرة مناصب الشغل المأجورة أصبح سوق  قتصاديإمنذ نهاية الثمانينيات وفي ظرف 

هذا كان لابد على ،لئمة مهنيةوبطالة ناجمة عن عدم ملا نسبة بطالة مرتفعة ،العمل يبرز ميزتين في آن واحد
وينية متكاملة تستجيب ـومة تكـاء منظـلإرس ،راءاتـعدة إج اذوـمسؤولي نظام التكوين المهني أن يتخ

 ،مؤسسات التكوين الأساتذة(وين ـومة التكـوانب من منظـاية لجـوجيه العنتلأن . قتصادالإ لإحتياجات
إذا تعلق الأمر بإهمال  كيفبين التكوين المهني وعالم الشغل، يؤدي إلى عدم الترابط  ،أخرى دون ) الأجهزة 

  . العمود الفقري للنظام هي و متابعة برامج التكوين المهني
  

عدم وجود منصب للشغل، فقد يوجد هذا الأخير ولكن  لا يعود السبب الرئيسي للبطالة دائما،إلى
 ارات معنيةـن هناك عجز مستمر في مهمعنى هذا أ التأهيل المطلوب في من يشغل المنصب غير متوفر،

وفائض في البعض الآخر ومن المؤشرات الأخرى كذلك، أن المتكونين تم تكوينهم على أعمال لم يعد لها 

                                                
 . 07- 08من القانون رقم  24المادة  327

  .2011جانفي من سنة  23تم التنصیب الفعلي لمجلس الشراكة یم   328
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فوجود عدد كبير من خرجي  مؤسسات التكوين . مكان العمل باحتياجاتوحسب مناهج لا تتصل  وجود
  . فعليةعمل، حقيقة  بدونالمهني 

  
وخلل يجب إصلاحه لتحقيق التوازن بين  مؤشر سيئ ، شغلسوق ال لوضعية سطحيةلالمعرفة اتعد 

من جهة أخرى يسعى التكوين المهني حتياجات سوق العمل، إمؤهلات خريجي مؤسسات التكوين المهني و
نية كفاءة مهبقتحام الحياة العملية بكل ثقة وإتقان مهنة لإالمتمثل في لمنتسبيه والأساسي  إلى تحقيق المطلب

بمثابة  قتصاديةوالا جتماعيةالاوالتحولات  سوق التشغيل إحتياجاتأصبح تكييف التكوين مع  لذلك. عالية 
قتراح برامج جديدة والقيام إ يضمنها متابعة مستمرةيتطلب هو ما و لمنظومة التكوين المهني الرئيسي الإنشغال
دقة  من خلال ،ح مدى صحة أهداف التكوينيهدف التقييم إلى توضي حيث.تكييفهابعد تقييمها و بتصديقها
نسجام الإ مما يحقق ،ختصاصممارسة الإلظروف الحقيقية بما يتناسب وال هاوتجديد هحتوياتموصحة 

ليتسنى و امج وتصورهاريتطلب التقييم متابعة دائمة، لوضع الب .المتبعة لطريقة البيداغوجيةفي اوالوضوح 
فعالية عمله بالنسبة لأهداف ب المتعلقة يسجل فيه الملاحظاتح دفتر خاص ـيجب على كل مكون فت ذلك،

   .البرامج وظروف التكوين،  أثناء النشاط اليومي له
 

 تنسيقية جتماعاتإ ،الممنوحة ختصاصاتالإفي إطار مجلس المكونين على أساس  ،تنظم كل مؤسسة
حسب البرامج ب ثي سداسي أو سنويثلا-  املخص ادوري اتقرير معدة بذلك  وتلخيصية بين المكونين المعنيين،

 بمجالس المكونين ،اتـارير المؤسسـالها لتقـستقبإتجتمع مديرية التكوين المهني بعد  على أن -وتنظيمها
   .لتكييف والتجديدل أساسيا اتعد التلاخيص مرجعحيث  .من أجل إعداد للعمل السابقحسب التخصص 

  
بأن البرامج المنجزة من  ،طرف مديرية التكوين عملية تشخيص برامج التكوين المتخذة من  بينت

حيث أن أغلبية هذه البرامج منجزة  ،طبقت بدون التأكد من صلاحية مضمونها ،طرف المؤسسات التكوينية
ولا تلبي على منهجية إنجاز مضامين التكوين كما أن هذه البرامج لا تتناسب  من طرف مكونين غير مدربين

أنشئت اللجنة التقنية للتصديق داخل المعهد الوطني للتكوين لذلك  .وق الشغلحتياجات سإفي بعض الأحيان 
لتكلف  ،عدم التناسب في المناهج المختارة وفي تركيب مضامين السندات البيداغوجية على خلفية329.المهني

 لالمن خ، في المؤسسات العمومية للتكوين المهني التي يتم تدريسهابرامج التكوين  على صادقةالم مهمةب
تحليل  ،الواجهة المهنية(دراسة مرجع التكوين  إذ يتعين عليهافحص وتحليل برامج التكوين المقترحة عليها،  

ن يتمكوهي كلها إجراءات تهدف إلى  330.قائمة العتاد والوسائل البيداغوجية اللازمة لسير التكوينو ..).المهنة
                                                

  .مھا و عملھاـظيـحدد لتنـوین و المـج التكـالمتعلق بإنشاء اللجنة التقنیة لمصادقة برام 1998جویلیة  01الوزاري المؤرخ في  ن القرارـم 01المادة  329

،دون مراعاة صحتها الإسراع في مباشرة تنظيم إجراءات التصديق وفقا للنصوص التي تحدد مهام المعاهد المكلفة بالهندسة البيداغوجيةكان يحدث هو  ما
 .قابليتها للإستثمار في سوق الشغل أو

   1998جویلیة  01من القرار الوزاري المؤرخ في  02المادة  330

المدیر المكلف بالبرامج للمعھد الوطني للتكوین المھني، ممثل للمعھد  ،تتكون اللجنة التقنیة لمصادقة برامج التكوین، من مدیر المعھد الوطني للتكوین المھني
مھنیون یمثلون القطاع  ،ني، ممثل للمعھد الوطني لتنمیة وترقیة التكوین المتواصل، ممثل من المركز الوطني للتعلیم المھني عن بعدالوطني للتكوین المھ

مفتش من الشعبة المھنیة، ممثل من معھد التكوین المھني ...) مؤسسات اقتصادیة  ،غرف الحرف، الشركات القابضة(قتصادي لشعبة النشاط المعنیة الا
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من معرفة  القائمين على القطاعوبالتالي تمكين . منظومة التكوين المهني من تأسيس وجودها في عالم الشغل
   .حتياجاته من اليد العاملة بالتبعيةإو التغيرات التي تحدث في سوق العمل

 
  

بهـدف تحـديد مـواقع الضعف ،تعمـل السلـطة التنفيذية عن طريق الوسائل المفتوحة لها قانونا، 
لمؤهلات المهنية وفي هذا الإطـار أصـدر على تشخيص وضعية احتياجـات القـطاعات المختلـفة من ا

المؤسسات وجهت إلى كل الدوائر الوزارية و ، 2010الوزير الأول تعليـمة مع بداية السـداسي الأول من 
ها بالتبعية إلى وزارة تم تقديمصر الإحتياجات من التخصصات والإقتصادية ،من أجل تقديم طلباتها لأجل ح

  .التعليم المهنيين التكوين و
   

بعد الدراسة ، وجد بأن أغلب الإختصاصات مفتوحة وبالتالي تأكد ضعف التنسيق الذي يجمع 
الإعلام الموظفة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل لية التوجيه والأطراف المعنية، إذ لابد من إعادة النظر في آ

  331.بالدرجة الأولى
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
ختصاصھا،  في المواضیع المعدة للدراسة في جدول أعمال إشخصیة على أساس  لشعبة المھنیة، مؤلف البرنامج الخاضع للمصادقة، كما یمكن استدعاء كلبا

  اللجنة
 . 1998جویلیة  01من القرار الوزاري المؤرخ في  03المادة  -

 .، الساعة منتصف النھار 2010افریل  14دي ،لحصة تحولات الإذاعیة ، یوم تصریح لوزیر التعلیم و التكوین المھنیین ، السید الھادي خال 331
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 :الباب الثاني 
نوني لإطار القا 

 الخاص لدعم التشغیل
 في الجزائر 
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تعميقها ، إتباع سياسة تشغيل تنسجم مع الهدف الرئيسي الذي تلزم دعم الإصلاحات الإقتصادية ويس
المرونة في ل بمنظور المردودية،المنافسة وللوصول إلى ذلك يتحتم العمو. من في إقامة إقتصاد سوق حقيقييك

  .التي يحقق جـانبا مهمـا منها الإطار القانوني الخاص لدعم التشغيل  332،تسيير المؤسسات 
  

يبـدأ الإطار القانوني الخاص لدعم التشغيل، بإعتمـاد تنظـيـم قـانوني واضـح لقطـاع 
التي في رسـم معالم السيـاسة العـامة،  التشغيـل، يسـاهم من خـلال تحـديـد الإدارة المكلفة بالتشغيل،

اتها تحديد إنعكاسحت وصـايتها التكـفل بتطبيقـها والمؤسسات الموضوعة تراتها المختلفة وتتـولى إدا
  )الفصل الأول(  .ضمان تأطيره بالتبعيةالمباشرة على سوق التشغيل و

  
ية المعتمدة في معالجة البطالة المقاربة الإجتماعالجمع بين المقاربة الإقتصادية وسعيا منها إلى 

أنيطت الإدارة  ،توزيع المسؤولياتلعمل المنظم القائم على التخصص والرامي إلى ا تماشيا مع التوجهو
ار المنتج، يتم ـآليات تشجع على الإستثملعمومية للتشغيل بتنفيذ تدابير والمكلفة بالتشغيل في إطار السياسة ا

تنفيذ المؤسسة المصغرة  المهنية من خلالة على إختلاف توجهاتها العلمية وتوجيهها إلى كافة الفئات الشباني
دون إغفال بعد الإعتراف لها بالدور الذي يمكن أن تشغله في القضاء على مسببات البطالة و كآلية للإستثمار،

في الإدارة المسؤولة ترمي إلى تحقيق نفس الهدف، مع إختلاف آليات أخرى تنشط في نفس المجال ومساهمة 
   ) الفصل الثاني (  .على الإشراف

  
   
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 53،ص ) المرجع السایق(رأي المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي حول مخطط مكافحة البطالة ، 332
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 :ل الأولـالفص
  التنظیم القانوني 

 ةللإدارة المكلف
           
 الجزائر بالتشغیل في
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دفعت التحولات الإقتصادية التي عاشتها الجزائر منذ بداية التسعينات، إلى إتباع سياسة لإصلاح 
المؤسسات الإقتصادية مع إعتماد أدوات جديدة رات وتباع تغيير شامل  لكل الإداالهياكل، بدأت بضرورة إ

تي للتسيير، إلا أن التصادم مع سوق العمل الجديد أدى إلى تسجيل نمو مرتفع في معدل البطالة خاصة في فئ
من التدابير بهدف دعم التشغيل  إعتمدت مجموعةللوضع للتصدي خريجي المعـاهد والجـامعات و

وقبل إعتماد هذه التدابير كان عليها أن تعيد النظر في تنظيم وهيكلة  333. المساعدة على الإدمـاج المهنيو
  .الإدارة المكـلفة بالتشـغيل 

  
يقدر نجاح الإصلاحات أيا كان نوعها بمدى دقة التنظيم ، الذي لن يتحقق إلا بإتباع سياسة واضحة، 

. لة توزيعها بطريقة موضوعيةمحاوة على دراسة المعطيات المتوفرة ومعرفة الإمكانيات الموجودة ومبني
زائر ، أين تحرص ـل في الجـاع التشغيـوهو ما يشكل حجر الأساس في الإصلاحات المطبقة على قط

الذي تم إتباعه  - الإدارة المسـؤولة بهياكلها المختلفة ، على حسن تطبيقها ،لذلك يسمح دراسـة  الإصلاح 
لاله الدولة بهدف دعـم نوني الذي تدخـلت من خـبتحـديد الإطـار القـا -على مستوى قطاع التشغيل

ترقيتـه،فـأي إصـلاح مهمـا كـان لايحقق الأهـداف المنتظرة منه، إلا إذا تم إعـادة ترتيـب التشغيل و
  ).   المبحث الأول( الإدارة المسـؤولة على تنفيذه من خـلال تحديد محـاور السيـاسة العـامة للتسيير 

  
يكلية لسـوق العمل عنصـرا جوهريا لإستراتـيجية النمو الإقتصـادي ، تعتبر الإصلاحـات اله

تكثيفـها الجهود لمواجهة ظـاهرة البطـالة يستلزم توفير هتمـام الدولة بقضـايا التشغيل ولذلك فان إ
الشروط اللازمة لضمـان تحقيق الأهـداف المرجوة، بوضع هيـاكـل متخصـصة ، قادرة على تحمل 

التحكم وتحديد إحتيـاجاته بعد ضبطه مل ووكلة إليها والمتمثلة في ضـمان مراقبة سوق العـحجم المهام الم
  ).المبحث الثاني ( فيه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  1 – FOURCADE Bernard,op.cit, p 89.  
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 السياسة العامة للإدارة المكلفة بالتشغيل :  المبحث الأول 

  
بدأت تظهر  التشغيل من الإستقلالية في إدارة العمل وحرصت الدولة منذ الإستقلال على إعتماد نوع 

، حيث تم إنشاء وزارة منتدبة للتشغيل تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك  1990بوادرها منذ 
التكوين المهني من خلال تنظيم والحماية الإجتماعية داب ، بإعادة ضم التشغيل للعمل و، ثم حذفت صفة الإنت

  . 2003،لتصبح وزارة مستقلة سنة  1996
  

ى عوامل مختلفة ، أعيد ضم وزارة التشغيل إلى وزارة العمل و الضمان الإجتماعي بعدما بالنظر إل
، حيث تم إنشاء  2007من سنة  يكانت تجتمع مع وزارة التضامن الوطني وهذا مع بداية السداسي الثان

كل مهيكلة أساسا على المستوى المركزي في ش 334الضمان الاجتماعيصة بالعمل  والتشغيل  ووزارة خا
ولضمان نجاح تنفيذ .الملفات التابعة لهذا القطاعد لها بالوصاية على كل الأجهزة ومديريات مركزية، يعه

السياسة المسطرة ، عمدت الوزارة التسيير اللامركزي من خلال إحداث مديريات متخصصة تهدف إلى تنفيذ 
  )المطلب الأول .( سياسة القطاع على مستوى الجماعات المحلية

   
تكثيفها الجهود لمواجهة ظاهرة البطالة من خلال إهتمام الدولة بقضايا التشغيل و التغيير، يترجم

ة توفير الشروط اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المسطرة ، لتعكس النتائج المتحصل عليها ميدانيا جدي
  )المطلب الثاني ( 335. فعاليتها من عدمهاالإصلاحات المعتمدة و

  
  لاحات المطبقة على الإدارة المكلفة بالتشغيل الإص: المطلب الأول  

  
تماشيا مع ما أقرته دساتير الدولة السياسة الإقتصادية المعتمدة  و يعتبر ملف التشغيل من أولويات

المختلفة من إلزاميتها بتوفير منصب العمل ، تم إعتماد إصلاحات مختلفة شملت القطاع المكلف بالتشغيل 
  . المحليالمركزي  و نعلى المستويي

  
 تنظيم التشغيل على المستوى المركزي : الفرع الأول 

 
، تقرر إصـلاح مهام الوزارة المكلفة بتنفيذ سياسة التشغيل ،  1990تنفيذ للمخطط الوطني لسنة   

، الذي يحدد صلاحيات وزير العمل        والتشغيل   114-89حيث تم إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 
                                                

ة إلى وزارة العمل و الحمایة الاجتماعیة  إلى وزارة العمل و الحمایة الاجتماعیة و عرفت ھذه الوزارة عدة تسمیات ، من وزارة الشؤون الاجتماعی-  334
مع .  2007سنة التكوین المھني إلى وزارة العمل و الضمان الاجتماعي و أخیرا وزارة العمل و التشغیل و الضمان الاجتماعي اثر الانتخابات التشریعیة ل

 .العمل و التشغیل و الشؤون الاجتماعیة بوزارة 1990العلم انھ كان تسمى قبل سنة 
إلا انھ لا یمكن الحدیث عنھا في ھذا الجزء لتولي وكالات متخصصة أمر  1996ھذا ما یعني وجود أجھزة و آلیات مختلفة شرع في تنفیذھا ابتداء من  335

 .تنفیذھا 
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، الذي فصل بين قطاع العمل والشؤون  162- 90ة ، ليعوض بالمرسوم التنفيذي رقم الشؤون الاجتماعيو
ليشهد تنظيم قطاع التشغيل على المستوى المركزي . قطاع التشغيل من جهة أخرىالاجتماعية من جهة و

مجموعة من التغييرات ، عبرت في مجملها عن حداثة التجربة الجزائرية في توظيف مفاهيم السياسة 
لذلك سنتطرق في هذا الجزء  .تنظيمهاإقتصـاد السـوق ، في عمـل الإدارة وصادية المبنية على أسس الإقت

إلى تنظيم الإدارة المركزية و صلاحيات الوزير المكلف بالقطاع بناءا على النصوص التنظيمية المعتمدة 
 .إبتداء من سنة تطبيق الإصلاحات

  
  فة بالتشغيـلتنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكل -1
  

تمت هيكلة المصالح المكلفة بترسيم سياسة التشغيل في شكل مديريات رئيسية ، تضم مديريات 
ة في وزارتي الشؤون ،المتضمن تنظيم الإدارة المركزي336 164-90فرعية، بناء على المرسوم التنفيذي رقم 

اد تنظيم مشترك بين الوزارتين ، حيث نظرا لطبيعة الوزارة المكلفة بالتشغيل تم إعتم. التشغيلالاجتماعية و
أما عن . المفتشية العامة للعمل مع تخصيص ديوان لكل وزيركل من الأمانة العامة و تضمن الإشتراك،

الهياكل المتبقية أي المديريات ، فقد تضـمن التنظيـم المركزي سبع مديريـات رئيسية ، إشتركت 
التعاون و مديرية طيط،مديرية الدراسات القانونية والتخاسة ومديرية الدر: ث مديريات هي الوزارتين في ثلا

  .إدارة الوسائل
 

يقوم تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المنتدبة المكلفة بالتشغيل أساسا على مديرية تنظيم التشغيل التي 
الفرعية لترقية المديرية الفرعية لتنظيم سوق العمل،المديرية : تضم بدورها أربع مديريات فرعية متمثلة في 

إذ يساعد توزيع  337.التأهيليرية الفرعية للمراقبة والمديل ، المديرية الفرعية للتلخيص والتقويم والتشغ
. طيرهي للتحكم فيها تنظيم سوق العمل وتأالمديريات الفرعية على تجسيد سياسة التشغيل المنتهجة ، التي يكف

يفتح المجال لإبداء عدة   - منتدبة في هذه الفترة بالذات أي الوزارة ال -غير أن إتباع مثل هذا التنظيم 
  :ملاحظات أهمها 

  . رتباط الإداري بوزارة أخرى العمل بالانتداب تستدعي ضرورة الإطبيعة  -
لعمومية للتشغيل في هذه الفترة والعوامل الإقتصادية و حداثة التجربة الجزائرية في مجال إعداد السياسة ا -
  . ةمثل هذا التنظيم مقبول، لتحقيقه نسبة معينة من الأهداف المسطر لكمة، يجعجتماعية المتحالإ
عتماد على مندوبيات التشغيل التي تم تنصيبها  على المستوى المحلي كفيل بأن يسد النقص في حالة الإ -

  .وجوده 

                                                
دارة المركزیة في وزارتي الشؤون الاجتماعیة و التشغیل، جریدة ، المتضمن تنظیم الإ 1990یونیو  02، المؤرخ في 164-90المرسوم التنفیذي رقم  336

 .1990، سنة  23رسمیة عدد 
 . 164-90من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة   337
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ن بعد مرور فترة زمنية قصيرة على إنشاء وزارة منتدبة للتشغيل تتولى بمعية وزارة الشؤو
الحماية  الاجتماعية إعداد السياسة العامة للقطاع ، تم العدول عن هذا التنظيم ليعاد ضم التشغيل للعمل و

هو قطـاع التكوين المهني ، ليتـولى  الاجتمـاعية مع إضافة قطاع أخر لا يقل أهمية عن سـابقيه  ألا و
تنفيذها في إعداد السياسة العامة للتشغيل و  التكوين المهني ،ف بالعمل والحماية الاجتماعية والوزيـر المكل

تمت هيكلة الإدارة المكلفة بالتشغيل ضمن  338.  406-96على المرسوم التنفيذي رقم  القطاعات الأربع بناء
مديرية مديرية تنظيم التشغيل و: ين هما هذا التنظيم، في شكل مديرية عامة للتشغيل ضمت مديريتين أساسيت

  339.كل منهما ضمن ثلاث مديريات فرعية ترقية التشغيل ، تعمل 
  

 1990مدة سنة إن تقييم التنظيم المركزي للوزارة المكلفة بالتشغيل بناء على النصوص المعتـ
لا يظهر فرقا كبيرا في السياسة المعتمدة لأن الفرق في التنظيمين   1996لتعديلات التي تم إدراجها سنة وا

ة العامة للتشغيل في التنظيم الثاني أوسع من عملها في التنظيم الأول ليس بكبير ، حتى و لو كان عمل المديري
حجم المهام الموكلة إلى المكلف بالقطاع ظهرت من خلال درجة الإستقلالية و، إلا أن نجاعة التنظيم الأول 

حيث لقطاعات تتفاوت من إجتمعت في التنظيم الثاني مع مجموعة من ا - مهمة تنظيم التشغيل - ،هذه الأخيرة 
  .هذا ما قد يقلل من فرصة تحقيق نتائج عملية ملموسة الأهمية والرهانات المطلوب منها كسبها و

  
في قطاعات العمل والتشغيل إن عدم الإستقرار في تنظيم الإدارات المركزية في الجزائر عموما و

ام الإقتصادي الجزائري التكوين المهني بدرجة أخص ، يرجع إلى طبيعة الفترة في حد ذاتها ، أين شهد النظو
كما أدت الظروف الموجودة  إلى الظهور .التسيير ة إلى ضرورة تغيير نمط الإدارة وتغييرا جذريا أدى بالتبعي

التدريجي للسياسات البديلة للتشغيل، كحل تتدخل من خلاله الدولة عن طريق المساهمة في خلق مجموعة من 
التقليل من تبعات البطالة ، وهذا ما جعل الإدارة تعيد حساباتها و عمل على التخفيف من حدة الأزمةالأجهزة  ت

  .في إعطاء الإستقلالية لقطاع التشغيل أو ضمه لقطاعات أخرى
إلى غاية  - العمل مع التغيير في التسمية ن وزارتي التشغيل والفصل بي - إستمر الوضع على حاله 

  .الاستقرارتها المختلفة نوعا من الثبات وسا، التاريخ الذي شهد فيه إقتصاد الدولة و مؤس 2003

                                                
مھني ، ، المتضمن تحدید صلاحیات وزیر العمل و الحمایة الاجتماعیة و التكوین ال 1996نوفمبر  19، المؤرخ في  406-96المرسوم التنفیذي رقم  338

 . 1996، سنة  71جریدة رسمیة عدد 
  :مدیریة تنظیم التشغیل ، وتتكون من  339

  .المدیریة الفرعیة للدراسات و التنظیم و التعویض -
  .المدیریة الفرعیة للحركات الترحالیة -
  .لمدیریة الفرعیة للتأھیل و إعادة الإدماج المھنيا -
  :مدیریة ترقیة التشغیل ، و تتكون من    - 
  المدیریة الفرعیة لبرامج التشغیل الخاصة  - 

  .المدیریة الفرعیة لسیاسات ترقیة التشغیل   
 المدیریة الفرعیة للإدماج و التقییم المھنیین -
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إيمـانا منهـا بضـرورة الاهتمـام بمـلف التشغـيل إعتمـدت إستكمـالا لوتـيرة الإصـلاح و
 -03الدولة إصلاحـا يتسـم بنوع من العصـرنة ، تـم تأطـيره بمـوجب المرسوم التنفيذي رقم 

  .التضامن الوطني شغيل وارة المركزية في وزارة الت، المتضمن تنظيم الإد108340
  

تجمع بين المعالجة  التضامن الوطني جعل سياسة التشغيل المطبقةإن تقسيم الوزارة بين التشغيل و
المعالجة الإجتماعية لكل ماله علاقة بملف التشغيل وللوقوف على ذلك قسمت الإدارة المكـلفة الإقتصادية و

الإدماج ل والتشغيـل  بالمديرية العـامة للتشغيـ،حيث خص  341بالتنفيـذ  إلى ستة مديـريات رئيسيـة
 .المهني 

  
نظمت المديرية العامة للتشغيل ضمن مديريتين رئيسيتين تضم كل واحدة منهما مديريتين فرعيتين 

  . 342ثنان إلى ثلاثة مكاتب تين إلى مكاتب، يتراوح عددها من إمقسم
ضرورة ترقيته، ير منصب العمل إلى سـاعد تغـير الدور التقليدي للدولة وتحوله من مجرد توف

لذلك عكفت الوزارة من خلال إدارتها المركزية على تطبيق معايير . أدوات التدخلعلى تطوير آليات و

                                                
جریدة  ، المحدد لتنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التشغیل و التضامن الوطني ، 2003مارس  05، المؤرخ في  108-03المرسوم التنفیذي رقم  - 340

  . 2003، سنة  20رسمیة عدد 
 

یب إلى جانب المدیریة العامة للتضامن الوطني المقسمة إلى أربعة مدیریات رئیسیة ، توجد مدیریات أخرى ، تعبر من خلال ھیكلتھا على الترت   341
  :العصري للإدارة المركزیة و نقصد بذلك 

، التي تعتبر من أھم المدیریات لأنھا بمثابة تعبیر صریح عن الإصلاح العصري ، لاحتوائھا على مدیریة التخطیط و الدراسات الإحصائیة و المعلوماتیة  -
  :عدد من المدیریات الفرعیة المقسمة إلى مجموعة من المكاتب كالأتي 

  :المدیریة الفرعیة للتخطیط و الدراسات الإحصائیة ، التي تتشكل من *    
  .لإنتاج الإحصائیات  مكتب إعداد البرامج القطاعیة -      
  .مكتب بنك المعطیات  -      

  :المدیریة الفرعیة لبرامج التجھیز و تتشكل من *    
  .مكتب برامج التجھیز ذات التسییر المركزي  -      
  .مكتب متابعة تسییر الاستثمارات  -      

  :المدیریة الفرعیة للمعلوماتیة و الوثائق و الأرشیف و تعمل ب *    
  .مكتب تطویر التطبیقات المعلوماتیة  -     
  .مكتب تسییر الشبكة المعلوماتیة  -   
  .مكتب الوثائق و الأرشیف -   

  :یوجد إلى جانب ما ذكرناه ، مدیریات أخرى تعمل كلھا في نفس السیاق و ھي       
  .مدیریة التنظیم و المنازعات و التعاون   -    
 . مدیریة الموارد البشریة  -    
 .مدیریة المالیة و الوسائل   -    

 
  :، التي تضم كل من  مدیریة تنظیم التشغیل – 342
مكتب الدراسات لسوق العمل، مكتب أدوات ضبط سوق العمل : المدیریة الفرعیة للدراسات و ضبط سوق العمل ، التي تتشكل بدورھا من ثلاثة مكاتب ھي    

  .،مكتب الحفاظ على التشغیل 
مكتب متابعة الید  ،مكتب تطویر المھن و تطویر المؤھلات: الفرعیة للتاھیلات و تنقل الید العاملة ، التي تتشكل بدورھا من ثلاثة مكاتب ھي المدیریة * 

  مكتب متابعة الید العاملة الوطنیة في الخارج،العاملة الأجنبیة
  
  :رعیتین ھما تعمل بدورھا من خلال مدیریتین ف مدیریة ترقیة التشغیل و الإدماج ، –
مكتب تقییم البرامج الخاصة لترقیة التشغیل ، مكتب تقییم برامج الإدماج : المدیریة الفرعیة لبرامج ترقیة التشغیل و الإدماج و تتشكل من مكتبین ھما  - 

  .المھني 
  ابعة و تقییم برامج التعاون في مجال التشغیلمكتب تطویر الشراكة ،مكتب مت: المدیریة الفرعیة للتنسیق و الشراكة و تتشكل من مكتبین كالأتي  -
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الأجنبية التي تنشط مع اليد العاملة  االمنافسة على اليد العاملة الوطنية لتحضيرها للمنافسة الدولية، بمقارنته
سة شاملة لسوق العمل بناء على ذلك تجري المكاتب درا 343.لاتها في الخارجمتابعة تطور مؤهداخل الوطن و

الوصول صد تطويرها وطلبات العمل لمعرفة إحتياجاته المهنية قي في عروض والتحكم النسببهدف ضبطه و
 . بها إلى أعلى المؤهلات

  
ن إعادة الإدماج عمدت الدولة من خلال الوزارة المكلفة بالتشغيل إلى إيجاد حلول بديلة، تمكن م

المهني لفاقدي العمل لأسباب لا إرادية، نظرا لما شهدته هذه الفترة من تطبيق للقوانين المتعلقة بالخوصصة و 
بغية المساهمة  -مديرية الإدماج المهني  -ما نتج عنها من تسريح جماعي، حيث فتحت المديرية الثانية 

و المساهمة في التكوين الذي يؤدي في أغلب الأحيان إلى بمشاريع إستثمارية من شأنها خلق مناصب العمل أ
 344.إعادة الإدماج المهني

  
بالموارد البشـرية ،  يعتبـر هـذا التقسـيم بمثابة تتميم للإصلاحـات المعتمـة ، لأن الإهتمـام

  .المـادية من شـأنه أن يعزز تنفيذ الإصـلاح و الوقوف على متطلباته بطريقة موضوعية المـالية و
  

-90بالتحديد تنظيم و 2002أي تنظيم ما قبل  -لسـابق إن المقـارنة بين هذا التنظيم و التنظيم ا
كما أن الدور الذي كانت . غير متوازنة، لسبب بسيط يرجع إلى طبيعة الظروف التي شهدها كل تنظيم- 164

لى طبيعة الإهتمام الذي تضطلع به الدولة في مجال التشغيل في الفترتين، عرف إختلافا ملحوظا، إنعكس ع
المهم أن التغيير . الإدارة المكلفة بتسييره بصفة خاصةلة توليه إلى القطاع بصفة عامة وأصبحت الدو

التجديد واضحين ويكفي أن البداية كانت مع جعل التشغيل يحوز على وزارة مستقلة بدلا من صيغة الإنتداب و
راج موقف البعض من فقهاء القانون، المهتمين بدراسة إلا أن هذا لا يمنع من إد. المطبقة في السابق
ي الذ  Barbier, Jean-Paul منهم باربييه جون بول  لتشغيل في بلدان المغرب العربي والسياسات العمومية ل

إدراجه مع وزارة التضامن الوطني أمر غير منطقي، بالنظر إلى نوعية يرى أن فصل التشغيل عن العمل و
ذلك أن معالجة ملف التشغيل سيطغى عليه . قها القطاع أيا كانت طبيعة الإصلاحات المطبقة النتائج التي سيحق

الجانب الاجتماعي بدلا من الجانب الإقتصادي وهذا ما يجعل الحلول المتوصل إليها حلولا مؤقتة تأزم من 
   345.وضعية الأمور على المدى الطويل

  

                                                
،  17، یحدد تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التشغیل و التضامن الوطني ، جریدة رسمیة عدد  2004فبرایر  11قرار وزاري مشترك مؤرخ في  – 343

 . 2004سنة 
،  17یة في وزارة التشغیل و التضامن الوطني ، جریدة رسمیة عدد ، ، یحدد تنظیم الإدارة المركز 2004فبرایر  11قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -344
    2004سنة 

 
1-   BARBIER,Jean-Paul ; « L’intermédiation sur le marché du travail dans les pays du Maghreb » ;BIT, 
Genève ,2006 ,p 73. 
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. التعديل الهيكلي ية الناتجة عن برامج الاستقرار وصيغ هذا التقسيم كحل لإمتصاص الكلفة الإجتماع
إلا أن التسيير المؤقت لإنعكاسات ذلك على المستوى الإجتماعي، لم يحل محل سياسة حقيقية للتشغيل قائمة 

  346. على تتبع الحركية الجديدة التي تطلبها سوق العمل،  لتتأكد حتمية التغيير
   

صلاح المتبع من قبل الدولة في مختلف المجـالات ، محطة مهمة في مسار الإ 2008تعد سنة 
، ضم  2007عموما وفي قطاع التشغيل على وجه الخصوص ، إذ تقرر على إثر الإنتخابات التشريعية لسنة 

  .وزارة التشغيل إلى وزارة العمل و الضمان الاجتماعي 
  

التدخلات المدققة التي ل  ولعملي ، فتطبيق سياسة التشغيإن هذا القرار له ما يبرره على المستوى ا
حيث أظهرت الدراسات الموجودة  أن سياسة التشغيل .تتطلبها تفرض وجوب تحديد مستويات المسؤولية 

أساليب تتداخل فيه مستويات  قطاعية وجغرافية متعددة ، تعمل بقواعد و  تعتمد على سوق وطني للعمل
وجنا بين المعـالجة الأحيان مضرا ، خاصة إذا زامختلفة لذلك فان تمركز المسؤوليات  قد يكون في أغلب 

المسؤوليات، دعم إلا أن الأمر سيختلف  إذا كان الهدف من تمركز  347.المعالجة الاجتماعية الإقتصادية و
 الذي يسمح لها بأداء المهام لترقيته من مقاربة إقتصادية ، لذلك  تمت هيكلة الإدارة المركزية بالشكالتشغيل و

  .منها قطاع التشغيلالقطاعات الثلاث و التي تتطلبها
  

التشغيل و الضمان الاجتماعي تحت سلطة الوزير على الإدارة المركزية لوزارة العمل وتشتمل 
المفتشية العامة والمتفشية العامة للعمل ، إضافة إلى سبع مديريـات سيتم و348الأمين العام ، رئيس الديوان 

هني ، مديرية الإدمـاج المـل والمديرية العـامة للتشغيـ :التركيز فيها على ثلاث مديريـات هي 
   349.منظومة الضمان الاجتماعيلام ،مديرية عصرنة إدارة العمل والتشغيل وأنظمة الإعالدراسات و
  

الإدماج عن الأداة التي تسمح بتجسيد السياسة الوطنية للتشغيل على تعبر المديرية العامة للتشغيل و      
يتقاسم  350.تحديد ملامحها العامة عن طريق تنفيذ جملة من المهاممن خلال رسم حدودها وتوى الوطني المس

                                                
  . 07، ص  )المرجع السابق( البطالة حول مخطط مكافحة  المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعيرأي  - 346
 

347– DUAFOUR Michel, ,”La reforme des service du ministère du Travail charges de l’emploi”,Droit de la sécurité 
sociale N 06,juin 1975 , p 05. 

و ما تم إحداثھ على مستوى الولایة من لجان للتنسیق و  50-02رقم  لمقصود ، التعدیلات الھیكلیة المطبقة على مدیریات التشغیل بموجب المرسوم التنفیذي- ا
 المراقبة ، كما سیتم توضیحھ في الأجزاء الموالیة من الدراسة

، مع الإبقاء على نفس المھام دون أي تغییر ، حیث 2008إلى رئیس الدیوان مباشرة في تنظیم   2003اختصرت الھیئة من دیوان الوزیر في تنظیم  – 348
یساعده في ذلك اثني عشر ملحق ، منھم ثمانیة ، مكلفون . بر رئیس الدیوان بمثابة الأجندة التي تسمح للمكلف بالقطاع من القیام بنشاطاتھ بصفة منتظمة یعت

  .بالدراسات و التلخیص 
لتشغیل و االإدارة المركزیة في وزارة العمل  و ، المتضمن تنظیم 2008ابریل  15، المؤرخ في 125-08من المرسوم التنفیذي رقم   03الفقرة  01المادة  -

  .2008، سنة  22الضمان الاجتماعي ، جریدة رسمیة عدد 
 

  .125 – 08من المرسوم التنفیذي  01المادة  – 349
 .اقتراح العناصر التي تدخل في إطار السیاسة الوطنیة للتشغیل  350
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مديرية ترقية التشـغيل والإدماج مقسمة بدورها يسيتين هما مديرية ضبط التشغيل وتنفيذ المهام مديريتين رئ
مة المديرية مه تتشابه 351.إلى مديريات فرعية ينسق عملها مجموعة من المكاتب المفتوحة لهذا الغرض

في العديد من النقاط مع المهام التي أسندت إليها   2008الإدماج المهني المعتمدة في تنظيم العامة للتشغيل و
، عندما يتعلق الأمر بمفهوم  وتأكيدها، مع تسجيل نوع من التوسيع لمجموعة من المفاهيم  2003في تنظيم 
  .ي تجسيد سياسة التشغيل التي تضعها الوزارة ف -أي إشراك قطاعات خارج وزارة التشغيل-الشراكة 
 

تخصيصها لمديرية تعمل على إحداث التنسيق بين رة المركزية على بقية الإدارات وإن إنفتاح الإدا
مختلف القطاعات، لدليل على إقتناع الدولة بأن تعدد وسائل تدخلها لن يكون مجديا دون إعتماد تنظيم منسجم 

ن شأنه أن يقدم معطيات، وقائع على منهجية المشاركة م دخاصة وأن الإعتما 352.يجمع القطاعات المختلفة 
آليات تساهم في ضبط سوق العمل لأن سياسة التشغيل يجب أن تتأقلم مع التغيرات الموجودة، وهو ما و

مهمة التخطيط المسبق، الإحصاء  2008لذلك أوكل تنظيم . أنظمة الإعلاممديرية الدراسات و استدعى إحداث
التنظيم السابق بمهمة التنسيق، إلى مديرية رئيسية تكلف بضمان إتمام الوظائف السابقة، في حين ربطها و

  353.ام المسندة في سياق التنظيم، إلى المكاتبـالمعلوماتية التي تعد من المهالدراسات و
  

التنسيق بين  ققسم المسؤول عن القطاع المديرية الرئيسية إلى ثلاث مديريات فرعية بالشكل الذي يحق
الهيئات تحت ا مساعدة الهياكل غير الممركزة ويؤمن إتمام الإختصاصات المطلوبة ، منهالهياكل المختلفة و

ملف التشغيل بصفة عامة اصة والوصاية في تطوير التطبيقات المعلوماتية المكيفة مع حاجات القطاع بصفة خ

                                                                                                                                                             
 .القیام بكل الدراسات الاستشرافیة في میدان التشغیل 

 .ن التنسیق و التنشیط بین جمیع ھیئات التشغیل ضما
 .دراسة البرامج النوعیة للتشغیل بالتشاور مع القطاعات المعنیة و الجماعات المحلیة  و متابعة تنفیذھا 

 .اقتراح جمیع التدابیر التي من شانھا الحفاظ على الشغل و ترقیتھ مع القطاعات و الشركاء الاجتماعین و تنفیذھا
  .ادرة بأدوات التحلیل و التقییم الكمي و الكیفي لبرامج ترقیة التشغیل و وضعھاالمب -  

 .وضع التنظیم الضروري و الآلیات التي تسمح بضبط سوق العمل 
 .المساھمة في إعداد التشریع و التنظیم المتعلق باستعمال الید العاملة الأجنبیة

 .تعلقة بالید العاملة الوطنیة بالخارج طبقا للتشریع المعمول بھ جمع المعطیات الضروریة و اقتراح عناصر السیاسة الم
  .تشغیل –المساھمة في تطویر التاھیلات بالاتصال مع القطاعات المعنیة في إطار معادلة   تكوین 

 .المبادرة بالأدوات المطلوبة لتطویر الشراكة و التعاون في میدان التشغیل و وضعھا
 

  :ضم بدورھا مدیریتین فرعیتین ھما ، ت مدیریة ضبط التشغیل*  351
  .المدیریة الفرعیة للدراسات و ضبط سوق العمل -
  .المدیریة الفرعیة للتاھیلات و تنقل الید العاملة  -

  :مدیریة ترقیة التشغیل و الإدماج ، تضم بدورھا مدیریتین فرعیتین ھما * 
  .المدیریة الفرعیة لبرامج ترقیة التشغیل و الإدماج -

 ریة الفرعیة للتنسیق و الشراكةالمدی -
352 – DUAFOUR Michel, op.cit, p 05.  

 
   125 – 08من المرسوم التنفیذي  05المادة  - 1

 .دفع نشاطات الدراسات و التخطیط و الأشغال الإحصائیة للقطاع و تنسیقھا
  .إنشاء بنك للمعطیات و رصید وثائقي للقطاع و ضمان حفظ الأرشیف

 .المعلوماتیة المحلیة و القطاعیة ضمان تسییر الشبكات 
 .إعداد برنامج الاستثمار القطاعي

  .تمثیل القطاع في إطار إجراءات المصادقة على مخطط الاستثمار القطاعي
 .125 – 08من المرسوم التنفیذي  06المادة  - 2 
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مديرية جديدة مديريتين السابقتين ، تم إعتماد على ال من أجل إظهار الفائدة العملية للتغييرات المطبقةو354.
حيث يظهر فتح مثل هذه المديريات إقتناع ة عصرنة إدارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سميت بمديري

الإدارة المركزية بضرورة الإصلاح الجذري، لإعتباره السبيل الوحيد لتحقيق النتائج المرضية من الناحية 
ق مناصب العمل هو المرحلة الأخيرة من العمل المنظم و المشترك، الذي لن يتحقق إلا باعتماد فخل. العملية

  .وسائل مادية عصرية وإطارات بشرية مؤهلة لتسيير الإستراتيجية المتبعة
  

تم الضمان الإجتماعي، من مديريتين فرعيتين تهدارة العمل والتشغيل وتتشكل مديرية عصرنة إ
التشغيل ، بينما تتولى المديرية الفرعية الثانية عصرنة منظومة الضمان رة العمل وإحداهما بعصرنة إدا

 . الاجتماعي 

  
التشغيل بالمشاركة في إعداد برامـج لتكوين وتحسين مثل صور العصرنة في مجال العمل وتت

الوسائل الإتصال ، بعد توفير لام ومستوى مستخدمي القطـاع من أجـل ترقية إستعمال تكنولوجيات الإع
بير الرامية إلى حيث يفتح المجال واسعا للمختصين في القطاع لأجل إقتراح كل التدا355.الضرورية لذلك 

م قفزة نوعية في مناهج التنظيم فيه ، كما يعتبر العمل بالمخططات التوجيهية لأنظمة الإعلاتحسين إجراءات و
الدولية  ما يرفع من مستوى الأداءات في مجال عصرنتها لأنها تجعلها تعمل وفق المقـاييس تسيير الإدارة و

بالذكر أن عمل مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام ومديرية عصرنة الجدير و 356.التشغيل على وجه التحديد 
تشاركها في طع تنظيم الإدارة المركزية ككل والضمان الاجتماعي، يعتبر مجالا لتقاإدارة العمل والتشغيل و
  357.مديرية إدارة الوسائل اون والتعـلقانونية وذلك مديرية الدراسات ا

  
عن الأسلوب المتجدد في تعبر المنهجية المعتمدة في هيكلة الإدارة المركزية للقطاع المكلف بالتشغيل، 

الذي تنتظر منه نتـائج ملموسة إذا اتبع بالإرادة الجـادة في التنفيذ، ذلك أن القطاع يحرص على التسيير و
  :ين هماتحقيق هدفين رئيسي

                                                
المشاركة في تحضیر : للإعلام الآلي ، بإتمام المھام التالیة  تقوم كل من المدیریة الفرعیة للدراسات و الإحصائیات و البرامج و المدیریة الفرعیة .

  .المشاریع السنویة و المتعددة السنوات لتطویر الأداة المعلوماتیة في القطاع 
 .إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع  و متابعة انجازه ، بالاتصال مع الھیاكل المركزیة

 .متصلة بمیدان اختصاص القطاع  و معالجتھا  و ضمان توزیعھا جمع مجمل المعلومات الإحصائیة ال 
  .صیانة الحظیرة المعلوماتیة للإدارة المركزیة و المحافظة علیھا مع ضمان تسییر و استغلال الشبكات المعلوماتیة المحلیة و المعلومات 

التقنیة و ضمان تسییر الرصید الوثائقي للوزارة بمختلف ھیاكلھا ، إلى المدیریة في حین أسندت مھمة إعداد النشرة الرسمیة للقطاع و نشرھا و اقتناء الوثائق   
 . الفرعیة للوثائق و الأرشیف

مصالح غیر إضافة إلى وجود مدیریة إدارة الوسائل التي تھتم بتحدید الوسائل البشریة و المالیة  و المادیة الضروریة لسیر الإدارة المركزیة و ال – 355
  . ان نشاطات لتكوین مستخدمي القطاع  و تحسین مستواھم و تجدید معلوماتھم الممركزة  و ضم

  .  125-08من المرسوم التنفیذي  08المادة  -   
 

  . 125-08من المرسوم التنفیذي  07المادة  – 356
 

  125-08، من المرسوم التنفیذي رقم  08، 06، 04، 03المادة  - 357
 ان الاجتماعي و مدیریة علاقات العمل في مجالات مختلفة و محددةبینما تنشط كل من المدیریة العامة للضم
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ل ضبط التشغيل ومن ثمة المحافظة عليه من خـلال تـأطير تسيير سـوق التشغيـ : الهدف الأول-
تنظيمه ومتابعة تطور المهن ، للتمكن من تقييم حاجات السوق في مجالات التأهيلات ، بالإعتماد على و

ل  الإستدلال بتجارب فعلية ، الدراسات الأكاديمية في المجال الإقتصادي ومدى نجاح تطبيقها عمليا ،من خلا
الإقتصادية مع ة ومما تم تطبيقه في الدول المختلفة، خاصة تلك التي تتشـابه في تركيبتـها البشـريـ

طلبـات العمـل، بعد روض والتـدابير الرامية إلى تقـريب عـت وإلى جانب تنفيذ جميع النشاطا.الجزائر 
متعاملين ك المعنيين من شركاء إجتماعيين والشـغل بإشرا وضع كل التدابيـر الرامية إلى الحفـاظ على

فالمعطيات القطاعية . حتى الجمـاعات المحلية التي يهمهـا الأمركذا القطـاعات الوزارية وإقتصـاديين و
التي يقدمها نظام الإعلام المعتمد، تسمح بإعداد الحصيلة الدورية لمستوى التشغيل و التقلبات المتصلة به 

  .على واقع التشغيلوالوقوف 
ترقية المناصب الموجودة و تأهيلها وهو ما يستدعي إشراك مختلف القطاعات، لأن سياسة : الهدف الثاني -

ارة الخارجية المالية، ترقية الإستثمارات، التجياسات قطاعية مختلفة، كالصناعة والتشغيل تعني توافق س
  358.الخ...المتوسطةو الصغيرة العلمي،المؤسسات عليم المهنيين،التعليم العالي والبحثالتالتكوين و

  
من ثمة تقييمها بصفة التشغيل و الوقوف على تنفيذها و يؤدي تطوير برامج التعاون في ميدان ترقية

دورية ، إلى نجاح السياسة المعتمدة في مجال التشغيل الذي يعتبر من أهم الإنشغالات المدرجة ضمن 
ى التكفل التام بالشباب الجزائري، بإدماجه في الحياة العملية بعد تخرجه من الإستراتيجية الوطنية الرامية إل

لمنفذة في المحلي للبرامج االتنسيق على المستويين الوطني و لذلك يعتبر ضمان. الجامعة أو مراكز التكوين 
  .ان تقليص البطالة ـرهلكسب بيل الأنجع ـالس ،تطوير الشراكةميدان ترقية التشـغيل و

  
  لاحيات الوزير المكلف بالتشغيل ص -  2
  

إن الحديث عن صلاحيات الوزير المكلف بالتشغيل لن يختلف كثيرا عن تنظيم الإدارة المركزية 
ليكمن . للقطاع، بل أن هذه الأخيرة يتم تنظيمها بناء على توجيهات المكلف بالقطاع لدخولها ضمن صلاحياته

ع في الفترات التي لم يشهد فيها تنظيم الإدارة المركزية إختلافا المتب رالتشابه بين العنصرين في نمط التسيي
كبيرا ،ما إنعكس على صلاحيات المكلف بالقطاع، إذ غالبا ما اضطلع بمهام بدت تقليدية ومشتركة بين أغلب 

 فمن أجل تفادي التكرار الناتج عما سبق ذكره وعن تداخل العنصرين، سيتم التركيز في هذا الجزء. القطاعات
،  124-08على الصلاحيات التي منحت للمكلف بالقطاع بناء على التنظيم الأخير أي المرسوم التنفيذي رقم 

   359.الضمان الإجتماعي المحدد لصلاحيات وزير العمل والتشغيل و
                                                

358– DUAFOUR Michel op.cit, p 03.  
 

  22،المحدد لصلاحیات وزیر العمل و التشغیل و الضمان الاجتماعي ، جریدة رسمیة عدد  2008ابریل  15، المؤرخ في  124-08المرسوم التنفیذي رقم  359
 .2008سنة 
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البعد الموسع يهدف إلى إعطاء الطابع العملي و يعتبر هذا التنظيم أول حلقة في الإصلاح الذي

الزيـادة في خلق منـاصب العمل ، لن وصول إلى تقريب العرض من الطلب ول ، ذلك أن اللسيـاسة التشغي
 هو الغرض الذي كلف لأجلهو 360.يتأتى إلا بعصرنة إدارة العمل بما في ذلك المصالح الخارجية التابعة لها

ت الثـلاث الضمان الإجتماعي، بمهمة إعداد عناصر السياسة الوطنية في المجالاوزير العمل والتشغيل و
ترقيته ، سيسلط الإهتمام على عناصر السياسة راسـة يتمحور حول دعم التشغيل ووبما أن موضوع الد

العمومية للتشغيل علما أن المجالات الثلاث تكمل بعضها البعض وخير دليل على ذلك ما يمكن أن توفره 
   361.ل ، كما سيتم توضيحه لاحقا خلق لمناصب العمضمان الإجتماعي من دعم للتشغيل وترقيته ومنظومة ال
  

بهدف تحقيق التكـامل بين القطـاعات الثلاث ، يتولى المسؤول عن القطاع في مجال التشغيل، 
تحديد أدوات التأطير القانونية مع إقترح كل التدابير التي من شأنها ضمان ضبط سوق العمل لإعتباره الحل 

لهذا الغرض ، يبادر بأدوات تقييم سوق التشغيل . لتشغيل العملي للخروج من المشاكل المترتبة على سوء ا
الدوري لوضعية ويقترحها و يساهم في تحديد المؤشرات الإحصائية في هذا المجال ، ما يستدعي منه التقييم 

الخاصة ذلك على عمل الهيئات العمومية و الكيفي ، معتمدا فيعلى المستويين الكمي و أفاق تطورهالتشغيل و
معالم السياسة تحقيقا للمهام السابقة ، يقوم المسؤول عن القطاع بكل الدراسات الضرورية لتحديد . للتشغيل

يعمل على ترقيته تنظيم الإعلام تجاه عالم الشغل وينفذها ، كما يسهر على الوطنية للتشغيل ويقترحها و
الموضوعة تحت سلطته  هو ما يعطيه الحق قانونا، في إتباع التنظيم الذي يجعل الإدارة المركزيةو362.

المؤسسات تحت الوصاية، تقوم بمهامها على أحسن ذا الهيئات والمصالح غير المركزة وكـوالمؤسسات و
  .وجه 

  
التشغيل و الضمان الإجتماعي مهامه في شكل إقتراحات ، ما قد يدفع العمل وينجز الوزير المكلف ب

ذا الإفتراض صحيح لو لم يضيف القانون المنظم ه. إلى القول أن المسؤول مخير بين الإقتراح أو عدمه 
لصلاحيات الوزير إلتزاما عمليا، يفند الافتراض السابق ، مفاده أن المسؤول عن القطاع ملزم بتقديم حصيلة 

ة التي تعلوه أي الوزير إلى السلط -تدابيرآليات وأي الاقتراحات المترجمة إلى نصوص، -بنتائج نشاطاته 
الدليل على و. 363الآجـال المقررةو الكيفيـاتومجلس الوزراء حسب الأشكال مة وومجلس الحكالأول  و

حيث ترجمت ذلك التحولات الملحوظة التي شهدتها مهام الوزير المكلف بالتشغيل في هذه الفترة بالذات 
                                                

، المدیر العام لمركز الأبحاث و المبادرات الأوروبیة في البحر الأبیض المتوسط ، بمناسبة الورشة  Homs  M .Oriolیول أومس أور تدخل للسید – 360
 .، بفندق الاوراسي بالجزائر العاصمة 2008-07-13التقنیة للتشغیل ،التي انعقدت یوم 

  . 21-06مطبقة  بموجب القانون إیضاح ھذه النقطة یكون عند الحدیث عن التدابیر التشریعیة ال – 361
 

،المحدد لصلاحیات وزیر العمل و التشغیل و الضمان  2008ابریل  15، المؤرخ في  124-08من المرسوم التنفیذي رقم )  07،  04،  01(المواد  – 362
 2008سنة   22الاجتماعي ، جریدة رسمیة عدد 

 . 124-08، من المرسوم التنفیذي  02فقرة  01المادة  – 363
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نوان آليات ملموسة ومثال ذلك تبني آلية جديد في مجال دعم التشغيل و ترقيته ، بعالإقتراحات إلى نصوص و
المتابعة العملية للتعديلات التي أدخلت على جل الهيئات و  برنامج المساعدة على إعادة الإدماج المهني للشباب

  364.التابعة له لا سيما الوكالة الوطنية للتشغيل والصندوق الوطني للتأمين على البطالة كما سيتم توضيحه
  

لإستدلال بالتجارب الرائدة  في هذا الميدان اياسة قطاعية تعتمد على الحركية والتعديل وإن تبني س
المتعاملين الإقتصاديين ، تؤدي مصرعيه مع الشركاء الإجتماعيين و، مع فتح باب الحوار الإجتماعي على 365

بالتالي ضمان النجاح ولو النسبي لكل التدابير و الإستقرار في علاقات العمل  و إلى توفير المناخ الملائم
  .ي الإصلاح والآليات المعتمدة ف

  
  
هو العقد ير علاقات العمل بنوعيها ، ألا والبداية في هذه الفترة كانت مع تبني ميثاق جديد لتأطو
ات قطاعية في القطاع الإقتصادي ، الذي كان سببا في إبرام عدة إتفاقي366الاجتماعي لاقتصادي والوطني ا

دة في القطاع جعلته أكثر مرونة المعتم كما أن الحركية.العمومي  فإعتماد عدة قوانين أساسية بالوظيو
التقنية التي تجمع بين كل  تالورشاتقيات و تنظيم الأيام الدراسية والملدوات وحيوية من خـلال عقـد النـو

الفـاعلين في هـذا المجال  والتي تهدف إلى تقريب الجانب النظري من الجانب العملي و بالتـالي الوصول 
    367. نة عند التطبيق إلى حلول تعطي نتائج مضمو

  
    

                                                
ات إضافة یمكننا أن نستدل على ذلك بالتغییر الجذري الذي شھده قطاع الضمان الاجتماعي و ما یھمنا ھو عصرنة الإدارة التي تنفذ النصوص و القرار – 364

 المتضمن منازعات الضمان الاجتماعي 08-08إلى سلسة النصوص التشریعیة ، أخرھا  القانون 
ا من بدءنا ھالاجتماعي، السید الطیب لوح في العدید من المناسبات أن الإصلاحات المعتمدة لن تنجح إلا إذا  أكد وزیر العمل و التشغیل و الضمان – 365

در بتقریب العرض من الإدارة  و أن مھمة الھیئات العمومیة التي تشرف على التنصیب لن تكون لھا الفعالیة المنتظرة إذا لم تنتقل ھي إلى طالبي العمل و تبا
  .ن تقف على كل الاحتیاجات التي یتطلبھا سوق العمل الطلب بعد أ

 
، الاتفاق على المیثاق أو العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ، الذي  2006- 09-30نبثق عن الثلاثیة المنعقدة في  دورتھا الثانیة عشرة بتاریخ إ – 366

یھدف ھذا المیثاق إلى تحدید العلاقة بین الحكومة ، الشریك الاجتماعي الذي . ل صفحة أھمھا ، سیاسة التشغیل و علاقات العم 29یحتوي على ستة محاور من 
ن ، من اجل تحدید نونییالقام یمثلھ الاتحاد العام للعمال الجزائریین باعتباره الحائز على التمثیلیة في ھذه الفترة ، المتعامل الاقتصادي أو أرباب العمل بممثلیھ

كما ضمن المصادقة على الاتفاقیة الإطار ،  التجارة العالمیة لات الاقتصادیة ، خاصة فیما یتعلق بانضمام الجزائر إلى منظمةمناخ اجتماعي یتلاءم مع التحو

  .  التي تتحدد بموجبھا الاتفاقیات القطاعیة و القوانین الأساسیة 
 

ف مناطق الوطن و التي تھدف إلى تحدید مفاھیم التشغیل و دور الدولة كمثال على ذلك سلسلة الصالونات الوطنیة و الجھویة للتشغیل المنعقدة في مختل – 367
  .في ذلك مع التعریف بالآلیات الموجودة و الفرص المفتوحة للشباب و ما ینقص سوق التشغیل من مؤھلات 

مؤسسة عارضة من  800مشاركة أكثر من ، ب 2007جانفي  21الصالون الوطني الأول للتشغیل الذي افتتح بقصر المعارض بالجزائر العاصمة بتاریخ  -  
  .أجنبیة  15بینھا 

تشغیل و التي تم من خلالھا الاستنجاد بالتجربة الاسبانیة في ھذا تم تنظیم ورشة تقنیة موضوعھا ، كیف یمكننا المرور من تسییر البطالة إلى تسییر ال -     . 2008جویلیة  17إلى  06في ھذا الإطار تم تنظیم الصالون الجھوي للتشغیل بقصر المعارض بولایة وھران خلال الفترة الممتدة من  -  
  . المجال

یل و الضمان ورشة تقنیة من تنشیط  الوكالة الوطنیة للتشغیل بمشاركة الوكالة الاسبانیة للتعاون الدولي  وتم افتتاحھا من قبل وزیر العمل و التشغ  -
  .ندق الاوراسي بالجزائر العاصمة انعقدت بف.  2008جویلیة  13الاجتماعي ، بتاریخ 
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  تقييم الإصلاحات المطبقة بناء على توظيف المفهوم الجديد لقـانون التشغيـل -3
  

و  2003إن الدراسة المفصلة لتنظيم الإدارة المركزية للقطاع المكـلف بالتشغيل خـلال فتـرتي 
  :، تفتح المجال للملاحظات التالية  2008

عدة متغيرات ، أدت إلى اعتبار ملف التشغيل من الأولويات  ما جعل إتسام الفترة الأخيرة ببروز  -
الحكومة تخصص له وزارة مستقلة بدلا من الوزارة المنتدبة ، إلا أن هذه الإستقلالية لم تكن كاملة لأنه كان 
يتبع إما التضامن الوطني أو العمل أو الضمان الاجتماعي ، حسب الحالة بل حسب ما تفرضه التغييرات 

  . لسياسية ومع هذا فإن تغيير تبعيته كان يؤدي إلى تغيير في وصاية الهياكل المرفقةا
  

والتدابير المعتمدة ويقصد هنا بالتحديد الوصاية على ليات ما كان يؤدي إلى ظهور عراقيل في تنفيذ الآ
يما مائة بالمائة، مفاده لتجرنا الملاحظة السابقة إلى إقتراح قد لا يبدو سل. الوكالات كما سيأتي تفصيله لاحقا

ليات جعل التشغيل في وزارة مستقلة دون أن يكون تابعا أو متبوعا ، بغية التفرغ التام إليه وإلى كل الآ
شغيل التدابير التي توفر مناصب العمل وتفتح إمكانيات جديدة للمبادرة، بالإعتماد على السياسات البديلة للتو

ر أن عدم سلامة هذا الإقتراح تكمن في التخوف من أن تؤدي الإستقلالية غي.تحكموتنفيذها بأكثر إستقلالية و
الكاملة لقطاع التشغيل إلى بروز مشـاكل أثناء تطبيق البـديل المقترح ، لسبب بسيط هو أن التشغيل مفهوم 

ع، المجتمفرد ولف جوانب الحياة العادية للتفاقم إنعكاساتها السلبية على مختد ، ظهر بعد تفاقم آفة البطالة وجدي
ميزان عالمية مختلفة أدت إلى عدم وجود توازن في سوق العمل وإختلال في بسبب عوامل إقتصادية داخلية و

  ".قانون التشغيل"الطلب ، الأمر الذي أدى بالكثير إلى تبني مفهوم جديد ألا وهوالعرض و
  

على إختلاف  ي تعاني منها الدوليعتبر هذا المفهوم حديث النشأة ، إذ إرتبط ظهوره بأزمة التشغيل الت
مداخليها ، تم تقديمه بداية على أنه فرع من فروع قانون العمل ، يهتم أساسا بالجانب مستويات إقتصادها و

قائما  إلا أن توسع مجال تدخله من العمل المأجور إلى العمل غير المأجور جعله فرعا كاملا. الإقتصادي 
هذا التوسع جاء من مقاربة . لإجتماعي تحت عنوان القانون الإجتماعيالضمان ابذاته يكمل قانون العمل و

السياسات البديلة للتشغيـل التي تؤدي إلى إنشـاء أعمـال حرة كمرحلة أولـى ، ينتظر منها بل يفرض 
عليها أن توفر عددا من المناصب المأجورة  بحسـب الآليـة المتبعة ليراعي بذلك قانون التشغيل جانبين 

لتتعدد أساليب 368تحمل مخاطر عدم العمل بتأسيس تأمين جماعي لطالبي العمل، ،يتمثل الأول في أساسين
إلى المقاربة الإجتماعية  -لب مضمون قانون التشغيل - التعامل معها، من إعتماد أسلوب المعالجة الإقتصادية

  .وهو الجانب الذي يتقاطع فيه قانون التشغيل مع  القانون الإجتماعي عموما 
  

                                                
 ، إلا مؤخر 1945لأن البطالة خطر إجتماعي لم یتم إلحاقھ بقائمة المخاطر الاجتماعیة المعتمدة سنة  368
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الطلب الذي ينتج عنه فقدان المسبق بعدم التوازن بين العرض وتعتمد المعالجة الإجتماعية على التنبؤ  
العمل بصفة لاإرادية ، ليؤسس بناء عليه نظام للتأمين على البطالة ،تخصص من خلاله منحة جماعية لفائدة 

المعالجة،بإعتبارهما الوقاية و اني علىبينما ينبني الجانب الث 369.عمل الذين  أصابهم الخطر المنتظرطالبي ال
هدفين رئيسين يسعى قانون التشغيل إلى تحقيقهما من خلال الإعتماد على التكوين، كأسلوب يجعل الأجير 

التأهيل المستمر لإمكانياته وقدراته وهنا يتم الحديث عن ما تطور والتكنولوجيا ، بالتجديد ويساير ال
ءم مع مؤهلاته وقدراته من جهة أي قدرة العامل على إيجاد عمل يتلا أو التشغلية employabilité:يسمى

  . إحتياجات سوق العمل من جهة أخرىو
  

ت التي تعمل على الآلياماد على مجموعة من التدابير ويكمل الجانبين بعضهما البعض ، إذ يتم الإعت
الشركاء لين وكـل الفاعـ لذلك تطالب الهيئات العمومية للتشغـيل بإشراك. ترقيته توجيه التشغيل و

إلا أن المجازفة  370.الإجتماعين في هذا المجال الذي يعبر في حقيقته عن نطاق إختصاص قانون التشغيل
بإستقلالية قانون التشغيل عن قانون العمل في الجزائر في هذه الفترة على الأقل، غير مرغوب فيها بالنظر 

  . -التشغيل  قانون - إلى عدم إكتمال ملامح القانون الجديد
  

، فإن الأمر لا يسلم من ملاحظتين  2008أما إذا رجعنا إلى هيكلة الإدارة المركزية في تنظيم 
  :أساسيتين هما

  .في العديد من جوانبه  2003السابق أي تنظيم  مالاحتفاظ بالتنظي -
 :إدخال التعديل و التجديد في مسألتين رئيسيتين هما -

المعنية بإستراتيجية ـتلفة واعات المخـاركة، بإشراك القطـفهوم المشيز على مـالتركـمام والاهت* 
  .التشغيل

مما يجعل الحقائق دقيقة ومتجددة و ية و الاعتماد عليه في الإدارة والتسيير تعميم نظام المعلوماتعصرنة و* 
 . الدراسات مبنية على قدر كبير من الجدية

  
  المحلي تنظيم التشغيل على المستوى : الفرع الثاني 

  
تبقى الدولة الفاعل الرئيسي في عملية التشغيل بالرغم من تقلص دورها ، هذا التقلص  فرضته  

 فبغية تحقيق التوازن، تقوم الدولة بوضع برمجة. حتمية التغيير الذي تحكمت فيه عوامل إقتصادية متنوعة 
ني، بعد تحديد ة موزعة على الإقليم الوطتسند عملية تنفيذها إلى هياكل متنوعتتفق مع الإستراتيجية المتبعة و

                                                
369– MAZEAUD Antoine, « Droit du travail »,Montchrestien ,5 éme édition , décembre 2006,p 05  

  

MAZEAUD Antoine , op.cit , p 08. 370 
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في نفس  371.التنظيمي الذي يجب مراعاته في عمليات التدخل أي التمثيل بمختلف أشكالهالإطار القانوني و
بالنظر إلى  إتباع سياسة عدم التركيز في التسيير ، تنشئ المصالح الخارجية التي تسند لها مهمة السياق  و

المحلي من خلال خلق ما يسمى بمندوبيات التشغيل التي عبرت عن التمثيل  تنظيم التشغيل على المستوى
  .المصغر لوزارة التشغيل على المستوى المحلي

  
التنظيمية التي شهدتها الإدارة المكلفة بالتشغيل على نمط التسيير على إنعكست التغيرات الهيكلية و

تم إنشاء مديريات للتشغيل بالولاية طبقا المستوى المحلي، ليتم إعتماد مجموعة من الإصلاحات ،حيث 
نظرا لفشل التنظيمات السابقة أو على الأقل  عدم ملائمتها للتعديلات   50،372-02للمرسوم التنفيذي رقم 

  373.الهيكلية المتبعة 
  مندوبيات التشغيل  – 1    

  
إذ  غيل بالولاية ،ضمانا لتنفيذ السياسة المسطرة بطريقة جيدة ، أدخلت هيكلة جديدة على مصالح التش

 -في هذه الفترة - التكوين المهني الممارسة في إطار المجلس التنفيذي للولاية تم تحويل كل أنشطة التشغيل و
إلى مديرية تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب تضم كل مايتعلق بمصالح التشغيل و التكوين المهني 

قواعد تنظيمها وطريقة  244- 90م التنفيذي رقم ،ليؤطر المرسو"مندوبية التشغيل" يطلق عليها اسم 374.
  375.عملها

  
تولى مندوب التشغيل كل ما تعلق بتنفيذ ترتيبات الإدماج المهني على مستـوى الولاية وقد ساعده في 
مهمته معاونون أو مساعدون ،  قدموا له العون المطلوب من أجل إتمام المهام المحددة في القانون الأساسي، 

 تموين الهياكل الأساسية،بجانبهيزات ووجه الخصوص بمهـام تتعلق بالشؤون المالية والتج كما كلفوا على
لذلك فتحت إمكانية تعيين عدد إضافي من المساعدين يعملون على مستوى الدوائر،  376.التكوينالإدارة و

بالتشغيل عددهم الوزير المكلف  علاوة على المسـاعدين الذين يعمـلون على مستوى الولاية ،  بعد أن يحدد

                                                
371 1 –RICCA Sergio, «  Introduction aux services de l’emploi » , Manuel d’éducation ouvrière,BIT ,Genève 

1994 ,p 73.  
 

،سنة   06المتضمن تحدید القواعد التي تنظم عمل مصالح التشغیل بالولایة، جریدة رسمیة عدد   2002جانفي  21المؤرخ في  50-02المرسوم التنفیذي  372
2002 . 

  بقیت الدولة ولمدة طویلة تحتكر كل العملیات المرتبطة بالتشغیل و التكوین المھني و لكنھا سرعان  - 373
   .ما تحولت عن دورھا و حولت جزءا كبیرا من مھامھا إلى الجماعات المحلیة 

 
 . الوصایةاجتماع مصالح التشغیل و التكوین المھني ضمن نفس المدیریة ، یرجع إلى وجودھا تحت نفس  –   374
، المتضمن قواعد تنظیم مصالح التشغیل و التكوین المھني في الولایة و عملھا  1990أوت  04، المؤرخ في  244-90المرسوم التنفیذي رقم  – 375

 . 1990،سنة  33،جریدة رسمیة عدد 
دماج المھني للشباب و المحدد للقانون الأساسي ،المتضمن ترتیبات الإ 1990ماي  22المؤرخ في  143-90من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  – 376

 .1990،سنة 21لمندوب التشغیل،جریدة رسمیة عدد 
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تراح والتنفيذ ،صنفت وظيفة المندوب الإقل إعطاء فعالية لعملية التحضير ومن أجو. دوائر إختصاصهم و
  377.مساعديه ضمن الوظائف العلياو

  
مساعديه في إطار لجنة، تسمى بلجنة تشغيل الشباب تنشط على مستوى الولاية، عمل المندوب وي

رئيسا والمساعدين ، أعضاءا بالإضافة إلى ممثل جمعيات إدماج الشباب  تتكون من مندوب التشغيل للولاية ،
و ترقيتهم، تعمل في كل ولاية لجنة واحدة كأصل عام ،إلا انه يمكن إحـداث عدة لجان على مسـتوى 

الإقتصادية، الكثافة السكانية ، اعية والولاية الواحدة ، إذا بررت ذلك عـوامـل، منـها الوضعية الإجتمـ
  378.الة و سوء التشغيـلالبط

تهدف مندوبية التشغيل إلى تنفيذ سياسة القطاع على مستوى الولاية، حيث يضطلع مندوب التشغيل 
   .التمويلمساعدة، التوجيه والإشراف وتصنف إلى مهام، ال نوبحكم ترأسه للجنة التشغيل بعدة مهام، يمك

  
وريتين أو تكليف القيام يهما من أجل مساعدة تتمثل مهام المساعدة في القيام بكل تحقيق أو دراسة ضر

المساهمة  في عملية الإدماج المهني شاريع لإحداث نشاطات وترقيتها  والشباب وجمعياتهم على إنجاز م
حفاظ على مناصب الشغل إقتراح كل إجراء من شأنه البتشخيص و لتحقيق ذلك  يقوم مندوب التشغيلو.379

لا سيما تلك المتعلقة بنشاطات  ار،تنفيذ الأعمال المعتمدة في هذا الإطو المتوفرة وترقية إنشاء مناصب أخرى
يق بين دفع عمليات التنسولاية وتعيينها والتكوين المهني، المتمثلة في إعداد خـارطة التكوين المـهني للـ

ة بالتربية ين والهيئات المكلفالوكالة المحلية للتشغيل مع المتعاملين الاقتصاديمؤسسات التكوين المهني و
 .380تنشيطهارقية التشغيل والتكوين المهني والشبيبة بغية تو

  
بحكم إشرافه على يقوم مندوب تشغيل الشباب والإشراف ،حيث تستكمل المهمة الأولى بالتوجيه و

تنفيذ سياسة التشغيل على مستوى الولاية بتوجيه اللجان المحلية للإدماج المهني للشباب وحثها بالتشاور مع 
معنية العمل على مساعدة الهيئات الى إعداد برامج لإحداث النشاطات ومناصب الشغل وطات البلدية علالسل

سيرها أشغالها و تنشيطة إلى تنظيم لجنة تشغيل الشباب وإضاف. دعمها بشتى الطرق بتنفيذ البرامج المعتمدة و
 . ند اللزوموتقدير مدى تنفيذ مختلف الأعمال بإنتظام مع التدخل في طريقة عملها ع

  
يتولى مندوب التشغيل بهدف التنفيذ العملي للترتيبات المعتمدة، دراسة كيفيات تمويل المشاريع 

حيث تتخذ المساعدة عدة .المعتمدة في إطار برنامج الإدماج المهني للشباب بالتنسيق مع المؤسسات المالية 
                                                

  143-90من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  - 377
، و بالفعل تمت ھذه ، لیضاعف عدد اللجان في الولایات التي تتوفر فیھا الأسباب  295-90للأسبـاب المذكورة أعـلاه ، صدر المرسـوم التنفیـذي رقـم  378 

یمتد إختصاصھا  العملیة في كل من ولایة الجـزائر العـاصمة التي ضمت أربعة لجـان ، بینما إحتوت كل من ولایـات وھران ، قسنطینة ، عنابة ،على لجنتین
 الإقلیمي لنطاق معین ، یتم تحدیده بموجب قرار صادر عن الوزیر المكلف بالتشغیل

 . 143-90من المرسوم التنفیذي رقم )  1،2،3(فقرة   06المادة  – 379
 . 244-90من المرسوم التنفیذي  03المادة  – 380
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طع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع قمن تسهيل الحصول على التجهيزات والمحلات المهنية وأشكال ، 
وباعتباره آمرا . المسجلة، إلى إبرام العقود و الإتفاقيات المرتبطة بتنفيذ برنامج الإدمـاج المهني للشبـاب

ثانويا بالصرف لصندوق المساعدة لتشغيل الشباب فيما يخص العمليات المنفذة على مستوى الولاية ،يتولى 
ضرورية لانجاز مختلف المشاريع المعروضة كما يلتزم بالنفقات المرتبطة بتنفيذ تقدير مبالغ المساعدات ال

  381.البرامج المعتمدة فيقوم بتصفيتها و يأمر بصـرفهـا
  

إنعكست المهـام التي تولتها مندوبية التشغيل على مستوى الولاية على البرامج المنفذة خلال الفترة 
. وقتية، إنتظارية، لا تساهم في حل أزمة البطالة بطريقة جديةوالتي إعتبرت  1999إلى  1990الممتـدة من 

الإجتماعي إلى ضرورة تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية دفع بالمجلس الوطني الإقتصادي و  الأمر الذي
  ، بقوله "التشغيل"التي تنظم عمل الجماعات المحلية في هذا المجال أي 

غل النشاط الإقتصادي الذي يعتبر عنصرا لإنشاء مناصب الشـإن عملية إقحام الجماعات المحلية في "
 1999-  1990المقصود الفترة الممتدة من تتطلب تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الحالية و تنميتها ،و

، وقد باءت كل المحاولات التي إستهدفت ترقية التشغيل إلى حد الآن بالفشل، إذ أن الجماعة المحلية ما هي 
قوم بتوزيع المساعدات المالية التي تمنحها الدولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بتمويل مناصب الشغل وسيط ي

لذلك أصبح من الضروري على الجماعة المحلية أن تدخل في مرحلة . المحلية على المستوى المركزي
اص بالجماعات الخ كما أصبح القيام بإصلاح جذري للقانون. النشاط الفعال ليتكامل عملها مع عمل الدولة 

   382.وسائل العمل الشرعية أمرا حتمياالمحلية و نشاطها وتسييرها و
  
  مديـريـات التشغيل -  2
  

بالنظر إلى عدم ملائمة ى الإدارة المركزية للتشغيل وتماشيا مع الإصلاحات المعتمدة على مستو
ديد من خلال إنشاء ما يسمى تنظيم المصالح الخارجية المتبع للتغيرات المحدثة ، تمت هيكلتها بشكل ج

لتضطلع بمهمة مزدوجة ،تتمثل في العمل على تنفيذ السياسة العمومية التي تضعها الدولة . بمديريات التشغيل 
في هذا المجال من جهة وإعتماد كل التدابير التي من شأنها النهوض بقطاع التشغيل و ترقيته و تنظيمه و 

  .المحافظة عليه من جهة أخرى 
  

على كل البرامج المسطرة تنفيذا وتنشيطا ومراقبتها على رقية التشغيل من خلال  الوقوف تتم ت
من أجل إتمام هذه المهمة ، سخرت مصلحة خاصة  تقوم بدراسة جميع كيفيات تطوير المستوى المحلي  و

                                                
  . 143-90من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  – 381

 
  .  35المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ، ص  - 382
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و إقتراح إذ تقوم لهذا الغرض بدراسة أ. سياسات ترقية التشغيل البديلة و الملائمة لخصوصيات الولاية
توجيه مساعدات الدولة نحو توسيع فرصه، من خلال تطوير لرامية إلى تقليص كلفة التشغيل والتدابير ا

  .هندسته ووضع بنوك معطيات محلية تساعد على تنميته
  

سة علمية وإقتصادية إن نجاح أي سياسة مهما كانت طبيعتها، لاتعط ثمارها إلا إذا بنيت على درا
هو ما تسعى  مديرية التشغيل عن ره وتنظيم التشغيل على مستواه وته ،من خلال  تسييمتطلبالسوق العمل و

طريق مصالحها إلى تحقيقه حيث تضمن الدراسة القاعدية لسوق العمل ومن ثمة تعتمد الآليات الملائمة 
اعدة التقنية م بوضع أليات المسكما تقو. التأهيلات التي يتطلبهاومتابعته وتحديد المهن الجديدة ولتنظيمه 

الإستشارة لمبادرات تنمية التشغيل المحلية، حتى تضمن الإلمام بكل توجهات التشغيل على المستوى المحلي و
لهذا الغرض تقوم بجمع كل . وبالتالي تحديد القطاعات التي يمكنها المساهمة في خلق مناصب العمل

لها ولتحقيق ذلك، رخص لها القانون المعطيات الإحصائية الخاصة بسوق العمل قصد تحليلها وإستغلا
   383.المتدخلين في مجال التشغيل مات الضرورية من جميع المؤسسات والحصول على كل المعلو

  
تسمح دراسة سوق العمل وجمع المعطيات اللازمة بشأنه، لمصالح المديرية بتنظيم التشغيل وإقتراح 

زيز التوافق بين السياسات العمومية الخاصة المساهمة في تعمن شأنها تقريب العرض من الطلب وتدابير،
  . بالتشغيل و التكوين

  
من شأنها المحافظة على زيادة على المهام الموكلة إليها ،تقوم مديرية التشغيل بكل الإجراءات التي 

عمل على كما ت. التنظيميةعلى إحترام الأحكام التشريعية و حركة اليد العاملة ، من خلال السهرالتشغيل و
ف الوصول إلى رفع عروض الولايات بهدلليد العاملة ما بين القطاعات و المهنيير التحرك الجغرافي وتأط

الأجنبية  مصالح المديرية على مراقبة دخول وحركة اليد العاملة لتحقيقا لمبدأ المساواة، تعمو.التشغيل
  .التنظيم المتعلقين بها، مع إعداد حصيلة دورية بذلكوضمان تطبيق التشريع و

  
تحقيق المهام السابقة تم إعتماد هيكلة ية للتشغيل على المستوى المحلي وبهدف تنفيذ السياسة العموم

بسيطة، بجعل مديرية التشغيل تتكون من عدد من المصـالح منظمة في مجمـوعة من المكـاتب، يختلف 
وصية يمها، خصعددها من مديرية إلى أخرى ليتـراوح من ثلاث إلى خمـس مصـالح، تتحـكم في تقس

يؤثر على لم ختلاف في عدد المصالح ن الإإلا أ 384.أهمية الأنشطة المقامة بهاالولاية أو طبيعة المنطقة و

                                                
 . 50-02الفقرة الأخیرة من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة -383

  .50-02المرسوم التنفیذي  من 05المادة - 384
  :الولایات التي تنظم مدیریاتھا في ثلاث مصالح ھي -

  .غردایة-عین تموشنت-النعامة-خنشلة-تیسمسیلت-تندوف-الطارف-الیزي-البیض- سعیدة-تمنراست-بشار- الاغواط-ادرار    
 :الولایات التي تنظم مدیریاتھا في أربع مصالح ھي  -
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على . غلب المهام وهذا مايظهر من خلال تقسيم المكاتب و عنونتهاأفي  تشتركإطبيعة عمل المديريات لأنها 
الجماعات المحلية شترك بين وزير العمل والمالية ووجب قرار مأن يتم تحديد عدد المصالح في كل ولاية بم

  385.وكذا السلطات المكلفة بالوظيف العمومي
جاءت التعديلات الهيكلية المختلفة التي شهدتها الإدارة المكلفة بالتشغيل ، لتساير تطبيق السياسة 

نة التي يتسم بها هذا العمومية للتشغيل التي تشترك في رسم معالمها مجموعة من القطاعات  ، إلا أن المرو
المجال ،فرضت عدم الإستقرار على تنظيم مؤسساتي واحد على المستويين المركزي والمحلي ، الأمر الذي 

  .إستوجب تحديد مستويات المسؤولية
 

أدت التغيرات التي شهدها سوق الشغل في الجزائر ، إلى ضرورة تنظيم الإدارة المكلفة بالتشغيل 
بين  ح الخارجية التابعة لها من جهة والمصالة الإتصال بينها وبين مؤسساتها وكبطريقة تسمح بتفعيل شب

لذلك عبرت هيكلة قطاع التشغيل على المستوى . إدارات القطاعات المعنية بعملية التشغيل من جهة أخرى
لخارجية إلى المحلي ، عن الإنتقال من علاقة السلطة أو الوصاية التقليدية بين الإدارة المركزية ومصالحها ا

التنشيط وهذا ما يستشف من الإقتراحات، إضافة إلى التوجيه وعلاقات مبنية أساسا على إبداء الرأي وتقديم 
  .التنظيم الذي حضيت به مديريات التشغيل على مستوى الولاية و المهام الموكلة لها كما تم توضيحه

  
راحاته ، منحت الجماعات المحلية لإقتلرأي المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي و إستجـابة

إلا أن . التسيير خاصة في الجانب المالي م التمركز الواسع لمهام التدخل وحيزا لأخذ المبادرة بالرغم من عد
م بالفشل الحيز الممنوح للتدخل والمتمثل في حجم الصلاحيـات المخولة للولاة في مجـال التشغيل ، إصطد

إشراف الوكالات يل على المستوى الجهوي من جهة، وسياسة التشغتنسيق لنظرا لعدم وجود تحضير و
ما يجعل مديريات التشغيل و الجماعات المحلية  المتخصصة على أهم مراحل تنفيذ البرامج من جهة أخرى،

                                                                                                                                                             
-برج بوعریرج-معسكر-مسیلة-مستغانم-المدیة-قسنطینة-قالمة-سیدیبلعباس-سكیكدة- جیجل-الجلفة-تیارت-تبسة-البویرة- بسكرة-بجایة-أمالبواقي-الشلف

  .غلیزان-عین الدفلى-تیبازة-میلة-سوق أھراس-الوادي-بومرداس
  :لولایات التي تنظم مدیریاتھا في خمس مصالح ھي

 وھران-ةورقل-عنابة-سطیف-الجزائر-تیزي وزو-تلمسان- البلیدة-باتنة
  :تضم مدیریة التشغیل في الولایة المنظمة في ثلاث مصالح مایلي     385

 .مصلحة ترقیة التشغیل و تسییر سوق العمل-
 .مصلحة المحافظة على التشغیل و حركة الید العاملة-
  .مصلحة الإدارة العامة و المیزانیة-

  :تضم مدیریة التشغیل في الولایة المنظمة في أربع مصالح مایلي 
  .مصلحة ترقیة التشغیل و الإدماج المھني-
 مصلحة تنظیم سوق العمل وتسییره -
 .مصلحة المحافظة على التشغیل وحركة الید العاملة-
 .مصلحة الإدارة العامة و المیزانیة  -

  :تضم مدیریة التشغیل في الولایة المنظمة في خمس مصالح مایلي 
 .مصلحة ترقیة التشغیل و الإدماج المھني-
 .مصلحة تنظیم التشغیل وتسییر سوق العمل-
 .مصلحة الإحصائیات والتقییم و التلخیص-
 .مصلحة المحافظة على التشغیل و حركة الید العاملة-
 .مصلحة الإدارة العامة و المیزانیة-

  .لحة من مكتبین إلى ثلاث مكاتبتقوم ھذه المصالح بالمھام الموكلة إلیھا عن طریق المكاتب المفتوحة لھدا الغرض،حیث تضم كل مص        
 . 2004فبرایر  11من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في )  4-2(المواد  -



163 
 

تقوم بأعمال إدارية ثانوية ، بالرغم من أن مدير التشغيل في الولاية يقوم بتنفيذ جميع العمليات المالية و يقدر 
وسواء  386.يقوم بتصفيتها ت المرتبطة بها ويأمر بصرف النفقاعانات الضرورية لإنجاز البرامج ومبالغ الإ

تظهر من خلال  الصلاحيات الممنوحةفان جدوى التنظيم و لتعلق الأمر بمندوبية التشغيل أو بمديرية التشغي
  .لبطالة مدى مساهمة الآليات المعتمدة في التخفيف من نسب االبرامج المطبقة و

  
  .إنعكاسات السياسة المطبقة على الآليات المعتمدة : المطلب الثاني 

    
ـل على نوعية البرامـج المقدمة تنـعكس دراسـة التنظيـم الهيكـلي للإدارة المكـلفة بالتشغي

لوصول إلى المعالجة الإجتماعية لآفة البطالة ، إلى عدم االجمع بين المعالجة الإقتصادية وحيث أدى .المنفذة و
يرجع السبب .حل نهائي ونتائج مرضية ، إذ تميزت مختلف مناصب العمل المفتوحة بالطابع الظرفي المؤقت 

إختلاف الرؤى حول طريقة توفير مناصب العمل، المصطحب بتغيير مستمر إلى تعدد الأجهزة وفي ذلك 
  . ة بتنفيذ البرامج بالتبعيةتغير الوصاية على الهيئات المكلفو لتنظيم الإدارة المكلفة بالتشغيل

  
إلا أن هذا لا يمنع من التأكيد على حرص الدولة على توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة ولو 

إكتفائها بضمان حمايتها اشر في توفير مناصب العمل وإختلفت أشكال تناولها ، فتخلي الدولة عن دورها المب
بصفة أكثر المرحلة التي تعتبر إنتقالية، و دورها خلال هذهولة وإلى بروز إشكالية مكانة الدإن وجدت ، أدى 

وإذا كان لابد من تغيير تصور دور الدولة . النشيطة للدولة ولإقتصاد السوقة وديمومة إشكالية العلاقة المعقد
دورها بصفة حتمية تحت تأثير التحولات التي تسود العالم، يجب الإقرار بأن الدولة لا يحق لها أن تتخلى عن 

فمن المسلم به أن السوق التي تخضع لممارسات لا يمكنها . ولا أن تعيد النظر بصفة جذرية في طرق تدخلها
   387.أن تتطور في غياب دولة منظمة تؤثر فعاليتها مباشرة على النمو

  
من هذا المنطلق تنوعت البرامج المنفذة، من برامج للدعم الإجتماعي التي تضمنت بدورها برامج 

ترقية التشغيل، التي تعددت ضافة إلى برامج مكافحة البطالة وإ. أخرى للتنمية الإجتماعيةماعية وكة الإجتللشب
لتشمل التشغيل المأجور بمبادرة محلية، الأشغال المنفعة العامة للإستعمال المكثف لليد العاملة ، القرض 

  .المصغر ، عقود ما قبل التشغيل 
  

                                                
دور  سیتم توضیح ھذه الجزئیة عند التعرض إلى البرامج المطبقة في إطار الوكالات المتخصصة و بالتحدید وكالة التنمیة الاجتماعیة أین یتقلص – 386

  ة في عملیة الإشراف و التنفیذ مدیریة التشغیل بالولای
 

  . 09، ص  )المرجع السابق(المخطط الوطني لمكافحة البطالة ،  حولرأي المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي،  – 387
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التنفيذ ل وج إلى إشتراك في الهيئات المسؤولة على التسيير ، التـمويـساهم تقاطع النوعين من البرام
ترقية التشغيل التي قدمت يكون حول برامج مكافحة البطالة وإلا أن التركيز في هذا الجزء من الدراسة س

 . أغلبها  في شكل برامج أو آليات إختلفت الهيئات المشرفة على تنفيذها
 

  .يـل الشباببرنامج تشغ:  الفرع الأول   
      

منظمة تضمن برنامج تشغيل الشباب ، إستخـدام الشبـاب بشكل مؤقت في ورشات المنفعة العامة ال
الأشغال لفلاحة ، الري الغابات  البناء والمديريات الوزارية المكلفة بقطاعات امن طرف الجماعات المحلية و

  .م في الحياة المهنية العمومية وتكوين طالبي العمل لأول مرة ، تسهيلا لإدماجه
   

تم تمـويل برنامج تشغيل الشبـاب من قبل الدولة عن طريق صندوق إعـانة تشغـيل الشباب، وقد 
مستوى الأجور الذي تم ربطه بالحد الوطني الأدنى و نحددت الإعانات المقدمة حسب عدد المستفيدي

  .المضمون الساري المفعول آنذاك، مهما كان مستوى تأهيل المرشحين
   

ة بمركزية كشف تطبيق برنامج تشغيل الشباب على المستوى النوعي ، عن وجود عدة نقائص مرتبط
عدم إشراك مختلف المتدخلين ممن يهمهم الأمر بسبب غياب هيئة نظام تسيير وتخصيص موارد الصندوق و

يكتسب منها التأهيل لا ة وتتكفل بتوجيه و تنسيق العمل بينهم ، وهو ما جعل المناصب المفتوحة غير منتجـ
  .المطلوب

  
  .برنامج الإدماج المهني للشباب : الفرع الثاني  
  

 143-90تقـرر إنشـاء برنامج الإدمـاج المـهني للشبـاب بموجـب المرسـوم التنفـيـذي رقم 
،كخطوة جديدة للبحث عن حلول فعلية لمشكل البطالة ، باستهدافه إزالة النقائص التي أظهرها برنامج 388
  .يل الشباب من خلال تركيز الشراكة المحلية حول سبل التكفل بالإدماج المهني للشباب تشغ

فتح حساب التخصيص الخاص الذي  مفي نفس السياق ومن أجل إعطاء دفع لعملية الإدماج المهني، ت 
، كمصدر مالي للتمويل وكان الوزير "صندوق المساعدة لتشغيل الشباب"بعنوان  049- 302يحمل الرقم 

تنوعت إيرادات الصندوق، من المساعدة . المنتدب المكلف بالتشغيل آنذاك الآمر الرئيسي بالصرف له
على جميع  ةالمخصصة من ميزانية الدولة إلى حاصل الرسوم الإضافية المخصصة للصندوق، زياد

مجموعة من  حيث  توجهت الإيرادات إلى تغطية.المساهمات الأخرى لفائدة برنامج الإدماج المهني للشباب
                                                

سي لمندوب تشغیل ، المتضمن ترتیبات الإدماج المھني للشباب ، و یحدد القانون الأسا  1990مایو  22المؤرخ في  143-90المرسوم التنفیذي رقم  – 388
 1990، سنة  21الشباب ، جریدة رسمیة عدد 
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النفقات ،تنوعت بدورها من إعانات دعم لفائدة المشاريع التي يعدها الشباب بصفة فردية أو جماعية  أو 
كما تحمل الصندوق . مساهمات تقدم للجماعات المحلية في إطار خلق وظائف مدفوعة الأجر بمبادرة محلية 

وعلى ذلك إشتمل  389. المتابعة أو التكوينلدراسة واريع سواء تعلق الأمر باجميع النفقات المرتبطة بتنفيذ المش
  .إنشاء النشاطات بواسطة التعاونيات التشغيل المأجور بمبادرة محلية و: الجهاز على أليتين أساسيتين هما 

  
  التشغيل المأجور بمبادرة محلية   -  1
  

طالبي العمل لأول مرة   أداة إدماج أولية تهدف إلى جعل الشباب التشغيل المأجور بمبادرة محلية يعتبر
دون تأهيل علمي أو مهني ، يكتسب خبرة مهنية تؤهله الدخول إلى عالم الشغل وهذا ما قد ينعكس إيجابا على 

يتم إنشاء هذا النوع من البرامج عن طريق إقتراح مشاريع للمنفعة العامة من قبل الجماعات . مستقبله المهني
الإدارة، البناء والأشغال العمومية عمل موزعة بين قطاعات الخدمات المحلية، ليتم تنفيذها على شكل ورشات 

لو كانت كن من فتح مناصب عمل دائمة حتى ووهو ما م. الصناعةقل بالنسبة لقطاعي الفلاحة وبدرجة أو
  390.نسبتها ضعيفة

  
 تيارساهمت المرونة المتبعة في تسيير هذا النوع من البرامج والتي كرستها النصوص، من حيث إخ

ها ،لصيانة مدتها من جعله الأداة الملائمة لتدعيم الجماعات المحلية في نشاطاتالمشاريع وطبيعة الأشغال و
ولتحسين الفعـالية  سطرت إجراءات جديدة للتكفل .الهياكل الإجتماعية وتأطير الحياة التجهيزات الجماعية و

 31ى تعليمة المديرية العامة للخزينة رقم بالنفقات المرتبطة بالوظائف المأجورة بمبادرة محلية ، بمقتض
، التي اعتمدت مبدأ  1996ديسمبر  07الصادرة بتاريخ  37التعليمة رقم و 1996أوت  26الصادرة بتاريخ 

التخصيصات المالية إلى غاية سقف تحدده الوزارة المكلفة بالعمل عن كل ولاية على أسـاس معـايير 
  :ل في إقتصـادية و إجتماعية دقيقة ، تتمث

الحفاظ على تشكيل الخارطة الوطنية للوظائف المأجورة بمبادرة محلية  المحققة خلال الفترة الممتدة من  -
  .مع الحرص على تقليص الفوارق بين الولايات  1996إلى  1991

ترة تحليل الاستهلاك الفعلي للأموال التي توضع في خدمة مندوبي الولايات لتمويل البرنامج خلال نفس الف -
.  
  .الإعتبار للحدود القصوى التي يتيحها السقف الوطني للنفقات بمقتضى البرنامج  -

                                                
الذي یحدد كیفیات  1989مارس ، 21المؤرخ في  33-89، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 1990مایو  22المؤرخ في  144-90المرسوم التنفیذي رقم  -1

 .1990،سنة  21،جریدة رسمیة عدد "بصندوق المساعدة لتشغیل الشبا"  049- 302سیر حساب التخصیص الخاص رقم 
  .، ھیمنة القطاع ھي انعكاس عن الحصة التي یحتلھا سكان المدن الذین تزاید عددھم وھو عامل یساھم في نمو الخدمات ٪ 52سجل قطاع الخدمات نسبة  390

  .تعویض العجز في المناصب المالیة یفسر بلجوء البلدیات و الدوائر و الولایات الى ھذا النوع من الاستخدام ل ٪ 23الإدارة بنسبة 
وھي نسبة في ارتفاع مستمر نظرا لارتباطھا بالبرامج التنمویة و صیانة الھیاكل الاجتماعیة و تحسین إطار  ٪ 22البناء و الأشغال العمومیة و السكن بنسبة 

   .المعیشة 
  . المحلیة  قطاعات لا تمثل اولویة للجماعات ٪02و الصناعة بنسبة  ٪ 06الفلاحة بنسبة 

 . 78تقریر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي حول تقییم اجھزة التشغیل ، ص  -
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  :سمح توظيف المعايير السابقة بـ 
إعادة توازن التخصيصات المالية من حيث مناصب الشغل التي تجسدت ، بخفض الفوارق مابين الولايات  -

  .منصب فعلي 1500إلى  1000لتستفيد من حصص تراوحت بين 
ضبط دورية ترخيص النفقات لمدة ستة أشهر عوض إثنتي عشرة شهرا، لأجل إجراء عملية إعادة التعديل  -

كنسبة إستهلاك القروض ، طلبات (السنوية للحصص المخصصة، وفق معايير عديدة لا سيما المالية منها 
  )    الخ ...التمويل الإضافية 

 
، 1996-1990مابين الولايات خلال الفترة الممتدة من ساعدت المعايير الموظفة على تحقيق التوازن 

  :إلى يومنا هذا  1997لتشهد الفترة الممتدة من 
  .انخفاض عملية الإدماج بنسب متسارعة سنويا  -
  .ارتفاع حصة العنصر النسوي من إجمالي عمليات الإدماج مقارنة مع الذكور  -
تقليص حجم النفقـات المخصصة من قبل الدولة  انخفـاض مستوى التمويل بسبب القيود المـالية مع -

،لتصبح الحصص المعلن عنها غير كافية لتلبية حاجيات كل ولاية مع العلم أنه تم إستبدال إجراء طلب 
الأموال الذي كان يلجأ إليه مندوبي التشغيل، بآلية جديدة ، تحدد دوريا مستوى النفقات الموافقة لحصة 

  .من قبل الولاية مناصب العمل المصادق عليها 
  

الإقتصادية التي يعالج ضوح عن المقاربة الإجتماعية وتعبر ألية التشغيل المأجور بمبادرة محلية بو 
حيث  يسمح هذا النوع من الحلول .بها مشكل البطالة، إذ يعتبر الإنفاق العام مصدرا أساسيا لتمويل التشغيل 

عدم التوازن في حلول فعلية ونهائية والدليل على ذلك التذبذب ولا يساهم ببتوفير حد أدنى من الإدماج، إلا انه 
ومع هذا يبقى هذا النوع من الأليات الوسيلة . المناصب المفتوحة على مستوى القطاعات أو بين الولايات

  .الأكثر ترحيبا لدى الشباب الذين لا يتمتعون بأي مؤهل علمي أو مهني من المتواجدين في المناطق المحرومة
  
  نظام إنشاء نشاطات بواسطة التعاونيات الشبانية  -  2
  

جاء تنظيم هذه الآلية بهدف إنشاء مناصب عمل دائمة ضمن إطار شفاف يتسم بالمبادرة النابعة من 
يسعى هذا . صاحب المشروع، كفكرة أولية تنتهي بتجسيده في شكل قانوني يتمثل في تعاونية فردية أو جماعية

إستثمارها في طاعي وستغلال إمكانيات التشغيل المتوفرة على المستوى المحلي والقالنوع من البرامج إلى إ
ستفيد لأجل ترقية روح لدى الشباب الممشاريع خاصة تعتمد على الشراكة ورفع الحس بالمسؤولية شكل 

  .إنشاء النشاطات المبادرة و
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لتي جسدتها تعدد لجان االكاملة التي إتسم بها الجهاز و مكن طـابع الموضوعية و الشـفافية
، من إستفادة عدد لا يستهان به من الشباب ذوو المشاريع من المساعدات المالية المفتوحة في هذا 391القبول

قرض بنكي ، ما  ورةـمن قيمة المشروع ، تضاف إليها النسبة المتبقية في ص ٪ 30الإطار والمقدرة بـ 
إلى صيغ التكوين المعتمدة في إطار برنامج الإدماج  إضافة. يعكس عدم مطالبة الشاب بأي مساهمة شخصية 

المهني التي إستفـاد منها الشباب أصحاب التعاونيات في صورة نشاطات شملت عمليات التكوين المتخصصة 
  .التعامل مع النشاط الإقتصادي بطريقة عملية ب على التسيير والتخصص التقني وكالتدري

  
  لشبابتقييم برنامج الإدماج المهني ل -  3
  

يستند تقييم البرنامج على النتائج المحققة ، فإذا كان الهدف المسطر يتمثل في إدماج أكبر عدد ممكن 
فإن النتائج  -تعاونية  -أو في إطار إنشاء عمل حر  -علاقة تبعية  - من الشباب في صورة علاقة عمل 

ي محض وأن مثل هذه التوظيفات لا المسجلة أكدت أن مشكل البطالة لا يحل، إلا إذا كان المنطلق إقتصاد
ليسجـل البرنـامج  نقـائص عـدة ، أظهرها .يساهم إلا في التهدئة النسبية من خلال نسبية النتائج المحققة 

 .تطبيق الآليتين السابقتين
 

 بالنسبة للتشغيل المأجور بمبادرة محلية  -1.3

  
دم إستقرار الإدماج المرتبط بضعف نسبة ساهمت الصيغة المؤقتة التي إعتمدت عليها هذه الآلية في ع

التثبيت مع إستمرار تراجع العقود، المفسر بإلزام السلطات المحلية تلبية الطلب المتزايد على مناصب العمل، 
  . مما جعل المناصب المتوفرة تقتصر على الأشغال غير المنتجة و قليلة التأهيل

  
مصطلح على تسميته بالأجر ، المحدد إجمالا ب الإن عدم ديمومة المنصب وضعف المقابل المقدم و

، يثير الإشكال حول طبيعة علاقة  1990دج شهريا منذ ربطه بالأجر الوطني الأدنى المضمون لسنة  2500
المتمثلة ال عناصر علاقة العمل المطلوبة والعمل التي تتيحها آلية التشغيل المأجور بمبادرة محلية ، لعدم إكتم

 -فهل المقابل المقدم هو أجر لتعويض نشاط، أو مجرد إعانة تضامنية مستترة عنوانها . أساسا في الأجر 
ليعاد التأكيد على أن المنطق الإجتماعي يسبق الإعتبارات الإقتصادية، الذي تظهر صوره في عدة  -البطالة 

ة في إطار المحددة ويات ، الموارد المالية المقدرجوانب كالأجر، حصص المناصب ، التقسيم العادل بين الولا

                                                
  :تمثلت ھذه اللجان في  391

  .اللجنة المحلیة لإدماج الشباب على مستوى البلدیة-  
  .اللجنة الولائیة لإدماج الشباب - 
 .لجنة القرض  - 
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التغـطية الاجتمـاعية  والأكثر من ذلك إستعمال هذه الآلية كوسيلة للتخفيف من معدل و -نفقات  -الميزانية 
 الأجور من خلال منع طلب مناصب العمل التقليدية التي تقوم معها علاقة العمل القانونية ؟

  
 بالنسبة لإنشاء النشاطات بواسطة التعاونيات  - 2.3

  
لت الطريقة التي إستحدثت بها التعاونيات في فشلها لعدة أسباب أهمها ، عدم إشتراط أدنى عج

المؤهلات في الشباب المستهدف وعدم التعامل مع التكوين المدرج في إطار جهاز الإدماج المهني للشباب 
تقر للمعايير باعتباره عامل للإدماج ، ما أدى إلى إنشاء نشاطات يغيب عنها المنطق الإقتصادي المف

المردودية ها الملائمة والإقتصادية التي توظف عند البدء في أي مشروع  يوصف بأنه إقتصادي ، أبسطـ
لو أخذ التعويض شكل المناصب التي من المفروض الإعانات و القروض المقدمة حتى والتي تسمح بتعويض 

  .أن توفرها التعاونيات 
،  392للشباب ةتقديم التسهيـلات اللازمونيات بهذا النمـط وإنشاء التعـا إذا كان السبب في إختيـار

هو تنمية روح المبادرة لديه و تحسسيه بالمسؤولية ، فإن النتائج المحققة ساهمت في تنمية روح الإهمال و 
اللامبالاة بالمسؤولية ،التي ترجمت باللجوء إلى إختيار نشاطات صعبة من حيث التنظيم والتسيير أو التموين 

واد الأولية  أو نشاطات ضعيفة المردودية وهو ما يؤكد أن سياسة الإنفاق من أجل الإستثمار تنتهي بالم
  .بالإنفاق من أجل الإستهلاك 

  
كما أن تنفيذ الأهداف المسطرة في إطار هذه الآلية ،جاءت في مرحلة التغيرات الطارئة الناتجة عن 

الدخول إلى إقتصاد السوق في جو روج من النهج الإشتراكي و، فالخ التحولات الإقتصادية التي عرفتها البلاد
مالي طبعه التضخم، أدى إلى عدة تناقضات أثرت سلبا على الهدف الحقيقي الذي كان يصبو الجهاز إلى 
تحقيقه،حيث إختلفت الرؤى بين الشركاء فجانب منهم كان ينظر إليه بمنظور إجتماعي بحت و جانب أخر 

  . أراده إقتصادي فقط
  

بين إختلاف الرؤى و التضخم وفي وجود المعطيات السابقة وصلت التعاونيات المؤسسة في إطار هذا 
الجهاز إلى ما يطلق عليه إقتصاديا بالعجز النهائي، لتفشل مجمل التعاونيات المحدثة عن الإستمرار أو الوفاء 

المستوى الوطني، إتخاذ جملة من التدابير ما دفع بمندوبيات التشغيل على . اتجاه المؤسسات المالية ابالتزاماته
  : القانونية، في محاولة منها للخروج بأقل الخسائر أهمها

                                                
ھمة الشخصیة ،منح المحلات و الأراضي ، تدخل السلطات العمومیة لدى البنوك دون تقدیم ضمانات تمثلت أھم التسھیلات في الإعانات مع انعدام المسا 392

  .حقیقیة
 . 28، ص 1999-07- 28مندوبیة التشغیل لولایة معسكر ، یوم دراسي حول التشغیل و أفاقھ بتاریخ  -



169 
 

اشطة، ـادية النـديد من المؤسسات الإقتصـالذي جمع بين مندوبيات التشغيل و الع: القرض الممون -  
زة المتوفرة لديها وبما يتماشى حيث تساهم كل مؤسسة بتمويل تعاونية المعنية بالمواد الأولية اللازمة والأجه

  .مع نشاط التعاونية 
الذي يعتمد على المساهمة الشخصية للشاب صاحب المشروع مع الإستفادة من التسهيلات : التمويل الذاتي  -

 .التحفيز خصصها الدولة كنوع من المساعدة والجبائية التي ت

  
تلاؤم هذه الصيغة مع فكرة إنشاء النشاطات أدى التأطير القانوني السيئ لنظام التعاونيات، إلى عدم 

كما أن برنامج الإدماج المهني للشباب لم يوظف ضمن أولوياته ،ضرورة إحداث شراكة فعلية بين . الصغيرة 
  . طـالبي منـاصب العــمل ات المالية والمستثمرين الشباب والهيئـة والمؤسسات الإقتصادي

   
الإقتناع بأن التشغيل عملية المهني و جل تطبيق أليات الإدماسمحت الثغرات التي تم إكتشافها من خلا

تتحكم فيها عوامل أفرزتها المفاهيم الإقتصادية الجديدة ،من التغيير النسبي لنمط معالجة السلطات العمومية 
لى ليات الهادفة إطق الإجتماعي عند تبني البرامج والآلمشكل البطالة، ما دفعها إلى ضرورة التخفيف من المن

لتحل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب محل برنامج الإدماج المهني للشباب، . ترقية التشغيل ودعمه
على الإستثمار عن طريق المؤسسة المصغرة  دمؤسسة بذلك لمحاربة البطالة من منطلق إقتصادي، بالاعتما

  393.كأفضل صيغة لإنشاء النشاطات
      

  .مة ذات الإستعمال المكثف لليد العاملةأشغال المنفعة العا: الفرع الثالث 
     

المساعدة الإجتماعية و - خاصة بطالة الشباب -من منطلق المزاوجة بين المعالجة الإقتصادية للبطالة
ي إطار الاتفاقية التعمير فأولي من البنك الدولي للإنشاء و بتمويلالضعيفة والمحرومة و لفئات المجتمع
،خصص جزء مهم من الدعم إلى 394لجزائرية حول دعم تمويل الشبكة الاجتماعيةبين الدولة االمبرمة بينه و

العمل  برنامج أشغال المنفعة العامة التي تقتضي يدا عاملة كثيفة، كما تم إبرام إتفاقية أساسية مابين قطاعات، 
،  .لتهيئة العمرانيةاالتجهيز و ، الداخلية والجماعات المحلية والبيئة التكوين المهني،والحماية الاجتماعية و

تنفيذ البرامج بعد تعيينها قطاعات التي يعهد لها بالتسيير وحددت بموجبها مسؤولية ال. الصيد البحريالفلاحة و
، كما تم إنشاء الصندوق الإجتماعي للتنمية أين اعتبر وزير العمل الأمر الرئيسي بالدفع فيه و مندوبي 

  .التشغيل أمري الدفع الثانويين 

                                                
 .روحة سیأتي تفصیل الجھاز و الآلیات المعتمدة في إطاره في الجزء الثاني من الأط 393
في واشنطن بین  1996مایو  03الموقع في  4006، المتضمن الموافقة على القرض رقم  1996أكتوبر  07، المؤرخ في  330-96المرسوم الرئاسي رقم  394

 . 1996، سنة  40دد الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و البنك الدولي للإنشاء و التعمیر ، لتمویل دعم الشبكة الاجتماعیة ، جرید رسمیة ع
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ذا النوع من البرامج إلى إنشـاء أكبر عدد ممكن من منـاصب الشغل المؤقتة، بتنظيم يهدف ه
وهو ما يؤدي إلى  395.الغاباتالبيئة والمحافظة على ة بشبكة الطرقات والري وورشات عمل تخص العناي

سع التحسين من نوعية النشاط الإجتماعي للدولة ،بتحضير برامج التنمية الإجتماعية ذات النطاق الوا
لفقر بالدرجة الأولى إلى تطوير الهياكل الأساسية الاجتماعية، مما يساهم في التخفيف من حدة ا ةالمخصص

المساعدة على إستقرار الفلاحين في أراضيهم بمساعدتهم على مزاولة نشاطاتهم والتقليص من نسب البطالة و
   396.الإعتيادية ، بعد القضـاء على أسبـاب الهروب و الفشل 

  
ز الأشغال المنجزة في إطار هذا البرنامج، بنشاطات بسيطة لا تستدعي كثافة تكنولوجية عالية، تتمي

بقدر ما تستدعيه من كثافة يد عاملة، لا يشترط فيها التأهيل العالي، حيث تتم في شكل عدد من المشاريع 
فذ بها البرنامج من ترقية كما تسمح الطريقة التي ين. المخصصة للمقاولين الموزعين على مستوى عدة ولايات

   397.المؤسسات المصغرة التي تنشط في هذا المجاللقطاع الخاص وإبراز المقاولات وا
  

نفذ البرنامج إلى غاية هذا التاريخ عبر أربعة مراحل ، حيث شرع في المرحلة الأولى المسماة 
. في صورة قرض خـارجي بتمويل من البنك الدولي  2000،398لتنتهي سنة  1997بالمرحلة النموذجية سنة 

 2004-2001بينما إرتبط إنطلاق المرحلة الثـانية بمخطط دعم الإنعـاش الإقتصادي للفتـرة الممتدة من 
مواصلة لسياسة التنمية المطبقة في صورة مشاريع خماسية، نفذت المرحلة الثالثة خلال الفترة الممتدة من و.

،  2014فيذ المرحلة الرابعة والتي تمتـد إلى غـاية في حين  تشهد الفترة الحالية ، تن.2009- 2005
  .  تـاريخ الإنتهاء من البرامج التنموية المعلن عنها في برامج رئيس الجمـهورية 

  
حرصت الإرادة السياسية على ضرورة التقيد بمعايير الجودة و النوعية وإحترام عامل الزمن عند 

صة في  مجالي الأشغال العمومية لى تسارع وتيرة التنفيذ ، خاإنجاز المشاريع التنموية، الأمر الذي أدى  إ
من جهة أخرى ، تباين مستوى الأشخاص الذين تم إستخدامهم في هذا البرنامج،بالنظر إلى 399.لسكن وا

الحائزين سنة و 30إلى  18اوح أعمارهم بين قدر الثلثين ممن يتر ذالمؤهلات التي تطلبتها بعض المشاريع، إ
من الذين يعانون من بطالة منذ أكثر من سنة ممن سبق  ٪ 60بينما قدرت نسبة . ليمي جيدعلى مستوى تع

                                                
 .من الملحق الأول للاتفاقیة المبرمة بین الجمھوریة الجزائریة و البنك الدولي للإنشاء و التعمیر  02المادة  395
  :ھذا ما تعكسھ أھم البرامج المنفذة في إطار الاتفاقیة المبرمة مع البنك الدولي و التي تحرص على ضرورة  396

  .بالغابات أشجار الصنوبر الجرار المضر  عصد ھجوم الیسر و-
  .تخفیف أثار التصحر  
  .القاعدیة المتعلقة بالمیاه و الري  لالحفاظ على الھیاك 
  .مقاومة ظاھرة الانجراف و الفیضانات  
 .ضمان صیانة مصاریف المیاه و الري و تطھیرھا  

یة التابعة لوكالة التنمیة الاجتماعیة بمدیریة النشاط الاجتماعي و مندوبي ، المحدد للعلاقات بین الفروع الجھو 2001ماي  15المؤرخ في  03المنشور رقم  397
 .تشغیل الشباب 

  ٪42بنسبة  -الطرقات  -ورشة ،موزعة بین الأشغال العمومیة  3846 تملیار دینار خص 4.13ملیون دولار ما یعادل  50قدرت قیمة القرض ب  398
  ٪ 3.5العمران و أشغال التھیئة ب   ٪24.3منشات الري الصغرى    ٪30 -الري  - الزراعة 

 . 2002تقریر المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي حول تقییم أجھزة التشغیل ، دورة  -
 . غرب و مشروع بناء ملیون وحدة سكنیة مع القضاء على السكنات القصدیریة - تمثلت المشاریع المسطرة في انجاز الطریق الصیار شرق  399
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لهم العمل في قطاعات البناء و الأشغال العمومية، القطاع الذي عانى بكثرة من التسريح لأسباب إقتصادية، 
  400.أما الباقي فهم من طالبي العمل لأول مرة 

  
ذات الإستعمال المكثف لليد العاملة مصداقيته، من خلال  سجـل برنـامج أشغـال المنفعة العـامة

توفيره لأكبر عدد من مناصب الشغل المؤقتة بتكلفة زهيدة بفضل عامل التنافس، ليـوسع من مفهوم ضرورة 
على بروز العديد من المقاولات  كما ساعد. تقبل العمل للعديد من الحائزين على شهادات التعليم العالي

، بالإضافة إلى تسببه في فتح العديد من مكاتب الدراسات وإشراكها في عملية التنمية بمنحها توسيع نشاطها و
مع العلم أن أغلب هذه المكاتب عبارة عن مؤسسات . مهمة متابعة الورشات ، ما يكسبها خبرة مهنية معتبرة

وهو ما يؤكد الشباب ، مصغرة ، فتحت من خلال الوكالات المتخصصة لا سيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
  . التنسيق بين مختلف الآليات التي غابت في الأجهزة السابقةبروز فكرة الشراكة و

  
إن الحلول المبدئية و الفعالة التي حققها برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الإستعمال المكثف لليد 

إذ يجب التركيز بداية على إشراك . العاملة، لا تمنع من إدراج أهم النقائص التي يجب إيجاد حلول بشأنها
أكبر عدد ممكن من البلديات، في إختيار القطاعات للمشاريع التي لها تأثير إيجابي للمحافظة على البيئة و 
تحسين إطار الحياة  وهو ما يساهم في إحداث التوازن الجهوي ، الهدف الذي تسعى إليه البرامج التنموية 

كد من إحترام النصوص حاطة تنفيذ المشاريع بصرامة شديدة من خلال التأمن جهة أخرى يجب إ. المختلفة 
 . التنظيمية المختلفة لاسيما تلك المتضمنة قانون العمل من قبل المقاولين بالدرجة الأولىالتشريعية و

       
  .عقود ما قبل التشغيل : الفرع الرابع   

      
ها الدولة ومن أجل محاربة بطالة الشباب الحائزين على إعادة الإدماج التي تبنتتكملة لوتيرة الإدماج و

شهادات عليا ، في غياب ملائمة إدماجهم في الأجهزة المطبقة ، تم التفكير في صيغة عقود ما قبل 
لى بعث الطلب على العمل التشغيل،كبرنامج يندرج ضمن سياسة نشطة تقضي إلى ترقية التشغيل الهادف إ

صـدر المرسـوم التنفيذي  401.بين التكوينوإقامة العلاقة المطلوبة بينه وشغيل تحفيز إمكانية التالمؤهل و
كيفية من خلال توضيح شروطه و من أجل تأطير برنامج عقود مـا قبل التشغيـل ، 402،402-98رقـم 

من الإمتيازات المخصصة لمستخدمي الإدارات العمومية والقطاع الإقتصادي ،الأطراف ستفادة منه والإ
  .في تطبيقه المشاركة
  

                                                
 . 92، ص  2002الاقتصادي و الاجتماعي ، المجلس الوطني  400
 . 95، ص  2002المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ،  401
، المتضمن الإدماج المھني للشباب الحاملین لشھادات التعلیم العالي  و التقنیین السامیین  1998دیسمبر  02، المؤرخ في  402-98المرسوم التنفیذي رقم  402

 . 1998لتكوین ، جریدة رسمیة عدد  ، سنة خرجي المعاھد الوطنیة ل
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سنة من ذوي  35إلى  19يخص برنامج عقود ما قبل التشغيل فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
كذا خرجي المعاهد الوطنية للتكوين الحائزين على رسوا في مؤسسات التعليم العالي والشهادات الذين د

ذا الشرط ، من خلال التسجيل لدى مستوى تقني سامي ، من طالبي العمل لأول مرة ، على أن يتم إثبات ه
  403.الوكالة الوطنية للتشغيل 

  
يمول البرنامج بواسطة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، عن طريق حساب التخصيص  

المفتوح لهذا الغرض، مع تكليف وكالة التنمية الاجتماعية بمهمة التسيير بموجب الإتفاقية المبرمة مع 
فيدون ، ـاضاه المستـتتوزع تكاليف التمويل بين المقابل الذي يتق 404.يل الشبابالة الوطنية لدعم تشغـالوك

حيث تتكفل الدولة بالكلفة الأجرية للشباب ذوي الشهادات المشتغلين بعقود ما قبل التشـغيل لفترة أولية 
يلتزم هذا  تعـادل إثنتي عشرة شهرا ، يمكن تمديدها إستثنائيا إلى ستة أشهر ، بطلب من المستخدم على أن

الأخير بتوقيع عقد تشغيل مع الشاب حامل الشهادة لمدة سنة على الأقل عند إنقضاء مدة الثمانية عشرة شهرا 
المزايا الجبائية التي تتقرر للمستخدم في حالة الدمج و 406إضافة إلى الأعباء الاجتماعية 405.من الإدماج 

  .الدائم للمستفيد 
  
فيد من الحصول على تكوين تطبيقي و التكيف مع منصب العمل و تسمح عقود ما قبل التشغيل للمست 

بالتالي التخلص من الإعاقة الناجمة عن وضعية الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة دون تجربة ، 
  .بإبراز تجربة أولى من خلال شهادة العمل في حالة عدم الدمج النهائي في إطار نفس البرنامج

الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تدخل الدولة عن طريق الوكالمتقابلة للطرفين والإلتزامات  إن طبيعة
وكالة التنمية الإجتماعية من خلال مديرية التشغيل ، يطرح التساؤل حول طبيعة العلاقة القانونية التي و

وبين -ته طرفا مستفيدابصف-أن العقد يتم توقيعه من قبل الشاب خاصة و. قها هذا النوع من العقوديحق
وفق ما تقره النصوص التشريعية  على ذلك لا تعتبر العلاقة القائمة ، علاقة عمل .مدير التشغيلالمستخدم و

التنظيمية السارية المفعول ، بل هي علاقة تعاقدية ذات طابع مؤقت يتأرجح الهدف فيها بين الإدماج و و
عن البعد الحقيقي للبرنامج ، إذ يعتبرونه ما جعل أغلبية مستخدمي القطاع الإقتصادي يبتعدون  407.التكوين

                                                
 . ن المتعلق بإجراءات تطبیق جھاز الإدماج المھني للشباب في إطار عقود ما قبل التشغیل  1998جوان  20المؤرخ في  08المنشور رقم  403
و كالة التنمیة الاجتماعیة ، تتضمن تنفیذ عقود ما  ، المبرمة بین الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب و 1998جوان  21، المؤرخة في  01الاتفاقیة رقم  404

 . قبل التشغیل
  یحدد المقابل في الفترة الابتدائیة المحددة بسنة واحدة ب ك 405

  .للشھر /دج الإجمالي  6000) ما قبل التدرج ( الجامعیون  - 
  .للشھر / دج الإجمالي  4500التقنیون السامون   - 
  :شھر أ 06فترة التمدید المحددة ب  -
  .للشھر / دج الإجمالي  4500) ما قبل التدرج ( الجامعیون  - 
  .للشھر / التقنیون السامیون دج الإجمالي  - 
 .  402- 98من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  -

   1998قانون المالیة لسنة طبقا لاحكام  ٪ 07یتحمل الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب حصة رب العمل في الضمان الاجتماعي و المقدرة ب  406
 . 402-98من المرسوم  08المادة  - 

 . 1998جوان  20المؤرخ في  08المنشور رقم  407
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مجرد  إعانة مباشرة للمؤسسة المستخدمة ومع ذلك تقل المناصب التي يوفرها القطاع الذي ينتظر منه 
  .العمومية عبئ التوظيف  ةالإدماج النهائي، ليتحمل قطاع الوظيف

  
وكالة الوطنية للتشغيل سمح تعدد المتدخلين في نفس البرنامج من غياب التنسيق ، حيث تقوم ال

بتسجيل الشباب المؤهل وتمنحهم شهادة تسجيل ، على أن ترسل القوائم الإسمية إلى مديرية التشغيل التابعة 
هو الدور الذي منحها و  للولاية وإلى مندوبيات التشغيل المكلفة بجمع عروض العمل لدى الهيئات المستخدمة

ي يعود في الأصل للوكالة الوطنية للتشغيل باعتبارها المرفق والذ 402408-98إياه المرسوم التنفيذي رقم 
كما يظهر التداخل في عملية التمويل ، حيث تتدخل كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل .  العمومي المختص 

مديريات التشغيل لتأمين عملية جمع الأموال اللازمة للصندوق الوطني اب و وكالة التنمية الإجتماعية والشب
تساهم هذه المعطيات في . م تشغيل الشباب ، ما يؤدي إلى التأخير في دفع المستحقات للمستفيدين منها لدع

تأكيد التوجه الإجتماعي عند معالجة مشكلة البطالة ، فمن غير الممكن أن تحقق المعالجة الإجتماعية البعد 
لبرنامج إلى معترك البطالة مع تغيير الإقتصادي ، الدليل على ذلك العودة المبكرة لأغلب المستفيدين من ا

  .بسيط مفاده أنهم ليسوا طالبي عمل لأول مرة 
  

، تاريخ تبني برنامج جديد سمي ببرنامج  2008إستمر العمل ببرنامج عقود ما قبل التشغيل إلى غاية 
ذها إلى غاية ،مع الإبقاء على العقود السارية المفعول أو التي شرع في تنفي409المساعدة على الإدماج المهني

   410.إنتهاء إستفادة الشباب من الأداءات المقررة بموجبها
 
 

  .برنامج الإدماج الإجتماعي للشباب حاملي الشهادات : الفرع الخامس 
  

اء مع الإعلان عن إلغ 411تزامن الإعلان عن برنامج الإدماج الإجتماعي للشباب حاملي الشهادات 
مج المساعدة على الإدمـاج المهني للشباب من جـهة ومع التغيير تبني برنابرنامج عقود ما قبل التشغيل و

الضمان الإجتماعي ، التي تم فصلها كلية عن والتشغيل والكلي للتنظيم الهيكلي للإدارة المكلفة بالعمل 
نتيجة لهذا الفصل، تم تغيير الوصاية . التضامن الوطني ، القطاع الذي عمل لسنوات عدة مع قطاع التشغيل 

إن الإعلان عن هذه  412.لة التنمية الإجتماعية، لتلحق بالتضامن الوطني عوض بقائها مع التشغيللوكا
الحديث عن برنامج الإدماج الإجتماعي للشباب حاملي الشهادات مباشرة بعد عقود ما قبل التشغيل المعطيات و

                                                
 . 402-98من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  408
 . 2008، سنة  22ة عدد ، المتضمن جھاز المساعدة على الإدماج المھني ، جریدة رسمی 2008افریل  19، المؤرخ في  126-08المرسوم التنفیذي رقم  409
  . 128-08من المرسوم التنفیذي رقم  38المادة  410

 . 126-08من المرسوم التنفیذي رقم  39المادة 
،  23، جریدة رسمیة عدد جھاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشھادات، المتضمن  2008افریل  19، المؤرخ في  127-08المرسوم التنفیذي رقم  411

 . 2008سنة 
 .، الذي یسند لوزیر التضامن الوطني سلطة الوصایة على وكالة التنمیة الاجتماعیة  2008ینایر  27، المؤرخ في  09-08المرسوم الرئاسي رقم  412
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لبرنامج المستحدث في معرفة ليساهم التأطير القانوني ل. ، سببه التساؤل عن الأبعاد الحقيقية لإستحداثه
  . طريقة تنفيذهاين منه ، طبيعة العقود المبرمة والمستفيد

  
أو / يخصص برنامج الإدماج الإجتماعي للشباب حاملي الشهادات، إلى خريجي الجامعات و 

الحائزين على شهـادة تقني سامي من مؤسسات التكوين العمومية أو الخـاصة المعتـمدة ، سيـما حاملي 
 19هادات بدون دخل  وفي وضعية هشة أو بدون نشاط أو ذوي الإعاقات ، شريطة أن يتراوح سنهم بين الش

التسجيل لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي سنة ، مع تقديم الشهادات والإجازات المطلوبة و 35لى إ
 . للولاية

  
قبلة ومدير النشاط الإجتماعي للولاية يبرم العقد المسمى عقد الإدماج بين الشاب المستفيد، الهيئة المست 

لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، يتقاضى خلالها المعني مقابل إصطلح على تسميته بمنحة الإدماج 
دج  8000لحاملي شهادات التعليم العالي  ودج 10.000الإجتماعي للشباب حاملي الشهادات، تتراوح ما بين 

تتولى وكالة التنمية الاجتماعية بالإتصال مع مديرية النشاط الإجتماعي للولاية ، للتقنيين السامين  ، على أن 
   413.مهمة التسيير

  
لمساعدة على الإدماج برنامج ا - تسمح المعطيات المعلن عنها بإجراء مقارنة بين البرنامجين 

صر أوجه الإختلاف في ليتضح أن أوجه الشبه عديدة ، بينما تنح - برنامج عقود ما قبل التشغيل الإجتماعي و
من وكالة التشغيل حيث قامت مديرية النشاط الإجتماعي للولاية بما كانت تقوم به كل . بعض التسميات 

كما إنفردت وكالة التنمية الإجتماعية بمهمة التسيير، بعدما كانت .- مديرية التشغيل حاليا  - مندوبية التشغيل و
صـاية وزارة العمـل وعوض إدراج البرنـامج تحـت و. الشبابتتقاسمها مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

  . الضمـان الاجتماعي ، أدرج تحت وصاية وزارة التضامن الوطنيو التشغيـل و
  

إلا أن المـلفت للإنتباه هو تبني مصـطلح منـحة الإدمـاج الإجتمـاعي للشبـاب عوض توظيف 
  :ظات أهمها مفهوم الأجر ، ما يفتح المجال أمام إبداء عدة ملاح

صيغة برنامج الإدماج الإجتماعي للشباب حاملي شغيل والتطابق شبه التام بين صيغة عقود ما قبل الت -
  .طريقة الإستفادة منه الطرف المستفيد ، تكوين العقد و الشهادات، من حيث

تقدمها تعتبر عقود الإدماج الإجتماعي لحاملي الشهادات ، صورة من صور المساعدة بمقابل التي  -
  .الدولة للشباب الذي يعاني من صعوبات للإندماج في الحياة المهنية 

حمل تغيير وصاية وكالة التنمية الإجتماعية من التشغيل إلى التضامن الوطني ، الفصل بين المعالجة  -
بين ص فيها لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والإقتصادية لآفة البطالة ، ليعود الإختصا

                                                
 .  127-08من المرسوم التنفیذي رقم )  18، 16، 12،14، 08،  07، 02( المواد  413
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المعالجة الإجتماعية التي تتلاءم مع طبيعة عمل وزارة التضامن الوطني ، غير أن هذا لا يمنع من 
حدوث بعض التناقضات ، مؤداها أن العديد من البرامج التي بقي الإشراف فيها لوكالة التنمية 

ال المنفعة العامة الإجتماعية تساهم في حل البطالة بطريقة فعلية ، لا سيما إذا تعلق الأمر ببرنامج أشغ
  .للإستعمال المكثف لليد العاملة و آلية القرض المصغر 

  
إختلاف الوصاية مع إنعدام التنسيق،عامل قة في كل مرة، أن تعدد الأجهزة وتؤكـد النتيجة المحق

رئيس من شأنه أن يعرقل التنفيذ الجيد  للسياسة العمومية للتشغيل ، إلا أن الإقتناع بضرورة الفصل بين 
ق وتكامل في عمل المقاربة الإقتصادية و المقاربة الإجتماعية، كفيل بأن يحد من هذه العراقيل في وجود تنسي

  .تكتمل بالسياسة الإقتصاديةكمل وليات لأن السياسة الإجتماعية تمختلف البرامج والآ
 

  .برنامج المساعدة على الإدماج المهني: الفرع السادس 
   

إستنادا إلى تكليف و التشغيل والضمان الاجتماعي و طبقة في مجال العملتماشيا مع الإصلاحات الم
نفس الوزارة بقطاعي العمل و التشغيل، تم تبني مخطط جديد لمكافحة البطالة و ترقية التشغيل مع الشروع 

زء من أجل تحقيق السياسة الجديدة في جو. 2008الفعلي في تطبيق آلياته إبتداءا من السداسي الثاني لسنة 
منها، وجد برنامج المساعدة على الإدماج المهني للشباب كآلية تساهم في إدماج الشباب طالبي العمل لأول 

  .مرة في الحياة المهنية
  

يهدف البرنامج الجديد ، إلى تفادي الثغرات الناتجة عن تطبيق أليات التشغيل السابقة، في وجود 
على تحديد الإكراهات  عملية التشخيص المسبق القائمةالتنسيق بين عمل مختلف الأجهزة ، إنطلاقا من 

المتمثلة أساسا في توظيف المقاربة الإقتصادية عند معالجة آفة البطالة والتشجيع على التكوين الموجودة و
بعث روح  المؤهل مع التركيز على النقص المسجل في سوق التشغيل من اليد العاملة وضرورة توفيرها ، مع

لمقاولات، للتقليل من تفضيل العمل المأجور عن طريق ترجـيح رفع الإستثمارات المنتجة خلق االمبادرة و
المولدة لمناصب العمل، بدلا من الإعتماد على قطاع الخدمات أوالنشاط التجاري الذي لا يوفر مناصب عمل 

عند نهاية  حيث يسمح تحقيق العوامل السابقة من توفير مليوني منصب عمل من مختلف الأشكال،.مستقرة
  414.تطبيق المشاريع التنموية المختلفة

  
يتوجه البرنامج الجديد إلى ثلاث فئات من طالبي العمل لأول مرة، مع إختلاف في طبيعة العقود التي 

التقنيين الساميين خريجي المؤسسات ب حاملي شهادات التعليم العالي وحيث  تستفيد فئة الشبا.تبرمها كل فئة

                                                
على الساعة  2008مارس  26سید الطیب لوح ، لحصة تحولات الإذاعیة ، الإذاعة الوطنیة تصریح لوزیر العمل و التشغیل و الضمان الاجتماعي ، ال 414

 . منتصف النھار
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ة بينما يتم إدماج خريجي التعليم الثانوي للتربي. مهني من عقد إدماج حاملي الشهاداتالوطنية للتكوين ال
ليضمن . الإدماج المهني مراكز التكوين أو الذين تابعوا تربصا تمهينيا في إطار ما يسمى بعقدالوطنية و
هي مستوياتهم ون المهني على إختلاف التنوع في صيغ العقود من إمكانية التكفل بخريجي التكويالتعدد و

الفئات التي تم إغفالها في عمليات الإدمـاج المطبقة في البرامج السـابقة ، لا سيما عقود ما قبل التشغيل 
التأهيل بعقد ي تفتقر لأدنى مستويات التعليم وحرصا على التكفل الشامل بالشباب، تستفيد الشريحة التو.

  415.إدماج -صيغته ، تكوين 
  

الإدارات العمومية بالمساهمة في تنفيذ عقود الإقتصادية العامة والخاصة ومن المؤسسات تطالب كل 
بينما يرتكز الإهتمام في النوع الثالث على التكوين ، لذا يتعين . عقود الإدماج المهنيماج حاملي الشهادات وإد

ا في ذلك على ورشات الأشغال المختلفة التي تبادر بها الجماعات المحلية و مختلف قطاعات النشاط بم
إدماج ، قصد تمكين الشاب المبتدئ من تكوين لائق  -قطـاع الحرف من المشـاركة، لتأمين صيغة تكوين 

  .يمكنه من إكتساب خبرة مهنية مستقبلا
  

عقود الإدماج المهني، أجرا شهريا يتحدد من عقود إدماج حاملي الشهادات و يتقاضى المستفيدون
بالإضافة إلى الإستفادة من أداءات التأمينات  416.نصوص عليه قانونابالإستناد إلى التصنيف المهني الم

دج  عندما يبرم عـقد   4000في حين تستفيـد الفئة الثـالثة من منحة شهرية تقـدر ب . الإجتماعية 
تكوين مع الحرفيين المعلمين، ومن أجرة منصب العمل المشغول إذا أبرم العقد في إطار إنجاز  - إدماج 

الإمتيازات التي تقرها أحكام قانون العمل والضمان الإجتماعي مختلفة دون إغفال الحقوق وشات الالور
  .السارية المفعول 

  
تضمن الدولة من برنامج جهاز المساعدة على الإدماج المهني  وفي إطار تنفيذ العقود المدعمة من 

واحدة  سنةوسنتين بالنسبة للنوع الثاني وبالنسبة للنوع الأول من العقود دفع الكتلة الأجرية لمدة ثلاث سنوات 
لمستخدمي المؤسسات الإقتصادية  زيادة على التحفيزات المقدمة 417.الأخيرةبالنسبة للصيغة الثالثة و

المتمثلة في الإعفاء الكلي من دفع الكتلة و الإدارات العمومية المقبلين على أحد الصيغ الثلاثة من العقودو
الجزئية خلال المدة المتبقية في حالة طلب التنفيذ ،مع المساهمة التدريجية من  الأجرية خلال المدة الأولى
التخفيض أو الإعفاء من الأعباء الإجتماعية وفق ما يقره الإمتيازات الجبائية و تمديد العقد و دون إغفال

اديا للمركزية في تف  418.، المتضمن التدابير التشجيعية لدعم التشغيل وترقيته 21-06بالموازاة القانون رقم 

                                                
 . 126-08من المرسوم التنفیذي رقم )  04-03( المواد 415
تة تختلف باختلاف الأصناف ، بنسب متفاو 2007سبتمبر  29، المؤرخ في  304-07یمنح الراتب استنادا الى التصنیف المعتمد في المرسوم الرئاسي رقم  416

 . 126-08من المرسوم التنفیذي رقم  17و  16و الأرقام الاستدلالیة ، التي تم تحدیدھا بموجب المواد 
 . 126-08من المرسوم التنفیذي رقم )  27-26( المواد  417
و بالتحدید في الجزء المتعلق بالمھام الحدیثة التي أنیط ھا في المبحث الثاني من ھذا الفصل  21- 06سیأتي تفصیل الامتیازات التي یمنحھا القانون رقم  418

 . ) 295-279(الصندوق الوطني للتامین على البطالة ، ص 
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بمعية مديريات التشغيل  -عن طريق فروعها المحلية -التسيير أسند تنفيذ الجهاز إلى الوكالة الوطنية للتشغيل 
 .على مستوى الولاية 

  
اب عناصر التقيـيم، لكن هذا لا لغي -في هذه الفترة على الأقل  -يصعب الحديث عن تقييم البرنامج 

  :ات أهمهايمنع من إبداء بعض الملاحظ
هي الإستراتيجية التي غابت عن البرامج و التركيز على فكرة التكوين من أجل الإدماج أو التشغيل -

  .السابقة
لهذا الغرض وهو ما  بيتم تحديد النشاطات التي تنقصها اليد العاملة المؤهلة، من خلال لجنة تنص -

  .ةيعزز الفكرة السابقة ويضع مؤسسات التكوين المهني في الصور
الإهتمام بكل أنواع المؤهلات العلمية التي تنتجها منظومة التكوين، دليل على البدء في العمل المنسق  -

  .مع الإعتبار لما خلفته البرامج السابقة من ثغرات
تطور مفهوم المقابل ليصل إلى الراتب أو شبه الراتب على حسب الفئات مع توظيف التصنيف  -

من نوع أخر لما يجب أن يفكر فيه الشاب ومن ذلك العمل على تطوير المهني المعتمد، هو تحضير 
  .المؤهلات

إقتراب العلاقة القائمة من علاقة العمل مع الحرص على خضوعها للأحكام التشريعية والتنظيمية  -
  .السارية المفعول في مجال علاقة العمل 

  
عن سياسة الإنفاق من أجل التشغيل التي  - بالنظر إلى طريقة التمويل -لا تبتعد الآلية الجديدة كثيرا

الإدماج، لما بعد السنة الأولى أي بعد إستهلاكه عند تخلف المستخدم عن التوظيف و تتعدد سلبياتها، لتبدأ
ابه إلى حد ما، بما خلفته ـهي الوضـعية التي تتشو .للمساعدة المقنعة التي قدمتها له السلطات العمومية

التركيز على فكرة التكوين من أجل توسيع دائرة الإستهلاك و فرق بسيط هوعقود ما قبل التشغـيل مع 
ما يطرح السؤال حول محدودية الحلول المقدمة . التشغيل، المعلقة على شرط مدى إستعداد المؤسسة المستقبلة

  فعلي؟ ار ووعدم خروجها عن مبدأ التحفيز دون مقابل قـ
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  ومية للتـشغيلالمـصـالح العـم: المبحث الثاني 
  

سياسة أي دولة وبما أن عملية التنـاسب بينه  يعتـبر التشغيل من المحاور الكبرى التي تبنى عليها
ق بين الإقتصاد الوطني ، تختلف بإختلاف وضعية هذا الأخير،تعتمد الدولة على إتخاذ التدابير اللازمة لخلو

  . متطلبات سوق العملالمرونة بين الإقتصاد الوطني و
  
ن بين أهم الوسائل التي تساهم في ضبط سوق العمل ، تنظيمه عن طريق وكالات متخصصة تفتح م

لهذا الغرض ، لأن تنمية التشغيل تستوجب تواجد مؤسسة للوساطة تلتقي لديها المؤهلات المطلوبة بتلك 
ثين عن عمل قصد مصاحبة الباحة المشغلين على تطوير أساليبهم والمتوفرة ، هذه الوساطة ترتكز على موافق

  . إدماجهم
  

إن الحـديث عن ضبط سـوق العـمل في الجـزائر ، يعـني الحـديث عن الوكـالة الـوطنية 
المـطلب ( ،إضـافة إلـى الصندوق الـوطني للتـأمين عـلى البـطـالة )المطـلب الثـاني( للتشغيل 
دون إغفـال العرض . كل منهماالتنظيم المتبع في لال معرفة المهام المنوطة بهما ومن خ) الثـالث

التـاريخي المختصر للأليات التي إتخـذتها منظمة العمـل الدولية لتطـوير المصـالح العمومية للتشغيـل 
  ) المـطلب الأول. ( وتنظيـمها، لمساهمته في توضيح البعد التاريخي لإختيار المشرع الجزائري

  
  .عمومية للتشغيلالبعد التاريخي لمهام المصالح ال: المطلب الأول

  
عن تعـبر الأليات المختلفة التي تبنتها منظمة العمل الدولية لتنظيم المصالح العمـومية للتشغيل 

ة للتخفيف من عن الدور الذي لعبته في سياسات التشغيل ، بدءا من إعتبارها مجرد وسيلمراحل تطورها و
المخلفات التي تواجه المرحلة الانتقالية و التشغيل ،إلى مساهمتها في تنظيم الحلولصعوبة ظروف العمل و

السلبية للحرب العالمية الثانية على الإقتصاد العالمي، إلى جعلها وسيلة فعالة في تنفيذ السياسة العمومية 
  .    للتشغيل من خلال جمعها بين مهام متنوعة ومتجددة

 
  مهـمة المسـاعـدة: الفرع الأول

  
ت إجتماعية مكلفة بمنح يد المساعدة للعمال البطالين وهي نشأت مصالح التشغيل بداية كمؤسسا

صعوبة المرحلة التي سبقت الحرب العالمية الثانية ، حيث إنحصر الإهتمام بداية بضرورة التخفيف من حدة و
منح " لتعرف المصالح العمومية للتشغيل بعدة تسميات ، حيث سميت بداية بـ. شروط التشغيلظروف العمل و

في " ديوان التنصيب" و "مكاتب البطالة " سيرة مباشرة من قبل المنظمات النقابية كما عرفت بـ الم" العمل 
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أما عن تسميتها بالمصـالح العمومية . ، تسمية حديثة"مكاتب اليد العاملة "حين إعتبرت تسميتها بـ  
مال منظمة العمل الدولية، صدرت أول أع. للتشغيـل فكانت نتيـجة إتفاقية دولية تبنتها منظمة العمل الدولية

في نفس السنة التي تأسست فيـها فعـليا، أي خلال الفترة التي عانى فيها العالم من ويلات الحرب العالمية 
التوصية و 02دولي الإتفاقية الدولية رقم حيث تبنى مؤتمر العمل ال. الأولى وما خلفته من إقتصاديات هرمة

لإعتماد على وسائل تقلل من حدتها ،منه خلال تسطيره لثلاثة محاور حول القضاء على البطالة مع ا 01رقم 
  : أساسية  هي 

  تنصيب العمال -
 .لتامين على البطالة-

 .أعمال المساعدة و الدعم  -

  
إعتبرت مسألة تنصيب العمال مسألة جوهرية تحتاج إلى مساعدات محلية، حيث تـم توزيع أولى 

عضاء بالمنظمة ،ليشكل تعميم  إنشاء هذا النوع من الهيئات بمعايير مكاتب التنصيب على مجموع الدول الأ
التي أكدت على ضرورة أن يكون التنصيب مجاني،   1919تخدم العدالة الإجتماعية ،الهدف الأول من إتفاقية 

غير أن هذا التأكيد لم يمنع من وجود مكاتب تنصيب خاصة بجانب مكاتب التنصيب العمومية،شريطة أن 
  . كل منها نشاطها بنوع من التنسيق على الصعيد الوطنيتمارس 

  
ذهبـت التـوصية التي صدرت عن منظـمة العمـل الدولية في نفس السنة إلى أبعـد من ذلك ، 
عندما نادت بضرورة إلغاء المكاتب المأجورة وهي التي طالبت بضرورة إعتماد نظام للتأمين على البطالة 

مساعدات للجمعيات التي تؤمن مثل هذه الحماية بمنح هبات ولى ذلك أو بإنشاء مؤسسات عمومية تشرف ع
التي تهدف أساسا إلى توفير دة على أعمال المساعدة المنظمة والممولة من قبل الدولة وزيا. الإجتماعية

منصب عمل مأجور للبطال وهي نفس التدابير التي إعتمدتها أليات المنظمة عند تنظيمها للمصالح العمومية 
 . لتشغيل الحالية ل

 
  مهـام المرحـلة الإنتقـاليـة: الفرع الثاني

  
إنعكست مخلفات الحرب العـالمية الثانية على نمط الآليات المعتمدة من قبـل منظمة العمـل ما جعل 

و سنة  1933يتعلق الأمر بالآليات التي تبنتها منظمة العمل الدولية سنة و هذه المرحلة تطبع بتاريخين مهمين
و التوصية رقم  34آليتين جديدتين هما، الإتفاقية رقم  1933حيث  تبنت منظمة العمل الدولية سنة . 1944

كما تمت إعادة مناقشة الفكرة التي . 1919حول مكاتب التنصيب، تأكيدا على المبادئ الواردة في أليات  42
وفي هذا الإطار حددت . م شروط ذلكو المتعلقة بإلغاء المكاتب المأجورة مع تنظي 01عالجتها التوصية رقم 
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،  أجل ثلاث سنوات من تاريخ دخولها حيز التطبيق في الدولة،  لإنهاء العمل بها في حالة 34الإتفاقية رقم 
  . وجودها، مع ضمان عدم منح رخصة لأي مكتب عمل مأجور طيلة هذه الفترة

  
المأجورة في العديد من الأنشطة كاتب إعترفت بالدور الذي يمكن أن تلعبه الم 42إلا أن التوصية رقم 

لذلك طالبت . الصعوبات المترتبة على إلغائها، خاصة إذا لم تتمكن المكاتب العمومية الحلول محلهاو المهنو
الإستعانة بخدماتها على الأقل في القطاعات ة لاعتماد المكاتب المأجورة والآلية بإتخاذ التدابير العملية اللازم

صيب فيها إلا عن طريقها، مع خضوعها في كل الأحوال لرقابة السلطات المعنية و تحملها التي لا يتم التن
  .للأعباء التي يفرضها القانون

  
لاءم عاش العالم فترة إنتقالية ، فرضت ضرورة تبني آليـات جـديدة تتـ 1944مع حلول   

 - حول التشغيل  71صية رقم الوضعية الإقتصـادية و الإجتمـاعية التي خلفتهـا الحرب ، فكانت التوو
قامت الآلية الأولى بتحديد . حول مصالح التشغيل 72والإتفاقية رقم  - الإنتقال من فترة الحرب إلى فترة السلم

المفاهيم الأساسية، للوصول إلى الطريقة المناسبة لحل المشاكل العويصة التي فرضتها التحولات الإقتصادية 
أمـا الآلية الثانية فقد .          اليد العاملة بإعطائها فرصتها من الإهتمام  الناتجة عن الحرب و إعادة إدماج

جاءت كمكمل منطقي للآلية الأولى، وقد تضمنت إقتراحات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه مصالح التشغيل 
جاءت لمعالجة  العملية ، فالتوصيةاحيتين القانونية ولم يعد للآليتين وجود من النـ. في مثل هذه الوضعيات

أمـا الإتفـاقية فتم إدماجها بأكثر تفصيل في ألية أخرى خلال الأربع سنوات . فترة إنتقالية مر بها العالم
  . - 1948أي مع حلول سنة  -  ةاللاحق

  
  مـرحلة توسع المهام و تنوعها:الفرع الثالث 

 
لإستقرار الجزئي الذي شهده عن بداية المرحلة التي تتواصل إلى حد الآن ، فبعد ا 1945تعـبر سنة 

العالم عموما و إقتصادياته بصفة خاصة ، إعتمدت منظمة العمل الدولية آليتين لمسايرة تطورات المرحلة ، 
، 1948سنة حول مصالح التشغيل ل 83التوصية رقم و 88و هما الإتفاقية رقم  مازالتا معتمدتين إلى حد الآن

  .العمل السبيل الوحيد للوصول إلى الإكتفاء في مناصب العملالتي إعتبرتا التنظيم العقلاني لسوق و
  

على الإلزامية المفروضة على كل دولة عضو بإتخاذ  88نصت المادة الأولى من الإتفاقية رقم 
لتـأكد نفس المـادة على ضرورة .الإجراءات الضرورية لإعتماد مصالح التشغيل العمومية غير المأجورة 

أمين المهمة الرئيسية لهذه المصـالح ، لأن بلـوغ التشـغيل التـام و الكـامل و مشاركة هيئات أخرى، لتـ
كما تناول النصين تحديدا لمهام مصالح . المحـافظة عليه، لا يتحقق إلا بتطوير إستعمال المصـادر المنتجة
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ـددة في من بين الوسـائل المح. التشغيل و الوسائل المعتمدة للوصول إلى ممارسة أفضل لهذه المهام
  :الإتفـاقيـة 

  .تنصيب العمال -
 .التشجيع على الحركية المهنية و الجغرافية للعمال -

  .تجميع المعلومات حول سوق العمل  -
  

،  1964اسة التشغيل سنة ـحول سي 122التوصية رقم و 122اقية رقم أدى الإعـلان عن  الإتفـ
ية جديدة لتسيـير سوق العمـل  بالرغـم من عدم المفـاهيم ورسـم معالم إستراتيجار وإلى تطوير الأفكـ

حيث سـاهمت الآليات المختلفة لمنظمة العـمل الدولية ، 419.تنـاولها لمصـالح التشغيل إلا بصفة ثانوية 
فبعدما كان يغلب الظن في سنوات الأربعينيات على أن . الوسـائـل إحداث نقـلة نوعية في المفاهيم وفي 

الذي على الدولة أن تتحكم فيه من الكامل ونفذ الوحيد للحصول على التشغيل التام وتنظيم سوق العمل هو الم
تحديد سياسة خلال إحتكارها لعملية التنصيب ، أصبحت مصالح التشغيل مجرد وسيلة، مهمتها المساهمة في 

مختلفة، العديد من لتدفع المشاكل الإقتصادية ال. هو المفهوم الذي ظهر مع بداية الستينياتالتشغيل وتنفيذها و
المعطيـات والقدرات الإنتاجية والموارد الدول إلى إتباع سياسات مؤسسة على معرفة دقيـقة لمختلف 

البشرية ، مايجعل هذه السياسات تعمل بالموازاة ، للنهوض بإقتصاد الدولة وتحسين المستوى المـادية و
  .المعيشي لأفرادها

  
م يؤدي إلى إلغاء دورها الأصلي ـطت به مصـالح التشغيل لإن التطور الواضح في الدور الذي أني

إضافة إلى . هيئات أخرىلتي تحققها بالتعاون مع إدارات وهي المهمة اوالمتمثل في الحماية الإجتماعية و
الدور الإقتصادي المتمثل في تنظيم سوق العمل وهو ما يشكـل إضـافة إلى المهـام التي تقوم بها مصالح 

إنما جمع بين مهام ووظائف ،إختلفت ل عبر السنين ولم  يتغيـر دور مصـالح التشغيـ لذلك.التشغيل
لتظـهر المصـالح العمومية للتشغيل حـاليا . بإختـلاف ظروف الدولة وطبيعة نشاطاتها  الإقتصادية

  : كتنظيمات تعهد لها الدولة بمهام ثلاثية الأبعـاد لأنها تقوم بـ 
إعادة الإدماج المهني للأشخاص               طالبي ى الإدماج أوالمساعدة علن وتقديم المساعدات للبطالي -

  . العمل
تنظيم سوق العمل بطريقة يضمن من خلالها، شغل مناصب العمل الشاغرة بأسرع وقت من      قبل  -

المؤهل مل والعمال الذين يملكون التأهيلات المطلوبة في المنصب، أي تحـقيق التـوازن بين منصب العـ
  . المطـلوب

  420.المسـاهمة في وضع و تطـوير المشـاريع التي تسمح بخـلق منـاصب العمـل الجديدة -
                                                

1- RECCA Sergio, op.cit, pp,(03-09).  
- RECCA Sergio,op.cit,p 151  
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فمـاذا عن التنظيـم المتبـع في الجـزائر ومـا مدى مسـاهمتـه في تنفيـذ سيـاسـة التشغيـل 
 المعتمـدة؟ 

  
  .الوكالة الوطنية للتشغيل: المطلب الثاني

  
للتشغيل أقدم هيأة من حيث النشأة و نظرا لأن وجودها حتمية حتى و لو كـانت  تعتبر الوكالة الوطنية

نسبة البطـالة صفر، فإن عليهـا ومن بـاب أولى، أن تتأقلم مع التغيرات الإقتصادية المحيطة بها، إذا 
  .سجلت البطالة أرقاما مرتفعة

 
هامة ني عديدة متنوعة ولإدماج المهاال ترقية التشغيل ودعمه وإن البرامج التي وضعتها الدولة في مج
تقريب كل بطال بآلية التشغيل فعالية دور التوجيه والإعلام و ، إلا أن نجاحها مرتبط بالدرجة الأولى بمدى

وإذا كان ذلك يدخل ضمن المهام التقليدية للوكالة الوطنية للتشغيل باعتبارها الهيئة المكلفة بتنظيم . التي تلائمه
ل ،فإنها مطالبة اليوم بالإضطلاع بمهام جديدة تؤهلها لأن تكون وسيلة فعالة في تنفيذ ومتابعة سوق الشغ

  421.السياسة العمومية للتشغيل
  
  

  . ماهية الوكالة الوطنية للتشغيل و نشأتها: الفرع الأول 
  

تعتبر الوكـالة الوطنية للتشغيل إمتـداد للمكتب الوطني لليد العـاملة الذي تم تنظيـمه بموجب  
 259- 90حـيث تـدخل المشرع الجزائري بموجـب المـرسوم التنـفـيذي رقم  42.422-71الأمر رقم 

ليعدل و يتمم النص السابق ، مغيرا بذلك تسمية الهيئة المكلفة بضبط سوق التشغيل مع إعتبـارها في 423،
فالمرونة التي . يالإستقلال المـالية القانونية والنصين مؤسسة عمومية ذات طـابع إداري، تتمتع بالشخص

التغيرات الإقتصادية والإجتماعية التي شهدتها الجزائر في التشغيل والمسائل المرتبطة به وتتطلبها معالجة 
العشرية الأخيرة، كان لها إنعكاسات حـادة على سوق العمل، ما فرض حتمية تدخل المشرع الجزائري 

الخارجية لوزارة العمل من جهة  المصالححيث ساهمت وضعية .لإعـادة تنظيم وسـائل تدخل الدولة 

                                                                                                                                                             
 

 . 04، ص  2005كتب العمل العربي ، طرابلس ، م"عرض حول التوجیھ و الإرشاد في برامج أجھزة التشغیل بالجزائر " حمد ، أقرقب  – 421
 

  . 1971، سنة  53، المتضمن تنظیم المكتب الوطني للید العاملة ، جریدة رسمیة عدد  1971جوان  17، المؤرخ في  42-71الأمر رقم  – 422
 .1962مبر نوف 29المؤرخ في  99-62أما النص الأصلي الذي احدث المكتب الوطني للید العاملة ، كان المرسوم رقم 

 42-71المذكور أعلاه ، و المنظم بالأمر  1962نوفمبر  29، المؤرخ في  99-62تتغیر تسمیة المكتب الوطني للید العاملة المحدث بالمرسوم رقم "  – 423
  ."، و یدعى في صلب النص الوكالة الوطنیة'الوكالة الوطنیة للتشغیل 'المذكور أعلاه ، فتصبح  1971یونیو  17المؤرخ في 

  .فالمكتب الوطني للید العاملة كان علیھ أن یلبس ثوبا تشریعیا جدیدا ، یسمح لھ بمسایرة التغیرات الحاصلة 
، المتضمن تنظیم المكتب الوطني للید العاملة و تغییر تسمیتھ، جریدة  1990سبتمبر  08، المؤرخ في  259-90المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  -

 .1990سنة ،  39رسمیة عدد 
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وضعية سوق العمل من جهة أخرى، في ظهور الوعي بضرورة تطوير الوكالة الوطنية للتشـغيل وتحيين و
  .مهامها

  
لم يكن للمصالح الخارجية لوزارة العمـل في هذه الفترة سوى التأثير المحدود على سوق العمل ، أما 

الرأي العام بمكاتب البطالة ، فقد تميزت بضعف قدرتها على جذب عروض  مكاتب اليد العاملة التي سماها
كما أن توازن .  1971-1962العمل وقد ساعدها في ذلك عدم تفاقم ظاهرة البطالة في الفترة الممتدة من 

اء سوق العمل في فترة السبعينيات ، أكد على أن دورها في الوساطة نادرا ما يلجأ إليه و بالتالي كان الإبق
على الشكل الذي وجـدت عليه كـافي لسد الطلبات الموجـودة ،التي يعـود  على الدولة عبئ تغطيتها نظرا 

   .للنظام الإقتصادي المنتهج أنذاك
  

سلبا على سـوق العمـل في الجزائر، كما تسبب  1986إنعكست الأزمة الإقتصادية العالمية لسنة 
المؤسسات و غلقها و ما نتج عن سياسة إعادة الهيكلة المتبعة ،في  التسريح اللاإرادي للعمال من جراء إفلاس

ضرورة إعادة النظر في التنظيم القانوني لوسائل ضبط سوق العمل و أقل ما يمكن إعادة النظر فيه هو توسيع 
   424.حجمها و مهامها بداية 

لإنفتاح على السوق ، عن المجال الزمني الذي جسدت فيه التدابير الفعلية ، نتيجة ا 1990عبرت سنة 
الرئيسية للوكالة الوطنية للتشغيل مع يب، التي إعتبرت المهمة الأولى ولتسجل الدولة إحتكارها لعملية التنص

ع إداري ، نظـامها الإحتفـاظ بالشكـل القـانوني الـسابق  أي أن الوكـالة مؤسسة عمـومية ذات طـاب
في إتخاذ القرارات المتعلقة بها وتعتبر مشاركتهم  الشركاء الإجتماعيون لا يساهمونإداري خـالص و

التشغيل والضمان الإجتماعي الذي تمتد سلطته موضوعة تحت وصاية وزير العمل و. إستشارية إن وجدت
  .المحليالمستوى الجهوي وإلى 

  
انون فبموجب المادة السابعة من الق.عرفت هذه الهيئة تغييرا ملحوظا في النظام القانوني المطبق عليها

ومع هذا إستمر العمل بالنظام القديم للوكالة  425.أصبحت الوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص 04-19
، المتضمن  77426-06، تاريخ إصدار المرسوم رقم 2006إلى غاية  -مؤسسة عمومية ذات طابع إداري-

                                                
المصالح التي تتولى مھام متعددة كالتامین على البطالة ،  أنإن حجم مصالح التشغیل یرتبط أساسا بالمھام التي یوكلھا لھا المشرع وانھ من المنطقي  – 424

  .تكون لھا مھمة محددة  تكون بحجم اكبر من تلك التي. الخ ...التنصیب ، وضع الإحصائیات حول سوق الشغل ، تنفیذ البرامج الخاصة بالتشغیل
  .بالمائة  02بالمائة مثلا تختلف عن تلك التي لا تتعدى فیھا النسبة  18كما آن مصالح التشغیل في البلدان التي تكون فیھا نسبة البطالة 

بین المؤھل المطلوب و  أولب توجد عوامل أخرى تؤثر على حجم مصالح التشغیل و تتطلب مستخدمین اقل أو أكثر عددا كعدم التوازن بین العرض و الط
  .المؤھل الموجود و ھذا ما یجعل مھام المصالح أكثر صعوبة 

- RECCA Sergio  ,op.cit p, 72. 
، سنة  83، المتضمن تنصیب العمال و مراقبة التشغیل ، جریدة رسمیة عدد  2004دیسمبر  25المؤرخ في  19- 04من القانون  02فقرة  07المادة  – 425

2004 .  
 .عزز النصین السابقین برنامج الإصلاح المطبق على الوكالة في المجال التشریعي ی - 

میة عدد   ‘ل و تنظیم الوكالة الوطنیة للتشغیل، عمالمتضمن تحید مھام 2006فیفري  18خ في ، المؤر77-06المرسوم التنفیذي -  426 ، سنة   09جریدة رس
2006 
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عن إلغاء كل  34ادة الذي عبر صراحة في نص الم. تحديد الوكالة الوطنية للتشغيل و تنظيمها و سيرها
  . المتممالمعدل و 42-71سيما أحكام الأمر الأحكام المخالفة لا

  
رة، نظرية التناسب بين التشغيل المتكررة للمشرع الجزائري في الفترة الأخيتؤكد التدخلات المختلفة و 

بين ته ووطلبا  ما يتطلبه ذلك من ضرورة تعزيز عملية الوساطة بين عروض العـملوالإقتصاد عموما و
ويعبر من جهة أخرى عن إرتباط هذه الهيئة ببعض المعطيات التاريخية المختصرة . إحتياجات سوق التشغيل

المهـام الموكلة لها تبعـا مبـادئ التي كانت وراء تأسيسها والدها والتي من شأنها أن توضح لنـا سبب وجو
 إعطاء أكبر فرصة للهيئة العمومية للتشغيل للعبأول ما يمكن الإشارة إليه في هذا التغيير، هو التوجه نحو و

شأنه لأن الطابع الخاص للوكالة من . المساهمة في خلق مناصب عمل جديدةدورها في تنفيذ سياسة التشغيل و
ام بوظائفها،كما أن إعطاء إمكانية أكبر لتحويلها إلى هيئة لامركزية عند القيإضفاء المرونة في التسيير و

الكـمية المقدمة النـوعية و ةعمل مستخدميها ينعـكس إيجـابا على المردودي شروطتحسين ظروف و
    427. للمسـاهمة في توفيـر منـاصب العمـل ولمـا لا ترقيتهـا

عبرت الإرادة السياسية ، صراحة على ضرورة النهوض بالهياكل المادية و البشرية لمثل هذه الهيئات 
وقد ترجمت ذلك من خلال الشروع في تنفيذ برنامج . نوطة بهامن أجل تحضيرها كليا للقيام بالمهام الم

،هدفه  2008نهاية ليمتد إلى   2006لإصـلاح الوكـالة الوطنية للتشغيل إبتداء من الثلاثي الرابع من سنة 
جعلها ألية فعالة لا مناص منها، في رسم السياسة الوطنية للتشغيل، مسطرا لذلك عدة أهداف النهوض بها و

    :أهمها 
  .إنماء حصة الوكالة من عروض التشغيل في سوق العمل -
 .رفع نسبة الإستجابة للعروض التي تجمعها الوكالة  -

 .يوما 21تقليل أجال الإستجابة للعروض و تخفيضها إلى أقل من  -

الإطلاع على عروض العمل بالإضافة          ة والتسجيل وتمكين المتعاملين من الوصول إلى المعلوم -
 .إلى الإستشارة و التوجيه

 .نسبة تأطير البطالةين نسبة تأطير السكان العاملين وتحس -

 .تحسين ظروف إستقبال الباحثين عن العمل -

  
  مهام الوكالة الوطنية للتشغيل : الفرع الثاني 

  
 بالإستناد إلى التعداد الوارد في الإتفاقياتو 77-06ذي رقم من المرسوم التنفي 05حددت المادة 

الدولية، أهم المهام التي تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل القيام بها، هذه الأخيرة يمكن تقسيمها إلى نـوعـين، 
بينما يؤكد .يعبر النوع الأول عن المهام التقليدية التي ظهرت مع بداية نشأة الهيئات العمومية للتشغيل عموما 

                                                
– Barbier Jean Paul, op.cit , p 75.427  
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الح القيام بها بحكم تغير الأدوار والمفاهيم و الأوضاع النوع الثاني المهام الحديثة التي تولت هذه المص
إلا أننا سنحاول في دراستنا التطرق إلى هذه المهام بحسب أهميتها من خلال الوسائل و  428.الاقتصادية

  . النشاطات التي تقوم بها الوكالة في كل مهمة 
  

  المهـام التقلـيديـة   -أولا 
  

  :ة الوطنية للتشغيل فييمكن حصر المهـام التقليدية للوكـال
  .التنصيب و دراسة كيفية توسيعه و تطويره -
 .التكوين و التوجيه المهني -

 .المساعدة على الحركية أو التنقل -

 .تشغيل الأجانب و تنصيب اليد العاملة الوطنية بالخارج -

  .تقديم المعطيات و النتائج حول سوق العمل -
  
  
  التنـصـيب  -1
  

أحـيانا الوحيدة التي تهـدف الوكـالة الوطـنية للتشغيل، مهمـة الرئيسية وتبر التنصيـب اليعـ
باعتبارها المرفق العمومي الأول للتنصيب إلى تحقيقها، من خلال ضمان إلتقاء طلبات العمل المسجلة لديها 

حل تعتمد إذا كانت عملية التنصيب تأتي في المرحلة الأخيرة، فهناك عدة وسائل و مراو .بالعروض الموجودة
الوسائل المتبعة لإتمامه و أهم المراحل التي ق إلى النظام القانوني للتنصيب ولإتمامها، لذلك لا بد من التطر

 . يمر بها

  
  

 النظام القانوني للتنصيب  – 1.1

  
  :على مـأيـلي  19-04نصت المـادة الخـامسة من القـانون 

ن طالبي العمل و المستخدمين لتمكينهم من إبرام يقصد بالتنصيب النشاط الذي يهدف إلى إقامة علاقة بي" 
 ."عقود عمل وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما

  
                                                

 .التي صدرت عن منظمة العمل الدولیة في ھذا المجال  الآلیاتھذا النوع من التقسیم تم اعتماده في  إن –  428
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تطبيقا لنص المادة ، يمكن أن يعرف التنصيب من منطلق فردي بالنظر إلى طالب العمل أو المستخدم 
التي وضعتها الدولة تحت هو المصلحة أو الخدمة   فبالنسبة لطالب العمل،. أو بناءا على مستوى سوق العمل 

في هذا الإطـار حرص المشرع و. تصرفه للحصول على المنصب الذي يتلاءم مع مؤهلاته و قدراته
الجزائري على أن يكون تنصيب طـالبي العمل مجـاني إذ لا يمكن تحميل المستفيد من هذه المصلحة بأي 

مليات التنصيب، بعدم قبول أي أتعاب أو كما ألزم الهيئات الخاصة التي تساهم في ع 429.أتعاب أو مصاريف
في أقصر الآجال ، لتزم بإعلامه وأما بالنسبة للمستخدم، فهي الهيئة التي ت 430.مصاريف من طالبي التشغيل

 431.بأحسن المؤهلات لشغل المناصب الشاغرة لديه 

  
إلى التوزيع لذلك ينظر إليه على مستوى سوق العمل،على أنه الآلية التي إعتمدتها الدولة للوصول 

العقـلاني، للمـوارد البشرية للدولة فهو يهدف إلى منع وجود مناصب شاغرة وعمال عـاطلين، ومن جهة 
في هذا . الأصناف المهنيةوأخرى يعمل على تحقيق نفس حظوظ و فرص التشـغيل ، لمختـلف الفـئـات 

فيذه للوكالة الوطنية للتشغيل في إطار أوكلت أمر تن، نشاط التنصيب ، مرفقا عموميا والإطار إعتبرت الدولة 
   432.مكافحة البطالة تنمية التشغيل والتوازن الجهوي وسياسة 

  
غير المشرع الجزائري في موقفه من مسألة التنصيب ، عندما ألغى فكرة الإحتكار الكلي لهذا النشاط 

 19- 04من القانون  09مادة ليعلن صراحة في نص ال. من قبل المرفق العمومي أي الوكالة الوطنية للتشغيل 
عن فتح هذا النشاط أمام الهيئات الخاصة، شريطة حصولها على الإعتماد من قبل الوزير المكلف بالتشغيل 

    433.بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة
  

شكلت فكرة إعتماد مكاتب خاصة مأجورة للقيام بعملية التنصيب ، محل جدل أليات المنظمة الدولية 
 1949لسنة  96، هذا الجدل لم يتم حله إلا باعتماد الإتفاقية رقم  1948، 1933، 1919خلال سنوات  للعمل

جعلها من إحتكار المرفق لدول من أجل حصر عملية التنصيب و، التي حددت الإمكانيات المفتوحة أمام ا
 434.العمومي أو فتحها أمام الهيئات الخاصة وفق شروط

                                                
 . 19-04من القانون  06المادة  –  429

 ، المتضمن ضبط شروط و كیفیات منح الاعتماد للھیئات الخاصة 2007ابریل  24، المؤرخ في  123-07من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  - 430
  . 2007، سنة  28لتنصیب العمال و سحبھ منھا و یحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومیة لتنصیب العمال ، جریدة رسمیة عدد 

  
 

–- RECCA Sergio, op.cit, p 23431  
 

 .19- 04من القانون )  07-02(المواد  – 432
 على الأقل 2008الاحتكار العمومي لمرفق التنصیب من قبل الوكالة الوطنیة للتشغیل إلى غایة لم یتم منح أي اعتماد لأي ھیئة خاصة و استمر  – 433

و المتضمن ضرورة تأسیس مصلحة عمومیة  88، الدول الأعضاء بالالتزام المقرر علیھم بموجب الاتفاقیة رقم  1949ذكر مؤتمر العمل الدولي سنة  – 434
  .* 88مكملة للاتفاقیة رقم  96ات العمالیة و الأصناف المھنیة و اعتبر الاتفاقیة رقم و مجانیة للتشغیل تكون في خدمة كل الفئ

مربحة أو تبني كل فتح مؤتمر العمل الدولي أمام الأعضاء إمكانیة الاختیار إما، الإلغاء التدریجي للمكاتب المأجورة المربحة و تأسیس مكاتب مجانیة غیر 
  .انیةأنواع المكاتب المجانیة و غیر المج
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  نصيب الهيئات الخاصة للت - 2.1

  
التي تهـدف بمعية السيـاسات القطـاعية للدولة إلى تحقيق كمالا لسياسة التشغيل المنتهجة وإست

لذلك إعتمد . العدالة الإجتماعية ، عمدت الدولة تنظيم المرفق العمومي للتشغيل بما يحقق الهدف المسطر
شروط  توضع كقيود تفرض على المشرع الجزائري عند تبنيه المقاييس الدولية إلى تحديد مجموعة من ال

وأقـل قيد .إعطائها الرخصة للعمل قة النهائية على الإستعانة بها والهيئات الخاصة للتنصيب عند المواف
شغيل كضابط قانوني محدد للنشاط يفرض عليها هو إلزامية إبرامها لإتفـاقية عمـل مع الوكالة الوطنية للت

مع عدم إغفـال الدور الرقـابي لمفتش . توفيرها للقيام بمهامهاالوسائل التي يفرض عليها والإلتزامات و
العمـل في هذا المجـال،إضـافة إلى تحديده لمفهومها مجال إختصاصها و القيود المختلفة الواردة على 

    435.طريقة عملها 
  

 يقصد بالهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب كل شخص من القانون الخاص ، يكلف بتقديم خدمات تتعلق
ل هذه الهيئات إلى طلبات الشغل ، يهدف الإعتماد على مثمل ينتج عنها التقريب بين عروض وبسوق الع

. المستخدمين امة العلاقة بين طالبي التشغيل وإقإدماج الأشخاص الباحثين عن عمل وإعادة توسيع إدماج و
لأجنبية بالجزائر ، لأنه الإختصاص املة اـبإستثناء تنصيب اليد العاملة الوطنية بالخارج أو تنصيب اليد الع

  436.الأصلي للوكالة الوطنية للتشغيل 
  

صة التـقيد بالأحكام ، تلتـزم الهيئات الخا437سحب الإعتمادإضافة إلى الشروط المحددة لمنح و
لصحية والأمن ونظافة المحلات لاسيما الأحكام المتعلقة بالوقاية االتشريعية والتنظيمية السـارية المفعول 

ة في المرفـق العمومي للتنصـيب مشاركة الهيئات الخـاص حيث ترتبـط438.أدبيات المهنةخلاقيات ووالأ
                                                                                                                                                             

مع تبسیط في شروط التطبیق حیث بسط اجل الإلغاء، بل ترك أمر تقدیره للدولة على أن یتم في حالة  1933تعود الإمكانیة الأولى إلى المبادئ المطبقة في     
  .ضمان الوجود الفعلي للمكاتب العمومیة، في حین حددتھ الاتفاقیة السابقة ب ثلاث سنوات فقط

  .بین المصالح المجانیة و تلك التي لا تقدم خدماتھا إلا بمقابل شالثانیة صراحة، التعای نیةترخص الإمكابینما    
یكون سلعة قابلة إن ھذا التنویع لم یمنع من وجود معارضة بین من یرحبون بخدمات المكاتب المأجورة ، و بین من بقوا متمسكین بفكرة أن العمل لا یجب أن 

  .دولة علیھا و حدھا أن تتحمل عبئ التنصیبللتقایض أو صفقة مربحة وان ال
محایدة أي لیست مع أو ضد احتكار الدولة لعملیة التنصیب ، تاركة بذلك الحریة للدولة في  1949بالنظر إلى ھذه المواقف المتباینة ، جاءت اتفاقیة سنة   

  .المصادقة على الاتفاقیة التي تلائمھا
  ––- RECCA Sergio, op.cit, p 09.  

  
 

، المتضمن ضبط شروط و كیفیات منح الاعتماد للھیئات الخاصة  2007ابریل  24، المؤرخ في  123-07تم توضیح ذلك في المرسوم التنفیذي رقم  – 435
 . 2007 ، سنة 28لتنصیب العمال و سحبھ منھا و یحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومیة لتنصیب العمال ، جریدة رسمیة عدد 

 . 123-07من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  – 436
 . 123- 07من المرسوم التنفیذي رقم ) 17-07(المواد  – 437

و الجماعات الذي یجب أن یكون موضوع طلب یقدم أمام اللجنة الوزاریة المشتركة ، المشكلة من ممثلي عدة قطاعات بدءا بالتشغیل و العمل ، الداخلیة  438
ة الوطنیة للتشغیل  لطاقة ، التجارة ، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، التكوین و التعلیم المھنیین ، السكن ، المفتش العام للعمل و المدیر العام للوكالالمحلیة ، ا

  .مع إمكانیة الإستعانة بأي شخص كفؤ یساعدھا في عملھا
 . 123-07من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة 
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 .الوضعيات المحددة في دفتر الأعباء المنصوص عليه قانونافي ذلك بمدى إحترام الشروط وإستـمرارها و
ستقبال والإعلام فر على  ناحية مخصصة للإالهيئات، التي يجب أن تتوويتعلق الأمر بمقرات الإدارات و

باحثين عن إعلام البها فضاء مخصص لتلصيق العروض و متر مربع، 15التوجيه لا تقل مساحتها عن و
ي للمؤسسة والإمتيازات القانون الأساسو     مميزاتها ، لا سيما شروط التوظيفالمناصب المتوفرة و

التوجيه التي تقدمـها الإعـلام وعمليـات  لذلك تتطلب 439.كل المعلومات التي تسهل توجيههمالمخصصة و
  :الهيئات الخـاصة للتنصيب توفير وسائل مـادية تضمن 

  .مرتبط بقاعدة معطيات الوكالة الوطنية للتشغيلوماتي مكيف وتسيير معل -
  .متنقلة مخصصة لكل فضاء ابتة ولوحات للتلصيق ث -
  .أثاث عرض يتضمن كل الوثائق و مختلف المطويات  -
  440.خذ النقاط و تحرير السيرة المهنية و الطلبات طاولة عمل لأ -
  

عليها أن تحترم تطبيق  عمد المشرع الجزائري إلى ضبط عمل الهيئات الخاصة للتنصيب التي
تحسين و        إحترام تساوي حظوظ طالبي العمل في الحصول على الشغلما والتنظيم المعمول بهالتشريع و

فيها  خضوعها للمراقبة الدورية من قبل مصالح الدولة المختصة ، بما من خلال 441.نوعية الخدمات المقدمة 
المفتشية العامة للعمل ، حيث يتعين على الأعوان المكلفين بعمليات المراقبة،تسجيل الوكالة الوطنية للتشغيل و

لا  إرساله في أجلتوح لهذا الغرض ،مع إعداد محضر ومؤشر عليه مفيارات والمعاينات في سجل مرقم والز
الوكالة الوطنية للتشغيل ، د إعلام المفتشية العامة للعمل ويتجاوز ثمانية أيام إلى الوزير المكلف بالتشغيل بع

في نصيب في أجل أقصاه ثمانية أيام وعلى أن تبلغ نسخة من هذا المحضر إلى الهيئة الخاصة المعتمدة للت
غلق لمدة لا تتجاوز شهرين  أو التوقيف المؤقت حالة عدم إحترام الإعذار  تتعرض لعقوبات تتراوح بين ال

   442.لممارسة النشاط لمدة ثلاثة أشهر
  

  الوسائل المعتمدة في التنصيب - 3.1
  

أنظمة من أجـل إتمـام عمـلية التنصـيب، صـالح التشغـيل على عدة وسـائل وتتوفـر م
  :أهمـهـا

                                                
 الباحثین عن الشغل بكل مایتعلق بمجال التشغیل ، بما فیھ الكیفیات الداخلیة للتسجیل و التوجیھ و الوثائق التي من شانھا إفادة طالبيكما یتعین إعلام  439

  .التشغیل و المستخدمین ، بتخصیص فضاء لذلك 
  .مكتب مخصص لمحادثة طالبي التشغیل  - 
  .مكتب مخصص لمحادثة المستخدمین  -
  ر الإداريمكتب مخصص للتسیی -

 . 123-07من المرسوم التنفیذي رقم )  08-07(المواد 
 .123- 07من المرسوم التنفیذي لرقم  09المادة  – 440
 .123-07من المرسوم التنفیذي رقم  29المادة  – 441
  . 123-07من المرسوم التنفیذي رقم )  32- 30(المادة  – 442
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  .نظام لتصنيف الأنشطة الإقتصادية و المهن -
 .طلبات العمل أو بطاقية طلبات العملنظام لترتيب  -

 .نظام لترتيب عروض العمل أو بطاقية عروض العمل -

  .  مصنف للمؤسسات -
 

المهن على تحديد مفصل للأنشطة الإقتصادية الممارسة في عتمد تصنيف الأنشطة الإقتصادية وي 
. أو بحسب النشاطات المتماثلة الدولة ، حيث يسمح التنظيم المعتمد بتجميع كل المهن بحسب قطاعات النشاط 

يحمل كل نشاط رمزا رقميا ، ترتب الرموز الرقمية في شكل جدول تفصيلي يكون شبيها بالقاموس ، فيصبح 
تصنيف المهن بمثابة الوسيلة المتعارف عليها بين كل الأشخاص المتدخلين في منصب العمل، سواءا أكانوا 

القائمين بعملية الإحصاء وحتى أرباب العمل و النقابيين ، بل أن موظفين بالوكالة أو موجهين أو مكونين أو 
بالإضافة إلى التصنيف  443.الإستعمال المتكرر للرمز الرقمي يجعله معروفا حتى من قبل طالب العمل

مرجع موثوق به، يتم ولة الذي يعتبر مصدر للمعلومات والمتضمن تحديد المؤهلات المعترف بها في الد
  .فادي سوء الفهم أو التقديرات الخاطئةالإستعانة به لت

   
أما بطاقية طلبات العمل، فهي عبارة عن سجل يتضمن قائمة للأشخاص الذين تقدموا إلى المصالح 

المهنية زء يتضمن كل المعلومات الشخصية والعمومية للتشغيل باعتبارهم طالبي عمل، يخصص لكل منهم ج
يلاد ، الحـالة العـائلية، نـوع التكوين ، المؤهـل ، السيرة ان المـمن إسم ، لقب ، عنوان ، تاريخ ومك

تحمـل الوثيـقة ...). دائم مؤقت ، بالتوقيت الكلي أو التوقيت الجزئي( المهنية ، نوع العمل المطلوب 
تسهـل هذه . المـهنفي مصـنف الأنشطـة الإقتصـادية ورمـزا رقمـيا يقابل الرمز الممنوح لها 

به و الذي يقابل  لإلى الرمز الرقمي المعمو رالتصنيف، لأن طلبات العمل ترتب بالنظ الطريقـة من عملية
المؤهل المناسب له، أو على حسب إسم طالب العمل أو تاريخ التسجيل أو بحسب الذي يريده المعني والعمل 

  .معايير أخرى يحددها القائمون على هذا المرفق
  

موعة من الوثائق ، تمثل كل وثيقة عرضا من عروض بينما يتضمن سجل بطاقية عروض العمل  مج
العـمل المقـدمة من قبـل المستخـدمين ، يحتـوي على وصـف دقيق للـعمل المطلـوب ،  المؤهل 

كالأجر،التوقيت، الحماية (شروط التشغيل المقابلة ض لظروف العمل والذي يتناسب معه ، إضافة إلى عر
أحيـانا بحسب قمي الممنوح للنشـاط أو المهنة ول حسب الرمز الرترتب عروض العـم). الخ..الاجتماعية 

  .المؤهل المقـابل 

                                                
اجل تسھیل المقارنة الدولیة ، اعتمد مكتب العمل الدولي على تصنیف محدد حسب نوع المھن مساعدة الدول على وضع نظام للتصنیف ومن من اجل  – 443

   CITP 88 على الشكل
–RECCA Sergio  ,op.cit, p 23.  
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على أن يتضمن سجل بطاقية المؤسسات، قائمة المؤسسات الإقتصادية الموجودة في الدائرة الإقليمية  

قرها تعداد المؤسسات بحسب إسمها ، ميضمن هذا السجل تنظيم و. الكائن بها المرفق العمومي للتشغيل 
الخ ، كما يمكنها أن ....الإجتماعي ، قطاع النشاط المنتمية إليه ، نشاطها الحالي ، الشروط العامة للعمل 

  .بين مصالح التشغيل المعنية بمناسبة عملية التنصيب شفا بالإتصالات التي تمت بينها وتتضمن ك
  

قـاربة بين طلبات العمل يـل الموضع المشرع الجزائري المعـايير القـانونية التي تسمح بتسه
لة وتطورها اليـد العـامـيـل وومن بـاب تنظيـم معرفة وضعية السـوق الوطنية للتشغ. عروضهو
ية تسمح بالاطلاع ضمان ذلك ، تكلف الوكـالة الوطنية للتشغيل على الخصوص بـوضع منظومة إعلامو

القيام بكل مع . تطـورها وضمان ذلكعاملة وقيقية على تقلبات سوق التشغيل واليد الحبكيفية دقيقة ومنتظمة و
خبرة في مجال التشغيل واليد العاملة ، بعـد  تطـوير الأدوات والآليات التي تسمح بتنمية وظيفة تحليل و

  444.رصد سوق التشغيل و تقييسها 
  

وجب المشرع الجزائري لم يغير كثيرا في المهام التي كانت تقوم بها الوكالة بم أن الجدير بالملاحظة
، إلا أنه طور من وسائل تنفيذها ، فبعد ما كان ينص على وضع نظام  259-90المرسوم التنفيذي رقم 

للمعلومات أصبح ينص على وضع منظومة إعلامية وهو ما يوسع من طاقات الوكالة ومن الوسائل المادية و 
تأهيلها بالوسائل المادية الة ووقد تعزز ذلك من خلال برنامج إصلاح الوكـ. البشرية الممنوحة لهذا الغرض 

   2008.445إلى  2006و البشرية الممتد من 

  
  مراحـل التنصيب  - 4.1

  
تتمثل مراحل التنصيب في إتباع الخطوات التي تعبر في مجملها عما تضمنته الفقرة الثانية من نص 

لتشـغيل بجمع عروض لة الوطنية ل، عندما كلفت الوكا 06- 77المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 
حيث تتحقق العلاقة المطلوبة بداية، باعتمـاد وثيقـة  طلب .وضعها في عـلاقة فيما بينهال ولبات العموط

عـمل أو وثيقة عرض عـمل وفق النموذج المعد من قبل الإدارة المختصة مسبقا والذي يحمل أهم 
اهم التكوين الجيد للموظف المشرف على لذلك يس.المعلومات التي تمكن من تسهيل إلتقاء العرض بالطلب 

                                                
 . 259-90فقرة ا من المرسوم التنفیذي  03تقابلھا المادة .  66-07فقرة ا من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  – 444

ل وضع شبكة معلوماتیة أي الأنترنیت و إقتناء تجھیزات إضافیة للإعلام الآلي مع تنفیذ برنامج، خصص لتجدید و تطویر شبكة الوكالة یھدف إلى من خلا 445
  التي ستوظف مستخدمین جدد ، یستفیدون من برنامج تكویني  خلال نفس الفترة

  www.mtess.dz.ع الالكتروني لوزارة العمل و التشغیل و الضمان الاجتماعي ، الموق 2007جانفي  25الوكالة الوطنیة للتشغیل ، اجتماع تقییمي ،  –
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توضيحها أو تعديلها إذا لم مناقشة المعطيات و نعملية التنصيب ومعرفته بالوضعية الحديثة لسوق التشغيل، م
  . تكن موافقة للتشريع و التنظيم المعمول بهما

  
رحة مباشرة بعد عروض العمل المقدمة أو المقتاربة بين طلبات العمل الموجودة ويشرع في عملية المق

تسجيل المعطيات الضرورية، حيث يلتزم مكتب التشغيل بتوزيع الطلبات على العروض،بعد توظيف 
عليه أن ل وعرض عمل والتصنيفات المعتمدة في البطاقيات والوثيقة الإسمية  المحررة لكل طلب عمـ

يمكن لمصالح التنصيب أن . لالإختصاص المتوفر ثم رغبة العامي المقام الأول المؤهل المطلوب ويراعي ف
، سكن العامل ، الأجر  توظف معايير أخرى أثناء المقاربة ، تعود للمتطلبات الإجتماعية كالأعباء العـائلية

شغيل المقدم في و في كل الأحوال تلتزم مصالح التشغيل، تلبية عرض الت.الخ..الأجر المعروض المنتظر و
جال المحددة ،يحق للمستخدم ه ، وفي حالة عدم إحترامها للآعشرون يوما بعد تسجيلأجل أقصاه واحد و

    446.اللجوء إلى التوظيف المباشر مع إعلامها بذلك فورا 
  

لبات العمل على طمثل في تنظيم المقاصة بين عروض ويمكن أن تتخذ عملية المقاربة شكلا أخر، يت
زيع عروض العمل على طلبات المحلي،حيث تشرف مكاتب التنصيب على توالمستوى الوطني والجهوي و

عندما يصعب في هذا . العمل في الإختصاص الإقليمي المحدد بالمنطقة الجغرافية التي يمتد إليها إختصاصها
المستوى إيجاد مناصب للطلبات المسجلة لديها أو توفير يد عاملة بالنسبة للمناصب الشاغرة التي وفرتها 

مكاتب المناطق المجاورة إما على المستوى المحلي أو الجهوي المؤسسات ، تحول الطلبات أو العروض إلى 
يصعب إتمام هذه العملية من الناحية النظرية ، . أو الوطني، حيث تتم المقاربة في منطقة جغرافية أكثر اتساعا

يسمح بالإنتشار الفوري  الإعتماد على الرموز الرقمية و التصنيفات أن توظيف المنظومة الإعلامية وإلا
  .عروض العمل المسجلة من مكتب إلى أخر عبر كامل التراب الوطنيبات ولطل

  
تقوم مكاتب التنصيب عندما تسجل وجود عدة مرشحين لمجموع المناصب المفتوحة من قبل 
المؤسسات أو وجود عدة فرص للتنصيب مقارنة مع الطلبات المقدمة، بتقديم طالبي العمل مباشرة إلى 

بناءا اربة بعد أن تعد مكاتب التنصيب ويحق فيها للمؤسسة التدخل في عملية المق هي الحالة التيوالمؤسسات 
على المعلومات المتوفرة لديها شبه تصفية، ليتم الإلتقاء بين المرشح أو المرشحين المختارين من قبل مكاتب 

  .ويبقى المستخدم صاحب القرار النهائي في التنصيب.التنصيب وبين المستخدم صاحب العرض
  

لا ينتهي دور مرافق التنصيب عند المرحلة السابقة ، إذ يتعين عليها  معرفة نتيجة الإلتقاء بين طالب 
من جهة أخرى . العمل و المؤسسة من خلال المتابعة التي تتحقق بوثيقة الرد أو الإتصال المباشر بالمستخدم

                                                
  . 19-04من القانون  14المادة  –446
  123- 07من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة    
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تحيين الوثائق والمعلومات ترتيب و لعمليات التنصيب من خلالتسمح المتابعة ، من إعتماد دراسة إحصائية 
لتحديد . 447العروض التي تم استهلاكهاعلى مكاتب التشغيل سحب الطلبات وبصفة منتظمة، لهذا السبب يتعين 

العروض الجديدة، التي يتعين على مرافق التنصيب بذل مهام المنفذة وتحيين الطلبات وطبيعة الحجم و
ض العمل لدى الهيئات تدعى الأمر القيام بالبحث عن عروالمجهودات الكافية للحصول عليها وإن إس

لذلك إعتبر المشرع الجزائري عملية البحث عن عروض العمل لدى الهيئات المستخدمة . جمعهاالمستخدمة و
  .من بين أهم المهام التي يتعين على مكاتب التشغيل المنتشرة عبر التراب الوطني ، القيام بها 

  
حديثة في نفس الوقت ، حيث تأخذ الميزة الأولى نظرا لإتصالها المباشر دية وتعتبر هذه المهمة تقلي 

بالمهمة الأساسية لمصالح التشغيل عموما ، أي التنصيب وهو ما يجعلها وظيفة ثانوية أو مكملة إلا أنها تمتاز 
ا على بالديمومة وهو ما يميز مصالح التشغيل المعاصرة التي طورت من أسـاليب عملهـا، باعتمـاده

مين للإتصـال تحديد إحتيـاجـاته الحقيقية ومن ثمة جـلب المستخدأليـات لرصد سوق التشغيل و
فالبحث هو الطريقة المنهجية الحديثة المتبـعة للإتصـال . عرض منـاصب الشغـل بمصـالح التشغيـل و

كاتب التشغيل، عن طريق بالمستخدمين الذين ينشطون في المنطقة الجغرافية التابعة للإختصاص الإقليمي لم
التحري و ة تستدعي دراية بأساليب الحوار ومكونين لهذا الغرض لأن هذه المهموان متخصصين وأع

   448. الإستقطاب
  

يستدعي إتمام مثل هذه المهام توفير الوسائل الضرورية لا سيما إذا تعلق الأمر بمصاريف التنقل إلى 
التنقيب عن ل الأعوان يأخذون مبادرة البحث وم محفز يجعالمؤسسات الإقتصادية ، حيث يتعين تبني نظا

 .مناصب العمل دون حاجة إلى تذكيرهم بالعقوبات المفروضة عليهم في حالة عدم القيام بوظائفهم أو إهمالها

  
  القيود المفروضة على عملية التنصيب  -5.1

  
تنفيذ السياسة ل تسيير وات رصد سوق الشغل وأحد وسائتعتبر الوكالة الوطنية للتشغيل أهم آليـ

العمومية في هذا المجال، نظرا لكونها الوجهة الأولى لطالبي الشغل ، من خلال إشرافها  على عملية 

                                                
  :حیث تلغى طلبات العمل و یعاد تجدیدھا في الحالات التالیة  447

بعد تجاوز مدة ستة أشھر، یكون .یتقدم طالب العمل إلى الوكالة بعد مرور الثلاثة أشھر الموالیة لتسجیلھ إذا لم  .لب العمل بأنھ لا یبحث عن العملإذا صرح طا
 . الإلغاء نھائیا و توضع البطاقة في الأرشیف

دماج المھني أن الوكالة صرح وزیر العمل و التشغیل و الضمان الاجتماعي السید الطیب لوح بمناسبة شرحھ لأحكام القانون الجدید للمساعدة على الإ – 448
مل من مختلف الوطنیة للتشغیل تعززت بھیاكل مادیة و كفاءات لتمكینھا من أداء مھامھا وان أھم ھذه المھام ھو الخروج إلى سوق الشغل و جلب عروض الع

  .   المؤسسات 
عرض  65586عوان الوكالة الوطنیة للتشغیل ، سمحت بتسجیل مؤسسة اقتصادیة من قبل أ 17877ھ تمت زیارة قرابة مفادھا ان إحصائیةفي نفس السیاق قدم 

  .عمل 
  . 2008-07- 12مقال صادر عن جریدة المساء باللغة الفرنسیة بتاریخ  -   
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تمر عملية التنصيب بعدة مراحل ، تستدعي كل مرحلة مجموعة من الإجراءات تتكامل فيما بينها . التنصيب 
  .م مساعدة الوكالة للقيام بمهامها ويؤدي تخلفها إلى عدم إتمام عملية التنصيب أو عد

  
مراقبة التشغيل من أجل تعزيـز دور الوكالة، لأنه المتضمن تنصيب العمال و 19-04ون صدر القان 

الضابط القانوني لعملية التنصيب بنصه على أحكام تضمن خضوع كل طرف إلى الإلتزامات المصدر ويعتبر 
  .المقررة قانونا 

ل نفسه لدى الوكـالة المؤهـلة أو البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة ، بتسجي يلتزم طـالب العمل 
ينتج عدم التسجيل تفويت فرصة التوظيف المستقبلي، لا سيما إذا تعلق الأمر  بالبرامج المساعدة على الإدماج 

م المستخدم بتبليغ كما يلتز 449.المهني، التي لا تتحقق الإستفادة منها إلا بالمرور على الوكالة الوطنية للتشغيل
الوكالة المؤهلة أو البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة ،بالمناصب الشاغرة لدى مؤسسته والتي يريد شغلها وأي 

دينار جزائري عن كل منصب شاغر لم يتم التبليغ  30000إلى  10000مخالفة تعرضه للغرامة المقدرة بـ 
ا يقع عليه إلتزام أخر ، يتمثل في ضرورة إرسـال كم  .عليه ، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود

المعـلومات المتعلقة بالإحتيـاجات من اليـد العـاملة و بالتوظيفات التي قاموا بها، إلى الوكالة المؤهلة 
حسب الفترات المحددة قانونا، وأي مخالفة أو إمتناع يعرض المستخدم إلى العقوبة السابقة ، دون إغفال 

  .قوبات عندما تتعلق المخالفة بالتصريح الكاذب في مجال تنصيب العمالتطبيق قانون الع
  

الهيئات الخاصـة المعتـمدة التي أبـرمت إتفاقية مع الوكـالة المؤهلة، يتعـين على البلديات و
إضـافة إلى . موافاتها بالمعطيات الإحصائية التي تمكنها من إتمام مهامها بانتظام حسب ما هو محدد قانونا

بمعية الوكالة ، بعدم إفشاء المعلومات الشخصية التي تمس بالحياة الخاصة لطالب العمل وفي حالة زامهم وإلت
  450.دينار جزائري  100000إلى  50000حدوث ذلك يعاقب المخالف بغرامة تتراوح من 

  
جيل يات المخولة له قانونا لمعاينة وتسفرض المشرع الجزائري عل مفتش العمل التدخل بحكم الصلاح

وقبل هذا طـالب الوكـالة الوطنية للتشغيل بضمـان  451.إتخاذ الإجراءات اللازمة المخالفات المرتكبة و
مراقبة التشغيل في المجالات التي القانون المتعلق بتنصيب العمال وتطبيق تدابير الرقـابة المنبثـقة على 

دليل واضح على عدم تخلي الدولة عن فالطـابع الردعي الذي ضمنه المشرع لمثل هذه الأحكام ، . تخصها
 . لعب دورها في مجال التشغيل على الرغم من المرونة التي يتطلبها إقتصاد السوق 

 
  

                                                
  .. 19-04من القانون  17المادة  –449

 . 123-07من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة   -
 . 123-07من المرسوم التنفیذي رقم  01فقرة  16المادة  – 450

  .  19- 04من القانون ) 27-18(المواد  – 451
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  التـوجيه المـهني مهـمة الإعـلام و -2
  

التوجيه المهني مع مهمة التنصيب في نفس الهدف، المتمثل في إدماج أكبر تشترك مهمة الإعلام و
بطريقة  كما أن الإستمرار في عملية التوجيه المهني مقترن. ي مناصب العمل الملائمةعدد ممكن من العمال ف
  . المفتوح أمام الأطراف المعنيةالإعلام المهني المتبع و

  
  الإعـلام المـهني  – 2.1

  
ن الإعلام المهني هو الذي يؤمن له إإذا كان التنصيب يوفر لطالب العمل منصب عمل محدد ، ف

الدقيق يام به من خلال التعريف المسبق وقيقيا ، لأنه يعطي الصورة الحقيقية للعمل المطلوب القإدماجا مهنيا ح
تطلباته إضافة إلى فرص الإدماج من من الإحاطة بوضعية سوق العمل وبالمعطيات الموضوعية التي تمك

  :هي  على ذلك يتطرق الإعـلام المهني إلى أربعة محـاور أسـاسيةوالطرق المتبعة في ذلك و
شروط التشغيل مضمونها، شروط القبول فيها وممارستها، ظروف العمل و بمعرفة: المهنالنشاطات و -

المرتبطة بها، أبعاد المسار المهني المرتبط بها، التعريف بالأحكام التي تنظمها أي أحكام قانون العمل، 
  .التنظيمات المهنية و النقابية 

، تكلفته ، شروط القبول ، الشهادات الممنوحة ، إمكانية توفره في الدولة طبيعة التكوين ، مدته :  التكوين -
  . أو اللجوء إلى التكوين في الدول الأجنبية 

الطلب في سوق العمل، المناصب المفتوحة أو الموجودة فعلا العرض و :إمكانية الإدماج المهنيالتشغيل و -
  .ة المهنية المحددةوتلك التي يحتمل وجودها مستقبلا بالنظر إلى الأنشط

قبل الدولة ،  التشغيل المعتمدة منالبرامج الخاصة بالتكوين و: غيل البرامج الخاصة بعنوان التشالتدابير و -
المساعدات الممنوحة من قبل نيات الاندماج الدائم، الأجهزة والحقوق التي تقررها للعمال ، إمكاالإمتيازات و

  .الدولة لخلق المؤسسات 
 

ما  الإلمـام بالأحكـام التشريعية والتنظيـمية المطبقـة  أعـوان المصـالح المعنية يتـعين على
المسؤولة يستدعي الإستعانة بمصادر مختلفة ، بدءا من مصالح التشغيل نفسها إلى الهيئات المختلفة للدولة و

والتشغيل ، إدارة العمل ، البرامج المعدة من قبل الدولة ، المصالح المختصة بوزارة العمل عن تنفيذ الأليات و
  . مؤسسات التكوين المختلفة ، التنظيمات المهنية

  
  

أو يوجـه بصورة جماعية إلى مجموعات فردية، لكل شخص يلتمسه،  يقدم الإعلام المهني بصـورة
مختلفة من طالبي العمل أو المستخدمين الموجودين في نفس الوضعية ، كما يمكن أن يقدم في العديد من 
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ت خارج المقرات ، تطبيقا لسياسة التعريف الخارجي التي تعتمدها مصالح التشغيل من خلال تنظيم الحالا
  .الأبواب المفتوحة أو الملتقيات أو الصالونات الجهوية و الوطنية أو المعارض 

  
  الإرشـاد المـهنيين التـوجيه و- 2.2

  
دة الإدمـاج المهني، من خلال يهدف التوجـيه المـهني إلى توفير أكـبر فرص للإدمـاج أو إعا

ينحصر دور مصالح . رصـد المعطيات اللازمة حول سوق التشغيل و إمكانيات التنصيب المفتوحة به
  .  توجيهها لأفضل إستعماللتـوجيه المهني، على الوقوف على معارف الشخص و قدراته والتشغيل في ا

  
لجـزائر، إهتماما جـديا بجعل التوجيه أداة منها االدول السائرة في طريق النـمو و تظهر العديد من

بالإضافة إلى ف.                فعالة في المساهمة في ترقية التشغيل، بمنح مصالح التشغيل الإستقلالية الفعلية
المتمثلة في المساعدة على الإلتحاق بمنصب العمل، تختار الأشخاص الذين تجمعهم نفس مهمتها التقليدية و

ن يظهرون الرغبة في خلق المشاريع أو المؤسسات الخاصة بهم لتنسق بينهم و توجههم إلى المؤهلات والذي
وعلى ذلك لا يخرج التوجيه . الآليات المناسبة، لتساهم بذلك في خلق منـاصب عـمل مأجورة بالتبعية

خلي أو نحو هذا ما يسمى بالتوجيه الدانحو المصالح المعنية للوكالة و المهني عن أحد المسارين ، إمـا 
  .يعرف بالتوجيه الخارجيو مامراكز التكوين المهني أو مختلف أجهزة التشغيل بالولاية وه

  
  المسـاعدة على الحـركية أو التنـقل  -3

  
يعتبر التنصيب المهمة الأساسية للمصالح العمومية للتشغيل، فالمؤسسة قد تحتاج إلى عمال والعـامل 

قد يصعب أحيانا، تحقيق . الح المختصة أن تبني العلاقة بين الطرفينقد يحتـاج إلى منصب العمل و للمص
بعبارة أخرى تتوفر مناصب العمل في المكان الذي لا توجد فيه يد س المكان والإرتباط بين الطرفين في نف

مايجعل التنقل الحل . عاملة أو العكس، أي توفر اليد العاملة في الأماكن التي لا توجد بها فرص للعمل
الحركية  وحيد، لتحقيق علاقة العمل المطلوبة وهنا تتدخل المصالح المختصة من خلال تدابير المساعدة علىال

  . تدابير المساعدة على الحركية المهنيةالجغرافية و
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  المساعدة على الحركية الجغرافية  – 1.3
  

تمكن طالب العمل من الإنتقال من  تتمثل تدابير المساعدة على الحركية الجغرافية في تقديم منحة تنقل،
الإختبار مع المستخدم الذي قدم منصب العمل قصد إجراء المقابلة ومحل إقامته، إلى المكان الذي يوجد فيه 

 .الإقتراح المتضمن عرض العمل
 

يمـكن للمساعدة أن تأخـذ منـحى أكثر إتساعا ، بتوجهـها إلى بطالين يملكون مؤهلات معينة ، 
هم من الحضور أمام المؤسسة صاحبة العرض فقط،بـل توفـر لهم فرصة البحث عن عمل في فهي لا تمكن

الإقامة المحددة اريف التنقل والمنطقة التي تحتاج إلى المؤهلات التي يكتسبونها ، من خلال تغطية مصـ
كبيرة من  تمويل تنقل مجموعةجهوية ، تهدف إلى تسهيل تحويل و غالبا ما تسطر برامج ذات طبيعة. زمنيا

طالبي العمل، من المناطق التي تعرف بطالة دائمة إلى المناطق التي تتوفر فيها عروض العمل وفي هذه 
إعادة تنصيب العمال في أماكن ال والحالة تتخذ المساعدة على التنقل ، شكل تعويض مصـاريف الترحـ

  . عملهم الجديدة
    

  المساعدة على الحركية المهنية -2.3
  

بير المسـاعدة على الحـركية المهنية بالتخصص المطلوب لشغل منصب العمـل لذلك ترتبط تدا
مقدم لفائدة طالبي العمل الذين لم يتم توظيفهم بالتخصص الذي كل تكوين أو إعادة تكوين، ممول وتتخذ ش

تقدموا به ، بهدف الحصول على تأهيل مشابه أو جديد يحتاجه سوق العمل أو يتناسب مع التخصصات 
  . لمطلوبة ا

  
إعـادة الإدمـاج المهني المطبقة في إطار مشاريع المساعـدة على الإدمـاج وإستـندت العـديد من 

سياسة التشغيل المنتهجة من قبل العديد من الدول ،على المساعدات التقليدية للحركية المهنية التي تشترك مع 
ل الناتجة عن عدم تكافؤ طلبات العمل مع المساعدة على الحركية الجغرافية، في حل العديد من المشاك

  . عروضه من حيث المكان أو من حيث التخصص 
  

روض ما يترجم موقف المشرع الجزائري عندما كلف الوكـالة الوطنية للتشغـيل بجمـع عـ
وجهة لتنظيم تسيير المساعدات الخاصة المعن طريق تنظيم و. قة فيما بينهاطلبات العمل ووضعها في علاو

الهيئات المعنية في تطبيق عمليات التحويل المـهني أوالتكوين اليد العاملة وإشراك المؤسسات وحركة 
  452.التكميلي الخاص بتكييف مؤهلات طالبي العمل مع متطلبات عروض العمل المطلوبة

                                                
  . 66-07من المرسوم التنفیذي رقم ) 04/ب (فقرة  05المادة  – 452
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  تنظيم عمل الأجانب و تنصيب اليد العاملة الوطنية بالخارج  –  4 
  

بالجزائر في إطار  ن سواها، بمتابعة تطور اليد العاملة الأجنبيةتكلف الوكالة الوطنية للتشغيل دو
              تنظيم البطاقية الوطنية للعمال الأجانبنظيم المتعلقين بتشغيل الأجانب والتالتشريع و

من أجل . كمـا تهتم بالبحث عن كل الفرص التي تسمـح بتنصيب العمال الجزائريين بالخارج .تسييرهاو
ل التشغيل ، في الإتفاقات الدولية في مجالتدابير الناجمة عن الإتفاقيات وتتكفل بضمان تطبيق اتحقيق ذلك 

 453. الإختصاصات المنوطة بها إطار الصلاحيات و

  
  تنظيم تنصيب اليد العاملة الأجنبية بالجزائر  –1.4

  
رخصة العمل هو ما يعبر عنه بعامة إلى ترخيص من قبل الإدارة ويخضع توظيف الأجانب كقاعدة 

التي يعود لمصالح التشغيل تحضيرها، لأن قبول أو رفض منحها يعبر عن إحدى الصلاحيات الممنوحة قانونا 
القوانين تضبط هذه المهمة في الحالات العادية من خلال . لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي

على  11-08من القانون رقم  28لمادة عمل الأجانب  وفي هذا الإطار نصت االمحددة لشروط إقـامة و
  :مايلي 

على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل أجنبيا بأية صفة كانت ، أن يصرح به خلال مدة ثمان "     
و أربعين ساعة ، لدى المصالح المختصة إقليميا للوزارة المكلفة بالتشغيل ، وفي حالة عدم وجود هذه 

  .فظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني المختصة إقليمياالمصالح لدى بلدية محل التشغيل أو محا
 454..........".ويجب استيفاء نفس الإجراء عند إنهاء علاقة العمل       

يتعين على المستـخدم الذي يرغـب في توظيف عامل أجنبي ، تحديد المنصب بدقة قبل البدء في 
الب الوكالة الوطنية للتشغيل التـأكد من كما تط. إجراءات التوظيف و طلب الرخصة من المصالح المختصة 

المتمثل في إحترام الأولوية الوطنية ، فلا تمنح رخصة العمل متحكم في منح الرخصة وتوفـر المعيار ال
وهي المهمة التي . للأجنبي، إلا إذا ثبت عدم وجود عامـل وطني قـادر على شـغل المنـصب المطـلوب

ا المجال، لأنها مطالبة بمعرفة وضعية سوق العمل، من حيث الأنشطة تعتبر بسيطة مقارنة مع دورها في هذ
  .أو المفقودة ةالموجودة أو الناقص

  

                                                                                                                                                             
 

  . 77-06من المرسوم التنفیذي رقم ) ،ج ، د  6/فقرة ،  ب (  05المادة  – 453
 .و ھو الاختصاص الذي منعت الھیئات الخاصة للتنصیب من ممارستھ بقوة القانون  

، یتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتھم بھا و تنقلھم فیھا ، جریدة رسمیة  2008جوان  25، المؤرخ في  11- 08من القانون  28دة الما –454
  . 2008، سنة  36عدد 
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مع هذا يمكن أن تلـجأ الوكـالة الوطنية للتشغيل في بعض الحـالات إلى نشـر قائمة بعروض و
من إتباع كل الإجراءات  بالرغم ةالعمل المقترحة، فإذا لم تتلقى أي إمكانية لشغـلها عن طريق كفاءات وطني

ليتم في حالات أخرى منـح المـوافقة المسبقة . السابقة، تبـادر بالإعلان عن إمكانية توظيف عمال أجانب
لأجانب بعد إشراك ممثلي العمال لإستخدام اليد العاملة الأجنبية، بتحديد قائمة بالمناصب المخصصة ل

كما يمكن أن يتم التنصيب بعد التفاوض مع .في ذلك  -بحسب قطاعات النشاط و المؤسسات -المستخدمينو
ليحتفظ ، المستثمرين الأجانب على عدد وطبيعة المناصب الممكن شغلها من قبل يد عاملة غير جزائرية

دد المناصب التي يمنع منعا باتا إستخدام الأجانب فيها، ي كل الأحوال بأحقية تحديد نوع وعالقانون الوطني ف
وق العمل ، لأنه يعتبرها حكرا على المواطنين ومن ذلك المناصب العليا و المناصب مهما كانت وضعية س

 .العمومية مثلا  ةالمفتوحة في الوظيف

  
إن إفتقار سوق الشغل لليد العاملة الوطنية المؤهلة في مجالات معينة ، دفع بالعديد من الدول إلى 

مسيرة من قبل المصالح العمومية للتشغيل ، إتبـاع سيـاسة معـاكسة من خلال إنشـاء صنـاديق خـاصة 
هدفها منح ترخيص تشغيل الأجانب مع تأمين التكوين اللازم للعمال الوطنيين المدعوين إلى الحلول محل 

  455.العمال الأجانب في التخصصات المفقودة 
  

يعـبر قـرار منـح أو رفـض منـح الرخصة في جزء منه، عن السلطة التقديرية للمصالح 
قطاع مية للتشغيل  التي تلعب دورا كبيرا في هذه المهمة بالذات ، بمساهمتها في تقييم سيـاسة الالعمو

البديل الذي يتـلاءم مع مخـلفات العـولمة وإحتياجات وتحديد النقـائـص المنتهجة في مجال التشغيل و
  456.سـوق التشغيـل 

  
 
 
  

                                                
، یمكن أن یقع ھؤلاء ضحایا لعدم یھدف التشریع الوطني كقاعدة عامة إلى حمایة العمال الوطنیین من منافسة العمال الأجانب وعلى الرغم من ذلك  - 455

وھنا على المنظمات النقابیة أن تلعب دورھا من منطلق العدالة وعدم التمییز بان تثبت كل . تجنب احتمالات الإقصاء حتى من جانب مصالح التشغیل نفسھا 
على إقلیم الدولة و ھو المبدأ الذي تسعى منظمة العمل  التصرفات الصادرة من مصالح التشغیل و التي تھدف إلى إقصاء عمال أجانب یقیمون بطریقة شرعیة

المبدأ في الاتفاقیة رقم  الدولیة إلى تقنینھ بھدف تحقیق المساواة في الفرص بین مواطني الدولة و الأجانب المقیمین بھا بطریقة قانونیة وقد تم الإعلان عن ھذا
وقد نصت . التي جاءت بأحكام تكمیلیة  1975لسنة  143وتم التأكید علیھ في الاتفاقیة رقم حول العمال المھاجرین ،  1949لسنة   86و التوصیة رقم  97

 :المادة العاشرة منھا على مایلي 
   

« Tout Etat membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale 
visant à promouvoir et à garantir  l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession ‘ de sécurité 
sociale ‘ de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui’ en tant que 
travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille ‘se trouvent légalement sur son territoire. »  

  
 

 –RECCA Sergio, op.cit, p 37. 456  
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  تنصيب اليد العاملة الوطنية بالخارج  -2.4
  

هو ما يعرف بالتنصيب ة بالخارج والة الوطنية للتشغيل بمهمة تنصيب اليد العاملة الوطنيتتكفل الوك
تدخل هذه العملية في إطار تنفيذ الإتفاقيات والإتفاقات التي . خارج حدود الدولة ، أو التنصيب بين الدول 

قـوق و إلتزامات العمال ، التي تحـدد ح"إتفاقات اليد العـاملة " تجمـع بين دولتين أو أكثر تحت عنوان 
كما . العامل متيازات المرتبطة بمنصب العمل وكل الإج بدءا من مدة العقد إلى الأجر والمنصبين بالخار
كيفية الرجوع إلى الدولة التي ينتمي إليها المعني بمنصب علق بإجراءات القبول والتنصيب وتتضمن جزءا يت

ل الذي يعتبر صعبا من الناحية العملية،  مقارنة مع دورها في العمل وهو الجزء المتعلق بدور مصالح التشغي
  . عمليات التنصيب التي تتم على الصعيد الوطني

  
تتم عملية التنصيب من خلال تدخل المصالح العمومية للتشغيل للبلدين وعادة ما تبدأ من قبل مصالح 

لى إستخدام يد عاملة أجنية ، يتم الدول المستقبلة ، التي تجمع عروض عمل المستخدمين الذين يطمحون إ
إرسالها إلى بلد الإنطلاق أو البلد التي تريد مصالحها توظيف عمال خارج حدودها ، أين تقوم بمراقبتها و 

تسهر . عرضها على المكاتب التابعة لها و الموزعة عبر إقليم الدولة لإقتراح و توفير العمال المؤهلين
ارج، الموجودة على مستوى الهياكل المركزية للوكالة الوطنية للتشغيل، المديرية الفرعية للتنصيب في الخ

  . على إتمام هذه المهمة
  

الإنتقاء  إلى نفس طريقة معالجة العروض الوطنية ، إما بنشرها أو تخضع عملية مراقبة العروض و
يتـم إستدعاء  .غيلباستخراج الطلبات الموافقة من بطاقيات التسجيل المتوفرة على مستوى مكاتب التش

إخضاعهم لإختبارات القـبول تحت إشراف لجنة ، تحرص الإتفاقيات التي تجمع بين الدولتين أن المرشحين و
  .يكون أحد أعضائها ممثل للمستخدمين الأجانب

  
ت تنص أغلب إتفاقات اليد العاملة على ضرورة حيازة العامل الذي تم تنصيبه بالخارج لعقد عمل يثب

إلتزاماته ، قبل مغادرته لبلده، علما أن مصالح تشغيل البلد التي ينتمي إليها ويحدد حقوقه و قبوله بالمنصب 
بالنيابة عنه، إضافة إلى ضرورة إتمامه لإجراءات السفر خدم الأجنبي وقادرة على إمضاء العقد باسم المست

عند وصولهم، على أن يتم نوع تضـمن المصـالح العـمومية للتشغيل للبلد المستقبل التكفل بالعمال . مسبقا 
من المقاصة بين مصـالح البلدين في كـل ما يتعلق بمصـاريف التكفل والتنقل و التنصيب، تحدد طبيعتها و 

  .طريقة حسابها بموجب إتفاقات اليد العاملة المبرمة مسبقا
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كل الفرص التي لا تكتفي الوكالة الوطنية للتشغيل بمهمة التنصيب فقط، بل هي مطالبة بالبحث عن 
    457.تسمح بذلك خارج إقليم الدولة

    
  تقديم أو عرض المعطيات حول سوق العمل  –  5 

  
حيث           تمثل أهمية معتبرة في مجال الإحصاء،يكتسي عمـل المصـالح العمومية للتشـغيل 

دوري عن وضعية لام الالمعطيات المقـدمة من قبـل مصالح التشغيل فائدة مزدوجة ، فهي تسمح بالإستع
لذلك يمكن .متابعة عمل هذه المصالح من جهة أخرى وتمكن من تقدير و متطلباته من جهةسوق العمل و

إما من خلال ملفات تسجيل طلبات للمصالح العمومية للتشغيل أن تـوفر المعلومات المطلوبة بطريقتين ،
  .بل مصادر أخرى منظمة من قلال الحصول عليها بطريقة ظرفية وعروض العمل أو من خو

  
  المعلومات المستخلصة من ملفات التسجيل – 1.5

  
طلبـاتـه بالنسبة للقائمين على الإحصـاء ، مصدرا غنيا تشكل ملفـات تسجيل عروض العمل و 

الإختصاص المهني ، ما بتتبع  تطور البطالة حسب السن والمنطقة الجغرافية و بالمعلومات ، لأنها تسمح
المؤهلات اطات التي يصعب إيجاد عمل فيها والنشق التي ترتفع فيها نسب البطالة ومناطيساعد على تحديد ال

مقارنتها ت طلبات العمل مع معطيات عروضه وبإجراء عملية حسابية بسيطة ، يتم تقريب معطياو.المطلوبة 
يب بين عروض الأجل الذي تم من خلاله التقرنصيب الفعلي ، وبتحديد المعيار وبالمعطيات الناتجة عن الت

العمل و طلباته والنتائج المحققة، يتشكل الإحصاء الإستغلالي الذي يساهم في تطوير أساليب تدخل الأطراف 
  . المسؤولة عن تنفيذ سياسة التشغيل المتبعة

  
  المعلومات المستخلصة من مصادر أخرى  – 2.5

  
رية حول وضعية سوق العمل يساهم النشاط الإعتيادي لمصالح التشغيل في صياغة المعطيات الضرو

ما ينتج عن ى المؤسسات المستخدمة المختلفة و، من ذلك ما تقوم به من بحث و تنقيب عن مناصب العمل لد
، ) المؤهلبحسب النشاط و( ودة في كل مؤسسة ذلك من حصولها على معلومات حول اليد العاملة الموج

حيث يلزم التشريع، المؤسسـات المستخدمة . لخإ...سيير ، طريقة الت) نخفاضإرتفاع أو إ( الإنتاجية المحققة 
  . النشاط الفعلي الممـارس وف دورية عن عدد مستخدميها وحركتيهم وتقديـم كشـ

  
                                                

  . 66-07من المرسوم التنفیذي رقم  6/فقرة ب  05المادة  – 457
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تطور التشغيل بالنظر إلى قطاع النشاط المعطيات يمكن من معرفة هيكلة و إن إستغلال الإحصاء لهذه 
ل عليها تساعد على تحليل عدة ظواهر كتطور التوزيع كما أن المعطيات المحص.و المنطقة الجغرافية

لهذا السبب ركز برنامج الإصلاح . تأثيرها على التشغيلؤسسات أو التحولات التكنولوجية والجغرافي للم
 ليات التي تسمحريعي ، على ضرورة تطوير الأدوات والآالمطبق على الوكالة الوطنية للتشغيل في جانبه التش

كما . تقييسها للوصول إلى تطوير مناهج تسييره وأدوات التدخل المختلفةسوق التشغيل و بتنمية وظيفة رصد
هو ما يمكن أن يحدث عقب المعطيـات الكمية كل دراسة وتحقيق لهما صلة بأداء مهمتها وألزمها القيـام ب

في  458.ـلهـا التي تقدمها للهيئات المكلفة بالإحصـاء، أي أنها تسـاعد نفسها على تطـوير أسـاليب عم
هذا الإطـار نصت القوانين المنظمة لعملها على ضرورة إستغـلال المعطيات الإحصائية التي تقدمها 

 459.مختلف المصادر

  
  المهـام الحـديثة  -ثانيا

  
إستجـابة للشروط التي أصبح سوق التشغيل يتطلبها ، ارع وتيرة التغيرات الإقتصادية ونظرا لتسـ

مراقبة يدة للسماح لها بمسايرة الظروف والمقدرة على ضبط ومن الوظائف الجد كلفت مصالح التشغيل بعدد
  .سوق التشغيل المعاصر

  
الترتيب ، خاصة وأن العديد منها هو تكميل للوظائف التقليدية ، تكتسي الوظائف الجديدة صعوبة في 

نقوم بذكر أهم الوظائف التي الوسائل المتاحة بها، لذلك سلقيام بها مرتبط بوضعية الدولة وإضافة إلى أن ا
  .تتقاسمها المصالح العمومية للتشغيل لمختلف الدول وتلك التي تمارسها الوكالة الوطنية للتشغيل 

  
  المساهمة في تنظيم و تنفيذ البرامج الخاصة بالتشغيل  -1

  
ءا المباشرة أو أجبر الإرتفاع الحاد في نسب البطالة، الدول المختلفة على إتخاذ كل أنواع التدابير سوا

تتعدد . غير المباشرة ، من أجل توفير مناصب الشغل للعمال الذين لم يسمح السوق الحر من إمتصاصهم 
التدابير غير المباشرة التي تهدف إلى التشجيع على التشغيل، من الإحاطة بتكاليف العمل إلى تحسين إستعمال 

التقاعد المسبق والرفع من مرونة سوق العمـل وصولا  آلة الإنتاج إلى تعديل أوقات العمل إلى التشجيع على
بينما تهدف التدابير المباشرة إلى خلق   العمـل الحرع على خلق المؤسسات وإلى التدابير المتعلقة بالتشجيـ

إمكانيات للتشغيل ، عن طريق تسخير الأموال العمومية لتمويل المشاريع التي تساعد على خلق مناصب عمل 
                                                

 . 66-07، من المرسوم التنفیذي رقم )  7/ ، فقرة ب  3/ فقرة ا ( 05المادة  – 458
 2007، سنة  32، المتضمن التنظیم الداخلي للوكالة الوطنیة للتشغیل ، جریدة رسمیة عدد  2007ینایر  25، من القرار المؤرخ في  2فقرة  07المادة  – 459

.  
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ية للتشغيل بالمشاركة الذي تتدخل فيه المصالح العمومية للتشغيل، حيث كلفت الوكالة الوطن لجاالم. مستقبلا
الجماعات المحلية وكل مؤسسة معنية ة بالتشغيل التي تقررها الدولة وتنفيذ البرامج الخاصفي تنظيم و

   460.وإعلامها بتسيير البرامج الموجودة وإنجازها
  

ن الإيرادات على شكل تخصيصـات توضع تحت تصرف وفي هذا الإطار تم تخصيص جزء م
يمكن تقسيم هذه البرامج حسب أهميتها  461.الوكـالة في إطـار تسيير الأجهـزة الخـاصة بدعم التشغـيل

قتصـادي  العمومية والقطـاع الإ ةالتوظيـف المبـاشر في الوظيف -وأسبقيتها في التطبيق إلى برامج 
  .تشغيـل  –برامـج تكوين و

 
 القطاع الاقتصادي ف المباشر في الوظيفة العمومية ووظيالت -1.1

  
يوجه هذا النوع من البرامج إلى الشباب البطال الحائز على شهادات عليا والذي لا يملك أي خبرة 
مهنية وليس له الحظ في الإلتحاق بالنظام العادي للوظيفة العمومية لسبب بسيط هو الإكتفاء الموجود في 

  .مصالحها المختلفة 
  

تهدف سياسات التشغيل المختلفة عند توظيف هذا النوع من البرامج، التخفيف المؤقت من ضغط 
إعطائهم فرصة لإكتساب خبرة مهنية ي يعـاني منها خـرجي الجـامعات والمعـاهد من جهة، و البطالة الت

ز بالمرونة في تسمح لهم بالإندماج اللاحق في سوق العمل، إضافة إلى أن هذا النوع من التوظيف يتمي
لذلك أثبتت هذه البرامج محدوديتها في القضاء على البطالة على . مواجهة الأنشطة التي لا تتميز بالديمومة

الرغم من إرتفاع تكلفتها وعدم تمتع المستفيدين منها بنفس شروط تشغيل الأعوان العاديين ،الأمر الذي دفع 
  462.النظر عنها  بالعديد من الحكومات إلى التقليـص منها أو صرف

سيـاسة التشـغيل المنتـهجة ، هـذا النـوع من الـبرامج تحت عنوان طبـقت الجزائر في إطـار 
حيث إعتبرت الوكالة الوطنية للتشغيل عن طريق وكالاتها الجهوية والمحلية ،  463.عقود ما قبل التشغيل

وكالة المحـلية للتشغيل التي تعتبر الجهة  الجهة المكلفة بمتابعتها ، ليـقوم الشـاب المرشح بالتسجيـل لدى ال
 464.الوحيدة المسؤولة عن عملية تسجيل حاملي الشهادات في البرنامج الوطني الخاص بعقود ما قبل التشغيـل

                                                
 . 66-07من المرسوم التنفیذي رقم  5/فقرة ب  05المادة  –  460

 .77-06من المرسوم التنفیذي رقم  30المادة  – 461
 

3 –- RECCA Sergio, op.cit, p 55.                                                                                             
 

، یتضمن الإدماج المھني للشباب حاملي شھادات التعلیم العالي و  1998دیسمبر  02، المؤرخ في 402-98المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  -463
ما یھمنا في ھذا الجزء من الدراسة ھو معرفة دور الوكالة الوطنیة  - . 1998، سنة  90المعاھد الوطنیة للتكوین ، جریدة رسمیة عدد التقنیین السامین خرجي 

  .البرنامج أما عن طبیعتھ و ایجابیاتھ و سلبیاتھ ومدى نجاحھ سیتم التطرق إلیھا في الأجزاء الموالیة من الدراسة للتشغیل في تنفیذ ھذا
 ، یتعلق بإجراءات تطبیق جھاز الإدماج المھني للشباب حاملي الشھادات في إطار عقود ما قبل التشغیل 1998جوان  20، المؤرخ في  08منشور رقم ال – 464

. 
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في حالة عدم وجودها ، يمكن إستثناءا أن يتم التسجيل على مستوى هياكل أخرى يتم تحديدها بموجب و
  .تشغيلتعليـمة من الوزير المكـلف بال

 
تلتزم الوكالة المحلية للتشغيل بتوفير المعلومات المرتبـطة بطلبات عقود ما قـبل التشغيل الخاصة 

إرسـالها بعد التأشير عليها إلى مدير تشغيل لشباب المؤهلين حاملي الشهادات وبناحيتها، وإعداد قوائم ا
تسـلم الوكـالة شهـادة التسجيـل إلـى على أن .الشباب التابع لنفس الولاية التي تنتمي إليها الوكالة
  .الشـاب المعـني بالإستفـادة من هـذا البرنـامـج

  
إن المساهمة المحتشمة للقطاع الإقتصادي في تنفيذ البرنامج، من خلال حجم مناصب العمل المفتوحة 

الحقيقي  أخرجته عن مساره -الذي ساهم بأكبر نسبة للتوظيف   -به مقارنة مع قطاع الوظيف العمومي 
ما دفع إلى إعادة النظر فيه و إستبداله ببرنامج جديد في إطار ما يعرف . ،مؤكدة بذلك محدودية نتائجه و فشله

حدد هذا البرنامج عدة صور للإدماج وإعتبر التسجيل كطالبي عمل . بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
كما أسند لها بمعية  465.ضرورية للإستفادة منه مبتدئين لدى الوكالة المحلية للتشغيل ، أحد الشروط ال

  :مديريات التشغيل مهمة متابعة وتقييم ومراقبة تنفيذ الجهاز خلال فترة الإدماج بدءا بـ  
  .تأهيلهفي منصب عمل يتوافق مع تكوينه و تعيين الشاب المستفيد من عقد الإدماج -
  .لوسط المهني كما هو منصوص عليه في الجهازتاطير المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات في ا -
مواظبة المستفيدين من عقود الإدماج على منصب العمل عبر الإرسال الشهري لأوراق الحضور التي  -

  .يؤشر عليها المستخدم
ن تسليم شهادة الإدماج المذكورة في عقد الإدماج عند انتهاء الفترة التعاقدية للإدماج بالنسبة للمستفيدين الذي -

   466.لم يتم توظيفهم 
تدعيـما لبرنـامج الإصـلاح المطـبق على الوكـالة ، منح القانون المنظم للبرنامج الجديد مهمة  

تسيير التخصيصات المالية، للوكالة الوطنية للتشغيل وهي المهمة التي تقاسمها في تنفيذها مديريات التشغيل 
حة للوكالة الوطنية للتشغيل في تنفيذ البرامج الخاصة إن إعادة النظر في الصلاحيات الممنو 467.بالولاية

  .بالتشغيل من شأنه أن يعزز دورها في ضبط سوق العمل و ترقية التشغيل 
 
 
 
 
  

                                                
 . 126-08من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  –  465

  . 126-08من المرسوم التنفیذي رقم )  33-32(المواد  – 466
 

  . 126-08سوم التنفیذي رقم من المر 35المادة  – 467
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    تشغيـل - بـرامج تكـوين  – 2.1
  

تكوين ، بداية بهدف تشجيع التشغيل في مؤسسات القطاع الإقتصادي  –ظـهر برنـامـج تشغيل 
ل التخفيض من كلفة إدماج الأشخاص الذين لا يتوفر فيهم المؤهل المطلوب بالدرجة الأولى، من خلا

،باستفادتهم من عقد محدد المدة يكيف وفقا لنظام خاص، على إعتبار أنه يجعل المستفيد منه في وضعية 
امل بين الوضعية القانونية للعمتمهن في مراكز التكوين المهني والتمهين وقانونية تتوسط تلك المتعلقة بال

حيث يتعهد المستخدم بموجب العقد، بضمـان تكوين مهني للمعني داخـل المؤسسة المستخدمة طيلة . العادي 
ساعـات العمل الفعلية ، ليستفيد في المقابل من مساعدة تقدمها الدولة عن طريق مصالح التشغيل ، لتغطـية 

  .لة ما إذا إختـار المستخدم دفعهتكـلفة التكوين في حـد ذاته  أو الأجـر كله أو جزء منه في حـا
  

يمنح هذا النوع من البرامج عدة فرضيات لإدماج الشباب بدون تكوين أو تأهيل ، في التخصصات 
العادية التي يوفرها سوق العمل ، حيث يستفيد المستخدم من إعفاء شبه كلي لأعباء الإدماج ، لأن الهدف 

  .ئي للمستفيد في المؤسسة المستخدمةالمنتظر من هذه الإمتيازات هو الإدماج النها
  

  النصائح المقدمة إلى المؤسسات  -2
  

التنقيب التي يجريها أعوان المؤسسات العمومية للتشغيل المكلفون رتبط هذه المهمة بعمليات البحث وت
بالإنتقال إلى المؤسسات المستخدمة بهدف الحصول على عروض العمل ،إلا أن الجديد فيها هو العرض 

ترقيته خاصة تلك التي موجب برامج دعم التشغيل ول لأهم التدابير التحفيزية التي تمنحها الدولة بالمفص
ومن ذلك الشرح المفصل لطريقة الإستفادة من مساعدات الدولة . تشرف على تنفيذها الوكالة الوطنية للتشغيل 

-08موجب المرسوم التنفيذي رقم بعنوان التوظيف في إطار برنامج المساعدة على الإدماج المهني المنظم ب
الطريقة التي يجب أن تبرم بها العقود المتعلقة بهذا البرنامج أو تحديد ازات الممنوحة فيه ووأهم الإمتي  126

ترقية التشجيعية لدعم و المتضمن التدابيرو 386-07م الإمتيازات التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقـ
أشرفت عليها الوكالة الوطنية للتشغيل مباشرة أو أوكل أمر تنفيذها إلى غيرها من البرامج سواءا و التشغيل

  . هيئات أخرى 
  

البدء بها من أجل توفير همة، هو الإعتماد على المبادرة وإن الهدف الحقيقي من إضافة هذه الم
وعدم  الدعم أو المساعدة، أي التوجه إلى المؤسسات المستخدمةالعمل بإستعمال سياسة التحفيز و مناصب

إنتظار حضورها لطلب المعلومة ، وهو ما يشكـل أهم المحـاور المحددة لسياسة عمل الوكالة في إطـار 
يمكن أن يمتد النصح إلى مسـائل أخرى تتعلق بسياسة التشغيل وكيفية إستخـدام . برنامج الإصلاح المطبق 

ترقيته ، إحتياجات خططات التوظيف وية و السلمية ، ماليـد العـاملة ، شبكـة الأجور ، العلاقة الوظيف
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التكوين وما إلى ذلك من المسائل التي تجعل بعض المؤسسات تعتمد سياسة التسيير للمدى القصير،فتوظف 
  .المرونة بشكل واسع جاهلة المساوئ الناتجة عن أسلوب التسييرالمتبع 

  
ويل الأمد ، بالتنبؤ المسبق إن دور مصالح التشغيل يتمثل في جعل المؤسسات تعتمد أسلوب التسيير ط

هو ما يجعلها تعتمد على كل طاقاتها بالرغم من تغير ليد العاملة و التكوين المطلوب ولإحتياجاتها من ا
قد يذهب دور . تضمن بذلك عدم التخلي عن اليد العاملة التي تستخدمها لإقتصادية المحيطة بها والظروف ا

تعامل مع القطاع غير المشروع، بخلق التواصل بينه وبين مؤسسات مصالح التشغيل إلى أبعد من ذلك عندما ت
القطاع العادي الذي ينشط بطريقة قانونية ،من خلال تكميل طلبات القطاع غير المشروع عن طريق 
المؤسسات التي تنشط بطريقة قانونية ، فمصالح التشغيل يمكنها أن تساهم في تغذية القطاع غير المشروع ، 

اشرة عندما تطالبه بخلق مناصب عمل لكنها تساعده بطريقة مباشرة للتحول إلى مؤسسات بطريقة غير مب
  .  قانونية

   
  التنصـيب الـذاتي  -3

  
تم تطوير أشكال جديدة لتقريب العرض من الطلب، بهدف تحفيز تشغيل أكبر عدد ممكن من طالبي 

شراف المتمثل في الإت التنصيب الجارية واشر في عملياالعمل ، ليتغير دور مصالح التشغيل من التدخل المب
وق العمل وإستعمال مختلف إلى تنظيم مرور المعلومات حول ستوجيه وإبرام العقد والمتابعة ، الإعلام والو

ائل الوسائل لضمان ذلك، كالنشر الواسع لعروض العمل في الأماكن المخصصة لها أو عبر وسالطرق و
  .ةالمكتوبالإعلام البصرية والسمعية و

  
الإتصالات في تحقيق مهمة مصـالح التشغيـل، من بعة في قطاع الإعلام وساهمت الإستراتيجية المت

 بخلال الإنتشـار المتسارع لقنوات الإذاعات المحلية التي تعبر عن إنشغالات المنطقة من كل الجـوان
  .التنصيب الذاتي وتمـكن من معرفة الوضعية الحقيقية لسوق التشغيـل بها وتسهـل بذلك من مهمة 

       
يتمثل التنصيب الذاتي في مساعدة طالبي العمل على الحصول على العروض التي تتناسب مع 
مؤهلاتهم، من خلال بحثهم الشخصي عن مناصب العمل لدى المؤسسات المستخدمة لينحصر دور مكاتب 

حـوار ، الإجابة على الأسئلة التشغيل في تقديم نصائح تسـاعد على الإدمـاج المهـني، كالتـدرب على ال
، كيفية تحرير السيرة الذاتية ، إضافة إلى المساعدات التطبيقية المقدمة في حالة الوصول الفعلي للمنصب 
والتي تتخذ شكل مساعدات مالية أو إجتماعية، لأن القانون المنظم للوكالة الوطنية للتشغيل ، خصص في باب 

 468.رورية التي تنفقها الوكالة من أجل تحقيق أهدافها و إنجاز مهامها النفقات جزءا يتعلق بالمصاريف الض
                                                

 .77-06، الفقرة الأخیرة من المرسوم التنفیذي رقم  30المادة  – 468
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  .التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل: الفرع الثالث 

  
شكل إعتبار الوكالة الوطنية للتشغيل الوسيلة الأساسية في سياسة التشغيل، أهم الأسباب التي ساهمت 

فالوكالة الوطنية للتشغيل لم تتواجد لتكون . إعتماد هدف مزدوجهذه الأخيرة تم تأكيدها ب.في تحديد مهامها
هي المهمة التي تتولاها السلطة التنفيذية حضير فهي لا تضع سياسة التشغيل ومؤسسة تفكير ، دراسة أو ت

تقييمها من خلال تكون وسيلة لتنفيذ هذه السياسة وإنما وجدت لذلك الوزارة المكلفة بالتشغيل و عموما، بما في
طلبات العمل الخالصة المتعلقة بتسجيل عروض و التدخل النشيط الذي يجب ألا ينحصر في المهام الإدارية

جم من الناحية العملية حيث يسمح التدخل النشيط للوكالة من تحقيق التحكم في سوق التشغيل، الذي يتر.
ط العمل الهادف إلى و الهدف الذي يسعى مخطوه 469. إشرافها على أكبر حصة من التنصيب بحصولها و

محاربة البطالة المعتمد من قبل الوزارة المكلفة بالتشغيل تحقيقه ، حيث إعتبر إصلاح و قية التشغيل وتر
  470. ليات المفتوحة لذلك من بين أهم محاوره الأساسيةر سوق العمل ومتابعة ومراقبة وتقييم الآعصرنة تسيي

،موازاة مع طنية للتشغيل بالإشراف عليها أو تنفيذهاأدى التنوع في المهام التي كلفت الوكالة الو 
النوعية التي شهدتها المصالح المختلفة على مستوى الإدارة المكـلفة بالتشغيل ، إلى الإصلاحات الهيكلية و

الوكالة الوطنية للتشغيل مستوى المصالح الخارجية عموما و ضرورة إتباع تنظيم يتماشى مع ذلك على
افة إلى أن مهمة التدخل الرامية إلى تنفيذ سياسة التشغيل المسطرة، تستدعي هيكلة إض. بالدرجة الأولى

وهذا ماسيتم توضيحه من خلال  471.التراب الوطني لالوكالة بالشكل الذي يسمح لها بالتواجد عبر كام
  .الطريقة المعتمدة لتقسيم هياكلهاسيرها والتعرف على كيفية تنظيم الوكالة الوطنية للتشغيل و

  
  التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للتشغيل -1

    
الإستقلال المالي ، وهي موضوعة تحت الوصاية نية للتشغيل بالشخصية المعنوية وتتمتع الوكالة الوط 

   472.المباشرة للوزير المكلف بالتشغيل 
                                                

469 -  -PUISSOCHET Jean Pierre,”L’agence Nationale pour l’emploi, pourquoi faire?”,Droit social N 06,juin 1975. p 
357. 

 
نیة للتشغیل الشباك الوحید أي المكان الوحید الذي یمكن للعامل من خلالھ إیجاد كل الخدمات التي إن تحقیق ھذا الھدف مرھون باعتبار الوكالة الوط – 470

إلى غیر ذلك من المھام .. یحتاجھا سواء تعلق الأمر بضمان حقوقھ الاجتماعیة ، مساعدتھ على تنصیب نفسھ بإعطائھ المعلومات و التوجیھ الصحیح ، التكوین 
بة ھ في الجزائر على الأقل على اعتبار أن بعض المھام التي تقوم بھا الوكالة تعتبر ثانویة ومن باب التنسیق ، لأنھا تعتبر أساسیة بالنس، وھذا ما لا یمكن تحقیق

  .لھیئات أخرى كالتكوین الذي ھو من اختصاص وزارة كاملة أو التامین على البطالة الذي یعود للصندوق الوطني للتامین على البطالة 
 

 . 05ص . )المرجع السابق(مد قرقب ،اح – 471
جال العام نظرا للطابع الخاص لھذه المصالح ، فان العدید من الدول و تحت ضغط نقابي منحتھا نظاما قانونیا مستقلا ، یوضع بواسطة قانون یحدد الم – 472

المكلفة بالتشغیل، وفي ھذا الإطار یوجد نوعین من أنظمة  غالبا ما توضع تحت وصایة الوزارة. لعملھا ، طریقة تمویلھا ، كیفیات تسییرھا و مراقبتھا 
  :الاستقلالیة 

 )EPA( الاعتماد على اعتبارھا مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري  -
  )  EPIC( وفي حالات نادرة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري -
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المدير وـس الإدارة ل مجلـها تحقيقها ، من قبـلوب منـالأولويات المطيحدد برنامج عمل الوكالة و
   473.كيفية التنسيق بينهمائ لها طريقة التسيير والإدارة والعام ، على أن يحدد القانون المنش

   
يعتبر مجلس الإدارة الهيئة المكلفة بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال اعتماد برنامج عمل 

المحلية للوكالة ، حيث ركزية وية على مستوى الهياكل الميضمن تنفيذ المهام المسطرة من قبل السلطة الوص
سياسة التشغيل وبعض  الوزارات المعنية بتنفيذالأعضاء يمثلون السلطة الوصية و يتشكل من عدد من

الة وأي شخص يرى المستخدمين إضافة إلى ممثل عن مستخدمي الوكالإدارات وعدد من ممثلي العمال و
ادة على المدير العام الذي يشارك بالصوت ستفادة من كفاءته ، زيالمجلس ضرورة الإستعانة به للإ

يتم تعيين الأعضـاء لعـهدة، مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف  474 .الاستشاري 
  475.بالعمل ، بناءا على إقتراح من السلطة أو المنظمة التي ينتمون إليها 

  
ت التي تخص الوكالة أو النشاطايتعين على مجلس الإدارة التداول على مجموعة من البرامج 

قـولة وال المنـاء الأمـاريع إقتنـمشموالها وبرنامج إقامة هيـاكلها وعمليات توظيف أ بالإضافة إلى
       الوصايا وكل مشاريع الإتفاقيات مع البلديات والعقارية والتصرف فيها وتبادلها وقبول الهبات و

حيث يضمن مجلس الإدارة من خلال مداولاته التي لا تصح .يبالهيئات التي ترغب النشاط في مجال التنصو
إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، الموافقة أو عدم الموافقة على مجموع النقاط المذكورة أعلاه ، والتي 

مؤشر عليه من قبل رئيسه ليتولى المدير العام للوكالة في يرها في محضر يدون في سجل مرقم ويتم تحر
افـقة، إرسـاله إلى السلطة الوصية في غضـون خمسة عشرة يوما التي تـلي المصـادقة عليه ، حالة المو

لذلك  لا تكون مداولات المجلس نافذة إلا بعد الموافقة النهائية والصريحة عليها من قبل  476.للموافقة عليه

  .المشرع الجزائري إلیھو ما ذھب یعرف بالمؤسسة العمومیة ذات التسییر الخاص و ھ وبین النوعین یوجد ما                                                                                                                                                              
   –- RECCA Sergio  ,op.cit,p 65.                                                                          

ناعي و تجاري وإنما ، لم یحدد طابعھا، إذا كان إداري أو ص 1967جویلیة  13التي نشأت بموجب أمر   ANPE إلا أن الوكالة الوطنیة للتشغیل الفرنسیة -
ن الاجتماعیة وھو ما اكتفى النص بدایة إلى اعتبارھا مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي و الإشراف المباشر للوزیر المكلف بالشؤو

لأغلبیة اجمعوا من خلال طریقة تسییرھا و الرقابة المفروضة فتح المجال أمام الفقھ الفرنسي لإثراء النص من خلال نقده وتبیان النیة الحقیقیة للمشرع إلا أن ا
  .على عملھا من قبل الدولة على أنھا مؤسسة عمومیة إداریة 

-HARMONIAUX Thomas ,”L’agence nationale pour l’emploi,entre droit national et droit communautaire”,Droit social 
N 11,novembre 1995.p 853.  

 
  على مایلي 77- 06ھذا الإطار نصت المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم  وفي  473

  "یسیر الوكالة مجلس الإدارة و یدیرھا المدیر العام "          
 

  . 77-06من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  – 474
المھنیة للمستخدمین ، و ھو ما لم یكن موجود في المرسوم التنفیذي رقم  الملاحظ ھو إضافة ممثلي للنقابات العمالیة الأكثر تمثیلا  بجانب ممثلي المنظمات 

90-259 .  
 .كما أن التنظیم السابق للوكالة الوطنیة للتشغیل كان یعتمد على مجلس التوجیھ بدلا من مجلس الإدارة  –

 . 77-06من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  – 475
 .77-06وم التنفیذي رقم ، من المرس 16، المادة  13المادة  - 476
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ر ما لم يصدر إعتراض الوزير المكلف بالعمل أو بعد إنتهاء مهلة ثلاثين يوما التي تلي إرسال المحاض
  477.صريح خلال نفس الأجل 

  
يعتبر المدير العام الهيئة المكلفة بالإدارة على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، يعين بموجب مرسوم 

مدراء ، ي ممارسة مهامه مدير عام مساعد ورئاسي بناءا على إقتراح من الوزير المكلف بالعمل ، يساعده ف
 تتمثل أعمال الإدارة التي يشرف عليها المدير العام في ضمان 478.ر المكلف بالعمل يعينون بقرار من الوزي

في كل وكالة مع تمثيلها أمام العدالة والسهر على تحقيق الأهداف المحددة للتنفيذ قرارات مجلس الإدارة و
ميع مستخدمي ممارسة السلطة السلمية على جلإضافة إلى ضمان التسيير الحسن وأعمال الحياة المدنية، با

كمـا يقوم بإعـداد النظـام الداخلي للوكـالة، الذي يلزم عليه عرضه أمـام مجلس الإدارة . الوكالة
كثرتها، مكنه القانون من تفويض إمضائه للموظفين الموضوعين تحت ونظرا لتشعب مهامه و. للمصادقة عليه

  .ه تحت مسؤوليتة له وسلطته المباشرة في حدود الصلاحيات الممنوحـ
  
  

علقة بنشاطها لنفقات الوكالة ، سواءا المت فهو الآمر بالصرمدير العام أمانة مجلس الإدارة ويتولى ال
تجهيز الوكالة أو تلك المرتبطة بنشاطات تدعيم التشغيل ، التي تعد وتقدم بصفة منفصلة الداخلي أي تسيير و

ح بعدم احتكار سلطة القرار في يد جهة حيث تسير الوكـالة الوطنية للتشغيل بطريقة تسم 479.عن الأولى
  .تنظيم الوكالةالفاعلين ، في تصور طريقة عمل و واحدة وإشراك كل

  
عدم تمركزها في جهة واحدة هو تعبير واضح عن عدم إن طريقة توزيع السلطات والصلاحيات و

لاق العنان للمبادرة ي إطالذي تتمثل إيجابياته فر بها الوكالة الوطنية للتشغيل والتركيز الإداري الذي تسي
مع هذا لا يخلو نمط التسيير المتبع من السلبيات التي يمكن حصرها . الإشتراك في إتخاذ القراروالتشاور و

عموما، في العراقيل التي قد تواجه عمل الوكالة من جراء تعدد الجهات التي يتعين عليها إبداء الرأي و 
التنفيذ ، ما يستدعي المرونة الكافية لإتخاذ الوكالة تعتبر ألية للتدخل ولأن الموافقة بالرغم من تحديد الآجال ، 

القرارات فأين تكمن هذه المرونة علما أن الوكالة إتخذت شكل المؤسسة العمومية التي تخضع للتسيير 
  الخاص؟   

 
 
 
  

                                                
 .77-06من المرسوم التنفیذي رقم  17 المادة – 477
  . 77-06من المرسوم التنفیذي رقم ) 21-20( المواد  – 478

 
 . 77-06من المرسوم التنفیذي رقم )  31،  26- 22(المواد - 479
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  التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية للتشغيل  -2
  

  :على مايلي  77- 06رقم من المرسوم التنفيذي   27نصت المادة 
الوكالات المحلية بقرار لة وكذا عدد المديريات الجهوية والوكالات الولائية ويحدد التنظيم الداخلي للوكا"  

 ".من الوزير المكلف بالعمل 

داخلي للوكالة الوطنية عملا بأحكام المادة السالفة الذكر ، صدر القرار الوزاري المتضمن التنظيم ال
ذي نص في مادته الثانية، على أنه يتم تنظيم الوكالة الوطنية للتشغيل بالإعتماد على الهيـاكـل الللتشغيل و
الهيـاكـل المحلية، الموضـوعة تحـت السلـطة المبـاشرة للمـدير العـام الذي يسـاعده والمركزية 

  480.المـدير العـام المسـاعد
محاور الكبرى المسطرة على مستوى الوزارة ، يعبر التنظيم المركزي للوكالة الوطنية للتشغيل عن ال

حيث تتمثل الهياكل المركزية للوكالة  481.الهادفة إلى جعلها وسيلة فعلية و نشيطة في تنفيذ سياسة القطاع 
الوطنية للتشغيل في سبع مديريات رئيسة ، يتفرع عنها مديريات فرعية ، يتراوح عددها بين إثنين إلى أربعة 

  .مديريات 
     بتنظيم نشاطات الوساطة 482رية تنظيم سوق التشغيل عن طريق مديرياتها الفرعيةتكلف مدي

تنفيذ برامج التشغيل التي تقررها الدولة، إضافة إلى تسيير أعمال وتسيير سوق التشغيل والمشاركة في تنظيم و
تطويرها ، على أن و         البلديات التي تمارس نشاطات التنصيبكة مع الهيئات الخاصة المعتمدة والشرا

كما تضمن مديرية تنظيم سوق .التنظيم المعمول بهماة المسندة إليها بموجب التشريع وتضمن مهام الرقاب
الإدماج المهني الموجودة على مستوى الإدارة ضعتها المديرية العامة للتشغيل والتشغيل، تنفيذ المحاور التي و

  .علق بالترتيبات الخاصة بضبط سوق التشغيلالمركزية للوزارة المكلفة بالتشغيل ، فيما يت
  

ة وضعية السوق الوطنية ضمان معرفتنظيم و على483التوثيقبينما تعمل مديرية الدراسات والإعلام و
ادر والقيام بكل تطويرها،باستغلال المعطيات الإحصائية التي تقدمها مختلف المصـللتشغيل واليد العاملة و

                                                
ماي سنة  16،  32للوكالة الوطنیة للتشغیل ، جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن التنظیم الداخلي 2007ینایر  25من القرار المؤرخ في )  02-01(المواد  – 480

2007. 
 لإدارتھابدایة في شكل مدیریات تابعة للوزارة المكلفة بالتشغیل و بالتالي كانت تابعة  نشأت في مختلف الدول عموما ، یؤكد بان مصالح التشغیل ھذا ما – 481

ستعمال العادي لسلطات الدولة و میزانیتھا جزء من میزانیة الوزارة التابعة لھا ، التي تغذى عموما من ، القرارات المتعلقة بعملھا و تنظیمھا یعبر عن الا
   .إیرادات الدولة كما أن أعوانھا یخضعون لنظام الوظیفة العمومیة ، إما عن تنصیب المكاتب الخارجیة فیتم تقریره على مستوى الوزارة 

- RECCA Sergio  ,op.cit ,p 64  
 

  :یث یتم تنفیذ ھذه المھام من خلال فتح أربع مدیریات فرعیة ھي ح 482
  المدیریة الفرعیة للتنصیب و التعویض*   
  . المدیریة الفرعیة لتسییر و متابعة أجھزة التشغیل*   
  .المدیریة الفرعیة للشراكة*   
 .المدیریة الفرعیة للمحافظة على التشغیل و إعادة التأھیل المھني*   

  مدیریة الإعلام و الدراسات و التوثیق ثلاث مدیریات فرعیة ھي تتكون  483
  .المدیریة الفرعیة للدراسات * 
  .المدیریة الفرعیة للإحصاء* 
 المدیریة الفرعیة للتوثیق و الأرشیف*       
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المكلفة بتنظيم مصالح التوثيق والأرشيف للوكالة  وهي. المرتبطة بالتشغيلالتحقيقات الدراسات والتحاليل و
  .تحيينهاوتطوير التطبيقات المعلوماتية و صيانتهانظيم تسيير الشبكة المعلوماتية ومع ت 484.تسييرهاو

  
تتكون مـديرية الإعـلام الآلي من ثلاث مديريـات فرعية ، مهمتها تنفيذ المحـاور المذكورة 

  485.أعـلاه
التنصيب بالخارج، توجد مديرية مديرية اليد العاملة الأجنبية و المحاسبة وزيادة على مديرية المالية و

التأطير الملائم لمستخدمي الوكالة و تزويدها ل، التي تعمل على ضمـان التكوين والموارد البشرية و الوسائ
  .ذ برنامج الإصلاح المعتمد بمختلف الوسائل التي تساعد الوكالة وهياكلها المختلفة على تنفي

ـلي هار عملية التدرج الهيكـإظبغيل ـالة الوطنية للتشـالهياكل المركزية للوك تسمح دراسة
وزارة ،التي خصصت مديرية الالتسلسل الواضح في توزيع المهام المنـبثق من الإدارة المركـزية أي و

جتماعي وأخرى تتولى عصرنة وتطوير أنظمة ن الإماـالضل والتشغيل ورئيسية مهمتها عصرنة إدارة العمـ
   486.الدراسات المختلفةالإعلام و
  

وتوفير  تتمثل المهمة الأساسية للهياكل المركزية في تصور و تسطير برنامج عمل، مخـتلف الهياكل
عة البشرية التي تساهم في تنفيذ ذلك ، إلا أن عملية التنفيذ من اختصاص الهياكل الموزالإمكانيات المادية و

عبر كامل التراب الوطني و هي ما تعرف بالهياكل المحلية ، فكيف نظمت الهياكل المحلية للوكالة و ما مدى 
  مساهمة هذا التنظيم في تنفيذ مهام الوكالة المختلفة ؟

  
تنظم الهياكل المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل في شكل هرم تدرجي يضـم كل من، المديريات 

كما زودت الوكالة الوطنية 487.الوكالات المحلية للتشغيل والوكالات الولائية للتشغيل الجهوية للتشغيل ، 
   488.للتشغيل بإحدى عشرة مديرية جهوية للتشغيل ، يمتد إختصاصها الإقليمي إلى عدة ولايات

  
التسيير المعلوماتي ة والوسـائل ، مصلحة الإعـلام وتتكون كل مديرية جهوية من مصلحة الإدار

مراقبتها  تكلف عن طريق ة والوكـالات المحلية للتشغيل وتنسيقها وتنشيـط الوكـالات الولائي ،مصـلحة
المالية، رية والمادية ومصالحها بضمان عدد من المهام، يمكن حصـرها في تسـيير الوسـائل البشـ

                                                
    . 2007ینایر  25من القرار المؤرخ في  07المادة  -484

  . 2007ر ینای 25من القرار المؤرخ في  08المادة  –    485
 

 2008-1990الأطروحة و المتضمن الإصلاحات المطبقة على الإدارة المكلفة بالتشغیل خلال الفترة الممتدة من من ) 165-149(الصفحة رقم  إلىانظر  486
. 

  . 77-06من المرسوم التنفیذي رقم  26المادة  - 487
  . 2007ینایر  25من القرار المؤرخ في  12المادة  –   
 .، إضافة الوكالات الولائیة  77-06ھم الإصلاحات التي مست ھیاكل الوكالة الوطنیة للتشغیل ، والتي تضمنھا المرسوم التنفیذي رقم من بین أ -   

  :المدیریات الجھویة للتشغیل الموجودة على المستوى الوطني ھي  – 488
 ، عنابة ، خنشلة ، ورقلة ، بشارالجزائر ،البلیدة ،تیزي وزو ، الشلف ، وھران ، سعیدة ، قسنطینة           
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ل الجهوية مع تقديم بالإضافة إلى تسيير الشبكة المعلوماتية الجهوية وتسيير الإعلام على مستوى سوق التشغي
  .  الوكالات المحلية للتشغيل لدعم التقني للوكالات الولائية وا

  
لتشغيل تعتبر المديرية الجهوية للتشغيل بمثابة حلقة الوصل بين مديريات الإدارة المركزية المكلفة با

ل بينها في إطار تنفيذ تنسيق العمحيث تقوم بتنشيطها وتوجيهها والمحلية للتشغيل ، وبين الوكالات الولائية و
هذا ما يظهر جليا من توزيع ا تقوم بمراقبتها وتنظيم عملها وسياسة القطاع على المستوى المحلي، كم

  .مصالحها و المهام المسندة لهذه المصالح 
  

حول الإستقلالية  يثير التنظيم الجـديد للوكالة الوطنية للتـشغيل على المستوى الجهوي ، التساؤل
الشكل المعتمد في تسييرها ، خاصة وأن هذه المديريات عرفت في شـكل وكـالات جهوية ها والممنوحة ل

مهـام الربـط ، إلا أن  489.عندما كانت الوكالة الوطنية للتشغيل تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
لوكالات الولائية االمراقبة التي تقوم بها المديرية الجهوية في علاقتها مع الإدارة المركزية والتنسيق و

بتداء بعت به الوكالة الوطنية للتشغيل إالمحلية ، من شانه أن يفسر جانبا من طابع التسيير الخاص الذي طو
   490. 2004من 

  
تتوسـط الوكـالات الولائية للتشغيل، الهرم المكون للهياكل المحلية للتشغيل ، فهي تنظـيم جديد ، 

حيث تتـوفر كـل ولاية على وكـالة ولائـية ، يمتد . 77- 06أضيف بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
البي الشغل ، اختصاصها الإقليمي إلى حدود الولاية ، تكلف عن طريق مصالحها المتمثلة في  مصلحة ط

بضمان تنظيم سوق الشغـل المحلية،  متابعتهالية ومصلحة التدخل في سوق الشغل المحمصلحة المستخدمين و
برامج التشغيل في تنفيذ الأجهزة وتسييرها والمشاركة ل وطلبات التشغيض وعرو عن طريق التقـريب بين

إعداد تقرير لخـاصة بسـوق التشـغيل المحلية وفي الولاية،إضافة إلى تقديم كل المعطيات و المعـلومات ا
تسمح له، من أجل إتمام هذه النشاطات، يكلف رئيس الوكالة بمهمة الإدارة التي و .عن نشاطها بصفة  شهرية

مختلف تها في علاقاتها مع المستخدمين وبتنسيق نشاطات الوكالة المحلية ومتابعتها بالإضافة إلى مساعد
   491.دعم جميع المعلومات التي تقدمها عالشركاء، م
  

لفة بها يعبر تنظيم الوكـالة الوطنية للتشغيل على مستـوى الولاية عن طبيعة المـهام المكـ
  .ليدية، مجال التدخل العملي لمصالح التشغيل عمومابالخصوص المهام التقو

                                                
  . 259-90تطبیقا للمرسوم التنفیذي رقم  – 489

 
 .المتضمن تنصیب العمال و مراقبة التشغیل  19-04وھذا بموجب القانون  – 490
  . 77-06من المرسوم التنفیذي رقم  26المادة  – 491

 . 2007ینایر  25من القرار المؤرخ في )  15، 14، 12(المواد  -  
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وطنية للتشغيل منذ تعتبر الوكالة المحلية للتشغيل ، إمتداد للتنظيم الهيكلي الذي ظهرت به الوكالة ال

حيث  من جهة أخرى ، 77-06للوكالات الولائية المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم من جهة و 1990
وكالة محلية موزعة على كامل التراب  492،)190(، مائة و تسعون  2007يناير  25ي حدد القرار المؤرخ ف

إعتمد في هذا التوزيع على . الوطني ، على أن يمتد الاختصاص الإقليمي لكل وكالة إلى بلدية أو عدة بلديات
لإستثمار المفتوحة مع الخدمـات المتوفرة  إمكانيات السكانية للبلدية ، الأنشطة وعدة معايير ، أهمها الكثافة ا

  493.مراعاة المسافة بين الوكالة و البلدية 
  
  

سة الحوار الأولى تكلف الوكالة المحلية للتشغيل، باستقبال طالبي العمل من الجنسين لتسجيلهم بعد جل
. رغباتهم، في المنصب الذي يسعون إليه أو توجيههم وفقا لإستعداداتهم إلى برامج أخرىحسب مؤهلاتهم و

تعمل على ربطها بالطلبات ضمن بطاقية موزعة حسب المهن والقدرات، حيث تلقى عروض العمل وكما ت
بالإضافة إلى . جل تفعيل سوق العملرمجة زيارات إلى أصحاب العمل من أتبادر في هذا المجال إلى ب

ي تسعى الدولة المعاهد الوطنية، لتسجيلهم في برامج التشغيل التمن الجامعات وستقبال الشباب المتخرجين إ
  .إلى تحقيقها، من ذلك برنامج المساعدة على الإدماج المهني 

  
تمثل الوكالة المحلية للتشغيل التي يجري العرف على تسميتها بمكاتب التشغيل،الخلية الأساسية في هذا 

لوكالة التنظيم وفي عمل الوكالة الوطنية للتشغيل عموما ، وإن كان تنظيمها لا يختلف كثيرا عن تنظيم ا
الولائية للتشغيل ، إلا أن الدور الذي تلعبه أكبر بكثير من الدور الذي تلعبه الوكالة الولائية ، بسبب إتصالها 

  494.المباشر بطالبي العمل و المستخدمين 
  

  تقييم دور الوكالة من خـلال نمـط تنظيمها   -3
  

مخطط محاربة البطالة الذي  عصرنة إدارة العمل ، أهم محاورشكل ترقية عمل وكالات التشغيل و
الذي جاء إمتدادا لبرنامج الإصلاح المعتمد من قبل و 2008ء من السداسي الثاني لسنة شرع في تنفيذه إبتدا

  .الوزارة المكلفة بالتشغيل 
  

                                                
مر الذي على الرغم من استحداث عدد لا باس بھ من الوكالات المحلیة ، إلا أن العدید من الوكالات تعاني من  تغطیة عدد  كبیر من البلدیات ، الأ  -    492

      . یؤثر على نوعیة الخدمات المقدمة 
  . 77-06من المرسوم التنفیذي رقم  26المادة  –     493

 
إلى الأحیاء و البلدیات الفقیرة ، ھذا ما صرح بھ السید الطیب لوح وزیر العمل و التشغیل و الضمان الاجتماعي لحصة وكالات التشغیل یجب أن تصل  –  494

      .على الساعة منتصف النھار  2006مارس  26تحولات ، للإذاعة الوطنیة بتاریخ 
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وعن تقييمه في نفس الوقت، لسبب بسيط هو أن أي  -إذا كان فتيا -لا يمكن الحديث عن الإصلاح
مع هذا  ينعقد إجماع و.عته لن تعرف نتائجه إلا إذا استغرق الوقت الكافي للتطبيق إصلاح مهما كانت طبي

ة التي سبقتها إصلاحات العصرنة من خلال كم الوسائل المادية المتاحع على وجود نهضة فعلية للتغيير وواس
، اللذين عبرا  77-06م ـذي رقـوم التنفيـالمرسو 19-04كر من بينها القانون رقم تنظيمية ، نذتشريعية و

عن ضرورة تأقلم الوكالة الوطنية للتشغيل مع التغيرات الإقتصادية والإجتماعية  لاسيما إذا تعـلق الأمر 
بإرتفاع حـاد في نسب البطالة ونقص فاحش في اليد العاملة المؤهلة ، وهي التحديات التي تعين  على 

طة على مستوى سوق التشغيل وضرورة رصد الوساالوكالة مواجهتها من خلال تحسين أدائها في عملية 
  .إرتداداتهتقلباته و

  
إن إفتقار الوكالة لوسائل التقويم و القياس الإحصائي الكفيل بتقديم الحقائق حول البطالة التي تعاني 
منها شريحة الشباب بالدرجة الأولى ، جعل السلطات العمومية تركز إهتماماتها على ضرورة تحسين خدمات 

ن خلال تكوين إطاراتها، بتمكينهم الإستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ، من خلال عقد الوكالة م
جال ومن ذلك الإتفاقية المبرمة مع وكالة التشغيل الفرنسية التي تضمن التكوين في م. إتفاقيات مختلفة معها

، ليتمكن  2008-2006لفترة الممتدة من إطارا من هذه العملية، خلال ا 21التسيير ، حيث إستفاد الاستشارة و
لى تقنيات تسيير الطلب والعرض عون على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل ع 163هؤلاء من تكوين 

لمدة سنتين إلى شغيل السويدية ، يهدف وتوقيع بروتوكول إتفاق مع المصلحة العمومية للتو 495.تأهيلهم لذلك و
يل وطرق الوساطة التي يجب أن توفرها المصالح العمومية للتشغيل تطوير مناهج تحليل معطيات سوق التشغ

، بالإستعانة بالتجربة السويدية الرائدة في هذا المجال و تدعيم ذلك من خلال تنظيم الملتقيات و الدورات 
 .التكوينية 
 
ال المج ـالة الإسبـانية المختصة فيالوكبين الوكـالة الوطنية للتشغيل و كمـا تم توقيع إتفـاقية 

اهمة في الإستعانة بالتجربة الإسبانية من أجل المسللازم لإطارات الوكالة الوطنية و،هدفها تقديم التكوين ا
لفة أهمها تلك التي عقدت إضافة إلى تنظيم الورشات المخت 496.توظيف الأنجع منهاتحليل سياسات التشغيل و

أجانب من مكتب العمل الدولي من جزائريين و،بحضور خبراء  2009ديسمبر  20لمدة أربعة أيام بتاريخ و
قها وإتباعها لدراسة جل إعطاء دفع لإطارات الوكالة الوطنية للتشغيل ،حول الطرق والآليات التي يتعين تطبيأ

  497.الطلبات وفق معايير تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني و العالميسوق العمل وتوجيه العروض و
 

                                                
الوكالة الوطنیة للتشغیل المنعقد بمقر الوزارة یوم  إطاراتلتقییمي مع معطیات قدمھا الوزیر المكلف بالقطاع ، السید الطیب لوح خلال الاجتماع ا – 495

 . 2007جانفي  25الخمیس 
  .،بمقر وزارة العمل و التشغیل و الضمان الإجتماعي  2010-09-7-21تم توقیع الإتفاقیة بتاریخ  496

 .وكالة الأنباء الجزائریة-
 . 2009ر دیسمب 20تقریر عن وكالة الأنباء الجزائریة بتاریخ  497
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سنا في مردود الوكالة من حيث تسيير سوق العمل إلا أنها تبقى غير تظهر المؤشرات المذكورة، تح
كما أن العراقيل التي تواجه عمل الوكالة من شأنها إضعاف دورها . كافية بالنظر إلى الأهداف المرسومة

الأمر لا يخلو من إبداء بعض الملاحظات المتعلقة بنمط وكآلية مهمة في تنفيذ السياسة العمومية للتشغيل ، 
حيث شهدت الوكالة تغييرا محسوسا في نمط تسيرها، بإنتقالها من المؤسسة العمومية .التسيير و التنظيم المتبع 

لنظامين ذات الطابع الإداري ، إلى المؤسسة العمومية التي تسير تسييرا خاصا مع الإعتراف لها في ا
  .الإستقلال المالي بالشخصية القانونية و

  
  لتشغيل مؤسسة عمومية ذات طابع إداريالوكالة الوطنية ل -1.3

  
ط الذي تسير به الوكالة مهمـا في هذه الفترة على الأقل ، بالنظر إلى حجم لم يكن التركيـز على النم

المهام التي كلفت بها بداية و التحديات التي كان يتعين عليها كسبها إذا أخذنا بعين الإعتبـار، حجم البطالة 
 الذي كان يتعين عليها إحترامه، لأنه نابع من الدستور الذيذي كانت تلعبه الدولة ووالدور الفي هذه الفترة 

ضمانه ، لذلك عبر تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل عن المركزية في كان يلزمها بتوفير منصب العمل و
  .ار ـأثالتسيير بكل ما تحمله من أشكـال و

  
  ات تسيير خاصالوكالة الوطنية للتشغيل مؤسسة عمومية ذ  - 2.3

  
حتم الدستور على الدولة التخلي عن بعض الضمانات التي كانت توفرها سابقا بسبب المرحلة الإنتقالية 
التي شهدها الإقتصاد الوطني ولم يبقى سوق التشغيل يحافظ على اللاتوان المقبول بل أصيب بإختلال ، تعين 

لك إدخالها لبعض التعديلات على أليات التحكم في على الدولة توفير الوسائل اللازمة للتحكم فيه ، ومن ذ
  .سوق التشغيل ، بإضفاء المرونة في التسيير

  
لم يفضي الطابع الخاص في التسيير إلى المرونة المطلوبة من عدة أوجه،  أهمها عدم وجود 

ارة  وتعدد التمثيل الإستقلالية في التنظيم أو محدودية الإستقلالية  الإدارية ، فعلى الرغم من وجود مجلس الإد
يسمى بالتمثيل الثلاثي ووجود المدير العام ، إلا أن تعيينهم لا يتم إلا من قبل الوزير المكلف  فيه أو ما

مداولات مجلس الإدارة ضرورية موافقته على  قرارات وبالتشغيل مباشرة أو بناء على إقتراح منه،  كما أن 
توقيع الاتفاقيات ،سيما تلك المتعلقة بالتنصيب و محدودية بالإضافة إلى محدودية سلطتها في . لنفاذها

إستقلاليتها المالية، على الرغم من أن القانون المنظم لها فتح إمكانية حصول الوكالة على إيرادات ترتبط 
ليطرح السؤال عن نوع النشاطات المقصودة إذا كانت مهمة التنصيب التي يمكن من خلالها . بنشاطاتها

مداخيل ، حرص القانون على أن تكون مجانية بل تتحمل الوكالة بالنيابة عن طالبي العمل كل الحصول على 
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سب الشكل إلا انه ومقارنة مع النظام الأول جعل محاسبة الوكالة تمسك ح .النفقات المرتبطة به كما بيناه سابقا
   498.التنظيم المعمول بهماالتجاري وفقا للتشريع و

  
ن ، محور التسـاؤل حول الطبيعة القانونية لعمل الوكالة وبعبـارة أخرى ، تشكل النقطتين الأخيرتي

هل يفتح نمط التسيير الخاص للوكالة إمكانية خروجها عن دورها في تحقيق المنفعة العامة والتوجه إلى تحقيق 
ما يتعلق الربح، مع العلم أنها لا تشرف على تنفيذ أي برنامج نشيط باستثناء ما خول لها من صلاحيات في

ببرنامج المساعدة على الإدماج المهني، الذي يتولى مدير التشغيل للولاية مهمة صرف النفقات المتعلقة به من 
ومع هذا تعتبر هذه المسألة إيجابية ، ذلك أن تكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بمهمة صرف . الناحية العملية

مهمة الآمر بالصرف تعهد إلى موظف معين بمرسوم هذه النفقات سيعيدنا إلى المركزية في التسيير ، لأن 
يعتبر رؤساء المديريات الصفة لا يمتاز بها إلا المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أو مدير التشغيل في حين 

  499. الوكالات المحلية ، موظفين معينين بقرار الجهوية و
  

يل، يساهم بدوره في تحديد المقصود من نمط إن طبيعة النشاط الذي تقوم به الوكالة الوطنية للتشغ
فإذا إعتبرنا نشاطها إجتماعي خالص فإن ذلك يبعدها عن تحقيق مهامها لأنها . التسيير الخاص، المطبق عليها

التقليص من الفئات قيق المنفعة العامة الإجتماعية وستتحول إلى هيئة للمساعدة الإجتماعية، هدفها تح
 ين ذلك يحولها إلى مؤسسة ذات طابع صناعنشاطها إقتصادي مائة بالمائة ، فإأما إذا إعتبرنا  .المحرومة
هو ما يتنافى مع وظيفتها الأصلية وفي نفس الوقت لا يمكن إضفاء الطابع الإقتصادي على الأنشطة وتجاري و

فالوكالة تمارس .  الإجتماعية ، كونها مبنية على أساس التضامن الوطني و تتجرد من أي طابع للربح
المتمثلة في ت الدولة المنصوص عليها دستورا ونشاطاتها بمساعدة طالبي العمل، كما تعمل على تحقيق إلتزاما

الحق في العمل، لأن المواطن لا يسمح له بالتمتع خارج منصب العمل بالضمان الاجتماعي الذي توفره 
  . الدولة

  
يمكننا القول بأن ضعف الإستقلالية من بين أهم أسباب عدم المتداخلة أمام هذه المعطيات المختلفة و

كفاية النتائج المحققة على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، كما أن المرونة المنتظرة من نمط التسيير الخاص 
المطبق على الوكالة، لا يمكن تحقيقها لسبب بسيط، هو أن تسيير الوكالة يعبر عن عدم التركيز الإداري الذي 

  .يحمل عدة مساوئ ، أهمها عدم تمتع المؤسسة المعنية بالإستقلالية التامة 
  

                                                
   . 77-06من المرسوم التنفیذي رقم  29المادة  – 498

 
في وجود  ما یحدث من الناحیة العملیة أن الوزارة تخصص میزانیة لتنفیذ ھذا الجھاز و تضعھا تحت تصرف الوكالة الوطنیة للتشغیل ، ھذه الأخیرة و – 499

  .خاص لمدیریة التشغیل بالولایة یفتح لھذا الغرض المنع القانوني و تفادیا للمركزیة تقوم بإیداع النفقات في حساب 
- HARMONIAUX Thomas , op.cit,p 57.  
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ليست مجرد تدرك أنها مرفق عمومي للتشغيل و إطاراتها المختلفة أنعلى الوكالة الوطنية للتشغيل و
  . للسياسة العمومية للتشغيل ةمرفق للتنصيب لتتمكن من إتمام مختلف المهام المطلوبة والمشكل

  
  الصندوق الوطني للتأمين على البطالة : الثاني المطلب 

  
تندرج دراسة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في إطار مصالح التشغيل المعتمدة في الدولة 

لأمر بمهامها أو طريقة كهيئات عمومية  تهتم بضبط سوق التشغيل و تضمن التحكم فيه ، وسواء تعلق ا
ظروفها التاريخية وشروطها الداخلية  صور مختلفة تكون لطبيعة الدولة وبتكوينها ، يتم تقديمها هيكلتها و

وهذا ما يجعل حجم مصالح التشغيل يرتبط بالمهام التي يوكلها لها المشرع  هذا  500.الدور الأول في تحديدها 
لعاملة الأخير يقسمها بناء على نوعية البطالة الموجودة ، نسبها ، إضافة إلى طبيعة سوق العمل و اليد ا

  .الموجودة والتي ينبغي أن توجد
  

الحماية المسبقة منها الة ونظرا للتحولات الإقتصادية المختلفة تم تبني نظام للتنسيق بين محاربة البط
وبين سياسة التشغيل المتبعة ، حيث يؤمن هذا التنسيق إعتماد السياسة السلبية غير الفعالة من خلال الإشراف 

. لخاصة بنظام التأمين على البطالة مع تطبيق تدابير المساعدة على الإدماج المهنيعلى عمليات الأداءات ا
أثبت تطبيـق النظـامين من التـدابير من قبـل نفس الهيئة العمـومية للتشغيـل، مردوديته لدى العـديد 

  .من الدول 
  

الأخيرة  تكون أكبر تساهم الوضعية السائدة في سوق العمل الوطنية في تقدير درجة المردودية، هذه 
إذا بلغت المساعدة السلبية للبطال القدر الكافي، الذي يمكنه من المشاركة الفعلية في البرامج الفعالة لسوق 

لذلك تعدت مهام مصالح التشغيل ،مجرد تغطية الأداءات النقدية أو العينية أو تقديم المعلومة أو التوجيه . العمل
الفعالة التي تبنى عليها سياسة التشغيل ، وهو ما أدى إلى إعتبـارها آلـية  إلى الإشراف على تنفيذ التدابير

  501.الإقتصاديجانبيها الإجتماعي ومزدوجة لتنفيـذ السياسة العمومية في 
  
من هذا المنطلق أسند المشرع الجزائري مهمة ضبط سوق التشغيل في جزء منها إلى الصندوق  

ه في طبيعة المهام التي يقوم بها و نوعية البرامج التي يشرف عليها، الوطني للتامين على البطالة مع تنويع
معتمدا في ذلك على تنظيم إداري  على البطالة حيث أبقى له على المهمة الأصلية و المتمثلة في مهمة التامين

 .المهني جو هيكلي ملائم و أضاف له مهام جديدة، أهمها الإشراف على جزء من تدابير إعادة الإدما

                                                
- RECCA Sergio, op.cit, p  802  

 
501  - Le Bureau International du Travail, 92 session, op.cit. p 91. 
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  تنظيـم الصندوق الوطني للتـأمين على البطـالة : لفرع الأول ا
  
  التنظيـم الإداري للصندوق الوطني للتأمين على البطـالة    -1

  
جاءت نشأة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة كإستجابة للإنفتاح الإقتصادي وما يتطلبه من أليات 

، لم يقم بمهامه من الناحية العملية إلا شهر سبتمبر  1994ية جويل 06، وإذا كان وجوده القانوني قد تأكد في 
يتكون الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وإلى جانب . ، تاريخ التنصيب الفعلي لهياكله المختلفة 1996

ية مهيكلة في مصالح محلوالمديرية العامة الموجودة على مستوى الجزائر العاصمة ، من مصـالح مركـزية 
التنسيق بين مختلف المصالح ، هام ومن أجـل تأمين توزيع المـ. وكـالات محلية لات جهوية وشكل وكا

ير العام والمدير العام إلى جـانب مجـلس الإدارة ، المدوق الوطني للتأمين على البطالة ويشرف على الصند
ت الجهوية و الوكالات مديري الوكالاالية والمديرين المركزيين والعون المكلف بالعمليات المـالمساعد و

 . المدير العام أهم تنظيم في إدارة مختلف هياكل الصندوقأين يعتبر مجلس الإدارة و  502.الولائية 

  
م تسعة، عددهـين ممثليـن عن الأجـراء وعضـوا موزعين ب 19يتكون مجـلس الإدارة من 

ة بالوظيفة العمومية إضافة إلى عددهم خمسة وممثلين إثنين عن السلـطة المكلفوممثلين عن المستخدمين و
 . مستخدمي الصندوقيزانية والإدارة المركزية للمـل من الإدارة المركزية للتشغيل وممثل واحد عن ك

  
يمارس مجلس الإدارة صلاحياته في شكل مداولات يعقد إجتماعات بشأنها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر 

ئه للإجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك ، من قبل رئيسه أو في الحالات العادية ، إضافة إلى إمكانية إستدعا
تتضمن هذه المداولات ممارسة مجموعة من الوظائف المرخصة  503.أغلبية أعضائه أو من الوزير المسؤول 

ت المالية التي المصادقة على سلسلة العملياالتي تتنوع من مجرد الإستشارة والإقتراح إلى الموافقة وقانونا و
توظيف هياكله والموزعة بين التسيير والاستثمار و المتعلقة بالمهام التي تقوم بها مختلفندوق وينفذها الص

برامج النشاطات أو قبول الهبات والوصايا و الأموال ، إلى تقديم الإذن حول العمليات العقارية المختلفة
عتبر جهة إستشارية حيث يمكن أن تنوع صلاحياته ، يوبحكم تعدد ممثليه و. المتعلقة بتعبئة الموارد الإضافية

ع قانون له علاقة بدور الصندوق يلجأ إليه الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي كلما تعلق الأمر بمشرو
مهامه ، وله أن يقدر إجراء أي دراسة يراها ضرورية في إطار صلاحياته ويبدي اقتراحاته حول ما عرض و

  504.عليه من مشاريع 
 

                                                
جویلیة  06المؤرخ في  188-94دل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم ، المع 2005افریل  24المؤرخ في  129-05من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  502

 . 2005، سنة  29، المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتامین على البطالة ، جریدة رسمیة عدد  1994
صندوق الوطني للتامین على البطالة ، جریدة ، المتضمن القانون الأساسي لل 1994جویلیة  06المؤرخ في  188-94من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  503

 .  1994، سنة  44رسمیة عدد 
 . 188-94من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  504
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رقابة و وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ، إذ لا تعتبر قراراته  يعمل مجلس الإدارة تحت
  :نافذة إلا بعد المصادقة عليها ، لا سيما إذا تعلق الأمر بـ 

  الميزانيات التي يتعين على الصندوق إعدادها ، -
  قبول الهبات و الوصايا ، -
  اعي أو تأجيرها أو نقل ملكيتها مشاريع اقتناء العمارات ذات الاستعمال الإداري أو الاجتم -

   505.يوما  30على أن تتم الموافقة أو يحصل الرفض في اجل أقصاه 
في حين يعود للمدير العام المعين من قبل الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي مهـمة تسيـير 

  .التأديبية في مواجهة مستخدميه يث يتمتع وحده بالسلطة السلمية والصندوق، ح
  

ن يعرض عليه كل الوثائق ير العام من خلال صلاحياته إتمام مهام مجلس الإدارة، بأيضمن المد
مين وبما أن الصندوق الوطني للتأ.  .الكشوف الضرورية من أجل الإستشارة أو المراقبة المالية أو المصادقةو

لف الجهات القضائية ني أمام مختن المدير العام هو ممثله القانوطالة يتمتع بالشخصية القانونية فإعلى الب
    506.الإدارية و

  
نفقاته مع إمكانية تفويض هذه الصلاحية إلى الآمر بالصرف لإيرادات الصندوق ويعتبر المدير العام 

 .مسؤولي الوكالات الجهوية أو المحلية الموجودة عبر التراب الوطني 

  
تباره من مستخدمي المديرية المهمة التي يطالب العون المكلف بالعمليات المالية ضمان إتمامها بإع

تحت رقابة مجلس الإدارة،حيث تتلخص إلتزاماته والعامة للصندوق،حيث يعمل تحت إدارة المدير العام 
التي و 507.الأشكـال المحددة قـانـونـا الصندوق و نفقـاته حسب الشروط و عمـوما في تنفيذ إيرادات

دفع النفقات إلى المسؤولين و    حصيل الإيراداتيمكن أن يفوض بمناسبة إتمامها بعض سلطاته في مجال ت
  المحاسبين في الهياكل اللامركزية الموزعة عبر كامل التراب الوطني من اجل تسهيل عملها وتطوير مهامها 

  
  التنظيم الهيكلي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة  -2

  
في شبكة الوكالات الجهوية والمحلية يتمثل التنظيم الهيكلي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة 

وكالة  45وكالة جهوية و 13وكالة ،  58الموزعة عبر كامل التراب الوطني ، حيث يقدر عددها بـ 
تشتمل هذه الوكالات على مجموعة من المصالح الموزعة عبر عدد من المكاتب يترأسها إما المدير  508.ولائية

                                                
 . 188-94من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  505
 . 188-94من المرسوم التنفیذي رقم )  25- 24(المواد  506
 . 188-94-5م من المرسوم التنفیذي رق)  31- 30- 29( المواد   507

BARBIER Jean  Paul, op.cit, p 112  - 3 
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ن حسب الحالة بتنفيذ سياسة الصندوق المسطرة من قبل المديرية الجهوي أو المدير الولائي ، اللذان يقوما
  .العامة 

  
  مين على البطالة ري و الهيكلي للصندوق الوطني للتأتقييم التنظيم الإدا -  3

  
بنوع من البساطة والدليل على ذلك غياب  يتسم التنظيم الإداري للصندوق الوطني للتأمين على البطالة

إذ يفضي التنظيم الإداري البسيط في .المهام التي تختص بها كل إدارةزيع هياكله والتعقيد والتكرار في تو
وجود التفويض  إلى نتائج جيدة في عملية التسيير، لا سيما وأن عملية مراقبة الملفات أصبحت من الأمور 

ني، بل وطالسهلة في وجود نظام معلوماتي ينسق العمل بين مختلف هياكل الصندوق عبر كامل التراب ال
  .المصالح التي تنشط في نفس السياق وحتى مع بقية الأجهزة و

  
والمتمثلة         المحلية لم يكن من أجل إتمام الصندوق لمهمته الأصليةماد الوكالات الجهوية وإن إعت

تبعاتها فقط ، بقدر ما كان يهدف إلى تغطية خصوصية كل منطقة لمعرفة متطلباتها في تغطية خطر البطالة و
تمدة أساسا المعلصندوق وتقوم بها مختلف هياكل اماج ، ولعل الدراسات التي قامت ومن ضرورات إعادة الإد
وق تنتقل من مجرد تنفيذ المهمة نقائصها أو فوائدها ، هي التي جعلت سياسة الصندعلى أساليب التسيير و

  .وع إلى العمل المتمثلة في تسيير البطالة ، إلى تحقيق الهدف المتمثل في ضمان الرجو
  

  المهام الأصلية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة :  الفرع الثاني
  

إن الفقدان العنـيف للتوازنات الاقتصـادية الكبرى الذي عقب الإنخفاض المحسوس لأسعار النفط ، 
لى إعادة توزيع القائم ع - أدى إلى إصابة المؤسسات الإقتصادية العمومية المسيرة آنذاك بالنمط الاجتماعي 

بنزيف حاد في موارد الثروة التي كانت تحافظ على  -المداخيل مع التجاهل شبه التام للمنطق الاقتصادي 
  . ديمومتها و بقائها 

  
أدى التعديل الهيكلي لمختلف المؤسسات إلى غلق الآلاف منها، ما دفع إلى بروز شكل جديد من 

مستخدمة والذي عرف بالتسريح الجماعي لأسباب اقتصادية أشكال إنهاء علاقة العمل داخل المؤسسة ال
التخفيف من حدة أثارها السلبية على العمال ، بادرت السلطات العمومية إلى طير التغيرات الجديدة وبهدف تأو

ذلك أن . مؤسسة  ما يعرف بنظام التأمين على البطالة 509التنظيمية،دار سلسلة من النصوص التشريعية وإص

                                                
، ذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة، یتضمن الحفاظ على  الشغل و حمایة الأجراء ال 1994ماي  26المؤرخ في  09-94المرسوم التشریعي رقم   - 509

  . 1994سنة  ، 34عدد جریدة رسمیة 
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لتأمين على البطالة ،يعتبر جزءا من السياسة الفعالة في سوق العمل لأن توظيف فكرة المرونة و وجود نظام ا
تحقيق المردودية في الإنتاج قد يؤدي بالمقابل إلى عدم الإستقرار الإجتماعي للعامل ، هذا الأخير تخف 

  .مساوئه في وجود الحماية المالية التي يوفرها نظام التامين على البطالة 
  

  مهمة تسير نظام التأمين على البطالة   -  1
  

 510أسندت مهمة تنفيذ نظـام التـأمين على البـطالة إلى الصندوق الوطني للتـأمين على البطـالة 
المتمثل في تغطية خطر البطالة ي المعتمد في الضمان الاجتماعي و، كمؤسسة هدفها تسيير النظام التكميل

وقد ساهمت النصوص القانونية المؤطرة لهذا النظام بتحديد . لمرتبطة بهوالتأمينات الاجتماعية المختلفة ا
  511.نطاق تطبيقه و شروط الاستفادة منه

  
يستفيد من نظام التامين على البطالة، الأجراء المنتمين إلى القطاع الاقتصادي الذين يفقدون عملهم 

إلا  512.عمال أو إنهاء نشاط المستخدم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية إما في إطـار التقليص من عدد ال
-94من المرسوم التشريعي رقم ) 5،4،3(انه يستثنى من مجال الإستفادة الفئات المذكورة بنصوص المواد 

11 .  
  
تتوقف إستفادة المشمولين بنظام التأمين على البطالة من الأداءات النقدية أو العينية على ضرورة  

هيئات تجاه المؤسسة المستخدمة ومنها ما يخص وضعية الأجير إتوفرهم على مجموعة من الشروط ، 
الضمان الإجتماعي قبل عملية التسريح بفترة زمنية محددة، ومنها ما يتعلق بتدابير المحافظة على الشغل التي 
يفترض عدم استفادته منها، إضافة إلى ضرورة وجود اسمه في قائمة العمال الذين هم محل تسريح في إطار 

يص من عدد العمال أو إنهاء نشاط صاحب العمل ، المؤشر عليها من قبل مفتش العمل المختص التقل
إلا أن أهم الشروط التي تؤسس له الإستفادة الفعلية من نظام التأمين على البطالة و تدابير المساعدة  513.إقليميا

غيل الكائن مقره بدائرتها، منذ على إعادة الإدماج المهني  ، تسجيله كطالب عمل لدى الوكالة المحلية للتش
  . شهرين على الأقل

                                                                                                                                                             
، المتضمن إحداث التامين على البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا  1994ماي  26، المؤرخ في  11-94المرسوم التشريعي رقم   -

  .   1998أوت  02، المؤرخ في  07-98، المعدل و المتمم بالقانون رقم  1994إرادية لأسباب اقتصادية ، جريدة رسمية عدد  ، سنة 
، المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتامين على البطالة جريدة رسمية عدد 1994يوليو  06، المؤرخ في  188-94المرسوم التنفيذي رقم   –

  .1994، سنة  44
 

 . 11-94من المرسوم التشریعي رقم  30، المادة  01المادة  –510
 . 02، ص  28،العدد  2004النشریة الشھریة لصندوق التامین على البطالة، ماي  -   511
  . 11-94المرسوم التشریعي رقم من  02المادة   - 512
 .ذكرت ھذه المادة إمكانیة توسیع أحكام ھذا المرسوم لأجراء المؤسسات و الإدارات العمومیة بموجب نص خاص    

 . 11-94من المرسوم التشریعي رقم  06المادة - 513
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وهو ما يؤكد الطبيعة الوظيفية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة الذي يعتبر في الأصل مصلحة 
عمومية للتشغيل، تعمل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل ضبط بطاقية المنخرطين ومعرفة طلبات 

ل مشتركيه الذين يشكلون شريحة مهمة في سوق العمل الجزائري ، تمنح لها الأولوية العمل المقدمة، من خلا
  . عند إعادة الإدماج 

  
تتوقـف إستفـادة الأجير من الإنتسـاب إلى نظـام التأمين على البطالة والآثار المترتبة عليه، 

ات المتعلقة بتخويل الحقوق ضرورة توفره على الشروط السـابقة، مع إلتزام المستخدم بدفع الإستحقـاقـ
ليخول قبول الأجير في نظام التأمين على البطالة ، الحق في مجموع أداءات الضمان الإجتماعي 514.

حيث تتنوع أداءات الضمان الإجتماعي بين الأداءات النقدية المتمثلة في التعويض الشهري .المستحقة للأجراء 
إلى . ن رأسمـال الوفـاة لفائـدة ذوي الحقـوق  عند الاقتضاءالإستفادة معن البطالة ، المنـح العـائلية و
التـأمين على الأمومة ، مع إعتمـاد فترة التكفـل في أمين على المرض والأداءات العينية المتمثلة في التـ

  515.نظـام التأمين على البطالة كفترة نشاط تحتسب في نظـام التقـاعد 
  

،  هعويض إرتباطا وثيقا بقدرة البطال على العمل ومردوديتترتبط العناصر التي تدخل في حساب الت
-94من المرسوم التشريعي رقم  13أساسها في ذلك الأجر المرجعي السابق ، وفي هذا الإطار نصت المادة 

  :على مايلي  11
يحسب التعويض على البطالة على أساس اجر مرجعي يساوي نصف المبلغ المحصل عليه بجمع "  

  "أعلاه مع الأجر الوطني الأدنى المضمون  10لشهري الخام المنصوص عليه في المادة متوسط الأجر ا
  

تحسب مدة التكفل في التأمين على البطالة بقدر شهرين من كل سنة إشتراك ، إذ تعتبر كسنوات 
إشتراك  سنوات الأقدمية المعتمدة لدى أخر هيئة مستخدمة إضافة إلى سنوات العمل في هيئات مستخدمة 

خرى عندما ينجم تغيير المستـخدم عن تحـويل العمـال بسبب إعـادة الهيكلة أو إعادة توزيع العمـل أ
من الأجر الوطـني الأدنى المضمـون و لا  ٪75لذلك لا يمكن أن تقل نسبة حساب تعويض عن  516.

إلا أن . شهرا أي ثلاث سنوات  36لأكـثر منه بثلاث مرات وهذا إذا كانت فترة الاستفادة تقدر بـ 
شهرا أي سنة  12عند إعتماد الحد الأدنى لفترة التكفل والمقدر بـ  ٪ 50التعويض لا يمكن أن يقل عن 

حيث توزع فترة التكفل على أربع فترات، بأرباع متساوية وتكون نسبة حساب التأمين على البطالة .واحدة

                                                
 . 11-94من المرسوم التشریعي رقم  08المادة  – 514
 . 11-94رقم من المرسوم التشریعي  11المادة  – 515
  . 11-94من المرسوم التشریعي  14المادة  – 516
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لمرجعي خلال كل فترة من الفترات من الأجر ا ٪ 50إلى ٪ 60إلى  ٪ 80إلى  ٪100تنازلية إذ تقدر من 
 جتماعي الضمان الإ مع خضوع التعويض لإقتطـاعـات 517.الأربع من مدة التكفل

  
  مهمة تحضير البطال للرجوع إلى العمل  -  2

  
يتمثل الهدف الرئيسي من نظـام التأمين على البطالة في شقه المادي الإجتماعي في المحافظة على 

المساهمة و ولو كان مورد الدخل جزئي ،من خلال تـأمين حمـاية إجتمـاعيةالكـرامـة الإنسـانية حتى 
  .بذلك في بعث الإستقرار الإجتماعي

  
يسعى نظام التأمين على البطالة ببساطته إلى تقديم دخل مؤقت للبطال، يهدف على الرغم من 

ديد منصب عمل جـ محدوديته في النسبة وفي المدة إلى إشعار المؤمن له بضرورة التفكير الجدي في
تحفيزه على البحث عن المنصب الذي يتلاءم مع إحتياجات سوق العمل، ما يدفعه إلى ضرورة تغيير أو و

  .تطوير مؤهلاته المهنية 
  
ار البطالة توجها إقتصـاديا ، من خلال مسـاهمته في بعث الإستثمـ يأخذ نظام التأمين على 

ت الإقتصادية من شأنه أن يجعل مصلحة المؤسسة المستخدمة ذلك أن توظيف المرونة في التعاملا. تنويعهو
في المرتبة الأولى فمن أجل تحقيق المرونة دون إهدار المصلحة الإجتماعية لمستخدمي هذه المؤسسة وحتى 

عن الإستثمار في السـوق الجـزائرية ، جاءت فكرة التأمين على  -خاصة الأجنبي- لا يعزف المستثمر
وهو الأساس الذي تم الإنطلاق منه . أيا  كانت مدتهستثماره وم للمستثمر أيا كان نوع إالبطالة كضمانة تقد

المساعدة على إعادة و مين على البطالة، من مجرد تحضير البطالجيه نظام التأعند التفكير  الفعلي  في تو
تدخل وتدابير المساعدة، إدماجه، إلى إستعمال برامج من شأنها أن تعيد هيكلة اليد العاملة، لتتنوع أشكال ال

  .مؤسسة بذلك المهام الحديثة التي يقوم بها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة 
  
  
  
  
  
  

  

                                                
، المتضمن تحدید مدة التكفل بتعویض التامین على البطالة و كیفیات  1994یولیو  60، المؤرخ في  189- 94من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 517

 . 1994، سنة  44حساب ذلك ، جریدة رسمیة عدد 
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  المهام الحديثة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة :الفرع الثالث 
  

  النشـاطات المتعلقة بالتـأقلم المهني  -  1
  

ين على البطالة إمتدادا للمهمة الرئيسية التي يسعى تشكل المهام الحديثة للصندوق الوطني للتأم
لتـأقـلم الصندوق من خلالها  التهيئ الفعلي للبطال، بإعادة إدماجه إلى الحياة المهنية وهو ما يعبر عنه بـا

قبوله بخيار التسريح الذي مل للوضعية الاقتصادية للمؤسسة والذي لا يعني ضرورة تفهم العا .المـهني 
في المؤسسة المستخدمة ، نشاط مستمر الهيكلية ، بل هو تعبير عن عمل ولسياسة  التعديلات  يعتبر حتمية

المؤهلات الموجودة ، مع الموازنة بين مناصب العمل وبالنظر إلى التحولات المرتقبة من التأقلم الدائميمكنها و
الصندوق ح التشغيل عموما ويتعين على مصالإعتمادا على فكرة التسيير التنبؤي للتشغيل ، المجال الذي 

  518.الوطني للتأمين على البطالة التدخل فيه من أجل منح مساعداتها 
  

عدة مراحـل ، ينقسم مسـار التأقلم المهني الذي هو في الأساس من تدابير الحفاظ على الشغل إلى 
ين على البطالة تتطلب تدخل العديد من الهيئات ، أين يطالب الصندوق الوطني للتأمتحمل عدة إجراءات و

 09-94لذا يعتبر المرسوم التشريعي رقم .الربط اللازمين بين العناصر المختلفة لهذه العمليةبتوفير التنسيق و
طط ، المتضمن الحفاظ على الشغل و حماية الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لاإرادية، الإطار القانوني لمخ

التفاوض الجماعي مع نية ، تحدد تفاصيـلها  بناء على القانومن التراتيب التنظيم، لإحتوائه على  جملة 
الشركاء الاجتماعيين، الذين يعود لهم أمر ضبط مستويات الشغل بما يحقق المصلحة المشتركة مع الأخذ بعين 

  519. الاعتبار لأولوية بقاء المؤسسة المستخدمة في حالة نشاط
  

الدولة و السلطات المحلية و الشركاء الإجتماعيين  تتحدد بداية المسار من خلال البحث عن إتفاق بين
حيث يتضمن مخطط إعادة التنظيم، جزءا تقنيا يتعلق .، حول مخطط لإعادة تنظيم المؤسسة أو القطاع المعني 

بإعادة تنظيم الإنتاج و جزءا إجتماعيا يتضمن برنامجا للتقليص من عدد العمال و جزءا ماليا يتكفل بطرق 
كما يتم اللجوء إلى نظام نشيط . ة من قبل الدولة أولا ومن قبل مصادر أخرى إن وجدتالتمويل المتاح

لتوظيف الأجراء اللذين خضعوا لعمليات التكوين التحويلي المنظمة بعد إبرام إتفاقيات مسبقة مع مؤسسات 
  . أخرى، ما يسمح بإعادة توزيعهم على قطاعات النشاط المختلفة 

                                                
– RECCA Sergio, op.cit, p 54. 1 

  :یتم ضبط مستویات الشغل عن طریق اتخاذ جملة من الإجراءات أھمھا  – 519
إدخال تقسیم العمل و العمل بالتوقیت  -عدم تجدید عقود العمل المحددة المدة ،  - إحالة العمال الذین بلغوا سن التقاعد إلى التقاعد سواءا الكلي أو المسبق ،

تكییف النظام التعویضي لا سیما العلاوات و  -تجمید الترقیة ،  - العمل ومستویاتھ بما فیھ مرتبات الإطارات المسیرة ، إعادة دراسة أشكال مرتب  -الجزئي ، 
  .التعویضات المرتبطة بنتائج العمل

  . 09-94من المرسوم التشریعي رقم  07المادة  -
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ني للتأمين على البطـالة باعتبـاره مصلحة عمومية للتشغيـل البحث يتعين على الصنـدوق الوط
نطقة ونفس القطاع أو في عن كل النشاطات المهنية التي يمكن أن تعوض النشاطات السابقة في نفس الم

قطاعات أخرى، من خلال الإعلان عن الحاجة إلى مؤسسات تساهم في توظيف العمال المعنيين مناطق و
عها أو إعتماد برنامج موجه للإستثمارات العمومية مع منح فرص العمل بالأولوية إلى هؤلاء وعقد إتفاقيات م

التي يوجد بدائرة إختصاصها الإقليمي المؤسسة لتزم الإدارات المحلية المعنية ولنفس الهدف ت. العمال
  .المستخدمة المعنية ، تقديم الدعم والمساعدة اللازمين للمساهمة في التوظيف

  
المرحلة الحقيقية للتأقلم ، التدخل المنسق بين الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ومؤسسات تفرض 

التكوين المهني ، لأن الإنعكاس المباشر لتدخل العولمة في الجانب الإقتصادي يعتبر سلبيا بالنسبة للعمال الذين 
ين إضافي وتكميلي للبقاء في المنصب أو لا يجدون منصبا يتأقلم مع مؤهلاتهم وهو ما يدفعهم إلى القيام بتكو

يعتبر التـأقلم في هذه الحـالة ميزة فردية حيث يتعين على الدولة التدخـل عن طريق . المحافظة عليه 
مصـالح التشغيل للتشجيع على ذلك، فإلزامية التدخل نتجت عن المخلفات السلبية للإصلاحات الهيكلية 

للتأمين على البطالة إلى إتخاذ خطوة نوعية، بشراء دروس للتكوين  حيث بادر الصندوق الوطني520.المطبقة 
دروس للتكوين المهني عن افة إلى تكفله بتسجيلهم في حصص والمهني عن طريق المراسلة لفائدة مؤمنيه إض

يف تنفيذا للاتفاقيات التي ربطته بالعديد من المؤسسات العمومية التي تلتزم بإعطاء الأولوية في التوظ 521بعد ،
  522.للمستفيدين من نظـام التأمين على البطالة مقـابل تكفل الصندوق بمسالة تكوينهم و تأهيـلهم 

  
ما يجب التأكيد عليه أن إجراءات المحافظة على الشغل المشار إليها أعلاه تم الوصول إليها من خلال 

طبيعة  زت في مجملها على تحليلالتي ركرات الصندوق الوطني القيام بها والدراسات المتعاقبة التي كلفت إطا
أنواع  وهو ما سمح التفريق بين ثلاث 523مين على البطالةأالمورد البشري المستفيد من خدماتها في إطار الت

  : نمن المستفيدي
من البطالين ذوو تاهيلات عالية ومستويات  ٪10وهو ما يمثل أدنى حد و المقدر ب : النوع الأول  -

  .هل في عملية إعادة إدماجهم دراسية لا بأس بها مما يس
 ٪60يضم فئة البطالين الذين ليس لهم تأهيل أو لديهم تأهيل معقول، إذ يتراوح عددهم بـ : النوع الثاني  -

  .من العدد الإجمالي وهي الفئة المعنية بتدابير إعادة الإدماج المهني المفتوحة من قبل الصندوق 

                                                
–RECCA Sergio, op.cit, p 53 1 

  .1998عدة مع بدایة أكتوبر من سنة شرع في تطبیق ھذه الصیغة من المسا - 521
AIT Mahrez , « L’ assurance chômage , entre la gestion passive et la réinsertion active dans le marché de l’emploi. » , 
Revue Algérienne du Travail , N 23/98,p 95.  

 AITتأھیل  –تكوین : امین على البطالة و كتابة الدولة للتكوین المھني من اجل تنفیذ برنامج تنفیذا لذلك تم التوقیع على اتفاقیة بین الصندوق الوطني للت 522
Mahrez op.cit,p 94. 
  523 AIT Mahrez , op. cit. , pp (92-93)  
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من إجمالي البطالين،  ٪30ميين غير المؤهلين ، إذ يقدر عددهم بـ يمثل فئة البطالين الأ :النوع الثالث  -
التأهيل الذي  لا يمكن مر تعلق بسوق يحتاج إلى التخصص والأجها ووهي الفئة التي يصعب إعادة إدما

   524.اكتسابه إلا عن طريق التكوين المهني الذي يعتبر الحل الأمثل لرفع القابلية للتشغيل 
  

عدد من المراكز ،  بالنظر إلى إختلاف مستويات الفئات المنتسبة إلى تأسيسوقامت مصالح الصندوق 
عبارة عن : CRE فمراكز البحث عن عمل. مراكز دعم العمل الحرعلق الأمر بمراكز البحث عن عمل ويتو

بالإشراف على عملية التوجيه لصالح طالبي العمل  برنامج موجه إلى مجموعة من البطالين حيث يقوم المركز
، بتنظيم حصص متعاقبة مؤطرة من قبل مستشارين منشطين مهمتهم الوصول إلى التوجيه الصحيح الذي 

العملية ى الأمر منح المساعدات المالية وإن استدعهل المتوفر لدى طالب العمل حتى ويتماشى مع المؤ
ه لمدة لا تقل عن ثلاثة إحتياجاتدراسة شاملة لطبيعة سوق العمل و يقدم هذا البرنامج إنطلاقا من .اللازمة
  525.أشهر 

  
من خدمات مراكز البحث عن عمل هم من فئات النوع الأول ،  نما تجدر الإشارة إليه أن المستفيدي

أو كما اصطلح على تسميتهم بالزبائن تعتبر شكل من  نكما أن الدروس و المعلومات التي يتلقاها المستفيدي
الدليل على ذلك التقنيات المستعملة، و لمساعدة على التأقلم المهنيأشكال التكوين التي تندرج في إطار مهمة ا

أهمها أجهزة السمعي البصري التي تساعد على التقويم الفعلي لأهم نقائص الباحث عن العمل وتمكـينه من 
برنـامج موجه إلى  CATIفي حين تعتبر مراكز دعم العمل الحر  526.البـحث بطريقة منظمة ومدروسة

غبين في خلق عمـل خـاص بهم في إطار ما يعرف بالمؤسسة المصغرة وغالبا ما يكون هؤلاء الزبائن الرا
  527.من فئات النوع الأول

  
  

  تقديم المساعدات للمؤسسات   – 2
  

بادرت السلطات العامة في محاولة منها لتفادي شبح البطالة الناجمة عن غلق المؤسسات وتسريح 
ية ، عكف على تنفيذها منذ وق الوطني للتأمين على البطالة بمهمة ثانالعمال بأثر مسبق ،إلى  تكليف الصند

                                                
مار الذي یخصصھ الصندوق الوطني وإن كانت نتائجھ لا تظھر إلا على المدى الطویل ، كما أن تمویلھ یحتاج إلى دعم ومیزانیة معتبرة خاصة وان  الاستث 524

 للتامین على البطالة قد لا یكفي لتغطیة متطلبات ھذه الفئة في مجال التكوین
سب ما تم التوصل إلیھ یشیر إلى نجاعة ھذا البرنامج من خلال الحصول على مؤمنین ثم منخرطین في مراكز البحث عن عمل ، ما أدى إلى تسجیل ن 525

بحصولھم على  2509أین تم التصریح بإعادة إدماج  2004في جوان  9918من مجموع المستفیدین حیث تم التحاق  ٪25إعادة إدماج مشجعة جاوزت 
  . منصب عمل مأجور 

ZITOUNI .H, « Les Mesures actives , bilan et perspectives »Caisse nationale d’assurance chômage ,Avril 2005.,p 05.  
ZITOUNI.H, op.cit, p 07.  - 3    

 
  .سیأتي توضیح ھذا البرنامج عند التطرق للمؤسسة المصغرة كمھمة جدیدة للصندوق  527

 .على التوالي 20و  22إذ تراوح عددھا بین  1998مع العلم انھ قد انطلقت نشاطات مراكز ابحث عن عمل و مراكز دعم العمل الحر سنة 
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تمثلت في تقديم المساعدات للمؤسسات التي تعيش صعوبات مالية ، حيث نصت المادة الخامسة من و 1999
القانون الأساسي للصندوق  في فقرتها الأخيرة ، على مساهمته في نطاق مهامه وبالاتصال مع المؤسسات 

في تقديم المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في أعمالها من أجل المحافظة على مناصب الشغل المالية 
الإعلام إلى وعت أشكال المساعدة من التوجيه والصيغ المقررة بموجب الإتفاقية ، لذلك تنلأشكال وحسب ا

  . المالي اللازم   المساهمة في تكوين العمال وتوزيعهم على مؤسسات وقطاعات أخرى إلى تقديم الدعم
  

أهمها الإشتراكات المقدمة من طها ووبما أنه مؤسسة تأمينية فان له رأس مال تختلف مكوناته ، أبس
الأداءات التي يتعين على المستخدم دفعها في حالة غلق المؤسسة أو تغيير سسة المستخدمة أثناء نشاطها والمؤ

ة الحل النهائي لتفادي صورة أخرى للتدخل  لتكون بمثابنشاطها ، لهذا السبب تم التفكير في طريقة أو في 
  528.أثارها السلبية من خلال المساهمة في تطبيق إجراء التنازل لصالح العمال الأجراء البطالة و
  

  تقديم المساعدة في إطار التنازل لصالح العمال الأجراء  – 1.2
  

، في إطار ما يعرف 529بالخوصصة  وجد الإطار القانوني لهذا الحل مع تطبيق القوانين المتعلقة
أي  - لإعتبارهم   530بإجراء التنازل عن جزء من المؤسسة لصالح العمال الأجراء بتطبيق حق الشفعة

أشخاصا يمارسون عملهم بصفة قانونية داخل المؤسسة التي تشملها عملية الخوصصة ، ما   - الأجراء 
  .شتري الحلول محل الميتمتعون بالأولوية في الشراء و ميجعله

  
طرق تنفيذها أي ة ونظمت القوانين المتعلقة بالخوصصة الأحكام العامة المطبقة على الخوصص

كيفيات نقل ملكية المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة ومن بين هذه الأحكام نصها على إمكانية احتفاظ 
الشفعة من قبل أجـراء أدى عدم وجود النصوص التطبيقية لممـارسة حق  531.المتنازل بسهم نوعي مؤقتا 

وما كان على المعنيين إلا إنتظار . المؤسسات الاقتصادية  ،إلى جعل هذا الحق مجرد حبر على ورق 

                                                
 WORKER ASSIS TANTEأو " برنامج المساعدة للعمال " بیة حیث یطلق علیھ اسم یتخذ ھذا البرنامج اسما أخر في دول استرالیا الغر 528

PROGRAMME »  
  الحالة المعاكسة یمنح كاعانة لمساعدة المؤسسةوھذا لمواجھة اثار اعادة الھیكلة وھو عبارة عن برنامج للتدخل السریع  یقدم الى المسرحین بھدف البحث عن عمل و التحضیر للعمل  و في 

  
  - Le Bureau International du Travail, 92 session ,op.cit,p 94 . 

  . 1995، سنة  48، المتضمن خوصصة المؤسسات العمومیة ،جریدة رسمیة عدد  1995أوت  26، المؤرخ في  22-95المقصود الأمر رقم  - 529
، سنة  15خوصصة المؤسسات العمومیة ، جریدة رسمیة عدد بلمتعلق ا 22-95ن المعدل و المتمم للأمر  1997مارس  19، المؤرخ في  12-97الأمر رقم  -

1997 .  
، سنة  47، المتضمن تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا ، جریدة رسمیة عدد  2001أوت  20المؤرخ في  04-01الأمر رقم  -

2001 .  
  :على مايلي  22-95من الأمر  37إذ نصت المادة    
يستفيد :" على مايلي  04-01من الأمر  28 ة، بينما نصت الماد......."من رأسمال المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة  ٪ 20تفع العمال الأجراء زيادة على ذلك ، بحق الشفعة في ين" 

 ....."على الأكثر من رأسمال المؤسسة المعنیة  ٪10أجراء المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة من 
 .، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم  1975سبتمبر  26، المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  807-794تم تنظیم الشفعة في نصوص المواد من  - 530
 . 04-01من الأمر  19المادة   531
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من  532المحدد لشروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك ، 352- 01صدور المرسوم التنفيذي رقم 
الأجراء لمؤسساتهم  النوعي وشروط إستعادة ومن ذلك تعريفه للسهم. أجل توضيح المفاهيم العامة السابقة 

  .القيود الواردة على عملية التنازل لصالح الأجراءو الإمتيازات المقررةالإقتصادية و
  
يعرف السهم النوعي على أنه سهم في رأسمال الشركة نـاتج عن خوصصة مؤسسة عمومية  

يرجع السبب  533.باب ذات مصلحة وطنية إقتصادية ،  تحتفظ به الدولة مؤقتا ليخـول لها حق التدخـل لأس
في إختيار هذا النوع من الإجراء إلى طبيعة المتنازل لهم ، إذ يتعين مراقبتهم قبل عملية الشراء وبعدها، 

تتحقق الملكية بمجرد تأسيسهم لدفتر الشروط و . لضمان نجاح ملكيتهم للجزء المتنازل عنه من المؤسسة
معلقة على شرط لازم  -أي الملكية -ولدة عن عملية الخوصصة ، إلا أنها إدراجه في المؤسسة الجديدة المت

أما عن . لا التنازل عنه إلا وفق شروط محددة قانونامكانية التصرف في السهم النوعي ويتمثل في عدم إ
 الإمتيازات المقررة، فقد مكنت القوانين المنظمة لعملية الخوصصة، أجراء المؤسسات العمومية الاقتصادية

على الأكثر من رأسمال المؤسسة المعنية ، تنفذ عن طريق ممارسة حق الشفعة  ٪ 10المرشحة ،الاستفادة من 
  534.على الأكثر من سعر التنازل  ٪15مصحوب بتخفيض قدره 

  
يستفيد أجراء المؤسسات المعنية  من إرجاء لدفع الحصة الأولية، لأجل مدته سنتان على أن تطبق 

ابتدءا من السنة السادسة من دفع المبلغ المتبقي، الذي يسدد بالتقسيط خلال مدة  ٪06ة ب نسبة الفائدة المقدر
إلى عدم إلزامهم بالمساهمة في رأسمال الشركة  ةبالإضاف 535.أقصاها عشرون سنة مع تطبيق مبلغ الاقتطاع 

سلطة الإعتراض على بعد إستيفائهم للشروط المطلوبة الحق في كما يعطي السهم النوعي للأجراء و. الجديدة
  536.أي قرار يتعلق بتغيير طبيعة نشاط المؤسسة أو التصفية الإرادية أو تقليص عدد المستخدمين 

  
لا تتقرر الإستفادة من هذه الإمتيازات إلا بتوفر شروط أهمها، أن يكون العامل الذي يريد المشاركة 

سنة واحدة على الأقل عند تاريخ التبليغ  في عملية الشراء مسجل بصفته عامل أجير بالمؤسسة المعنية منذ
ا شهر واحد من تاريخ بغرض التنازل، على أن يؤكد مشاركته لأجل الشراء من خلال تسجيله في مدة أقصاه

غير محددة ، كما يتعين  أو ةل محددـعم ـةيستوي في ذلك العامل الذي تربطه بالمؤسسة علاقالتبليغ ، و
   537. نتظام في شركة موجهة للشراء وفق أحد الأشكال القانونية المقررة على مجموع الأجراء المعنيين الإ

  

                                                
،  67، جریدة رسمیة عدد ي وكیفیات ذلك المحدد لشروط ممارسة حقوق السھم النوع ، 2001نوفمبر  10، المؤرخ في 352-01المرسوم التنفیذي رقم  532

 . 2001سنة 
 . 352-01من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة   533
 . 04-01من الأمر )  29-28(المواد   534
الاقتصادیة ، المحدد لشروط استعادة الأجراء مؤسساتھم العمومیة  2001نوفمبر  10، المؤرخ في  353-01من المرسوم التنفیذي رقم )  12- 11(المواد  535

 . 2001، سنة  67وكیفیات ذلك ، جریدة رسمیة عدد 
 . 352-01من المرسوم التنفیذي رقم  03فقرة  05المادة  536
 . 353-01من المرسوم التنفیذي رقم  54المادة  537
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قتصادية التي تعود لطبيعة الأطراف المتنازل لها و لوضعيتها الإ -إن خصوصية هذا الإجراء
، جعلت الدولة باعتبارها شريك أساسي تمنحهم إمتيازات مرفقة بجملة من القيود  هدفها ضمان  -الاجتماعيةو

تتمثل أول القيود و أهما في طريقة التنازل و المتمثلة في السهم النوعي ، . ملية على المدى الطويل نجاح الع
وحتى حق التمثيل في مجلس . هذا الأخير يمنحهم الحق في الإعتراض دون أن يكون لهم الصوت التداولي
يكون للصوت أي قيمة قانونية الإدارة أو المراقبة أو الجمعيات العامة للمؤسسة يكون بإسم الدولة دون أن 

كما يمنع عليهم التصرف في حصصهم أوالتنازل عنها طيلة مدة الخمس سنوات  538.فعلية في نشاط المؤسسة 
إبتداءا من تاريخ الإكتتاب ، على الرغم من إمكانية تحويل السهم النوعي إلى سهم عادي بعد ثلاث سنوات 

وفي حالة التنازل يتعين على الشركة المستعيدة أن تسـدد مبلغ نه على قرار من الوزير الأول ، إلا أ بناءا
   539.ستفـادة من الإمتيازات المقررة بموجب هذا القـانون تي منحت إياه مع فقدانها الإالتخفيض ال
  

وأخيرا تقدم هذه الإمتيازات مقابل رهن حيازي للسندات المستعادة بقدر المبلغ الباقي لصالح المساهم 
  540.متنازل عنها ، وهذا كضمانة لتحقيق القيود السابقة في المؤسسة ال

  
  مين على البطالة بإجراء التنازل لصالح الأجراء علاقة الصندوق الوطني للتأ - 2.2

  
تنظيم القطاع الإقتصادي، على التخفيف من الأثار د تبنيها لسياسة إعادة الهيكلة وحرصت الدولة عن

ها إلى تحويلهم العمال الأجـراء بالدرجة الأولى، من خلال سعي السلبية للإصلاحات المفروضة في جـانب
تنمية مواردها ، لكن ما كان يحدث أن أغلب العمال مساهمة في الإبقاء على المؤسسة والإلى مالكي أسهم و

ليبرز دور . لدفع أول قسط في عملية الشراء  ةالراغبين في المشاركة لم تكن بحوزتهم السيولة اللازم
حيث يقوم بعملية  - باعتباره مؤسسة تأمينية تملك رأسمال معقول -الوطني للتأمين على البطالة،الصندوق 

التي يدفعها مستخدمي المؤسسات المفلسة " تخويل الحقوق"بسيطة تتمثل في تحويل المساهمة المسماة 
دفع مشـاركة ومال الراغبين في عمـلية الشراء والذين تتوفر فيهم الشروط  من أجـل التقديمها للعو541

  .الأقساط المطلوبة 
  

ساعد الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بهذا التدخل البسيط في تحويل العديد من المؤسسات 
العمومية المفلسة إلى مؤسسات منتجة، بإعطاء الحق لعمالها بالبقاء فيها لكن كملاك مساهمين في رأسمالها، 

. على خلق مؤسسات بطريقة غير مباشرة ها الإيجابية بالمساعدة تمحققا بذلك مهمة التأقلم المهني في صور
ليؤكد الدراسات التي قامت بها إطارات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و المتمثلة في ضرورة توجيه 

                                                
  . 352-01من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  538

 . 04-01من الأمر رقم  28المادة   
 . 353-01التنفیذي رقم من المرسوم  09المادة  539
 . 353-01من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  540
 . 11-94من المرسوم التشریعي رقم  08المادة  541
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رأسمال الصندوق إلى المساعدة الفعلية للمؤسسة عن طريق منح فرصة لأجرائها للنهوض بها ولو في جزء 
وإذا كانت بداية التنفيذ الفعلي لهذه المهمة . لها دون إغفال إستفادتهم من الإمتيازات المقررة قانونا من رأسما

في الفترة الأخيرة يمكن للمستفيدين من خدمات مراكز دعم العمل الحر إلا أنه و لم تتزامن مع إطلاق
  . يقدمها أعوان مراكز دعم العمل الحر التقنية التيوق الجمع بين المساعدة المادية والمرافقة العملية والصند

  
الجانب في محاولة لتقييم إجراء التنازل لصالح الأجراء ،لابد من مراعاة جانبين أساسين،حيث  يتمثل 

التي تمنعهم من و القيود المقررة على ملكية الأجراءالأول في طريقة التنازل والشروط المفتوحة لذلك و
إذ تبقى سلطة الاعتراض المعترف بها في مجالات محددة غير كافية ، .اسمةالمشاركة في إتخاذ القرارات الح

لأن فكرة السهم النوعي تجعلهم في تبعية مقنعة لأن وضعيتهم الحقيقية بالمؤسسة غير محددة، فلا هم مالكين 
ظر في لا هم أجراء خاضعين لتبعية مطلقة ، وهو ما دفع بالكثير إلى ضرورة إعادة النمعنى الكلمة و بأتم

من ضرورة  542- نظرا للتناقضات التي صاحبتها - القوانين المتعلقة بالخوصصة في هذا الجانب على الأقل، 
طريقة مشاركة الأجراء مع تحديد نسبة وعدم التمييز تتم العملية في جو من الشفافية والنص على أن 

الإكتفاء بإعطائهم حق الفيتو ومن الأجراء بالصوت التداولي والرجوع عن فكرة عدم الإعتراف للمساهمين 
بينما   543.أثارها سلبية على جوهر الإجراء وهدفهكونها تؤدي إلى نزاعات مستقبلية،في مجالات محددة،

التي غالبا ما تكون عائقا الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي يعيشها الأجراء و الجانب الثاني في يظهر
ساطته ، إذ يفضل أغلبهم خيار البقاء في المؤسسة المستخدمة كعمال حقيقيا للإستفادة من هذا الإجراء على ب

  .أجراء طبيعيين عوض أن يكونوا مالكين وهميين 
  

تبقى فرص الصندوق الوطني للتأمين على البطالة للتقليل من حجم البطالة في هذا الباب محدودة، 
فتغيير الدولة لصور الدعم و .دية مقارنة بموجة الخوصصة التي تعرضت لها المؤسسات العمومية الاقتصا

شكله لم يمكنها من القضاء على الإنعكاسات السلبية للخوصصة، لذلك كان لزاما  على الصندوق الوطني 
  .للتأمين على البطالة  التفكير في شكل جديد للتدخل الفعال في الحياة الإقتصادية 

  
  برامج المساعدة على التشغيل  – 3

  
على تأمين ما يسمى  -عندما يتعلق الأمر بإعادة الإدماج المهني -المختلفة  ترتكز سياسات التشغيل

إحتياجات السوق بالمقابل،  بهدف البطال وتوجهاته نحو سوق العمل وبالتشغيلية، التي تعتمد على مميزات 

                                                
2-ABBOU Mohamed , «  Notes sur le texte d’ ordonnance relative a la privatisation des entreprises publiques» , Annales 
de l’ institut de droit et des sciences administrative , université d’Oran , N 01/95-96 , p 27 .   

علي لقوانین المتعلقة وحتى النسبة التي تم تحدیدھا و التي یملك أجراء المؤسسة  استعمال حق الشفعة بشأنھا تم إعادة النظر فیھا قبل الشروع في التطبیق الف  
 بھا
 . 04-01م ـر رقـمن الأم 28ادة ـو أحكام الم 22-95ر رقم ـمن الأم 37و  36وھذا وفقا لما نصت علیة أحكام المواد  ٪ 10٪ إلى  20تم تخفیضھا من  ذإ 543
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سات تشجيعه على التأقلم مع فرص العمل المفتوحة أمامه ، إلا أن ذلك لا يكفي حيث يتعين إشراك المؤس
  .544المستخدمة، بتخصيص برامج تمكنها من المساهمة في تنفيذ السياسة المتبعة

  
يستوجب توظيف المرونة في التشغيل ، إعتماد وسائل تعديلية لسوق العمل بغية الحصول على تسيير 

فسي وذلك لن يتأتى إلا من خلال توفير سوق تنا. ناجع للتقلبات التي تحدث للعامل أثناء مسيرته المهنية 
ولتأكيد دور الدولة 545 .تكتمل فعاليته من خلال تدخل الدولة من باب التشجيع على المنافسة لا تضييقها 

لمسؤول تحقيق أكبر مردودية من وراء تدخلها،  يجب عدم تجـاهل حقيقة مهمة ، كون أن المؤسسة هي او
سة أو بعبارة أخرى سياسة تسيير التسريح ، لذلك لا بد من مراعاة سياسة المؤسالأول عن عملية التوظيف و

اليد العاملة من قبل المؤسسات لإرتباطها بالتحولات الإقتصادية العالمية المختلفة وهو ما يدفعها إلى مراعاة 
) أي المرونة باتجاه التحولات المحيطة بها ( توظيف المرونة الخارجية بالأولوية عن المرونة الداخلية  

ـؤال الذي يجب طـرحه هو، إلـى أي درجة تؤثـر وسائل السيـاسة إلا أن الس 546.ضمانا للبقاء 
  العمومية للتشغـيل على المؤسسـات الإقتصـادية ؟ 

 
عليها الإحتفاظ بحدوده الدنيا  ليبرز دور الدولة في تحقيق الموازنة بين البعد الاجتماعي، الذي يتعين

الظروف، بل حتى المنتعشة إقتصاديا، أنه السبيل البعد الإقتصادي الذي تأكد لمختلف الدول التي تعيش نفس و
تبعاتها السلبية، من خلال جعل المؤسسة الإقتصادية تحتفظ باليد العاملة الأنجع للتخفيف من حدة البطالة و

الموجودة أو تمكينها من توظيف عمالة جديدة أو الوصول إلى تسوية إقتصادية محفزة على خلق مناصب 
يؤدي إلى القضاء على البطالة نهائيا، ما  - وإن صعب الوصول إليه -ن الحلول الثلاثبيد أن الجمع بي. العمل

ترمي  سياسات التشغيل المختلفة تحقيقه و لو نسبيا، من خلال تأطير تدخلها بموجب قـوانين المـالية 
شهدت المختلفة، مخصـصة جـزء من مـواردها المالية للمساهمة في تحمل جزء  من تكـاليف العمل التي 

  547.إرتفـاعا ملـموسا في فترة التسعينيات 
  
الجبائية للمستخدم أو الدعم المالي ية وتتنوع أشكال المساهمة بين التخفيف من الأعباء الإجتماع  

  .المباشر للأجور ، وصولا إلى إعتماد صيغة العقود المدعمة
 
 
  

                                                
544 La Commission Européenne de l’emploi et affaires sociales,”Le modèle des services publics de l’emplois en soutien 
a la lutte contre le chômage de longue durée”, juin 2000.p 03 . 

 
AIT Mahrez op.cit, p 94. 3  

1 DUTHEILLET DE LAMOTHE Olivier,”Politique de l’emploi et dynamique des entreprises”, Liaisons, octobre 
2005.p 18. 

L’HORTY Yannick, « Une nouvelle politique pour l’emploi »,Alternatives economiques ,N39, p 02  2  
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  العقـود المدعمـة - 1.3
  

ن يشغلون العمال الذين يتنبأ بإقصائهم مسبقا من سوق العمل تهدف العقود المدعمة إلى جعل المستخدمي
، نظرا لظروفهم الصحية أو المهنية ، أو هؤلاء الذين لا يتوفرون على أي مؤهل مهني أوعلمي أو ذوي 

الجبائية أو التخفيف من الأعباء الإجتماعية والشهادات العليا الذين تنقصهم الخبرة المهنية، مقابل تعهد الدولة 
عفاء الكلي منها مع تقديم مساعدات مالية إن لزم الأمر ،لذلك يختلف حجم هذه التدخلات باختلاف الزمان و الإ

 . المكان و الفئة المستفيدة 

  
ساهمت العقود المدعمة منذ إعتمادها في التشجيع على توفير مناصب عمل دائمة من خلال تحول 

من المؤسسة ذاتها، الهدف الحقيقي الذي تسعى سياسة  صيغة العقد المدعم إلى صيغة العقد الدائم بطلب
، ترتبط اد  المزاوجة بين تقنيات متعددة التشغيل المعتمدة تحقيقه من وراء تبني هذا النوع من العقود، مع إعتم

يير اليد تجسد تدخل الدولة للمساهمة في وضع الوسائل العامة لتسو الإجتماعيةظروفها الإقتصادية وبطبيعتها و
من هذا المنطلق عمد المشرع الجزائري إلى توظيف  .548التخفيف من تكاليف العملعاملة داخل المؤسسة وال

قتصادية الظروف الإسوق العمل الجزائري و الفكرة العامة مع وجود إختلاف في التطبيق، مرجعه طبيعة
  .الإجتماعية المحيطة به و

   
  ترقيته لتدابير التشجيعية لدعم لتشغيل وتطبيقات المبدأ في إطار القانون المتعلق با - 2.3

  
يهدف إلى تسهيل   أفضت الدراسات المتكررة لإطارات الصندوق إلى ضرورة  إعتماد برنامج

، حيث يقترح على المستخدمين لمدة قد تطول أو تقصر توفير  549تشجيع توظيف الفئات الخاصة من العمالو
جر ، التي تتخذ صورة مساهمة الدولة في تغطية مناصب العمل مقابل تخفيف الأعباء المرتبطة بالأ
   550.الإشتراكات الإجتماعية أو التخفيف من الأعباء الجبائية

  
لا يف، ضرورة توفر مؤهل مهني معين ولا يتطلب هذا النوع من بـرامج المسـاعدة على التوظ

ول إلى توظيف نهائي يستدعي شكلا خاصا من العقود، لأن الهدف الأساسي من المساعدة المقدمة هو الوص
وهو ما يستدعي تدخلا واسعا لمصالح التشغيل ، بالنظر إلى التعسف الذي يمكن أن يحصل من . المنصب يف

                                                
548 VERKIND Pierre Yves,”Le droit du travail “,Dalloz 2005 , p 140 . 

 
 .المقصود بالفئات الخاصة ، العمال الذین لا یملكون أي تأھیل أو خبرة مھنیة ، البطالین لمدة طویلة ، العمال غیر القانونیین  549
اسات التي توصلت إلیھا إطارات الصندوق الوطني للتأمین على البطالة ،كما أن النصوص التطبیقیة للتأطیر القانوني للدر 2006كان لابد من انتظار سنة  550

لقانون ، التي لم التي تشرح كیفیات الاستفادة من الإمتیازات المقررة بموجب ھذا البرنامج شھدت بدورھا تأخیرا ملحوظا ، ما أخر من تطبیق ترتیبات ھذا ا
 ،وھو ما یعیب جل النصوص المتعلقة بتنفیذ السیاسة العامة للتشغیل  2010لثلاثي الأول من سنة تعرف النور إلا مع بدایة ا
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لمجرد توقف المساعدة وتعويضهم بعمال أخرين لضمان تكرار  نالمستخدم، كتسريحه للعمال المستفيدي
    551.الإستفادة من الإمتيازات المقدمة 

  
، تم إعتماد الإطار القانوني الملائم ، الذي يؤكد إستفادة المؤسسات المستخدمة  2006مع حلول سنة 

ترقيته، المنظمة بموجب القانون رقم تدابير التشجيعية لدعم التشغيل ومن مختلف الإمتيازات المقررة بعنوان ال
التدابير الهادفة  ترقيته جملة منلتدابير التشجيعية لدعم لتشغيل وحيث تضمن القانون المتعلق با06-21.552

الإمتيـازات  نطاق التطبيق وشروط الإستفادة منالمضمون و إلى التحفيز على فتح مناصب عمل بعدما حدد
  .الإجراءات المتبعة لذلك ، بالإضـافة إلى تعيين مستوى الإمتيـازات المـقررةالمـقررة قانـونا و

  
خدمي القطاع الإقتصادي، بإستثناء تمـتد الإستفـادة من الإمتيـازات المقررة إلى جمـيع مست

حيث يدخل في حكم الممنوعين من الإستفادة قانونا ، المستخدمين الذين قاموا بتقليص  553.الممنوعين قانونا 
أشهر التي سبقت نشر القانون المتضمن التدابير التشجيعية لدعم وترقية  06في عدد العمال خلال الستة 
   554.التشغيل في الجريدة الرسمية 

  
إتباع روط ولتحقيـق الاستفـادة من الإمتيازات المقررة قانونا لا بد من تـوفـر مجموعة من الشـ

من جهة أخرى تختلف الشروط المحددة للإستفـادة قـانونا بالنـظر إلى طرفي .جملة من الإجراءات
يتعين على  .أخرى تتعلق بالعامل أو طالب العملك شروط يجب توفرها في المستخدم والعـلاقة ، فهنـا

المستخدم الذي يريد الإستفادة من الإمتيازات المقررة قانونا أن يكون من الفئات التي تدخل في نطاق تطبيق 
القانون كما هو مبين أعلاه ، على أن يكون مستوفي لكل إلتزاماته إتجاه هيئات الضمان الإجتماعي وفق ما 

في حين لا يشترط في طالب العمل  555.ـذا المجـال يحدده القـانون المتضمن لإلتزامـات المكـلفين في ه
سوى إتمامه لإلتزام واحد، يتمثل في ضرورة تسجيله بإنتظام لدى وكالات التنصيب المختصة إقليميا وهي إما 
الوكالة المحلية للتشغيل أو الفرع الولائي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة حيث يعتبر هذا الإلتزام إجراء 

درجة الأولى ، إلا أنه يخدم الموضوع من زوايا مختلفة أهمها معرفة مردودية التدابير المتخذة و شكلي بال
  556.تقييم الأفضل منها 

  
تتقرر الإستفادة من الإمتيازات مادامت علاقة العمل قائمة و حسب الحدود القصوى المحددة 

أهمهـا تقديم طلب يملئ في . ددة قانوناقانونا،وحتى يتأكد ذلك يجب على المستخدم إستيفاء الإجراءات المح
                                                

-RECCA Sergio, op.cit,p 56    3  
 . 2006، سنة  80، المتضمن التدابیر التشجیعیة لدعم التشغیل و ترقیتھ ، جریدة رسمیة عدد  2001دیسمبر  11المؤرخ في  21-06القانون رقم  552
  .ة نیین ھم العاملین في نشاطات التنقیب و الإنتاج في میدان المحروقات ، إضافة إلى الأجانب الذین لا یقیمون بصفة فعلیة واعتیادیة دائمالمع 553

 . 21- 06من القانون  02المادة  
 . 21- 06من القانون رقم  24المادة  554
 .ت المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي ، المتضمن التزاما 1983جویلیة  02المؤرخ في  14-83القانون رقم  555
 . 21- 06من القانون  05المادة  556
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أيام إبتداءا من تاريخ  10وإيداعه في أجل  557الإستمـارة المخصصة لذلك مرفق بالملف المحدد قانـونا،
، إما لدى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو الصندوق الوطني لتحصيل إشتراكات الضمان 558الإنتساب

  .تعيين هيئات الضمان الإجتماعي المختصةياز المقرر في يساهم نوع الإمت ، حيث559الاجتماعي
  

يوما من تاريخ تقديم الطلب،  15يتعين على الهيئة المعنية الفصل في طلب الإستفادة في مدة أقصاها 
يمكن للمستخدم في حالة عدم الرد أو عدم رضاه بمضمون الرد ، التوجه إلى لجنة الطعن المختصة إقليميا 

مين على البطالة الذي يتولى ضمان الة الولائية للصندوق الوطني للتأعلى مستوى الوكالتي يوجد مقرها 
أيام من تـاريخ تبليغ القرار أو عند نهـاية أجـال الفصـل المحددة  08، في غضـون 560أمانتها التقنية

   561.قانونا  
  

لى مضمون المساهمة فهي تختلف بالنظر إ -أي نسبتها و مدتها -متيازات المقررةمستويات الإ أما عن
وبعبارة أخرى يتحدد مستوى الإمتياز في صورة تخفيض في إشتراكات الضمان . المقدمة من قبل المستخدم 

الإجتماعي لصالح المستخدم بالنظر إلى عدد العمـال الذين تم تشغيـلهم ، مع وجـود إختلاف، حـالة 
 ٪ 20إلى  ٪ 28تخفيض في هذه الحالة بين تشغيـل عـامل مبتدئ أو عـامل سبق له العمل، إذ يتراوح ال

شهرا ، مع إمكانية رفع النسبة في الحالتين إلى  12من قسط الإشتراك في الضمان الإجتماعي طيلة مدة 
أما إذا كانت المساهمة المقدمة من قبل  562.الجنوب لتشغيل في مناطق الهضاب العليا و، إذا ما تم ا36٪

،  يضاف تخفيض أخر زيادة عن التخفيض الأصلي 563الأصلي للعمال المستخدم تتمثل في مضاعفة العدد 
، وهنا 564من قسط الإشتراك في الضمان الإجتماعي المستحق بعنوان العدد الأصلي للعمال  ٪08يقدر ب 

لوطني لتحصيل إشتراكات يتعين على المستخدم أن يتقدم بطلبه للإستفادة من التخفيض الزائد  إلى الصندوق ا
  .تماعي جالضمان الإ
  

يأخذ الإمتياز شكل الإعفاء من دفع المستحقـات لهيئات الضمـان الإجتماعي بعنوان التكوين أو 
تحسين المستوى، عند مبـادرة المستخدم القيـام بنشـاطات تكوينية لفائدة عمـاله قصد تحسين مستـواهم، 

                                                
الھیئات  لدىیتضمن الملف نسخ من عقود العمل الموقعة من الطرفین المعنیین ، طلب انتساب العمال الذین تم تشغیلھم ، ووثائق تثبت تسجیل البطال  557

  .المكلفة بالتنصیب
 21-06، الذي یحدد مستوى و كیفیات منح الامتیازات المنصوص عیھا في القانون  2007دیسمبر  05، المؤرخ في  386-07من المرسوم رقم  12المادة  - 

 . 2007، سنة  77و المتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم و ترقیة التشغیل ، جریدة رسمیة عدد  2006دیسمبر  11المؤرخ في 
  .مستخدم، بالعمال الذین شغلھم وفقا لھذا القانون لدى ھیئات الضمان الاجتماعيالذي یصرح فیھ الالإنتساب ھو التاریخ  تاریخ  558

 
 .   2006أكتوبر  19المؤرخ في  370-06تم تأسیس الصندوق الوطني لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي بموجب المرسوم التنفیذي رقم  559
 . 21- 06من القانون  22المادة  560
 . 21-06من القانون  19المادة   561
 . 386-07من المرسوم التنفیذي رقم )  05-03- 02( المواد   562
 . 386-07المقصود بالعدد الأصلي للعمال ، مجموع العمال العاملین في المؤسسة عند تاریخ نشر المرسوم التنفیذي رقم   563
 . 386-07من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  564
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يتخذ الإمتياز شكلا أخر يتمثل في قد  565.مع تحديد مدة الإعفاء ، بالنظر إلى المـدة المفتـوحة للتكوين 
الإعانة الشهرية المقدمة للمستخدم بمناسبة تشغيله لكل طالب عمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة، دون 

الإعفاء و ( لا تتقرر إستفادة المستخدم من الإمتيازين الأخيرين . 566إغفال مستوى التخفيض المستحق قانونا
  .بطلبه مرفقا بالملف المحدد قانونا إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلا إذا تقدم ) الإعانة الشهرية 

  
متياز الممنوح بمناسبة تحدد مدة الإستفادة من الإمتيازات بثلاث سنوات كحد أقصى ، باستثناء الإ

جب قوانين تم تأكيد الإستفادة من الإمتيازات السابقة بمو567. تحسين المستوى الذي تحدد مدته مسبقا التكوين و
   2009.568المالية ،لاسيما قانون المالية التكميلي لسنة 

  دور الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في تسيير الإمتيازات  -3.3
  

منـح المشرع الجزائري مهمـة تسييـر التـدابير التشجيعية المعلن عنها بموجب القــانون رقم 
الصندوق الوطني للتأمين على الضمان الاجتماعي وصيل إشتراكات ، إلى الصندوق الوطني لتح06-21

ب إتفاقية ، تظهر طرق المتابعة والتسيير الآلي لمختلف البطالة ، على أن يتم تنسيق العمل بينهما بموج
تهدف إلى تجنب تعسف المستخدم أو تحايله على القانون، إضافة إلى ضمان عدم الجمع بين الملفات و

دون إغفال  569.تلك التي تمنحها قوانين الضمان الإجتمـاعي هذا القانون وزات المقررة بموجب الإمتيـا
تدخل كل من مفتش العمل و مراقبي الضمان الإجتماعي بحكم الصلاحيات المخولة لهم قانونا و المؤكدة في 

  .النص موضوع الدراسة 
  

توقيع العقوبات مراقبي الضمان الإجتماعي، رقابية تهدف إلى ضمان إذا كانت مهمة مفتش العمل و
المقررة في حالة المخالفة، تحقيقا للنظام العام فإن مهمة الصندوق الوطني لتحصيل إشتراكات الضمان 

ليـتولى الصندوق الوطني للتأمين على . تسهيل عملية المراقبةالتنسيق والاجتماعي إدارية، هدفها التنظيم و
الية، بتحمل كل الأعبـاء النـاتجة عن تطبيق هذه البطالة وزيـادة على متـابعة الملفـات، المهمة المـ

  :التدابير بما فيها
  التعويض المباشر لفائدة المستخدم عند قيامه بالتكوين و تحسين المستوى ،  -
دفع المبلغ الإجمالي للإعانات المقررة بعنوان التشغيل بموجب عقود عمل غير محددة المدة عند انتهاء كل  -

  سنة مالية ،
  .لفارق الناجم عند منح التخفيضات في أقساط الاشتراكات المقررة قانونا تحمل ا -

                                                
 . 386-07من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة   565
  . 21- 06من القانون رقم  11المادة  566

  . 386-07من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة   
 .عن كل عقد عمل غیر محدد المدة یتم إبرامھ و لمدة ثلاث سنوات كاملة 1000قدر مبلغ الإعانة الشھریة ب  

 . 386-07من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  567
 . 2009،سنة  44،جریدة رسمیة عدد 2009، المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة  2009جویلیة  22، المؤرخ في  01-09من الأمر  106المادة  568
 . 21- 06من القانون  27المادة  569
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إحكاما لدوره في إتمام هذه المساعدة ، تتكفل ميزانية الدولة سنويا بتغطية الأعباء المترتبة على          
   570. تطبيق التدابير المقررة إذا لم تكفي الموارد السنوية للصندوق

  
  انون على المهام الأصلية للصندوق الوطني للتأمين على البطالةإنعكاسات تطبيق الق -4.3

شكلت مسألة تغطية الصندوق الوطني للتأمين على البطالة للأعباء المترتبة على تطبيق القانون           
و نصه التطبيقي، موضوع جدل تعلق بمدى نجاعة ذلك وعدم تأثيره على المهام المتبقية للصندوق،  06-21

فإذا كان دور الدولة لا .          الحقوق المترتبة عليهاتغطية منح التأمين على البطالة وك المتعلقة بخاصة تل
يظهر إلا من خلال تقديم الدعم المـالي المتمـثل في التحفيزات المـالية الهـادفة إلى التشجيع على 

فإن ذلك لا يجب أن يكون . للتشغيل الإستثمار وحمل المستخدمين على المساهمة في تنفيذ السياسة العمومية 
المتكرر للتكاليف الإجتماعية يؤدي إلى تهديد نظام فيض المفرط وعلى حساب الحماية الإجتماعية ،لأن التخ

  .الحماية الإجتماعية و إضعافه 
مسبقا،  وجهت عدة إنتقادات لهذا الإجراء ، أهما البدء في تنفيذ أهم مراحله دون تقييم نتائجه العملية        

بعبارة أخرى عدم إعتماد أرقام عملية لما ستسفر عليه هذه التدابير ، بل الأكثر من ذلك عدم معرفة تكلفته 
لا تتدخل الدولة يتحملها المشتركين الإجتماعيين وما يزيد الأمور تشاؤما هو أن هذه التكلفة و .الحقيقية مسبقا

ما يثير التساؤل حول كفاية .        ميزانيتها السنوية لإستكمال التغطية إلا في حالة تسجيل عجز تتحمله
ما يمكن أن يترتب على ذلك من إنعكاسات المهام الأصلية بالدرجة الأولى والموارد المالية للصندوق، لتغطية 

بطريقة غير مباشرة في التزويد من لتساهم الدولة و إرتفاع نسب البطالةاهرة الفقر وسلبية، تؤدي إلى تنامي ظ
  .ة الأزمة حد

ظروف تطبيقه ، فمن جهة لا يمكن إجبار بها القانون و ما يعزز هذا الطرح، الصورة التي قدم       
ومن جهة أخرى لا يعول . المستخدم على توظيف المؤمنين لدى الصندوق حتى ولو توفرت فيهم الشروط

الضمان الاجتماعي مهمة تنفيذها، مراقبي المراقبة المنصوص عليها قانونا والتي يعود لمفتشي العمل وعلى 
الصرامة في التطبيق، الدليـل على ذلك كـم التخصص في أداء المهام وغياب  لإفتقاد هؤلاء ميزة

التجـاوزات لنصـوص قـانون العـمل و الضمـان الإجتماعي، كيف إذا تعلق الأمر باكتشاف تعسف 
  . 21- 06المستخدم أو تحايله في تطبيق نصوص القانون 

من المهتمين بهـذا القـانون إلى التـأكيد على أن المستخدمين ام هذا التعـارض ذهب الكثير أمـ 
فمن هذا  571.قد تحصلوا على هدية قيمة من قبل الدولة، طـالما حلموا بها، مشبهيها بالعفو الإجتماعي المقنع 

ـازات وإن كان لابد من تقديـم الإمتيإعـادة النـظر في طريقة التدخل والمنطـلق يتعين على الـدولة 
تحمل الصندوق لأعباء هذه التحفيزات ،يجب بالمقابل إدراج شرط الأولوية في التوظيف لمؤمني الصندوق 

                                                
 . 21- 06من القانون  22المادة  570

 571 -HADJADJ Djilali, «  La porte ouverte a tous les abus et main basse sur l’argent de l’assurance chômage »   , Le 
soir, mercredi 31 janvier 2007 , p 10 . 
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وهو ما يضمن إنفراد الصندوق الوطني للتأمين على .لضمـان عدم تفاقم حـدة الأزمة و إزدواجها على الأقل
  .  دة الإدماج المهنيالبطالة بطابع الشباك الأول في تنفيذ سياسة إعا
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ل ــــــالفص
 :انيـالث

الإستثمار كآلیة 
                 لتنفیذ السیاسة 
  العمومیة للتشغیل
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تعتمد السيـاسة العمومية للتشغـيل في إطـار تنفيذ السيـاسة العامة للدولة على الإنفاق العـام، 
نية معتبرة في كل مخططاتها التنموية ،لا سيما مخطط دعم النمو الإقتصادي الذي يعول مدرجة بذلك ميزا

  2014.572إلى  2010عليه لخلق أزيد من ثلاثة ملايين منصب عمل خلال الفترة الممتدة من 
  

إتجـهت الجـزائر في إطـار توسيع الدعـم القـانوني للتشغـيل إلى تفعـيل الدعـم الخاص 
التي تهدف ك السياسات المطبقة عبر العالم ول آليات مختلفة موجهة للإستثمار ،مواكبة بذل،الذي ظهر على شك

تبعات بطالة بإجراءات ملائمة للإعانة والإدماج وبشكل عام إلى تفادي التصدع الإجتماعي عن طريق تسيير ال
  .الإصلاحات الهيكلية المعتمدة

  
تغطية كل فئات المجتمع القادرة على العمل،لذلك  تستهدف سياسة الدعم القانوني الخاص المطبقة إلى

. تم إعتـماد آليـات متنوعـة وجهت إلى فئـة الشبـاب على إختـلاف مستويـاتهم العلـمية و المـهنية
هدفها زرع روح المبـادرة المقاولتية من خـلال المؤسسة المصغرة كوسيلة لتنفيذ السيـاسة العمومية 

الإجتماعية ـيزات الجبـائية ودي، مستفـيدة بـذلك  من جمـلة التحفللتشغيـل في جانبها الإقتصا
  .المخـصصة في إطـار التشجيـع على الإستثمـار المنتج المـولد لمنـاصب الشغـل

  
المهنية و  عدم تساويها في المؤهـلات العـلميةبـانية المعنية بعملية التشغيل وأدى تنوع الفئـات الش

المؤسساتية المعتمدة، حيث إستهدفت كل من لتخصص في الأطر القانونية وبدأ االمطلوبة إلى إعمال م
الصنـدوق الوطني للتـأمين على البطـالة الفئـات الوطنية لتسـيير القرض المصـغر والوكـالة 

، بينما وجهت الوكـالة الوطنية لدعم تشغيـل )المبحث الأول.( الشبـانية ذات التـأهيـل المحـدود
المبحث .(ت الشبـانية التي تتـوفر عـلى المؤهـلات العـلمية أو المهنية المطلـوبةالشبـاب، للفئـا

   )الثاني
  

 الإستثمار الموجه للفئات محدودة التأهيل:المبحث الأول 

  
المهنية ضرورة مراعاة الفوارق العلمية و ركزت السياسة العمومية للتشغيل في تدخلاتها على

فة بالتضامن الوطني بتخصيص آليات متنوعة، إستهلتها بآلية القرض الموجودة،حيث قامت الوزارة المكل
إلى إحداث  - الصيغة القديمة -المصغر بعد أن أدخلت عليه عديد التعديلات لينتقل من مجرد تقديم السلفة

كما قامت . النشاطات من خلال الصيغة الجديدة التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
                                                

، من أن سیاستنا في محاربة البطالة مكلفة ،غیر  2009أكد رئیس الجمھوریة خلال ترؤسھ لاجتماع  مجلس الوزراء العارض لقانون المالیة التكمیلي لسنة  572
ة و ھي الشریحة الأكثر إقبال على طلب الشغل و توفیر مناصب كافیة لنتاج سیاستنا المكثفة في مجال أنھا ستمكننا شیئا فشیئا من التكفل بالتطلعات الشبیب

  .التعلیم و التكوین و خفض أعداد المحرومین اجتماعیا ،فالمطلوب إذن ھو معالجة المسألة الھامة من منظور شامل
  . 44،ص  15،العدد  2009،الملف ،الاقتصادیة ،سبتمبر  2009بیان مجلس الوزراء العارض لقانون المالیة التكمیلي لسنة  -
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الأوقاف من خلال إشرافها على جمع الزكاة ،بتحويل جزء من أموال صندوق الزكاة الشؤون الدينية ووزارة 
  ) المطلب الثاني.( لصالح الشباب المستثمر الفقير، مستحدثة بذلك آلية صندوق إستثمار أمـوال الزكـاة 

  
فئـة التي يكبر راعت وزارة التشغيـل الفئـة التي عـانت من تبعـات إعـادة الهيكـلة وهي ال

لا يمكن احتواؤها إلا من خـلال جهـاز إحـداث يقـل أو يرتفع مؤهـلها المهني وسنـها و قد 
المطلب ( سنة  50إلى  30النشـاطـات للبطـالين ذوي المشـاريع الذين تتراوح أعمـارهم مـا بين 

  ). الثالث
  

الزكـاة والصندوق الوطني  لتشترك كـل من الوكـالة الوطـنية لتسيير القرض المصغر وصندوق
للتـأمين على البطاـلة في الإشراف على ترتيـبات الإستثمـارات المصغرة الموجـهة إلـى الفئـات 

  )المطلب الأول. ( الشبـانيـة ذات التأهيـل المحـدود في إطـار ما يعرف بآلـية المـؤسسة المصـغرة
  

  ماهية المؤسسة المصغرة:المطلب الأول
  

الإجتمـاعية حيث ادية وـات المصغرة أهـمية بـالغة في عمـلية التنمية الإقتصتكتسـب المؤسس
التغلب على عقبات التنمية جـابي الذي تلعبه في دعم النمو وأثبتـت التجـارب التـاريخية الدور الإي

  .المختلفة
تعـد تنمـية المؤسسـات المصغرة أحـد الأهداف التي تســعى الدولة إلى تحقيقهـا،نظـرا 
لإنعكاسـات السيـاسة الإقتصـادية المتبعة و تأثيرها سلبا على منـاصب لعمل وما تبعه من إرتفاع 
محسوس في نسب البطـالة المسجلة في أوسـاط الشباب بصفة عـامة و خريجي المعـاهد و الجـامعات 

  .على وجه الخصـوص
 
  

  البعد التاريخي و التنظيمي للمؤسسة المصغرة: الفرع الأول
  

حتى المصغرة في الجزائر مع مرحلة الإنطلاق يرة والمتوسطة وط ظهور المؤسسات الصغإرتب
إلى يومنا هذا،حيث تزامن  1995الخوصصة التي طبعت الفترة الممتدة من لي لتنفيذ برامج إعادة الهيكلة والفع

تعميق  ظهـور هذا النوع من المؤسسات مع الإتفـاق الذي جمع الجزائر بصندوق النقد الدولي حول
تسريح لق أو إفلاس المؤسسات الموجودة وما نتج عنه من غادة هيكلة القطاع الصناعي وإصلاحات إع

فتح المبادرة أمام نتجت عن تفتيت القطاع العمومي و المتوسطة قدإذا كانت المؤسسة الصغيرة و. عمالها
ة بين ادية الجديدة، هدفها الموازنالقطاع الخاص ،فإن المؤسسة المصغرة ظهرت كحتمية لتنفيذ السياسة الإقتص
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الإجتماعي والمساهمة المحافظة على الإستقرار تائجها السلبية بالدرجة الأولى ونتبعات الإصلاحات المطبقة و
  .دعم التشغيل كدرجة ثانيةفي النمو و
  

من  فمن منظور الدعم الرامي إلى تحقيق النمو، تعول السياسات الإقتصادية المختلفة على هذا النوع
الإستثمارات بإعتباره أقصر الطرق و أفضلها لإحداث تنمية شاملة مع إمتصاص الفائض من اليد العاملة 

السبب الذي تعددت من أجله برامج و  573.خوصصة القطاع العموميعن تطبيق برامج إعادة الهيكلة و الناتجة
  .مصغرة أليات دعم التشغيل الموجهة إلى تشجيع الإستثمار في صيغته المؤسسة ال

  
غالبا ما كانت تهمل ات المصغرة،الصغيرة و المتوسطة وتعددت التعريفات التي تجمع بين المؤسس

على التحديد الدقيـق للصيغ  189574لذلك حرصت التوصية رقم . الإشـارة إلى المؤسسـات المصـغرة
دلالات يعود  من PME، PMI له لفـظ يل التنوع الموجود بينها وما يحمالثلاثة ،حيث شرحت بالتفص

حجم الإمكانيات المتوفرة لديها ، مع إعتماد المعايير المتنوعة للتفريق يارها إلى طبيعة إقتصاد الدولة وإخت
عمال كحد أقصى معتمدة على  10عمال أو أقل من  05لتعتبر المؤسسة مصغرة، إذا شغلت أقل من . بينها 

بني تحديد يتلاءم وظروفها الإقتصادية ول المصادقة لتعدد العمال كمعيار للتحديد، مع فتح المجال أمام الد
  . الإجتماعيةو

  
في نفس السياق تبنى المشرع الجزائري المعيار السـابق،إضـافـة للمعايير الكمية المعمول 

النصوص القانونية أهمـها ما تضمنته المادة السـابعة من القانون بها،ليـظهر ذلك جـليا في مختلـف 
  :المتوسطة بنصها على مـأيـليوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة ومن القانون الت،المتض18-01رقـم 

تحقق رقم أعمـال تشغل من عـامل إلى تسعة عمـال و تعرف المؤسسة المصغرة بأنها مؤسسة" 
   575....."أقـل من عشرين مليون دينار أو يتجـاوز مجمـوع حصيـلتها السنوية عشرة ملايين دينـار 

-03المرسـوم التنفيـذي رقـم و 234-96لمرسـوم الرئـاسي رقم كـل من ا في حين إعـتبر
مليون دينار  10منـاصب عمـل ولم يتجـاوز رأسمـالها  03المؤسسة مصـغرة إذا وفـرت  290

أمـا إذا تعلـق . جزائري ، عندما يتعلق الأمـر بجهـاز الصنـدوق الوطـني لدعتم تشـغيل الشبـاب 
الخـدمات من طرف البطـالين ذوي المشـاريع ـاطـات الإنتـاج وحـداث نشالأمـر بجهـاز دعـم إ

سنة من العمر فان المشرع الجزائري إعتبر هذا الاستثمار يتم في إطار  50إلى  30البـالغين مابين 
ملايين دينار  10العامل الواحد ولم يتجاوز رأسمالها  مصغرة  حتى ولو لم يتعدى عمالها المؤسسات ال

                                                
 2008،السنة المائة،القاھرة،أكتوبر 492،مجلة مصر المعاصرة،العدد "المشروعات الصغیرة في ریف مصر"عمارة عزه إبراھیم ،  دویدار حافظ حافظ ، 573

 . 379،ص 
 .عامة لتشجیع خلق التشغیل في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،المتعلقة بـالشروط ال1998جوان  17المؤرخة في ، 189التوصیة رقم  574

 
 . 18- 01من القانون رقم  07مادة ال 575
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بينما وصفت الإستثـمارات المنجزة في إطار جهاز القرض المصغر بالنشاطات المصغرة بدلا . جزائري 
إهتمامها بالبعد والمحـرومة بالدرجة الأولى و مشة،نظرا لإستهدافها الفئات المه من المؤسسات المصغرة

  .أهـداف الجهـازماعي عند صيـاغتها لإحتيـاجـات والإجت
سة المصغرة بأنها كيـان إقتصـادي يسمح لكل شخص طـالب وعمـوما يمكن أن تعرف المؤس

تقديم الخدمـات بصـفة فردية أوجماعية و لحسـابه غب الإستثمـار في إنتـاج السلع وللعمل أو مسرح ،ير
الخـاص ،إذ يمكن أن تنشـأ من طرف شـاب أو مجموعة من الشبـاب وهي تمس كـافة قطـاعات 

  576.ن يتحدد نطـاقها بعدد العمال أو حجم الإستثمـاراتالنشـاط الإقتصـادي ،كمـا يمكن أ
  
ار تنوعت الهيئـات التي تشـرف على تنفـيذ هذا النـوع من الإستثـمددت وتبعـا لذلك تع 

حيث . طبيعة المؤهـل الذي يتوفر عليه المورد البشري المستثمرار وتخصصت بالنظر إلى حجم الإستثمو
تشرف عليه الوكـالة الوطنية لدعم تشغيـل الشبـاب إلى الفئـات وجهت آلية دعم تشغيـل الشباب الذي 

بينما خصص الصندوق الوطني للتأمين على البطـالة . التي تتوفر على مؤهـلات علمية أو مهنية عـالية
في حين إستـحدثت . لخلق فرص عمـل للشريحة التي عـانت أو تأثرت من تبعـات برامج إعادة الهيكلة 

تشجيعها في ات والحرف البسيطة ولتسيير القرض المصغر من أجـل بعث الصنـاعـ الوكالة الوطنية
  .أوساط النساء الماكثات في البيت على وجه التحديد

  
قروض  -لمقدم في كل منهاقيمة الدعـم الأليـات يعود إلى درجة المؤهـل وإذا كـان ترتيب ا 

أصغرها سـاهم الإحصـائيات أثبتت أن أبسطـها و فإن- شبه جبائية مكافأة وغير مكافأة وإمتيازات جبائية و
  .في خلق أكبر عدد من منـاصب العمـل 

 
  

  الأهمية العملية للمؤسسة المصغرة: الفرع الثاني
  

بين  قدرتها على الجمعمصغرة بالنسبة للنمو الإقتصادي والإجتماعي وباتت أهمية المؤسسة ال
القائمين على تنفيذ ثير من الباحثين وى ،أمرا يقره الكالتشغيل من جهة أخرالمساهمة في النمو من جهة و

   577.السياسات الإقتصادية في كثير من البلدان
  

                                                
 . 132،ص  1999،سنة  11،مجلة العلوم الإنسانیة ،العدد "المفھوم و الدور المرتقب:المؤسسة المصغرة " مباركي محمد الھادي ، 576

 
 . 129،ص )المرجع السابق (محمد الھادي مباركي، 577
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تعتبر المؤسسة المصغرة الفضاء الخصب لزرع روح المبادرة المقاولاتية و التشجيع على تعميمها 
جهزة التي تشرف على لدى أوساط الشباب على إختلاف مؤهلاتهم ،الشعار الذي تعمل على تحقيقه مختلف الأ

الدولة و الإصلاحات  تنفيذها،إذ يهدف القائمون على تنفيذ  السياسة العامة في هذا المجال إلى تأكيد مجهودات
  .  الرامية إلى النهوض بالمورد البشري،لإعتباره العنصر المحرك لهذه الآليةالمتواصلة و

  
فكار الإستثمارية الفاعلة ولا ين يمتلكون الأتمكن المؤسسة المصغرة العديد من فئات المجتمع من الذ

.  اقعيةلا يفقهون الإجراءات الإدارية من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ويمتلكون الإمكانيات المادية والمالية و
الدعم المقدم من قبل الدولة ال وضـآلة رأس المـلة التخصص المطلوب وقـفإنطلاقا من صغر حجمها و

عدم تأثرها بالأزمات تغيرات الإقتصادية المحيطة بها وة بقدرتها على التكيف مع ال،تتميز المؤسسة المصغر
التي قد تؤثر على المؤسسات الكبرى، بل كثيرا ما تلجأ هذه الأخيرة إلى مساعدة المؤسسة المصغرة  في 

  .لـتمويلها بالمواد الأولية اللازمة أو الإستعانة بها لتقديم خدمات بتكاليف أق
  

افظة على مناصب العمل الموجودة رونة التي تتصف بها المؤسسات المصغرة من المحتسمح الم
ن خلال إستحداث مناصب أخرى،سواء بصفة مباشرة عن طريق المؤسسة ذاتها أو بصفة غير مباشر مو

من جهة أخرى . في الحالتين تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط الإجتماعيإستخدامها لأشخاص أخرين و
تحقيق ة مما يجعلها أداة هامة لترقية وتثمين الثروة المحلية وتوطين الأنشطة في المناطق النائي تساهم في

التوازن الجهوي،كما يمكنها أن تخلق التواصل في النسيج الإقتصادي من خلال مجمل العلاقات التي تربطها 
  .بباقي المؤسسات من مختلف الأحجام

  
من خلال دمج القطاع غير الرسمي يج الإقتصادي المنظم تسعى المؤسسة المصغرة إلى توسيع النس

لذلك تعمـل الجـزائر منذ إعتمـادها لصـيغة المـؤسسة  578.الذي ينشط في إطار التجمعات العائليةو
هو ما في إطارها و المصـغرة بأشكـالها المختلفة على تـوفير الأرضيـة الملائمة لنجاح الإستثمار القائم

ى تعزيز هذا النوع من المؤسسات قبـلها المجهـودات الرامية إلات ولإصـلاحيظهر جليا في سلسلة ا
  .تحقيق الأهداف المرجوة منهعله عاملا لا مناص منه في نمـو وتـطور البنـية الإقتصـادية وجو

  
 آلية القرض المصغر:المطلب الثاني 

  
طط مكافحة البطالة الذي يعد جهاز القرض المصغر من أهم الأليات التي تم إعتمادها عند تبني مخ

،بعد أن أدخلت عديد التصحيحات على -2011-،ليستمر تطبيقه إلى حد الساعة 1999شرع في تنفيذه سنة 

                                                
 . 387،ص )المرجع السابق( حافظ حافظ دویدار،عزه إبراھیم عمارة، 578
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تنفيذ الترتيبات التي ة لطريقة عمله والإستفادة منه والهيئة المكلفة بتسييره ومستوى النصوص القانونية المؤطر
تحويله إلى نشاط مصغر أو إلى لإستثمار القرض المصغر وية مثلى حيث تم تطبيق طريقة عمل. يتضمنها

مؤسسة مصغرة ،لتسهم المقاربة الإجتماعية المعتمدة لمعالجة البطالة في الحصول على نتائج إقتصادية 
  .مرضية مقارنة مع الإمكانيات المفتوحة في الصيغ الأخرى المطبقة

  
طالة ،تم التفكير في آلية عملية تجعل الزكاة في سياق البرامج الوطنية لمكافحة البنفس الإطار وفي 

دعم التنمية الإجتماعية ضمن منظومة إقتصادية متكاملة تصادي المتمثل في محاربة الفقر وتحقق هدفها الإق
اطات ،فكان صندوق الزكاة هو الإطار القانوني المنظم الذي يتم من خلاله تقديم الدعم اللازم لتمويل النش

  .ت مصغرة بالتبعية لفائدة مستحقي الزكاة من الشباب الفقراء الذين يرغبون في ذلكخلق مؤسساالمصغرة و
  

  التنظيمي لآلية القرض المصغرالبعد التاريخي و: الفرع الأول 
  

من طرف وكالة التنمية  1999إعتماده عمليا نهاية سنة ه القرض المصغر الذي تم إنشاؤه ويتوج
ترقية التشغيل،نحو فئة البطالين ج الإدماج ومكافحة البطالة ورام،ضمن مجموع ب579البنوكتماعية والإج

والذين لا يسمح سنهم أو مستواهم المهني أو العلمي أوالوسائل المادية 580القادرين على إنشاء شغل خاص بهم
المتوفرة لديهم من الإستفادة من آلية المؤسسة المصغرة التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

صبت إشغالاتها على ضرورة تكثيف ه السلطات العمومية إهتماماتها والسبب الذي كثفت لأجل. الشباب
  . تدخلاتها بهدف تنويع صيغ توفير مناصب العمل

  
الشرائح ،عمدت الدولة إلى إحداث آلية القرض المصغر،مرتكزة  في ذلك بغية تغطية كل الفئات و

لعملية المشجعة التي حققتها آلية القرض المصغر في عديد يتعلق الأول بالنتائج ا. على مرجعين أساسيين
الفتية للجزائر في إطار ألية رجع الثاني على التجربة الخاصة وبينما يعتمد الم. الدول السائرة في طريق النمو

علمية مستويات ات عمرية والتي إستهدفت فئـشرع في تطبيقها في نفس الفترة و  المؤسسة المصغرة التي
قدراتها ،من خلال قية فرصتها للإعلان عن طاقاتها وعينة،ما دفع إلى ضرورة إعطاء الفئات المتبمهنية مو

وهو ما خلصت إليه الدراسات المقدمة من قبل إطارات وكالة التنمية  581.إنشاء أنشطة لحسابها الخاص
بعد فتح حساب  1999،ليتم إعتماد آلية القرض المصغر ضمن قانون المالية لسنة  1998الإجتماعية سنة 

بعنوان تخفيـض معدل الفائدة الخاص بالإستثمـارات،  302- 062التخصـيص الخـاص، الذي يحمل الرقم 
الموجهة لدعم سيير الوزارة المكلفة بالتشغيل وحيث قيد ضمن إيراداته الإعانات المسجلة في ميزانية ت

                                                
  إنطلق الجھاز بدایة بتمویل شبھ كلي من البنك الوطني الجزائري مع الإنفاق على التدخل التدریجي لبقیة البنوك 579
 2000مارس  25،وثیقة عمل، -شغیل و الإدماج الإجتماعيالت- 01وزارة العمل و الحمایة الإجتماعیة،ندوة وطنیة حول الحمایة الإجتماعیة،لجنة رقم  580

 . 19نص 
 . 17،ص 1999- 07-28مندوبیة التشغیل لولایة معسكر،یوم دراسي حول التشغیل و أفاقھ، 581
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،  الإجراءات 1999جويلية  22المؤرخ في  010ليشرح بعدهـا المنشور رقـم  582.القروض الصغيرة
   583.الخاصة المتعلقة بتطبيق هذه الآلية

ه من أجهزة دعم إنشاء النشاطات والمؤسسات،عديد التصحيحات عرف جهاز القرض المصغر كغير
ليمر منذ نشأته . الإصلاحات التي شملت تنظيمه،تسييره وطريقة عمله و الهيئات المسؤولة عن ذلكو

أن توحد التعليمات الوزارية ،المنبثقة عن المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ بمرحلتين أساسيتين ، قبل 
العملية اهمت النقائص القانونية وحيث سـ.،إجراءات الإستفادة من صيغ الدعم المختلفة 2008جويلية  06

ر كآلية دور أكبمفهوم أوضح و التي ظهرت عند تطبيق الصيغة الأولى في إصلاح القرض المصغر، بإعطائه
  .فعالة لخـلق منـاصب العمـل المنتجـة

  
  التصحيحات المطبقة على آلية القرض المصغر: الفرع الثاني

  
أداة فعالة في تنفيذ لمحاربة الفقر والبطالة و أثبت القرض المصغر لدى العديد من الدول نجاعته كآلية

  .السياسة الإجتماعية التي تتوازى مع سياسة التشغيل
  

ائج المحققة بالنظر إلى جربة الفتية للجزائر في ذات الميدان من ضرورة التقييم المبدئي للنتلم تمنع الت
لحقائق العملية عن أرقام مرضية ومشجعة لتفصح ا. الهيئات المسؤولة على تنفيذهتنظيمه وطريقة عمله و

دقيقا لأهـم و ما استدعى تحـديد جديا. وجودةالعراقيل المفي الوقت ذاته عن أهم النقائص و تكشفو
لم تمنع الأسباب السابقة الجهاز الذي بعث في فترة . أفضـلالتي تحد من تحقيق نتائج أكبر و الصعوبات

ن جلب أنظار إجتماعية مصحوبة بتحولات إقتصادية متعددة أبسطها التسريح الجماعي لأسباب إقتصادية، م
لتبين  584.مجموع القروض المحققةمن  % 80الحرفين الذين شكلوا ر والكباالمستثمرين الصغار و

ألف  15إمكانية مساهمة الجهاز في إنشاء من  -آنذاك -الإحصائيات المقدمة من قبل وكالة التنمية الإجتماعية
  585.ألف مؤسسة مصغرة ،إذا ما تم رفع العراقيل الموجودة 200إلى 

ات التصحيحـ وهي الأسباب التي دفعت السلطـات العمومية الإحتفاظ بالجهـاز بعد إدخـال
ذلك أجريت العديد من  بالموازاة مع.العراقيل السابقةوالتعديلات اللازمة والتي تمكنه من تجاوز النقائص و

                                                
 1999،المتضمن قانون المالیة لسنة  1998دیسمبر  31،المؤرخ في  12-98من القانون  142المادة  582
عة النصوص التطبیقیة و التنفیذیة المتعلقة بالبرامج الإجتماعیة المسیرة من طرف وكالة التنمیة الإجتماعیة،نشر جوان وكالة التنمیة الإجتماعیة،مجمو583

 . 287،ص  2001
  

  :شملت نشاطات القروض المصغرة مایلي 584
،الصید البحري  % 5الزراعة و الري بنسبة ، 15 % العمل بالبیت بنسبة، % 35 ،الحرف و الخدمات بنسبة % 43تربیة الحیوانات و النحل بنسبة تقدر ب 

  .% 1و النقل بنسبة  % 1بنسبة تقل عن 
  . 19وثیقة عمل حول التشغیل و الإدماج المھني ،المرجع السابق ،ص 

 
 . 105،ص  2001تقریر المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي حول تقییم أجھزة التشغیل ، 585
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حول تجربة القرض  2002نظمت العديد من الملتقيات ،أهمها الملتقى الدولي المنظم سنة الدراسات و
مة ق هيئة متخصصة تعهـد لها مهـالمصـغر في الجزائر والذي خرج بعدة توصيات ،أهمها ضرورة خل

تنفيـذ كـل العمليـات المتعـلقة به ليشـهد القرض المصـغر الإشراف على القـرض المصـغر و
مرحـلته الجديدة، بعد أن  أكد التشخيص الأولي أن أهم عوامل الفشل أو التأخر في تحقيق النتائج تتعلق 

  .رىـيذ الآلية من جهة أخـتنف ؤولة عنـببعض الشروط العامة من جهة والهيئات المس
    

  
  التنفيذمستوى الهيئة المكلفة بالإشراف والتصحيحات على  -  1
  

بالنظر إلى النتائج التي يمكن أن يحققها جهاز القرض وقوفا عند النقائص والعراقيل السابقة و
ت الموجهة لإستحداث التنفيذ لكل العملياالتنظيم والإشراف و المصغر،تم إعتماد هيئة جديدة تسند لها مهمة

الأنشطة المصغرة قبل أن تعتمد العديد من التصحيحـات على الصيـغة القديمة مجسدة بذلك الإقتناعات 
ليتم تفـادي كل التداخلات التي وجدت سـابقا بجعل الوكـالة الوطنية لتسيير القرض المصغر . السابقة

 586.ذلك إحترام التشريع المعمول به،الهيئة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ الجهاز، ضابطها في 
 

  ماهية الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر - 1.1
  

إستحدثت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر كهيئة حددت مهمتها الرئيسية بالإشراف على تسيير 
 13.587-04اسي رقم ـابعة من المرسوم الرئـادة السـصندوق دعم القرض المصغر المنشئ بموجب الم

ة الوطنية لتسيير القرض المصغر ،المتضمن إنشاء الوكال 14-04اء عليه صدر المرسوم التنفيذي رقم بنو
،يقع  الإستقلال الماليع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية وليعتبرها هيئة ذات طاب 588.تحديد قانونها الأساسيو

وهي  590.ملية لمجمل نشاطاتهاالمتابعة  الع 589يتولى الوزير المكلف بالتشغيلمقرها بالجزائر العاصمة و
في إطار برامج الدعم الإجتماعي و ترقية التشغيل  591المهام التي أسندت سابقا إلى وكالة التنمية الإجتماعية،

                                                
في تكلیف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ،عبر ھیاكلھا اللامركزیة بمساعدة الوكالة المعنیة بتنفیذ جھاز القرض وجد إستثناء وحید بدایة ،تمثل  586

 .المصغر في إنتظار تنصیب فروعھا
  . 2004 ،سنة 06،یتعلق بجھاز القرض المصغر ،جریدة رسمیة عدد  2004ینایر  22،المؤرخ في 13-04من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة   -

 . 13-04المرسوم الرئاسي رقم  587
،یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر و تحدید قانونھا الأساسي ،جریدة  2004ینایر  22،المؤرخ في  14-04المرسوم التنفیذي رقم  588

 .  2004،سنة  06رسمیة عدد 
 وطني تطبیقا للمرسوم   لتنتقل بعدھا وصایة الوكالة إلى الوزیر المكلف بالتضامن ال 589
 . 14-04من المرسوم التنفیذي رقم  3، 2المادة  590
،الذي حدد قانونھا الأساسي،تتمتع بالشخصیة القانونیة و  232-96وكالة التنمیة الإجتماعیة ،ھیئة ذات طابع خاص أنشئت بموجب المرسوم التنفیذي رقم  591

قیة و الإنتقاء و الإختیار و التمویل الكلي أو الجزئي عن طریق المساعدات أو أیة وسیلة أخرى ملائمة لأجل الإستقلالیة الإداریة و المالیة تتولى عملیات التر
ي ذلك تنمیة المؤسسات الأعمال و التدخلات لفائدة الفئات المحرومة و التنمیة الجماعیة لكل الخدمات و المشاریع ذات المنفعة الإقتصادیة و الإجتماعیة بما ف

 .الصغرى
،المتضمن إنشاء وكالة التنمیة الإجتماعیة و یحدد قانونھا الأساسي ،جریدة  1996جوان  29،المؤرخ في  232- 96من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -

  . 1996،سنة  40رسمي عدد 
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الحماية الإجتماعية في الفترة عرفته الوزارة المكلفة بالعمل و و تماشيا مع التنظيم الإداري و الهيكلي الذي
أهم الصيغ التي  - الصيغة القديمة - ث شكل جهاز القرض المصغر،حي2003إلى  1999الممتدة من 

إستحوذت إهتمام الهيئة السابقة،نظرا لخصوصيته التي تعبر عن أحد محاور السياسة الإجتماعية المطبقة من 
القضاء على هشاشة من منطلق محاربة البطالة واللمجال،لإستهدافها محاربة الفقر وقبل الدولة في هذا ا

  .ا السلبيةإنعكاساته
  

من جهة أخرى لا بد من التذكير بأن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر عند نشأتها كانت تحت 
 2008- وصاية وزارة التشغيل عندما كان هذا الأخير ملحق بقطاع التضامن الوطني ،إلا أن التنظيم الأخير 

من الوطني يجتمع بقضايا الأسرة و لتضاالضمان الإجتماعي وجعل االتشغيل لقطاع العمل و أعاد ضم قطاع -
، حدا لتنازع الوصايا بشأن الهيئات 09592- 08الجالية الجزائرية بالخارج ،ليضع المرسوم الرئاسي رقم 

بناء عليه و بالنظر إلى الطـابع الإجتماعي الذي تمت . خاصة إذا تعلق الأمر بمجال يخصص للإستثمار
ر العـام للإستفـادة إحتفظت وزارة التضـامن الوطني بوصـاية مراعـاته بالأولوية عند تقريـر الإطـا

لتشغيل الوكـالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ،ليحـل الوزير المكـلف بالتضامن الوطني محل وزير ا
  .التنظيمية السـابقـةفي كل النصوص القانونية و

  
خرى من شأنه أن يعدد في الإكتفاء بحلول محل الأذه الطريقة وإن معـالجة وتنظيم المسائل به

باطنه مراعاة مصالح لة من مقاربة إجتماعية ،حقيقته وإن كان ظاهره معالجة المسأسببـت الإختيار ،الذي وم
لأن التحليل السابق أوضح إمكانية توظيف المقاربة الإجتماعية لتحقيـق الهدف المزدوج . من نوع أخر

وهو . معدلات البطالة، بجانب نشاط إقتصادي قابل للتوسيعخفض تهميش والفقر والمتمثل في القضاء على ال
تنسيقياتها تحقيقه بواسطة فروعها الجهوية و الهدف الذي تسعى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إلى

خلايا المرافقة على مستوى الدوائر من خلال تأطير كل التدخلات في لموزعة عبر كامل التراب الوطني وا
لتنتقل آلية القرض المصغر إلى .دعمها ومرافقتهاات المصغرة بتنظيمها وتوجيهها ولنشاطمجال إحداث ا

 .الدقة والتنسيقد تنظيمي وعملي يتسم بالمرونة ومرحلة جديدة ببع

  
وهي المعطيات التي غابت عند تنفيذ الآلية في صيغتها القديمة،حيث أكد تعدد المتدخلين في الجهاز 

رهم الإجتماعية،باعتبـارها المسير الرئيسي للجهـاز ،إلى مندوبي التشغيل باعتبا من وكالة التنمية-آنذاك 
يل ومديريات توسيع ذلك بالمشاركة التدريجية لشبكة الوكالة الوطنية للتشغممثلين على المستوى المحلي و

ق الطرح الساب، -المساعدين على مستوى الدوائروق الوطني للتأمين على البطالة والصندالنشاط الإجتماعي و

                                                
 المصغرتم حل جملة من الإشكالات حول تقاسم وصایة وكالة التنمیة الإجتماعیة و الوكالة الوطنیة لتسییر القرض 592

یسند إلى وزیر التضامن الوطني سلطة الوصایة على وكالة التنمیة , 2008ینایر  27،المؤرخ في  09-08یتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 
  .   2008،سنة   05جریدة رسمیة عدد ,الاجتماعیة
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دد علاقة دراستها على الرغم من وجود قرارات و إتفاقيات عمل تحما أدى إلى بطئ وصول الملفات و
  593.توزع الإختصاصات، لأن المسطر نظريا لا يصدق دائما تطبيقه عملياالمتدخلين فيما بينهم و

  التنظيم الإداري للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر - 2.1
  

بالموازاة مع تنظيمها تسييرها  السياسة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرتحدد محاور 
 رالمتمثلة في مجلس التوجيه، المديالإدارة الموجودة على مستواها و التي تختص بها أجهزة تعملها، المجالاو

الرفع من لنفقات الوكالة وتوزيع العقلاني على أن يضمن التنظيم الإداري المعتمد، ال.العام و لجنة المراقبة
  .مواردها

   
وك مجلس التوجيه هيئة مركـزية مكونة من ممثلي قطـاعات وزارية مختلفة و ممثلي البنـ

المهنية وكل جمعية وطنية والغرف الختلف أجهزة دعم إحداث النشاطات ولمؤسسات المالية، بالإضافة إلى موا
لتوجيه بمهمة إقتراح تنظيم الوكالة من خلال عقد يضطلع مجلس ا 594.وطنية يماثل هدفها هدف الوكالة

إجتماعات دورية بناء على إستدعاء من رئيسه ،كما قد يلجأ إلى عقد دورات غير عادية باستدعاء من الرئيس 
يجتمع أعضاء المجلس للتداول على  595.أو باقتراح من ثلثي الأعضاء أو بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل

اطها والمخطط السنوي لتمويله وإمكانية برنامج نشـم عمل الوكالة ونظامها الداخلي ونقاط أهمها،تنظي عدة
حيث يعود لمجلس التوجيه  596.وتجهيزها كل المسـائل المتعـلقة بتسيير الوكـالةإنشاء فروع محلية و

                                                
 :تم توزیع الإختصاصات كالأتي 593

  .ضبط الإجراءات و تدعیم و تقییم البرامج و منح قرار المطابقة الذي یسمح للمقاول بتقدیم مشروعھ للبنك تتولى وكالة التنمیة الإجتماعیة تنسیق البرامج و -
ووكالة  حإستقبال المترشحین و مساعدتھم في تكوین الملف ،إضافة إلى مھمة الوساطة بین المتر ش -مدیریات تشغیل الشباب-تتولى مندوبیة تشغیل الشباب -

  ).المترشحین و المشاریع و القروض( تسییر المعلومات -للتحصل على قرار المطابقةالتنمیة الإجتماعیة 
  .تتولى الوكالة الوطنیة للتشغیل ،إستقبال المترشحین و توجیھھم نحو مدیریات تشغیل الشباب -
  .تتولى مدیریة الشؤن الإجتماعیة ،تحدید المشاریع المؤھلة للإستفادة من القروض المصغرة-
  .صندوق الوطني للتأمین على البطالة،تسییر صندوق التأمین من الأخطار الناتجة عن القروض المصغرة و منح الضماناتیتولى ال -
 . 104،ص  2001تقریر المجلس الإقتصادي و الإجتماعي حول تقییم أجھزة التشغیل ،-

 :على ما یلي 14-04تنص المادة الثامنة من المرسوم التنفیذي رقم  594
  :التوجیھ الذي یدعى في صلب النص المجلس من الأعضاء الآتیین یتكون مجلس" 
  .لممثل الوزیر المكلف بالتشغی -
  .ممثل الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة-
  .ممثل الوزیر المكلف بالمالیة-
  .ممثل الوزیر المكلف بالأسرة و قضایا المرأة -
  .ممثل الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب -
  .ممثل الصندوق الوطني للتأمین على البطالة-
  .ممثل وكالة التنمیة الإجتماعیة -
  .ممثل صندوق الضمان الإجتماعي لغیر الأجراء-
  .ممثل جمعیة البنوك و المؤسسات المالیة-
  .ممثل الغرفة الوطنیة للفلاحة-

  .ممثل الغرفة الجزائریة للصید البحري و تربیة المائیات
  .طنیة للصناعات التقلیدیة و الحرفممثل الغرفة الو-
  .ممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة-
  .ثلاثة ممثلین عن الجمعیات الوطنیة التي یماثل ھدفھا ھدف الوكالة-

 . "یتولى المدیر العام للوكالة أمانة مجلس التوجیھ
 . 14-04من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  595
 . 14-04التنفیذي رقم من المرسوم  17المادة  596
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وكالة مي إلى إشراك الالبث في كـل تـدبير أو برنامج يرعيين محافظ أو محافظي الحسابات والسلطة في ت
إنشاء أجهزة أو مؤسسات مدعوة إلى دعم عملها في مجال إحداث الأنشطة من طرف المستفيدين  في تحفيز و

  .من الإمتيازات التي يمنحها الجهاز
في غضون الأسبوع  لمسجلة و موقعة من رئيسها، لترسمداولات المجلس في محاضر مرقمة وتعد 

الموافقة عليها،إذ يحق للوزير المكلف، إلغاء القرارات المخالفة  الموالي إلى الوزير المكلف بالتشغيل من أجل
كما لا تكون القرارات المتضـمنة . للقانون أو التنظيم المعمول به وتلك التي تخل بالتوازن المالي للوكالة

ـذة سيرها، نـافية لنفقات تجهيز مصالح الوكالة والجداول التقديرح المركزية واللامركزية وتنظيم المصـال
إلا بعد الموافقـة الصريحـة عليها من السـلطة المعنية ،بينمـا تعتبر القرارات المتبـقية نـافذة ضمـنيا 

   597.بمرور شـهر من إرسـالها إلى الوزير المكلف بالتشغيل
  
تمنح سلطات التسيير،التمثيل ، التقييم و السهر على السير الحسن لمصالح الوكالة ،إلى المدير العام  

يتم تعيينه بموجب مرسوم بناء على إقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل ، السبب الذي جعل وظيفته  الذي
يتضمن تسيير الوكالة السـهر على . تصنف كوظيفة عليا في الدولة لمكـلف بمهـمة لدى رئيس الحكومة

ير العام السلطة لتحقيق ذلك يمارس المد.إنجـاز الأهـداف المسطرة وتلك التي يقترحها مجلس توجيهها
إزاء الغير يقوم بتمثيـلها أمـام العـدالة والسلطات العمومية والسلمية على جميع موظفي الوكالة ،كما 

الرامية إلى دعم عملها في لزمة للوكـالة و،ليمنح بهذه الصفة صـلاحية إبـرام العقود و الإتفـاقيات المـ
كما يعتبر الآمر بالصرف لنفقات الوكالة ،إذ يلزم بتقييم . مجال إحداث الأنشطة ذات القيمة المضافة إقتصاديا

حسابات النتائج ،المطالب بإرساله إلى سنوي عن نشاطاتها مرفقا بحصائل ونمط التسيير المطبق بإعداد تقرير 
  598.الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه

  
ييم بين مختلف أجهزة إدارة الوكالة سواءا على التقبغية تحقيق الربط و التنسيق ووجدت لجنة المراقبة 

مستوى  التسيير أو طريقة العمل ،إذ تقوم لهذا الغرض  بإجراء الرقابة اللاحقة لتنفيذ القرارات لحساب مجلس 
كما تساهم في توضيح طريقة  599.التوجيه،الذي تعود له سلطة تعيين أعضائها للمدة التي تستغرقها مهامها

عن أحسن الكيفيات لتنفيذ برامج مديرها العام بإبداء كل الملاحظات أو التوصيات  عمل الوكالة لحساب
ة المتعلقة في المقابل تبدي رأيها بشأن طريقة عمل المدير العام من خلال التقارير الدوري. مشاريع الوكالةو

  .لتسييرالتقييم التي ينجزها بمناسبة ممارسة سلطاته العادية في ابمهام المتابعة والتنفيذ و
  

إيراداتها وطريقة ديرية المتعلقة بنفقات الوكالة وتختص لجنة المراقبة بالتدقيق في كل البيانات التق
ة المراقبة محاضر مرقمة ،مسجلة تتمة لعملها تعد لجن. عملها بالتبعية، بمبادرة منها أو لحساب مجلس التوجيه

                                                
 . 14-04من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  597
 . 14-04من المرسوم التنفیذي رقم  21، 20المادة  598
   14-04من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة 599
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يهدف التدقيق في مختلف العمليات المالية . نوناموقعة ،ترسل إلى الوزير المختص في الأجال المحددة قاو
تقدير عدد اتها الخاصة،إلى ضبط ميزانيتها والموجهة لنشاطات الوكالة أو الناتجة عنها أو تلك المتعلقة بنفق

المساهمة باعتماد الإحصائيات اللازمة التي تمكن جال دعم إحداث الأنشطة المصغرة والتدخلات المنفذة في م
  .الإدارة المسؤولة عنهاالعامة المتبعة من طرف الوكالة ويل أو إعادة النظر في السياسة من تصحيح،تعد

  
 الهدف المنتظر منها،في جعل مواردهاة الوطنية لتسيير القرض المصغر وساهمت طريقة إنشاء الوكال
خاص الذي تنتج الموارد الأساسية عن حساب التخصيص ال. أخرى ثانويةتنوع لتنقسم إلى موارد أساسية و

دورها من التي تتنوع بنوية بالنظر إلى عدم إستقرارها وبالإضافة إلى موارد تعتبر ثا 600.أنشأ لهذا الغرض
خص يرهذا و 601.الدولـيةدمة من الهيئـات الوطنـية وإعانات إلى المساهمات المحتملة المقووصايا هبات و

جمع عائداتها مع عائدات الأعمال الإعتيادية عنها و الحصائل الناتجةالإستفادة من للوكالة إعتماد ودائع مالية و
تتعـدد نفقـات الوكـالة بدورها ،لتنقـسم إلى نفـقات تتعلق بالتسيير الداخلي للوكـالة . المرتبطة بنشاطاتها

وتجهـيزاتها المختـلفة،إضـافة إلى النفقـات المرتبطة بنشاطات القرض المصغر،حيث تعد البيـانـات 
  .نوع بطريقـة منفصـلة التقديرية لكـل

  
إن الطـابع الخاص الذي أنيطت به الوكـالة جعل محـاسبتها تمسـك على الشـكل التجـاري 

  602.،ليعـود لمحـافظ أو محـافظي الحسابـات المعينين من قبل مجلس التوجيه سلـطة مراقبتها
  

  الضمانحيحات على مستوى الشروط العامة وصيغ الدعم والتص -  2
  

نص قانوني  ة المشرفة على تنفيذ آلية القرض المصغر بتأطير تدخلاته، من خلال إصدارقامت الوزار
بين تحقيق إجراءات من شأنها النهوض بآلية القرض المصغر كصيغة للإدماج تجمع جديد، يتضمن تدابير و
توضيح م و،أمر شرح وتنظي 13-04وم الرئاسي رقم تولى المرس. النجاعة الإقتصاديةالحماية الإجتماعية  و

. الإمتيازات المقدمة في إطارهاخلال تحديد الهدف المنتظر منها والمقصود من الآلية في صيغتها الجديدة من 
مة للمستفيدين من القرض المحدد لشروط الإعانة المقد 15- 04في نفس السياق صدر المرسوم التنفيذي رقم 

  .د لصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرةمستواها ، بالإضافة إلى التأطير القانوني الجديالمصغر و
  
  

                                                
  2002لجدول ج لقانون المالیة لسنة و ا 2001یتم صرف نفقات الوكالة بدایة من التخصصات المسجلة في الجدول ج لقانون المالیة التكمیلي لسنة  600

 . 14-04من المرسوم التنفیذي رقم  28المادة -
فادیا لأي شبھة أو لا تقبل الھبات و الوصایا و الإعانات المقدمة من الھیئات الأجنبیة إلا بعد حصولھا على ترخیص من الوزیر المسؤول أو الوزیر الأول ،ت601

 . تداخل
 . 14-04التنفیذي رقم من المرسوم  31، 30المادة  602
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  مفهوم القرض المصغر و شروط الإستفادة منه - 1.2
 

ذوي الدخل ون دخـل أو عرف القرض المصـغر على أنـه قرض يمنح لفئـات المواطنين بد
  .الضعيـف غير المستقر وغير المنتظم

  
طة المقـامة في المنزل ك الأنشـيوجـه القرض المصغر إلى إحـداث الأنشطة بمـا في ذل

كـما يمـكن أن يتـخـذ صـورة . التجهيـزات اللازمة لإنطـلاق النشـاطوإقتنـاء المـواد الأولية و
تنويـعه تم توسيـع مفهوم القرض المصغر و وبهذا. الإعـانة المخصـصة لشراء المـواد الأولـية فقـط

لبنك باعتبـاره التي كـان يمنحها ايط وحجم الموجهة لإقتناء عتاد بسصغيرة ال 603ليتجـاوز السـلفة
ما سمح .أخر تمنحه الوكالةلتمويـل ،إلى قرض يمنـحه البنك والأخير عن عمـلية االمسـؤول الأول و

بتوسيع مفهوم النشاط بالتبعية لينتقل من مجرد إقتناء أدوات بسيطة لإحداث نشاطات تجارية مولدة للخدمات 
. اشرة أو إقتناء التجهيزات اللازمة لإنطلاق النشاط أو المؤسسة المصغرةإلى إحداث أنشطة منتجة بطريقة مب

فـادة مضافا إليها شروط التأهيل المقررة للإستالشخصية للمقـاول بعد تعديلـها مع الإحتفاظ بالمسـاهمة 
إثبـات مؤهـل له عـلاقة بالنشـاط المراد والمتمثـلة في شرط السن ومحـل الإقـامة المسـتقر و

  604.شرتهمبـا
  

في صورتها الحالية بتصحيحات عدة، إنطلقت من ضرورة مراعاة الهدف  605حضيت الشروط السابقة
الحقيقي من بعث هذه الآلية لتتوج بطابع البساطة حيث تقررت إستفادة الفئات المشمولة بالقرض 

المساهمة الشخصية و قانونا، يتعلق الأمر بشرط السن والمصغر،بمجرد توافرها على مقاييس التأهيل المحددة 
  .تغطية إستحقاقات صندوق ضمان القروض الذي أنشأ لهذا الغرض

  
شرائح على كل فئات و الإنفتاحدة عن السهولة وتعبر شروط التأهيل المقررة للإستفا

ة المـجتمع،لمراعـاتها الجـانب الإجتمـاعي،على إعتبـار أنـها تستـهدف الفئـات المـحرومـ
السبب الرئيسي . طيع بالإمكـانيات المتوفرة لديها،خوض غمار إستثمار أكبر من هذاالمعوزة التي لا تستو

                                                
ألف دینار جزائري ،قابلة للتسدید على مرحلة  350ألف إلى  50على أنھ سلفة صغیرة الحجم تتراوح من  عرف القرض المصغر في صیغتھ القدیمة 603

الإحتیاجات أو العوائق التي  شھرا، مخصصة لإقتناء عتاد بسیط،یتم تسدیده على مرحلة قصیرة تمنح حسب كیفیات تتوافق مع 60شھرا إلى  12ممتدة من 
 .ترتبط بالنشاطات و الأشخاص المعنیین

  .،  الإجراءات الخاصة المتعلقة بتطبیق ھذه الآلیة1999جویلیة  22المؤرخ في  010لیشرح بعدھـا المنشور رقـم 
 2001المسیرة من طرف وكالة التنمیة الإجتماعیة،نشر جوان  وكالة التنمیة الإجتماعیة،مجموعة النصوص التطبیقیة و التنفیذیة المتعلقة بالبرامج الإجتماعیة-

  . 287،ص 
،یحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفیدین من القرض المصغر و  2004ینایر  22، المؤرخ في  15-04من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  604

 . 2004، سنة  06مستواھا،جریدة رسمیة عدد 
 : لق بتنفیذ آلیة القرض المصغر كل الشروط المقررة للإستفادة و قد حددھا بـــالمتع 004تضمن المنشور رقم  605

من كلفة المشروع في صورة  % 2المساھمة بنسبة  - من كلفة المشروع مثبتة بتصریح شرفي % 10المساھمة الشخصیة المقدرة بـ  -سنة و أكثر 18السن 
  .علاوة سنویة للخطر   % 1أخطار عدم تسدید القرض و % 1 نفقات الإنخراط في صندوق ضمان أخطار القروض موزعة بین
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لما تحققه من  لا زالت تحض بإهتمام السلطات العموميةض المصغر من الآليات التي حظيت والذي جعل القر
كلفة تقل بكثير ترقية المرأة الماكثة في البيت بتعملية،تتنوع بين إحداث الأنشطة وفتح مناصب العمل ونتائج 

لذلك إعتبر القرض المصغر أحد الآليات الفعالة التي .عن تلك التي تنفقها أجهزة دعم إحداث النشاطات المتبقية
ساهمت بطريقة جدية في إمتصاص الفائض من اليد العاملة الناتجة عن التأثيرات السلبية لبرامج الإصلاحات 

   606.ير عليه بمجرد تطبيقهالسبب الذي أدى إلى الإقبال الكب.الإقتصادية
  

شكل تحديد الفئة المستهدفة من القرض المصغر محل إهتمام الجهات المسؤولة عن تنفيذه،ما جعلها 
أهمها الإعتبار لعدم إمكانية . المهنيةنها لتغطية كل الشرائح العمرية وتوظف عدة معايير في محاولة م

إضافة إلى منح أولوية . ى المفتوحة من قبل الدولةالمهني الأخرفادة من صيغ الإدماج الإجتماعي والإست
لجهاز المرأة الماكثة كما راعى هذا ا. الإستفادة للبطالين المسجلين في الصندوق الوطني للتأمين على البطالة

البوادي،باعتبارها أكثر الشرائح التي طالها التهميش  مع إعطائه الفرصة للشباب في البيت ومواطني القرى و
م حاملي شهادات التكوين شطون في القطاع غير الرسمي ،لأجل العمل بطريقة قانونية وفتح المجال أماالذين ين

  .الحرفيين لأخذ فرصتهم في العملالمهني و
  

  صيـغ الـدعـم -2.2
 

الهيئات المشرفة عليها ، موضوع إهتمام السلطات ل المشاريع على إختلاف أنماطها وشكل تموي
الإستثمار و العام الحاصل حول العراقيل التي واجـهت الإستثمـار بصـفة عامةالعمومية نظرا للإتفاق 

المدعم في إطار آليات التشغيل بصفة خاصة، ليحضى هذا الموضوع بدراسة شاملة إستهدفت القضاء على 
دة في وبغض النظر عن الأسـاليب المعتم.الرئيسية للإستثماربكون البنك هو العثرة الوحيدة و الإعتقاد السائد

بتوجيهات صارمة خصت البنوك  2008جويلية  06المشتـركـة لـ  التمويل جاءت التعـليمة الوزارية
بصرف النظر و. في إطار هذا النوع من الآلياتالعمومية الخمسة المسؤولة عن تمويل الإستثمار الذي يتم 

ت خاصة سبقت عن الإصلاحات المطبقة على مسألة التمويل،عرفت آلية القرض المصغر تصحيحا
إعتمد التمويل  2004لأنه وإلى غاية .الإصلاحات العامة ، تمثلت بداية في إشراك مختلف البنوك في العملية 

 -البنكي على بنك واحد هو البنك الوطني الجزائري،في إنتظار التدخل التدريجي لبقية البنوك في البرنامج
  .-آنذاك

 
لي جتماعية خـاضعا لمستوجبـات الربح المـابقي القرض المصغر على الرغم من أهدافه الإ

ى هو ما منح البنك المسـؤول عن التمويـل، السلطة الأولـة الإقتصادية للنشاطات الممولة والنجاعو
                                                

ما قیمنھ ملیار دینار جزائري لتغطیة التخفیضات الخاصة بنسب الفوائد بالنسبة للقروض الممنوحة وھو ما یتناسب مع  1999خصص قانون المالیة لسنة  606
 .شرةطلب أي ما یعادل على الأقل رقم یلاءم مناصب الشغل المبا 30000تكلفة 

  . 19،ص  01الندوة الوطنیة حول الحمایة الإجتماعیة ،لجنة رقم 
 



252 
 

لفات وفق المعايير الأخيرة في قبول منح القروض أو رفض منحها بعد إستغراق الوقت الكافي في دراسة المو
نقطة إرتكز تعملا بذلك أساليب إقتصادية محضة في دراسته للملفات ،ما شكل مس.يحددها مسبقاالتي يطلبها و

لقة بالحصول على السجل ما ساعده على ذلك صعوبة الإجراءات الإدارية المتعو. عليها لرفض أغلبها
تقنين القـانون الأسـاسي للمؤسسات المصغرة بالرغم اغة وعدم الدقة في صيـالتجاري وبطاقة الحرفي و

  .المتوسطة لاحقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة وعريف الذي قدمه القامن الت
 
عراقيل التمويل ورفض البنك اع المصرفي وواجه المقاول و بالإضافة إلى ضعف مساهمة القط 

، صعوبة من نوع أخر تمثلت في 607الرعويل المشاريع ذات الطابع الفلاحي والوطني الجزائري تموي
لات ذات الطابع المهني لممارسة النشاط ،بالنظر إلى قلتها من جهة وتكلفتها من صعوبة الحصول على المح

تبة عن دراسة المشروع و تأمينه التكاليف المترساهمة الشخصية وجهة أخرى،ما جعله عاجز عن تغطية الم
 إحتواء الشغف الكبير الذي أظهره المهتمينة مختصة في ترقية القرض المصغر وتنفيذه،في غياب هيئو

المردودية ا كانت سهولته ووهي كلها إجراءات من شأنها أن تحبط الرغبة في الشروع في أي نشاط أي. بالآلية
  .المنتظرة منه

  
إن عدم التدخل التدريجي للبنوك في عملية التمويل، دفع البنك الوطني الجزائري ،الذي لم يستطع 

دي من دون سابق إنذار عن تجميد كل التمويلات الإستجابة لكل الطلبات المقدمة، إلى الإعلان وبقرار أحا
بالنظر إلى على هذه المعطيات وبنـاءا  608.التي شرع فيها وهو ما شكل إستيياء وحيرة أصحاب المشاريع

المؤسسات إشراك البنوك و ، تم التأكيد على ضرورة-في مثل هذه الشروط - النتائج العملية الإيجابية المحققة
  .  لية التمويلالمالية المختلفة في عم

  
  صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة  -3.2

 
الحلول التنظيمية غر إلى إعتماد ضمانات تتلاءم وعمدت السلطات المسؤولة على آلية القرض المص

تحداث الهيئة المكلفة إسعام الجديد لصيغة القرض المصغر والجديدة التي أدخلت عليه، لاسيما التأطير ال
ليكون صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة المنظم . فيذ لكل العمليات المرتبطة به التنبالتسيير و

أهم ضمانة تمنح للبنوك من أجل المساهمة الفعلية في عمليات  16،609-04بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
                                                

مشروع في قطاع  6000وھو ما اضطر وكالة التنمیة الإجتماعیة إلى إبرام إتفاقیة مع بنوك أخرى كبنك الخلیفة في تلك الفترة،ھذا الأخیر إلتزم بتمویل  607
 . % 40أي ما یعادل   2003،مول منھا 300000ئري ،ما یعادل  دینار جزائري للمشرع الواحد دینار جزا 800.000.000الزراعة و تربیة المواشي بقیمة 

 . 106،ص  2001تقریر المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي حول تقییم أجھزة التشغیل ، -
ملفا مودعا أي ما یعادل   13550مشروع مقابل  5850على الرغم من القرار الأخیر للبنك ،منح باعتباره أول شریك لوكالة التنمیة الجماعیة قروضا ل  608

دینار جزائري لكل مشروع في نھایة دیسمبر  173000دینار جزائري أي ما یعادل كلفة قدرھا  1011272000 ، لغلاف مالي إجمالي قدره % 43. 2
2001. 

  . 105،ص  2001تقریر المجلس الإقتصادي و الإجتماعي حول تقییم أجھزة التشغیل ،-
 

،المتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة و تحدید قانونھ  2004ینایر  22،المؤرخ في  16-04المرسوم التنفیذي رقم  609
 . 204،سنة  06الأساسي،جریدة رسمیة عدد 
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الي روض المصغرة بالشخصية المعنوية والإستقلال المإن تمتع صندوق الضمان المشترك للق. التمويل
يسمح له بضمان القروض التي تمنحها البنوك  610.توطينه لدى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرو

والمؤسسات المالية المنخرطة، للمستفيدين الحاصلين على تبليغ بالإعانات الممنوحة من الوكالة الوطنية لتسيير 
  .القرض المصغر

  
المشكلة أساسا من إنطلاقا من موارده المتنوعة وه ،يعمل الصندوق على تنفيذ المهام المسندة إلي

ة لتسيير القرض المصغر برأسمال تخصيص أولي من أموال خاصة تتكون من مساهمة الوكالة الوطني
المؤسسات المالية برأسمال مضاف إليها الرصيد ية،بالإضافة إلى مساهمة البنوك ومساهمة الخزينة العمومو

لمدفوعة للصندوق من طرف البنوك كما تساهم الإشتراكات ا. لقديمغير المستعمل من صندوق الضمان ا
فات المالية من الأموال عوائد التوظيو المؤسسات المالية المنخرطة و المستفيدين من القرض المصغرو

الإعانات المخصصة ئه،دون إغفال الهبات والوصايا والإشتراكات المحصلة في رفع الرصيد وإثراالخاصة و
   611.ضافة إلى التخصيصات التكميلية التي تضاف عند الحاجةللصندوق بالإ

  
المؤسسات المالية المشاركة في تنفيذ آلية القرض لبنوك ويهتم الصندوق بتوفير الضمان اللازم ل

المتمثلة في تغطية المستحقات المالية الممنوحة في صورة قرض ليتدخل في إطار مهمته الطبيعية والمصغر،
 85يعجز المقاول أو صاحب المشروع عن تسديدها للأسباب المحددة مسبقا و في حدود بفائدة مخفضة،عندما 

  612.٪،عند تاريخ التصريح بالنكبة
  

تعمـل قوانين الـمالية المختـلفة على رفع رأسمـال صنـاديق الضمـان ،لاسيما الصندوق 
ـأت لأجلها بطريقـة فعلية ي أنشالمرتبـط بجهـاز القرض المصغر ،لجعـلها تقـوم بمهـامها الطبيعية الت

  .عملية كلمـا توفرت الشروط القـانونية المحـددة لذلكو
  

  الطريقة العملية لإستثمار القرض المصغر : الفرع الثالث 
  

اث تتمثل الطريقة العملية لإستثمـار القرض المصغر في المراحـل المختلفة التي يتطلبها إحد
ت المقررة بالتبعية،حيث تختـلف هذه المراحـل بالنظر إلى الإمتيـازاالنشـاط أو المؤسسة المصغرة و

  . طبيعتهلتي تتحدد بدورها بنوع النشـاط والإجراءات المطلوبة و التي ترتبط بنوعية الإعـانـات المقدمة، ا

                                                
،و  1999فبرایر  13،المؤرخ في  44-99یقصد بھ الصندوق الذي تم إنشاؤه في إطار الصیغة القدیمة للقرض المصغر،بموجب المرسوم التنفیذي رقم  610

 .منھ 22بموجب المادة  16-04الذي تم إلغاؤه إلغاء صریحا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
 . 16-04من المرسوم التنفیذي رقم  02لمادة 

 16-04من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  611
 . 16-04من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  612
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  مرحلة ما قبل الإنشاء القانوني -  1
   

وع و بلورتها بطريقة عملية تتمثل مرحلة ما قبل الإنشاء القانوني في صياغة الفكرة الأولية للمشر
مادية المفتوحة من قبل الل ومتطلبات السوق من جهة والإستعدادات المالية ولتتماشى مع مؤهلات المقاو

  .الموفرة من قبل صاحب الفكرة من جهة أخرىالوكالة و
  

ط المصغر،ضرورة تبسي التكوينية للشريحة المستهدفة من آلية القرضتستدعي الطبيعة الإجتماعية و
في أول خطوة لتحقيق ذلك،بادرت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر عند . تسهيلهاالإجراءات و

إعتمادها للهياكل اللامركزية إلى بلوغ فكرة مفادها،تقريب الآلية من المعوزين وذوي الدخل الضعيف أو 
ار للولايات ذات الكثافة المعدوم، لذلك أنشأت عددا من التنسيقيات على مستوى كل الولايات مع الإعتب

كمـا أنشـأت وكـالات جهوية تسهـيلا لعمـلية الربط بين الهياكـل المركزية  613.السكانية العالية
عينت الوكالة على مستوى كل الدوائر عددا من أعوانها يطلق عليهم إسم المرافقين . والهياكـل اللامركزية

الجهاز ،ثم إتمام كل العمليات المتعلقة بإنشاء ن المقاول وت لهم مهام متعددة،أولها الربط والتنسيق بيوأسند
مع التذكير أن الإصلاح .النشاط المصغر التي تبدأ وتنتهي بفكرة المرافقة التي تتجسد بإتباع عدة خطوات

المطبق على هيكلة الهيئة المشرفة على تنفيذ آلية القرض المصغر،سببه عدم التنسيق و العشوائية التي عرفتها 
  614.لية في صيغتها القديمة الآ

 
 

  إيداع الملف على مستوى المرافق - 1.1
  

،هذا 615تبدأ هذه الخطوة بإتصال المقاول أو الشخص الراغب في الإستفادة من الآلية بأقرب مرافق
الأخير يوضح له شروط وكيفيات الإستفادة من الجهاز ويساعده قبل إتمام الملف في  تأكيد أو تصحيح أو 

ار المشروع التي تكون لديه وعند الإستقرار على النشاط المناسب ،يستكمل المعني الملف بإحضتعديل فكرة 
المؤهل المناسب ،مع تصريحه بالقدرة على دفع المستحقـات الوثائق التي تثبت السن والمقر المستقر و

                                                
 .تنسیقیة ،حیث خصص لمدینة الجزائر العاصمة تنسیقیتین 49سیقیات یبلغ عدد التن 613
  . 2000دیسمبر  19المؤرخ في  004المنشور رقم  614

مـشاركة مجموعة من المتدخـلین مندوبي التشغیل في عملیة إستیلام الملفات و   -آنذاك-حیث رخصت النصوص المنظـمة لإجراءات تنفیـذ القرض المصـغر
 ئركالات المحلیة للصندوق الوطني للتأمین على البطالة،الوكالات المحلیة للتشغیل ،مدیریات النشاط الإجتماعي و مساعدین على مستوى الدوایتعلق الأمر بالو

ى مندوب التشغیل یتعین على طالب الإستفادة بعد تكوینھ للملف و استیفائھ لكل الشروط المطلوبة،التقدم بطلبھ إل :ما كان یحدث في الصیغة القدیمة كالأتي 615
 . على مستوى الولایة،ھذا الأخیر مطالب باستقبالھ و تقدیم المساعدة اللازمة ،خاصة فیما یتعلق بصیاغة الطلب و فق النموذج المناسب

الملف و درجة إستجابة بناءا على الطلب المقدم ،یجري مندوب التشغیل الفحص الأولي، شبھ النھائي على الملف و یدون كل ملاحظـاتھ حول إمكانیة قبـول 
  .الطالب للمقـاییس المحـددة ببطـاقة المراقبة

لطلب و تقرر بناءا على یقوم المعني بصیاغة طلب السلفة و إیداع الملف و قرار المطابقة مع الوثائق المطلوبة على مستوى الوكالة البنكیة المعنیة،التي تدرس ا
  .حالة الأخیرة ،یحضر البنك جدول زمني للإستحقاقات و تسدید السلفةذلك إما رفض منح السلفة أو قبول منحھا و في ال
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يثبت عدم إضافة إلى تقديمه ما خصية وإستحقاقات صندوق الضمـان المـالية المقررة من مسـاهمة ش
  616.الإجتماعي الموجودة ،تفاديا لجمع الإستفادة وضمانا لتعميمهامن صيغ الدعم والإدماج المهني وإستفادته 

  
يقوم المرافق وعلى حساب الوكالة بإجراء الدراسة التقنو إقتصادية التي يتطلبها النشاط أوالمشروع 

اشر في محدودية آلية القرض المصغر في صيغته التي شكلت السبب المبقطة الإيجابية التي تم تداركها و،الن
القديمة ، فما كان يحدث هو مطالبة المتقدم للإستفادة بضرورة إرفاق الملف بما يسمى بالبطاقة الوصفية 

المقدم من طرف مندوبي تشغيل قبل وكالة التنمية الإجتماعية و للمشروع حسب النموذج المعد من
العناصر الأساسية التأسيسية التي تبين طبيعة النشاط،الفاتورات  حيث تضمن النموذج السابق.الولايات

النموذجية للتجهيزات الواجب إقتناؤها،بجانب طلب الإستفادة من سلفة القرض المصغر بنسبة فائدة 
وبما أن الآلية تتوجه إلى شريحة من المجتمع تتميز بمحدودية في الدخل إضافة إلى محدودية  617.مخفضة

المهني ،لم يتوافق الشرط المتعلق بضرورة تقديم ملف مرفوق ببطاقة وصفية للمشروع و و توى العلميالمس
صياغته النهائية، أساسية تدخل في دراسة المشروع و ما تضمنته من جزئيات تعبر في حقيقتها عن عناصر

ا الشأن و عن التوفيق بين النموذج الذي  قدمه مندوب التشغيل في هذ مع قدرات صاحب المشروع الذي عجز
  .ما طلب منه عمليا

  
ر بالمرأة الماكثة في البيت كما كانت تتضاعف الصعوبة في تطبيق الشرط السابق عمليا كلما تعلق الأمـ

  .المستفيـدين من القـرى و البواديو
  

تعين بداية،تعديل الشرط السابق، بتحميل مدير التشغيل أو أي متدخل أخر مهمة إعداد الدراسات 
كرة النشاط أو المشروع أو توجيه المعني إلى الهيئات الخاصة المعنية،بعد عقد إتفاقيات عمل معها المتعلقة بف

تتولد صعوبة - وهي الحالة الغالبة - لأنه وفي الحالة العكسية . على المستفيدين منهو لتسهيل العملية على الآلية
و المعتمدة على ن قبل مدير التشغيل من نوع أخر إذ يتعلق الأمر بعملية الدراسة التي تقع على الملف م

ال المعلومات التي تؤطرها نماذج الدراسات المعدة من قبل الإدارة المعنية،حيث طرح السؤالنموذج المقدم و
التقييم التي يعود لمدير التشغيل وحده صلاحية إعدادها ،مع العلم أن منح قرار حول مصداقية بطاقة المراقبة و

،على وعليه لم تخلو معايير الدراسة الموظفة .التنمية الإجتماعية كان متوقف عليهاالمطابقة من قبل وكالة 
وهو ما شكل أهم . المراقبة من إعمال المعيار الشخصي في دراسة الملفاتالرغم من تعدد جهات الفحص و

ينبني  التصحيحات التي تعين إعتمادها على آلية القرض المصغر بتكليف المرافق دون سواه بالمهمة التي
  .عليها المشروع مستقبلا

                                                
 .قة بھامع الإشارة أن أغلب أجھزة دعم إحداث النشاطات مدعمة بنظام للإعلام الآلي یحتوي قوائم إسمیة للمشاریع الممولة و كل التفاصیل المتعل 616

 
 . 2000دیسمبر  19المؤرخ في  004المنشور رقم  617
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  إيداع الملف على مستوى التنسيقية - 2.1

  
إجراء الدراسة المطلوبة ،يودع المرافق المسؤول الملف على مستوى التنسيقية بعد فحص الملف و

 المناسب في أغلب الأحيان هوقرر بناءا عليه ما يراه مناسبا والتابع لها،ليمكن المنسق من إجراء فحص ثاني ي
المرور للمرحلة الموالية،على إعتبار أن المرافق عون مكون تابع للتنسيقية مهمته إجراء الفحص الأولي الذي 

  .يعتبر شبه النهائي
  

    إستدعاء اللجنة الولائية للتأهيل -3.1
  

ممثلي البنوك والمؤسسات المـالية أعضاءا، يل،هيئة مكونة من المنسق رئيسا واللجنة الولائية للتأه
ب أصحاب المشاريع المرفوقين بمرافقيهم، إضافة إلى ممثلي الغـرف والجمعيـات التي يرى الرئيس بجان

تجتمع . ضرورة في إستدعـائهم ، حيث تعود له السلـطة التقديرية في تحـديد تكوين اللجنة وإستدعائها
إمكانيات ة المشاريع ومناقشدراسة و -البنوك - اللجنة على مستوى التنسيقية ،ليتم بمعية الشريك الأساسي

  .التمويل و مستوياته
  

تختلف اللجنة الولائية للتأهيل عن بقية اللجان المتعلقة بدعم إحداث النشاطات ،لاسيما اللجنة المحلية 
الإنتقاء على مستوى تشغيل الشباب ولجنة الإعتماد و لدراسة المشاريع على مستوى الوكالة الوطنية لدعم

دورية تكوين والمحدد للالقانون الأساسي المنظم للعمل و  على البطالة،في الصندوق الوطني للتأمين
الإجتماعات وما إلى ذلك من الأمور التنظيمية ،لكنها تشترك معها في القوة التي تحوزها شهادات التأهيل التي 

يل كهيئة تحوز لهذا السبب تم إعتماد اللجنة الولائية للتأه. 618.الأمر الذي غاب في الصيغة القديمة.تمنحها
دها على مبدأ التشاور الموضوعي والقانوني قراراتها القوة المطلوبة لتمرير المشاريع أمام البنوك نظرا لإعتما

التي و 2008جويلية  6المنعقد بتاريخ  ما عزز ذلك ما أقرته التعليمة التي أكدها المجلس الوزاري المشتركو
،عند إتفاق الأعضاء على  -التمويل الثلاثي -إشتراكه في ذلك  تلزم البنك بالموافقة على التمويل في حالة

  . قابلية المشروع للتأهيل ، وبعد تحرير المنسق لشهـادة التأهيل
 
 
 

                                                
عود للإدارة وحدھا ممثلة في وكالة التنمیة الإجتماعیة في الدرجة الأولى و مندوبي التشغیل في الدرجة الثانیة سلطة قبول المشروع من حیث كان ی 618

الطلبات المشروع و إستجابة الطالب للمقاییس المحددة قانونا بعد أن تستلم ملفات  استمراریةعدمھ،حیث تشرع الوكالة في إجراء تحقیق فیما یخص قابلیة 
یمكن إعتباره رقابة  المرفقة ببطاقات المراقبة و التقییم المعدة من قبل مندوبي التشغیل وحدھم دون إمكانیة تفویض صلاحیة إعدادھا لأي متدخل أخر، و ھو ما

و في حالة القبول .ة شھر من تاریخ إستیلام الملفمن الدرجة الأولى ،لأن رقابة الدرجة الثانیة كانت تقوم بھا الوكالة التي یتعین علیھا البث في الطلب خلال مد
ار المطابقة  للمعني تحرر  قرار المطابقة لإعتبارھا  الجھة المسؤولة عن إتخاذه وتعید الملف مرة أخرى لمندوب التشغیل الذي یقوم بدوره بتسلیم الملف و قر

 ختتم بالرفض و عدم قبول تمویل المشروعلیبدأ مرحلة غالبا ماكانت ت.وتوجیھھ للبنك المسؤول عن عملیة التمویل
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 إيداع الملف على مستوى البنك  -4.1

  
تتقرر مشاركة البنك في التمويل بحسب نوع المشروع وكلفته ،ليقوم المرافق في كل الأحوال 

اق مسبق مع البنوك ات على مستوى الوكالة البنكية،التي تقـرر لجنة التـأهيل بإتفـبإستكمال الإجراء
يحض البنك بسلطة مطلقة  بموجب نفس التعليمة، لاو .بإعمال معايير متفق عليها ،إحالة ملف التمويل عليهاو

عود للمنسق حتى في هذه الحالة يو .في رفض ملف حائز على شهادة التأهيل، إلا إذا شابه نقص أو غموض
النشاط من وحده تقرير ذلك، حيث يقوم المرافق بمعية صاحب المشروع ،إتمام الإجراءات اللازمة لإنطلاق 

  .العمليةالناحيتين القانونية و
  

  مرحلة الإنشاء القانوني للمؤسسة أو النشاط  -2
  

ا ا قـانونيـيتمثل الإنشاء القانوني للمؤسسة أو النشـاط في إستكمال إجراءات الإعـلان عنه
قبلها إتمام و. تجاريا من خلال الحصول على السجل التجاري المتعلق بممارسة النشاط أو بطاقة الحرفيو

أي إجراء أخر يرى ية المسؤولة على عملية التمويل وإجراءات فتح الحساب على مستوى الوكالة البنك
المشروع ،دفع الإستحقاقات المالية  في المقابل يتعين على صاحب النشاط أو. المرافق ضرورة القيام به

إشتراكات صندوق الضمان على مستوى الحساب اهمة الشخصية في الحساب البنكي والمطلوبة بتحرير المس
ية،يقدمها تعتبر وصولات الدفع المقدمة للمستفيد بمثابة دليل على إيفائه بإلتزاماته المال. المفتوح خصيصا لذلك
لتحضير الملف الخاص بالإستفادة من القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة يوجهه للمرافق الذي يتابعه و

  .وتحرره في الحساب البنكي المفتوح من قبل المستفيد
  
حقـوق كل طرف،منهـا ـالة ،تحـدد بموجبها إلتزامـات والوكم إبرام إتفـاقية بين المقـاول ويت

مع تحيين الفاتورات 619المستحقات المالية المقررة،مطـالبة المستفيد بسندات الأوامر التي تضمن الوفاء ب
الشكلية ، لتمنحه الوكـالة وصل إستيـلام الصك المحرر باسم المورد، الذي يمكنه من الحصول على المواد 

  . الأولية أو التجهيزات اللازمة 
  

 مرحلة إنطلاق النشاط أو المشروع -3

المعدات اللازمة،  بمجرد حصوله على يزات ون المواد الأولية أو التجهتحرر إستفادة المقاول م
 المرافق أو أحدهما بالخروج الميداني لمحل ممارسة النشاط قصد مراقبةصك البنكي،حيث يقوم البنك وال

  .إعداد  محضر بذلكومعاينة التجهيزات والمعدات و

                                                
 .سندا على الأقل بمعدل سند لأمر كل ثلاثة أشھر لمدة ثلاث سنوات المخصصة للوفاء بالمستحقات المالیة 12یحضر المقاول  619
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ا كانت صيغة تنتهي الخطوة السابقة بتوقيع رهن على التجهيزات لمصلحة البنك بالدرجة الأولى أي

التمويل المساهم بها،و هي الحالة التي تجعل الوكالة في الدرجة الثانية ،على أن يكون الرهن لحسابها في 
  .-تمويل ثنائي بين الوكالة والمستفيد -الدرجة الأولى إذا كانت الجهة الوحيدة المكلفة بالتمويل 

  
  الإمتيـازات المـقررة  -  4
  

،لتتنوع بين المرافقة  حها جهاز القرض المصغر في صيغته الجديدةتتعدد الإمتيازات التي يمن
  .التكوين أو تتخذ صورة الدعم المالي أو العينيو

  
 المرافقة و التكوين -1.4

  
مساعدة يتكفل بتقديمها ه الجديدة الدعم في صورة توجيه وإرشاد ويوفر القرض المصغر في صيغت

تبدأ المرافقة منذ إتصـال المعني بالمرافق لتستمر خلال مراحـل العون المكلف بإتمام عملية المرافقة،حيث 
كما يستفيد المواطن المؤهل لإعانة آلية القرض المصغر من المساعدة . إحداث النشاط وبعـد الشروع فيه

هو الإجراء الذي كان مفقودا وإستشاراتها ،بدون أدنى مقابل والتقنية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 
  .ي الصيغة القديمة ف

  
 

تأطيرا لعمـلية المرافقة ،إستفـاد الأعوان المكلفـون من عمـلية المرافقـة من دورات تكـوينية 
تعامل أساليب اللي ،تلقى فيها المرافقين أنماط و،سـاهم في إثرائـها مجمـوعة من خبراء مكتب العمـل الدو

تعزيز من أجل إثراء وه الصحيح للمتعاملين مع الآلية وإستغلالها ،من أجل التوجيوكيفيات تحليل المعطيات و
،بادرت  -بالنسبة للمستفيد من الآليةبة للمرافق وبالنسـ -عملية التكوين التي تكون الإستفادة منها مزدوجة 
رة والجالية الوطنية بالخارج،إلى إبرام إتفاقيات الأسـني والوزارة المسؤولة وهي وزارة التضـامن الوطـ

التكوين المهنيين،ضمن توجه الوزارة الرامي إلى تطوير لتعليم وع قطاعات مختلفة أهمها قطاع امتعاون 
  .بعد مرحلة التكوينزمات مرافقة الشباب قبل ،أثناء والسياسة القطاعية للتكفل بالشباب من خلال وضع ميكاني

  
ز الطرح السابق خاصة بين القطاعين ،بتعزي 2008فيفري من سنة  17ساهمت الإتفاقية المبرمة يوم 

ترقيته افا عملية في مجال دعم التشغيل ووأن الطرفان إتفقا على تنفيذ إلتزامات متبادلة من شأنها أن تحقق أهد
،تستجيب لمعيار النوعية المطلوب،لأن الأمر يتعلق بترقية آلية القرض المصغر لدى مؤسسات التكوين و 

  .التعليم المهنيين
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وطني من خلال الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب هذه الإتفاقية، يلتزم قطاع التضامن ال

بتنشيط أبواب مفتوحة على آلية القرض المصغر بصفة منتظمة على مستوى جميع الولايات،في إحدى 
إضافة إلى التكفل بالمتربصين المائة الأوائل من  620.التعليم المهنيينلمؤسسات التابعة لقطاع التكوين وا

تسيير المؤسسات المصغرة تحت إشراف إطارات ي،ليلقنهم الجهاز تقنيات إنشاء وتفوقين عبر التراب الوطنالم
اريع تابعة للوكالة مؤهلة من طرف مكتب العمل الدولي،بالإضافة إلى دعم ونصح ومرافقة حاملي المش

 100هم أو بالإستفادة من برنامج التعليم المهنيين،سواء تعلق الأمر بتجسيد نشاطاتالقادمين من قطاع التكوين و
   621.محل في كل بلدية

التعليم المهنيين بدوره،بوضع تحت تصرف الوكالة الوطنية لتسيير على أن يلتزم قطاع التكوين و
الأبواب المفتوحة على جهاز القرض لتي تعقد بها الأيام الإعلامية والقرض المصغر المحلات الضرورية ا

ورات التكوينية كقاعات بيع،بالإضافة إلى ضمان الوسائل المتعلقة بتنظيم الدالو صالونات العرضر والمصغ
كذا تنظيم التظاهرات و معارض لبيع منتوجات النشاطات الممولة من قبل برنامج القرض التدريس و

  622.المصغر
رت في كل مرة عن عرفت سياسة الدولة في مجال دعم التشغيل و ترقيته قفزات نوعية متتالية ،عب

إزالة العراقيل ،لتعتمد بذلك على منهج إعلام المواطن بكل التدابير المتخذة خطاء وتصحيح الأدي النقائص وتفا
وفي خطوة نوعية لتحقيق هذه الغـاية عمدت الوزارة . وكل الإمتيازات الممنوحة له -في نفس المجال- بشأنه

بإمتيازاتها في أوساط ريف بالآلية والسابقة ،إلى التع المسـؤولة عن آلية القرض المصغر تكملة للخطوة
الوطنية  الطلبة، بإعتبارها الشريحة الأولى المعنية بالإصلاحات المعتمدة،حيث تم إبرام إتفاقية جمعت الوكالة

البحث العلمي ممثلة بالمنظمات الطلابية الست وهي التضامن لتسيير القرض المصغر ووزارة التعليم العالي و
من أجل التحالف تحاد الوطني للطلبة الجزائريين والإة الجزائريين وة الوطنية للطـلبالوطني الطلابي،المنظم

  .الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريينالتجديد الطلابي الوطني و
  

تتضمن هذه الإتفاقيات إلتزامات بمساعدة الوكالة للمقاولين المقترضين من الطلبة الجامعيين حاملي 
الي والمساعدة النشاطات المصغرة،فيـما يتعلق بالدراسـات،التركيب المـ الشهادات في إطار جهاز خلق

. المرافقة وفق التشريع المعمول بهخلال تقديم الدعم والإستشارة و بعد الإنطلاق في المشاريع،منالتقنية قبل و
امعيين المقبلين على تحسيسية لفائدة الطلبة الجدورها بالقيام بنشاطات إعلامية وفيما تتكفل المنظمات الطلابية ب

                                                
مؤسسة  18،تتنقل فیھا الوكالة إلى  یوم 20ومثال ذلك الأبواب المفتوحة التي نظمتھا الوكالة الجھویة على مستوى ولایة سیدي بلعباس ،حیث تم تخصیص  620

 .تكوین مھني ،ھدفھا التعریف بالجھاز و الفرصة الممنوحة للمتربصین من أجل دخول الحیاة العملیة بعد التخرج
SIDBELABBES Abderahmane,  « Bilan du dispositif Angem » ,Le soir d’Algérie,Dimanche 18 juillet 2010 , p 9  

 في كل بلدیة ،واحد من البرامج التنمویة ذات الطابع الإجتماعي الذي أقره رئیس الجمھوریة و فتح إمكانیة الإستفادة منھ بناء على شروط محل 100برنامج 621
  .مرنة وبسیطة ،قصد تعمیم الإستفادة

،على  2008فیفري  17التعلیم و التكوین المھنیین ،یوم  التعاون المبرمة بین وزارة التضامن الوطني و الأسرة و  الجالیة الوطنیة بالخارج و وزارة ةإتفاقی 622
 . 2008فیفري  18، 17، 16ھامش فعالیات الندوة الوطنیة الأولى  للتكفل بالشباب المنظمة أیام 
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لية المرافقة كما تعمل التنظيمات الطلابية على المساهمة في عم. التخرج على مستوى المؤسسة الجامعية
م به وبشروط التأهيل الترشيحات من الطلبة الراغبين في الإستفادة من الجهاز ،بعد تعريفهوجمع الإقتراحات و

يلتزم الطلبة بتعيين ممثلين عنهم للمشاركة في الدورات التكوينية لذا .الإلتزامات المالية المفروضةالمطلوبة و
اقية سبقتها إتفاقية أخرى جمعت ـهذه الإتف 623.التي تنظمها الوكالة في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة

  . 2008فيفري  11اريخ ـاد العام الطلابي الحر بتـالة مع الإتحـالوك
  

قرض المصغر على مستوى دها الوزارة إلى إستحداث وكالات للالتكوين التي تعتملية المرافقة وأدت آ
مراكز التكوين وهي العملية التي تمكن من التعريف بأليات التشغيل المعتمدة من قبل الدولة والتي الجامعات و

تعمل الدولة على تفعيل المشروع الجديد الذي . تمكن الشباب من تحقيق مشاريعهم في الواقع بعد التخرج
المتخرجين من معاهد التكوين المهني الذين لم يسعفهم الحظ في ة تأهيل حاملي الشهادات وى إعاديهدف إل

التكوين المهنيين في نفس اتهم ،لذلك تعكف وزارة التعليم وإيجاد منصب شغل مباشر يتلاءم مع تخصص
من إجراء تربص السياق إلى إعتماد صيغة جديدة للتكوين تسمى بالتكوين المكثف عن طريق تمكين هؤلاء 

  624.مدته ستة أشهر في أحد التخصصات المطلوبة في سوق العمل
 
 
  

   الدعـم المـالي -2.4
  

تنوع الدعم المالي المقدم في إطار الصيغة الجديدة للقرض المصغر ليشمل القروض بدون فائدة 
  .ضةالممنوحة من قبل الوكالة كإجراء جديد بالإضافة إلى القرض البنكي ذي الفائدة المخف

  
ألف دينار جزائري،عندما يتعلق الأمر بشراء المواد  30تقدر الإعانة المقدمة من قبل الوكالة بمبلغ 

يتحمل لوكالة في صورة قرض بدون فائدة و٪ من المبلغ الإجمالي من قبل ا 90الأولية ،حيث تمنح ما قيمته 
 100نشطة تقدر كلفتها الإجمالية بمبلغ يفوق أما إذا تعلق الأمر بإحداث أ. ٪ 10المستفيد النسبة المتبقية أي  

٪  من 25ألف دينار جزائري، تتحدد مساهمة الوكالة بنسبة  400ألف دينار جزائري ويساوي أو يقل عن 
لمناطق ما نفذ المشروع أو النشاط في ا  ٪ ،إذا27المبلغ الإجمالي المحصل عليه،على أن ترفع النسبة إلى  

نفيذي يثبت الشروط التي تطلبها المرسوم الت لهضاب العليا أو قدم المستفيد مااالخاصة أو مناطق الجنوب و
وثيقة معادلة معترف بها ،دون إشتراط لمستوى  المتعـلقة بتقديم شهـادة أوفي هذا المجال و 15-04رقم 

  .التأهيل و الجهة المانحة له

                                                
 .الست ،بین مدیر الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر و ممثلي المنظمات النقابیة  2008فیفري  25إتفاقیة الشراكة المبرمة في  623
 . 06،ص  2009- 12-12، الخبر الأسبوعي ،"إستحداث وكالة للقرض المصغر في كل الجامعات و مراكز التكوین" حوام بلقاسم ، 624
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ضة الذي يستفيد منه المقاول إذا يتمثل النوع الثاني من الإعانة في القرض البنكي بنسب فوائد مخف

  .ألف دينار جزائري كحد أقـصى 400ألف دينار جزائري ،دون أن تتعدى  100تجاوزت تكلفة النشاط 
٪  90٪  من المبلغ الإجمالي لترفع النسبة إلى 70يتدخل البنك في عملية التمويل ليغطي ما نسبته  

  .الهضاب العلياناطق الجنوب ومو زة في المناطق الخاصةكإمتياز يمنح للمشاريع المنج
  
يعتبر البنك المتدخل الوحيد في عملية التمويل إلى جانب المقاول عندما يتعلق الأمر بشراء تجهيزات  

٪ من المبلغ النهائي ،ترفع إلى  95ألف دينار جزائري،ليتحمل ما قيمته  100ألف إلى  50تتراوح كلفتها بين 
اط في المناطق الخاصة أو مناطق الجنوب والهضاب العليا أو قدم المستفيد ٪ إذا ما نفذ المشروع أو النش 97

تشهد هذه الصيغة من التمويل الذي يجمع المقاول . ما يثبت حصوله على شهادة أو وثيقة معادلة معترف بها
نسبة من  بالبنك، قلة في الإقبال عليها لعدة أسباب أهمها ،عدم مشاركة الوكالة كطرف مساهم في التمويل تمنح

ية القرض الممنوح بحديه تساعد المقاول في مساهمته الشخصية، ما يجعله غير قادر على  تغطالإعانة و
  .الموجه لشراء تجهيزات متطورة لإنشاء أنشطة يطلبها السوقالأدنى والأقصى و

  
نوك م العلاقة التي تجمعها بالبتبرم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إتفاقيات عمل تنظ

المصغرة وتحدد شروط منح القروض صندوق ضمان القروض ت المالية المساهمة في التمويل والمؤسساو
  .أجال الإستحقاق و الوثائق المطلوبة لذلكو

  
المالية ة وقـدراته المهنيلا لإختيار النشاط الذي يتناسب وتفتح الإعانات المختلفة المقدمة للمستفيد مجا

ة من تكلفة النشاط تصاغ في شكل مساهمة شخصية تختلف باختلاف نوع النشاط ليتحمل في كل الأحوال نسب
٪ من مبلغ  10فإذا تعلق الأمر بشراء مود أولية يكون مطالبا بدفع مساهمة شخصية تقدر بـ . المختار

،أما إذا تعـلق الأمر بشراء تجهيزات -الوكالةالمستفيد و -يكون التمويل ثنائي القرض بدون فائدة وهنا 
هو النوع الثاني ٪ ليغطي البنك النسبة المتبقية و 3٪ أو 5موجهة لإحداث نشاطات،يتحمل المستفيد ما قيمته 

،بينما تتمثل الصورة الأخيرة من التمويل في التمويل -المستفيدالبنك و - ويل الثنائي الذي يجمع من التم
٪ كمساهمة شخصية لتغطي الوكالة   5نسبته  هذا الأخير يتحمل ما -المستفيد البنك والوكالة و -الثلاثي بين 

  .البنك المتبقى من المبلغ المطلوبو
  

  تسديد القرض البنكي -3.4
  

تشـكل طريقة تسديد القرض البنكي إمتيـازا أخـر يدعـم به المستفيد من آلية القرض المصغر 
 عد إنتهاء سنة على بداية،حيث لا يشرع في تسديد المستحقات أو الأقساط المعدة وفق رزنامة زمنية،إلا ب
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في حالة التأخر أو عدم التسديد تتخذ الإجراءات اللازمة قبل أن يتدخل النشاط والشروع في الإستغلال و
زيادة على ذلك ،إستهدفت الوكالة . صندوق الضمان،تنفيذا للتعليمات المنبثقة عن المجلس الوزاري المشترك

تمثل في عدم مقاول على الإستمرار في النشاط وعزز من قدرة العن طريق تنسيقياتها المختلفة تطبيق إجراء 
أي دفع أقساط البنك و دفع أقساط  - مطالبته من قبل الوكالة عندما يكون التمويل ثلاثي بالتسديد المزدوج 

بعد الإنتهاء الكلي من دفع مستحقات البنك ،تمنح له الأولوية لتسديد القرض البنكي و بل تركت - الوكالة
قرض بدون فائدة الذي تحصل لة مدة ثلاثة أشهر للإسترجاع قبل أن تطالبه بدورها بمستحقات الالوكا
  .إزالة كل العقبات التي واجهها الشبابهدفها تصحيح الإجراءات السابقة وهي كلها تسهيلات و.عليه

  
  محل لكل بلدية 100الإستفادة من صيغة  -4.4

  
محل لكل بلدية من  100مج رئيس الجمهورية المتعلق بـ إضافة إلى الإمتيازات السابقة ،سمح برنا

المتمثلة في صعوبة إمتلاك القرض المصغر في صيغته القديمة والقضاء على أهم العراقيل التي عرفها جهاز 
حيث .إرتفاع تكاليف الإيجار من جهة أخرىبسبب قلة المحلات من جهة و أو تأجير محل لممارسة النشاط،

التي تعد الوكالة الوطنية لتسيير القرض ة دعم إحداث النشاطات المختلفة ويغة إلى أجهزيعهد تنفيذ هذه الص
  .المصغر أحدها

  
رض عندما يتوجه المستفيد إلى المرافق المسؤول عن تسلم الملف المتعلق بالإستـفادة من القـ

النشاط ،فإذا كانت المتمثل في توفر المعني على محل لممارسة ودراسته ،يطرح السؤال العادي والمهم و
الإجابة بالنفي يطلب منه تقديم ملف أخر يتعلق بالإستفادة من المحل ،الذي يتم إيداعه على مستوى اللجنة 

في حالة قبول الملف يستفيد المعني من المحل المهني الذي . الولائية المكلفة بدراسة ملفات المحلات المهنية
على الرغم من أحقية بقية الأجهزة . ي على مدة زمنية محددةيسدد مستحقاته في صورة إيجار بمنحى تصاعد

في إمتلاك مستفيديها جزء من المحلات المهنية المخصصة لكل بلدية ظفرت  الوكالة الوطنية  لتسيير القرض 
  .أكد نجاح هذا الجهاز مقارنة بالأجهزة المتبقيةكبر نسبة للإستفادة وهو ما سهل والمصغر بأ
  

  ييم آلية القرض المصغر في صيغته الجديدةتق: الفرع الرابع 
  

، من نقائص  13- 04الرئاسي رقم  إنطلقت آلية القرض المصغر المعلن عنها بموجب المرسوم
الإشراف على كـل الهـيئة المسـؤولة عن تنفيـذه و إذ تم بداية تنظيـم. سلبيات الصيغة القديمة و

الذي كان سببه تعدد المتدخلين في جهاز القرض د سابقا وليلـغى التداخل الذي وجالعمليـات المرتبـطة به ،
المصغر،بإنشـاء الوكـالة الوطـنية لتسـيير القرض المصـغر،حيث سمح التنظيم الهيكلي الجديد للوكالة 



263 
 

بضمان التنسيق بين كل العمليات التي تتطلبها الإستفادة من الجهاز والأهم هو إعتماد المرافقين على مستوى 
  .القائمين عليهقا بين الفئات المعنية بالجهاز ولتتجسد حلقة الوصل المفقودة ساب كل الدوائر
  

ادي أكدت السياسة القطاعية العامة المطبقة إستجابتها للمتغيرات التي فرضها التحـول الإقتصـ
يحرص  تيإعتباره من الأولويات التكوين والغيل ،من خلال إدراجها للمرافقة والمتطلبات الجديدة لسوق التشو

لذلك تعددت . منجزةمنحها للمستفيدين من أجل رفع فرص نجاح الإستثمارات الالجهاز على ضمان توفيرها و
كمساعدة وضمانة إختلفت لتدرج الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر القرض بدون فائدة ، صيغ التمويل و
في نفس . كن  موجودا في الصيغة القديمةهو الإمتياز الذي لم ينفس الوقت ، و البنك فيتقدم للمستفيد و

الإطار فتحت مجالات الدعم، لتوجه إلى شراء المواد الأولية البسيطة أو التجهيزات الهادفة إلى إحداث 
ألف دينار جزائري  50الأنشطة و تتعداها إلى إمكانية خلق مؤسسات مصغرة،حيث رفعت قيمة التمويل بـ 

كما تم خفض . ألف دينار الممنوحة في الصيغة القديمة 350ل ألف دينار جزائري بد 400لتصل إلى 
٪ من التكلفة الإجمالية  5المساهمة الشخصية عندما يتعلق الأمر بالتمويـل الثلاثي ،إذ أصبحت لا تتعدى 

  .للمشروع
  

عدد مناصب العمل المفتوحة ، وكللت هذه المجهودات بحجم الأنشطة المنفذة على مستوى الوكالة 
ألف مشروع إستفادت منه  142الجهاز من خلق أزيد من مليون منصب شغل عن طريق تمويل  حيث تمكن

مليار  60محل في كل بلدية الذي خصص له غلاف مالي بقيمة  100٪،كما ساهم مشروع  52النساء بنسبة 
 وهي الإحصائيات التي أعلن عنها المسؤول عن القطاع. ألف محل و ألاف مناصب الشغل 154من إنشاء 

  .مراكز التكوينامعات وبمناسبة إستحداث وكالات للقرض المصغر على مستوى الجـ
  

إن المعطيات السابقة لا تمنع من وجود نقائص في الصيغة الجديدة يجب تجاوزها وهو ما تعمل 
إطارات الوكالة على تحقيقه من خلال الدراسات العملية المتكررة والتي أثبتت عدم مردودية القرض المتعلق 

ألف دينار جزائري للأسباب المذكورة أنفا، وفي  100ألف و 50الذي تتراوح قيمته بين بشراء التجهيزات و
لذلك  625.المقابل تشهد السلفة بدون فائدة المخصصة لشراء المواد الأولية إقبالا كبيرا خاصة من قبل النساء

 100ألف دينار إلى  30رتفع المبلغ من ضمه إلى السلفة ليتغناء عن القرض الأول وتتوجه الدراسات إلى الإس
بة بإدراج إضافة إلى المطال. ألف دينار ،المبلغ الذي يسمح بشراء المواد الأولية اللازمة لإنطلاق النشاط

 .فتح إمكانية الإستفادة منها في إطار القرض المصغر ،شأنه شأن أجهزة الدعم الأخرىالإمتيازات الجبائية و

  
                                                

ة ل الفترأعلنت المدیریة الجھویة للوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر على مستوى ولایة سیدي بلعباس  بمناسبة تقدیمھا لحصیلة نشاط الجھاز خلا 625
وجھت لإحداث  146ملف ودراستھا من قبل الجان الولائیة على مستوى التنسیقیات ، 768،أنھ تم استقبال  2010جوان  13إلى  2010جانفي  01الممتدة من 

منصب عمل  541فتح تحصلوا على الموافقة البنكیة،وعلیة تمكن الجھاز من   95،لشراء كواد أولیة موجھة للنساء الماكثات في البیوت، 562أنشطة مصغرة،
 .في ظرف ستة أشھر فقط

SIDBELABBES Abderahmane, op.cit,p 09  
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المقصود تسيير طلب الإستفادة من القرض المصغر أيا كانت بمسألة التسيير و لنقائص السابقةترتبط ا
مركزية في إتخاذ القرار النهائي لعملية، لامركزية في الإجراءات وقيمته وصيغة تمويله، حيث يلمس المتتبع ل

لوكالة المتعلقة بمراحل إحداث النشاط على ضرورة موافقة ا،لتتوقف كل الإجراءات السابقة و بالتمويل
الجهوية التابعة لها التنسيقية ومن ثمة موافقة الادارة المركزية على مستوى الوكالة الوطنية لتسيير القرض 

ن شأنها  أن تؤخر في الإستفادة المصغر وهي أمور وإن لم تؤثر على القرار المتخذ على مستوى القاعدة م
 . ء سرعة في التنفيذ النقطة التي يجب مراعاتها مستقبلا لإعطا.تحرير المشروعو

  
  

 صندوق الزكاة آلية لدعم التشغيل وترقيته: الفرع الخامس

  
الآليات التي تساهم في لحديثة إلى إعتماد كل التدابير وتهدف السياسة العمومية للتشغيل في توجهاتها ا

 عية لمختلفتزويدها بفرص إضافية، لخلق مناصب العمل من منطلق المشاركة الجماالتشغيل وإثراء منظومة 
من ذلك الإعتماد على فكرة إستثمار أموال الزكاة إقتداءا بتجارب البنوك و.القطاعات في رسم هذه التوجهات

  .الإسلامية في هذا المجال
  

 626ترجع فكرة إعتماد صندوق الزكاة إلى نهاية الثمانينات عندما قدم وزير الشؤون الدينية آنذاك
 الإستفادة من الجوانب النفعيةليب النظام الإقتصادي الإسلامي وسامشروع قانون للحكومة ،هدفه توظيف أ

عندما  2002إلا أن البرنامج بقي مجرد فكرة لم تر النور إلى غاية .مدروسةالمختلفة للزكاة بطريقة منظمة و
يقي تطبهم محاورها بإعداد تصور قانوني وقام الوزير الحالي بوعبداالله غلام االله بتنظيم ورشة عمل ،حددت أ

( مصدر عملها و) تنظيمها الإداري(حددت هياكلهاإنشاء هيئة  2003لتنظيم الزكاة في الجزائر،ليتم في سنة 
لأساس القانوني الذي يقوم عليه ، سميت بصندوق الزكاة، بعد تحديد ا)الذي إعتمد على الطابع التطوعي بداية

حيث . توزيعهاذه الهيئة بجمع أموال الزكاة ولهبعبارة أخرى، تحديد المرجعية القانونية التي تعطي الحق و
تنفيذها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف  إعتبرت عملية تنظيم الزكاة من بين أهم المهام التي تشرف على

 627ما أقره القانون المنظم لصلاحيات المكلف بالقطاعمن الدستور و 02ا تضمنته المادة المرجع في ذلك مو
  628المسجدالقانون المنظم لمؤسسة و

  
الزكاة وسيلة  محاربة البطالة،لأنالبرامج الوطنية لمكافحة الفقر وتأسس صندوق الزكاة في سياق 

التسول، يقبل تحويلها إلى آلية منظمة تساهم في التنمية الإجتماعية من منظور إقتصادي لمكافحة الفقر و
                                                

 .رئیس جمعیة العلماء،إلا أن المشروع بقي حبیس الأدراج  -شیبان  نتقلد منصب وزیر الشؤون  الدینیة في ھذه الفترة الشیخ عبدا لرحم 626
،المتضمن تحدید صلاحیات وزیر الشؤون الدینیة           و  1989جوان  27لمؤرخ في ،ا 99-89من المرسوم التنفیذي رقم  20و المادة  14المادة  627

 .فالأوقا
  .، المتضمن بناء المسجد و تنظیمھ و تسییره و تحدید وظیفتھ 1991مارس  23،المؤرخ في  81-91من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  628

 .،المتضمن إحداث مؤسسة مسجد 1991مارس  23خ في ،المؤر 82- 91من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -
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من أموال الزكاة التي يتم تحصيلها  هو السبب الذي تقرر لأجله إحداث صندوق يهتم بإستثمار جزءكامل،ومت
اد الفكري أو المهني أو المادي في صورة إستثمارات موجهة إلى الفئات المحرومة، التي يكون لها الإستعد

من مجموع الأموال المحصلة في شكل مساعدات  ٪ 30لو بصفة جزئية، من خلال تخصيص ما قيمته و
المرجع في ذلك  الإنطلاق من فكرة رئيسية و. لإستثمارلمستفيدة وحسب نوع ايختلف شكلها حسب الفئة ا

تمثلت في ضرورة إعطاء حركية أكبر لأموال الزكاة من خلال التنويع في فرص إستغلالها، لتتعدى مجرد 
قيها، إلى إلى مساهمات أو إعانات من شأنها أن تحول الطاقة العاطلة لمستح - المساكينللفقراء و-المنحة 

  .هو ما يبرز الدور الإقتصادي للزكاةو طاقات عاملة ومنتجة
  

صادف إطلاق تجربة صندوق الزكاة في شقه الإستثماري صعوبات، ظهرت في شكل نقائص سببها 
الإفتقار إلى التسيير الإحترافي بالنظر إلى الإعتماد على العمل التطوعي الذي لم يتمكن من إستيعاب 

هو ما التوازن في توزيع هذه الأموال و ث ظهر عدممخصصات الصندوق الموجهة إلى دعم الإستثمار ،حي
تطلب الإستعانة بتجارب عملية في الميدان ،لتكون البداية مع تكليف بنك البركة الجزائري بمهمة تسيير أموال 

ل جمعته بوزارة الشؤون الزكاة الموجهة للإستثمار ،بإنشاء صندوق إستثمار أموال الزكاة بناء على إتفاقية عم
  .الأوقافوالدينية 

 
 

  إستراتيجية عمل صندوق إستثمار أموال الزكاة -  1
  

يعتبر بنك البركة الجزائري بنك إسلامي يعمل وفق ما تنص عليه القوانين الأساسية المنظمة لعمل 
المصارف الإسلامية، حيث ينشأ على مستواه صندوق زكاة منفصل في إدارته عن المصرف زيادة على ما 

تبطة بالزكاة، يؤسسها  قانونه الأساسي وهو ما دفع الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية إلى يقوم به من أنشطة مر
، مؤسسة بذلك لصندوق إستثمار الزكاة على مستوى البنك،مهمته 2004سبتمبر  20إبرام إتفاقية تعاون في 

 629لمستوى الوطني ،تحصيل النسبة المخصصة للإستثمار من أموال الزكاة من الهيئات المكلفة بجمعها على ا
زكاة مباشرة من أموال المتمثلة في جمع الك في إطـار نشـاطـاته العـادية ودون إغفال ما يقوم به البن

  .القيام بتوزيعها بالنيابة عن من يرغب في ذلكالمودعين والمساهمين و قبولها و
  

توفير إستراتيجية عمل الأوقاف من خلال إبرامها لهذه الإتفاقية في نجحت وزارة الشؤون الدينية و
رفع فرص الإستثمار فيها بنك له تجربة فتخصيص أموال يشرف على توزيعها وملائمة للهدف المسطر،

الذين بدورهم الصندوق تصل إلى من يحتاجونها و وصيت في دول أخرى،من شأنها أن تجعل أموال

                                                
مارس  22یتكون صندوق الزكاة من ثلاث ھیئات،وطنیة،ولائیة و قاعدیة،حیث یتعامل البنك مع اللجان الولائیة ،المحدثة بموجب القرار المؤرخ في  629

  .و المكلفة بتحصیل وجمع أموال الزكاة 2004
 .  2004-2003قاف منشورات وزارة الشؤون الدینیة و الأو -
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دفـع الزكـاة، فبغض النظر سيصبحون مساهمين عاديين يرفعون من رأسمال الصندوق بعد مسـاهمتهم في 
عم عن الفائدة الدينية المحققة،توجد الفائدة العملية التي تحققها إستراتيجية التخصص، الغائبة في آليات الد

ما يؤكد ذلك أن إعمال التخصص في و. ويل أهم عراقيلهاالتي شكـل التمـالعادية الموجهة إلى الشباب و
سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة لأحد القائمين على تنفيذ  مجال الدعم أو التمويل كان مطلبا ملحا

  630.المتوسطة، عندما دعا إلى ضرورة إنشاء بنك خاص،يهتم بالتمويل المباشرو
  

المختصة بوزارة تسيير الصندوق بمشاركة المصالح إدارة و تتولى المصالح المختصة ببنك البركة
قية التعاون المبرمة ،تحقيقا للهدف المزدوج بجعل الزكاة آلية الأوقاف طبقا لما تنص عليه إتفاالشؤون الدينية و

لتحقيق التنمية الإجتماعية من منظور إقتصادي ،إذ تعمل اللجان الولائية على مستوى الصندوق بإعداد قائمة 
ى الشباب على إختلاف العلمي، حيث يحضنيفهم حسب السن والمستوى المهني وبمستحقي الزكاة يتم تص

خصيص أمواله بين الدعم الإضافي مؤهلاتهم باهتمام صندوق إستثمار أموال الزكاة الذي يراعي تومستوياتهم 
  .التمويل المباشرو

  
ار المادية اللازمة للمؤسسات التي تم إستحداثها في إطلأول بتقديم المساعدات المالية ويتعلق المجال ا 

مراريتها، ليتولى الصندوق تأسيس ديونها بعد التي تعيش صعوبات تهدد إستآليات دعم التشغيل و ترقيته و
لدعم دراسة وضعيتها والأخذ بالإقتراحات التي تقدمها اللجان الولائية، بشأن المؤسسات التي تحتاج ا

حفاظا على مناصب الشغل الموجودة ، على أن تمنح الأولوية في تخصيص الإضافي، تفاديا لإفلاسها و
باب الحائزة على ضمان صناديق ضمان القروض المشتركة التي تعمل الأموال المحصلة، لدعم مشاريع الش

بالتنسيق مع آليات دعم التشغيل الموجودة، لا سيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني 
  .الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغربطالة وللتأمين على ال

  
على تقديم الأموال اللازمة للمشاريع التي تحصل على يعمل الصندوق في إطار التمويل المباشر،  

ضمان صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لمستحقي الزكاة،كما يسعى إلى تحقيق هدف 
أكبر، عندما يخصص جزءا كبيرا من رأسماله لتمويل مشروعات تضمن خلق مناصب عمل لأكبر عدد من 

المقترحة من مويل المقدمة من قبل المستحقين وبدراسة ملفات الت حيث يقوم لهذا الغرض.مستحقي الزكاة 
على ضوء نتائج الدراسة بإنتقاء المشاريع التي يوافق على تمويلها،بعد الولائية للزكاة ،ليقوم البنك و اللجنة

  .مردوديته المالية ها، بناء على جدواه الإقتصادية وإقتراح هيكلة التمويل الملائمة لكل مشروع من
  

                                                
علق مطلب الوزیر السابق لقطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة السید مصطفى  بن بادة ،الذي رأى أن سبب فشل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة یت 630

  .أولا بإنعدام أو قلة التمویل لذا من الأفضل تخصیص بنك یھتم بذلك
 . 2007-03- 15تصریحات الوزیر لحصة منتدى التلفزیون یوم  -
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يسعى البنك من خلال نشاطاته العادية إلى رفع رأسمال الصندوق بعد الإستجابة لطلبات زبائنه 
التي يتم إقتطاعها من الأموال أو الودائع المودعة بالبنك من الزكاة المستحقة و ٪ 37.5بتخصيص نسبة 

إلى الحسابات  ٪62.5لحساب الصندوق و إستعمالها في المجالات السابقة، بعد تحويل النسبة المتبقية أي 
اف حول الأوقـدينية ولذلك هو ملزم بتقديم تقرير مـالي وافي لوزارة الشـؤون الـ.الولائية لصندوق الزكاة

  631.نفقاته كل ثلاثة أشهرعائدات الصندوق و
  
  الطريقة العملية لتنفيذ إستراتيجية الصندوق في مجال الإستثمار -  2
  

دها لا تكفي لتحقيق الهدف المزدوج من الزكاة، في وجود إن تحديد إستراتيجية عمل الصندوق وح
آليات تعمل بنفس التوجه في شقه المتعلق بالفئات المستفيدة من الدعم ،لذا تعين على البنك إعتماد صيغ عملية 

تتماشى مع الوضعية المادية للفئة و -أموال زكاة  -وطبيعة الأموالللتمويل أو الدعم الإضافي، تتلاءم 
المحتاجين،من هذا المنطلق تعتبر في الأصل ملكـا للفقراء و دة ، دون المغامرة بأموال الصندوق التيالمستفي

التمويل عن يل التأجيري وحاول البنك توظيف صيغ تمويلية مستمدة من الفقه الإسلامي تنوعت بين التمو
نوعية ق التي تتماشى ووهي الطر.ض الحسنالتمويل بالقركة والتمويل عن طريق المضاربة وطريق المشار

التي يتعين على البنوك العمومية الخمسة يق صندوق إستثمار أموال الزكاة والمؤسسات المحدثة عن طر
المسؤولة عن تمويل آليات التشغيل الموجودة تجسيدها عمليا،كفروع تعمل بالتنسيق مع صيغ التمويل 

     632.التقليدية
  

  التمويل عن طريق التأجير- 1.2
  

تصنف . إيراداته تبعا لذلكميزانية الصندوق وتبوب نفقاته وتختلف، لذا تعد وال الزكاة وتتنوع أم
علق بالمعدات والتجهيزات نفقات رأسمالية تتجارية تخص رأس المال المتداول و نفقات الصندوق إلى نفقات

امة الرامية إلى تشجيع بما أن الصندوق يعمل في إطار السياسة العو. لك من وسائل الإنتاج المختلفةما إلى ذو
شاب  -تحق الزكاةالتنمية المحلية،فهو مطالب بإستثمار الأصول المادية التي يملكها من خلال تأجيرها لمس

هو ما يسمى بملكية الرقبة و - أي الصندوق-ظه يمكنه من حيازتها لمدة معينة مع إحتفاو  - مستثمر فقير
  .بالتمويل عن طريق التأجير

  
مؤداه أن يقوم رة الأولى في التأجير التشغيلي وريق التأجير صورتين ،تتمثل الصويأخذ التمويل عن ط

طبقا .حتى العقارات التي يمتلكها لمستحقي الزكاة حسب حاجاتهم وق بتأجير المعدات والتجهيزات والصند

                                                
 .www.marwakf.dz.org.موقع وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف 631
 . لأولسبق توضیح ھذه النقطة عند التعرض إلى الدعائم الإقتصادیة العامة،لاسیما التمویل المصرفي في  المبحث الثاني من الفصل الأول للباب ا 632
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ناءا لنفس النوع يمكن للصندوق أن يشتري معدات أو تجهيزات حسب المواصفات المقدمة ليقوم الصندوق ب
سبب التأجير ،حيث يتم الإتفاق على مة تحددها طبيعة العين المؤجرة وعلى ذلك، بإبرام عقد إيجار لمدة معلو

جير المتناقص بينما تأخذ الصورة الثانية صيغة التأ 633.شروطهل وجدول دفع الإيجار طبقا لمقدار مبلغ التموي
مؤجرة بناءا على أقساط إضافية يدفعها للصندوق الذي يمكن المستثمر من شراء العين الالمنتهي بالتمليك و

يعمل الصندوق على تشجيع هذا النوع من . بجانب مبلغ التأجير،ليتحول العقد عند نهايته إلى عقد ملكية
هو ما قد يحوله إلى لمستثمر من التوسع في إستثماره والتمويل لسبب بسيط هو أن الملكية تمكن الشاب ا

زكاة، زيادة على الإمكانية التي يفتحها توسيع النشاط لإضافة مناصب شغل مساهم إيجابي في صندوق ال
  .جديدة

  
  التمويل عن طريق المشاركة - 2.2

  
يعمـل الصندوق في هذا النوع من التمويل، على مشـاركة مستحقي الزكاة من الشبـاب الفقراء 

نتيجة الإستثمـار  وعه ،على أن توزعالمستثمرين من أجل تنفيذ مشروعهم، بتقديم المـال اللازم أيا كـان ن
ينتشر هذا النوع من التمويل في .المستثمر بنسب معـلومة متفق عليهـا في عقد التمويلبين الصندوق و

الحرف ،فإلى جانب ما يقدمه القطاع لمستفيديه يمكن للصندوق أن يتدخـل التقليدية ومجال الصناعات 
،على أن  التجـهيـزات أو لإحداهمـاحـل وبالمـ ليـكون شريكـا للحـرفي أو لصـاحب المـهنة

لذلك قد تأخـذ مشـاركة الصندوق صـورتين،إمـا المشـاركة . خبرته بالمقـابليستثمر الحـرفي مهنته و
  .في رأس مـال المشروع أو المشـاركة المتنـاقصة المنتهية بالتمليـك

  
ا تدوم ما دام المشروع قائما،حيث تسمى المشاركة في رأس مال المشروع بالمشاركة الدائمة لأنه

الإشراف عليه حسب نسبة الحصة المشروع وفي إدارته وتسييره و يصبح الصندوق شريكا بالتمويل في ملكية
يكون تبعا لذلك شريكا يل التي شارك بها صاحب المشروع وفي الأسهم التي قام بشرائها أو النسبة من التمو

   634.في الربح و الخسارة
  

إستثمار أموال الزكاة لشريكه في الصورة الثانية المتمثلة في المشاركة المتناقصة يعطي صندوق 
يم هذه الصورة بالإتفاق المسبق المنتهية بالتمليك ،إمكانية إمتلاك المشروع خلال مدة معينة،حيث يتم تنظ

عن حصته المتمثل في مساهمة الصندوق في رأس المال، مع حصوله على جزء من الربح على أن يتنازل و
إما دفعة واحدة أو على دفعات متعددة تتناقص معها المشاركة، لتتحول تدريجيا إلى تنازل نهائي ينتهي بتمليك 

  :المستثمر كامل المؤسسة،على أن تتخذ المشاركة المتناقصة إحدى الصور التالية

                                                
 . 25،ص  2003ة المسجد ،وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف،جویلیة ، رسال"إستراتیجیة إستثمار أموال الزكاة" فارس مسدور ، 633
 . 26ص ) المرجع السابق( مسدور فارس  634
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صة الصندوق في الربح،على أن تضاف حتحديد حصة كل طرف في رأس المال والإتفاق المسبق على  -
  .للمستثمر بعد إنتهاء آجال المشاركة المحددة

الإتفاق على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي للمشروع ،على أن يحصل الصندوق على نسبة معينة  -
من الربح، زيادة على إحتفاظه بنصيب المستثمر في الربح أو في جزء منه، تسديدا لمبلغ التمويل المقدم من 

  .الصندوق
أن تكون حصة كل طرف في صورة أسهم تمثل رأس مال المؤسسة على أن يقتسم الربح وفق الإتفاق  -

المبرم و في هذه الحالة يكون للشريك الحرية في شراء عدد معين من أسهم الصندوق إلى غاية إمتلاكه لكل 
   635.المؤسسة

  
  التمويل عن طريق المضاربة - 3.2

  
شكل عقد شركة، يقدم بمقتضاه الصندوق المال على أن يقدم  يتم التمويل عن طريق المضاربة في

س القبول على كل شروط العقد التي تتعلق برأب والعمل ،لذا يتعين توافق الإيجا - المستثمر -الطرف الأخر
يجب أن أما الربح ف. الصفة عند الإبرامرا لا مستقبلا ومعلوم المقدار وحاضالمال الذي يجب أن يكون نقدا و

  .أن يخرج عن رأس المالة معلومة القيمة ويكون حص
  

المهنيين التكوين معاهد التعليم ويوافق هذا النوع من التمويل إحتياجات الطبقات الشبانية المتخرجة من 
المهنية ،شريطة أن يكونوا من مستحقي  يملكون إلا المؤهلات العلمية وخريجي الجامعات ممن لاو

وال الزكاة على تمويل مشاريعهم على أساس المضاربة التي تأخذ الزكاة،حيث يعمل صندوق إستثمار أم
المضاربة المتناقصة المنتهية بالتمليك،التي ة التي تستمر بإستمرار المشروع وشكلين هما ،المضاربة الدائم

يعمل من خلالها الصندوق على تمكين المستثمر من إمتلاك المشروع خلال خمس سنوات كحد أقصى،بعد أن 
    636.ع الربح بنسب متفاوتة يحصل الشاب أو الشباب المستثمر على الجزء الأكبر منهايتم توزي

  
  التمويل بالقرض الحسن - 4.2

  
يلجأ صندوق الزكاة إلى إعتماد هذا النوع من التمويل ،عندما تتأكد لديه ضرورة المحافظة على 

عليها أصحابها في المحافظة  منصب الشغل أو مناصب الشغل المرتبطة بالنشاطات البسيطة، التي يعجز
  .لعدم توفرهم على الضمانات التي تؤهلهم للحصول على قروض بنكية لضعف إمكانياتهم المـادية و

                                                
  .www.marwakf.dz.org.موقع وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف 635
 . 27ص ) المرجع السابق( فارس  مسدور636
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تعبر صيغة القرض الحسن عن الفائدة العملية للزكاة، حيث يتعامل البنك من خلال صندوق إستثمار 
الدليل على ها والتي يهـدف البنك إلى تحـقيقـ أموال الزكاة، بمنطق إسلامي بعيد عن الفائدة الإقتصـادية

ذلك، الفرضيات المحتملة للمستفيدين من صيغة القرض الحسن والمتمثلة إما في العجز عن السداد، حيث 
يفضل الصندوق في هذه الحالة إعفاء المستفيد من التسـديد نظرا لحـاجته المـبررة، أو المطالبة بتمديد 

بتخفيف الضغط لمجرد ثبوت القدرة على التسديد المستقبلي،حيث يقدم القرض الأجل وهنا يقوم الصندوق 
لو رها البنوك في الحالات العادية ودون المطالبة بالفائدة التي تقرسن على سبيل الضمان الشخصي فقط والح

  .بنسب مخفضة، كما هو الحال بالنسبة للقروض التي تستفيد منها آليات دعم التشغيل المختلفة 
  

إدارة خبرة بنك البركة في مجـال جمـع وت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف في الإستفادة من نجح
البنك من إطلاق مئات المشاريع المصغرة وفق صيغة مكنت الوزارة ووإستثمار أموال،الزكاة فمنذ تأسيسه ت

المفتوحة خصيصا لهذا القرض الحسن في العديد من الولايات محققة بذلك ما عجزت عن تحقيقه آليات الدعم 
 .  الغرض

 
 

  آلية المؤسسة المصغرة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة : المطلب الثالث 
  

يعـتبر الصندوق الوطني للتـأمين على البـطالة من الهيئـات العـمومية المسـؤولة على ضبط 
ية أداءات التأمين على البـطالة،أسندت له المتمـثلة في تغـط، فإلى جانب مهامه التقـليدية و سوق التشغيل

ويتعلق الأمر بمشـاركته في تنفيذ جمـلة من التـدابير الرامية . مهام أخرى تختلف نسبيا عن المهام الأصلية
إلى إعـادة الإدمـاج المهـني طبقها تدريجيا ،لتنتقل مهمته من مجرد تسيير البطالة إلى المساهمة في 

ق مناصب للعمل في إطار المهمة الأخيرة المتمثلة في آلية خلق المؤسسات المصغرة الرجوع إلى العمل أو خل
  . سنة 50و  30لحساب البطالين البالغين ما بين 

  
  البعد التنظيمي لآلية المؤسسة المصغرة :الفرع الأول 

  
م تعتبر المؤسسة المصغرة المنجزة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة،أحد صيغ دع

إلا أن هذه . ترقية المبادرات المقاولتية المفتوحة من قبل الدولة لفائدة الشباب البطالإحداث النشاطات و
حيث يعود سبب التأخر في إعتمادها إلى معطيات تاريخية و  637.الصيغة حديثة نسبيا مقارنة بالصيغ الأخرى

المهمة الأصـلية والوحـيدة التي و دوقتفسر المعطيات التاريخية بالتوقيت الذي أنشئ فيه الصن. تنظيمية
إذ إعتبر وسيلة للتخفيف من الإنعكاسات السلبية التي رمت بها سياسة إعـادة هيكـلة . أسنـدت له بـدايـة

                                                
 .الوطني لدعـم تشـغیل الشبابكآلیة القرض المصغر و المؤسسة المصغرة المنجزة في إطـار الصندوق  637
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خوصصتها ،لتشكـل المهام التي أنيط بها الخطوات الأولى لتطبيق الإصلاحات ادية والمؤسسات الإقتص
  .ةفي تنفيذها إبتداء من تلك الفتر التي شرععليها والإقتصادية المعول 

  
وجد الصندوق في وضعية فراغ في المهام، بمجرد الإنتهاء من تنفيـذ الرزنامة المتضمنة الإجراءات 
السابقة، بإستثناء مشاركته في تـدابير المساعدة على الإدماج المهني التي غالبا ما كان تدخله فيها 

فترة إلا الشباب خرجي الجامعات التدابير الموجودة في تلك اليات ووازاة مع ذلك لم تشتمل الآلبالمو.ثانوي
عرفه القانون الأساسي للصندوق  كما أن التعديل الذي. المعاهد في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابو
الذي يدرج ضرورة مساهمته في تمويل الأعمال التي تدخل في إطار القرض المصغر، عرف محدوديته و

لتؤكد الإحصائيات أن أهم فئة تعاني من . إلى إختلاف الجهة المكلفة بتنفيذه وتعدد الفئات المستفيدة منه بالنظر
ذين تتراوح أعمارهم بين خمسة لا تستفيد من برنامج تحفيزي خاص بها هي فئة الشباب الو شبح البطالة

  .خبرات يمكن الإستفادة منهاأغلبهم أرباب عائلات وذووا تأهيلات و) 50(سنة  خمسونو)  35(لاثون ثو
  

الذي وجد في إطار الشبكة  638إقتنعت السلطات العمومية بعد عشر سنوات من ظهور الصندوق
 639الإجتماعية الرامية إلى التخفيف من تبعات التعديل الهيكلي ، بضرورة تأهيل تدابيره مع المعايير الدولية،

هو ما دفع إلى لهم العمل أو طالبيه لأول مرة  و من خلال تنويع الخدمات المقدمة للبطالين الذين سبق
أمـام هذه الوضعية ، وحتى لا يستمر وصف الصندوق . ضرورة التفكير في بعد تنظيمي أخر للصندوق

الوطني للتأمين على البطالة بالعصا التي يتكئ عليه البطال ، قررت السلطات العامة تخصيص برنامج 
. الإستقلال الماليع بالشخصية المعنوية وإعتبار أنه مؤسسة عمومية تتمت أوكلت له مهمة تنفيذه علىو تحفيزي

لتظهر آلية المؤسسة المصغرة ،كمهمة جديدة يسعى الصندوق إلى تنفيذها ضمن برنامج جديد يشجع على خلق 
المشاريع التي تنجز في إطار ما يعرف بالإستثمار الموجه لدعم إحداث نشاطات الإنتاج و الخدمات عن 

سنة من العمر ،حيث أطر الجهاز   50إلى  35يق المؤسسات المصغرة لفائدة الشباب البالغ ما بين طر
   640.بموجب أربعة نصوص تنظيمية

ديد النقائص على مستوى التنظيم أظهر التطبيق العملي لترتيبات جهاز دعم إحداث النشاطات ع
باعتماد مشرع الجزائري إلى ضرورة التدخل شروط الإستفادة ،إضافة إلى قيمة التمويل و صيغه،ما دفع الو

الإضافات بعد مرور سبع سنوات على التطبيق العمـلي لترتيبات الجهاز، حيث تزامن جملة من التعديلات و

                                                
 . 2004إلى  1994أي من  638
 . 04،ص 2004-06-07،الخبر الیومي،"ندعم الأفراد و المؤسسات الراغبة في خلق مناصب العمل" المدیر العام للصندوق الوطني للتأمین على البطالة، 639

 50-35حداث نشاطات  من طرف البطالین دوى المشاریع البالغین مابین المتعلق بدعم است 30/12/2003المؤرخ في  514-03: المرسوم الرئاسي رقم -  640
  سنة 

  المتضمن القانون الأساسي للصندوق  06/07/1994المؤرخ في  188-94المتمم للمرسوم رقم  03/01/2004المؤرخ في  01-04: المرسوم التنفیذي رقم -
سنة و  50-35لشروط الإعانات الممنوحة للبطالین ذوي المشاریع البالغین مابین  المحدد 03/01/2004المؤرخ في  02-04: المرسوم التنفیذي رقم -

  ..مستویاتھا 
المتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالین البالغین  03/01/2004المؤرخ في  03-04: المرسوم التنفیذي رقم -

 . "يسنة وتحدید قانونھ الأساس 50-35مابین 
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فترة الممتدة من هذا التدخل مع الإعلان الرسمي على مخطط دعم النمو الإقتصادي المعول على تنفيذه خلال ال
قانون المالية لسنة و 2009ون المالية التكميلي لسنة قوانين المالية لاسيما قان ما تضمنتهو 2014إلى  2010
لتتضمن أهم  641.وهي كلها إجراءات تؤكد حرص السلطات العمومية على دعم التشغيل و ترقيته. 2010

ي غابت رفع قيمة مبلغ الإستثمار مع إدراج إمكانية التوسيع التخفض الحد الأدنى لسن الإستفادة والتعديلات 
  .في النصوص السابقة

 
 
 

  مراحل إنشاء المؤسسة المصغرة على مستوى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة:الفرع الثاني 
  

تتميز مراحل خلق المؤسسة المصغرة التي يتولى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة،تنفيذ 
عة الفئة المستفيدة و المعول عليها في إحداث الترتيـبات المتعـلقة بها بنوع من الخصـوصية،ترجع إلى طبي

النشاطات و توسيعها، ما جعل الإنشاء يمر بثلاثة مراحل رئيسية حيث تعتمد كل مرحلة على مجموعة من 
إذ يتعلق الأمر بداية بالمرحلة الأولية المتمثلة في تبني . الخطوات و تشترك في ألية مهمة هي ألية المرافقة 

ستها تليها مرحلة ما قبل الانطلاق الفعلي للمشروع أو ما يطلق عليها بمرحلة التأسيس فكرة المشروع و درا
  .القانوني و الإداري للمؤسسة المصغرة و أخيرا مرحلة الشروع في النشاط و الإستغلال مع إمكانية التوسيع

  
  المرافقة كآلية أساسية في تكوين المؤسسة المصغرة -  1

  
بها  على   مين على البطـالة ، في إطـار المهـام الجـديدة التي كلفيعمـل الصندوق الوطني للتأ

للإنتفاع بالترتيبات المعلن عنها في  اصقلها إذا ما أظهر الشاب الرغبة في إستخدامهتنمية روح المقاولة و
المتمم ، حيث تقوم مراكز دعم العمل الحر الموجودة على مستوى المعدل و 514- 03سوم الرئاسي رقم المر

ين في هذا المجال بإعداد الشاب مكونراف مستشارين منشطين ، متخصصين ووكالات الصندوق ، تحت إش
للوصول إلى ذلك يتلقى فكرة المشروع على أرض الواقع ، وتحويله إلى مقاول مستقبلي ، من خلال تجسيد و

، هدفها الربط بين المعطيات التطبيقية باستخدام أجهزة سمعية بصرية لاتي المستقبلي الدروس النظرية والمقاو
المحيط الذي يتواجد فيه و الإمكانيات المفتوحة ومؤهلات و قـدراتار والتي يتوفر عليها الشـاب من أفكـ

تقوم الإستراتيجية المتبعة من قبل هذه . للدخول إلى عالم الشغل من باب إحداث المشروع لا من باب التبعية 
د وحدها لا تكفي بل يجب أن تسبق بتخطيط قائم على دراسة مطابقة المراكز على فكرة مفادها أن الموار

  .العرض بالطلب للوصول إلى دراسة تـامة للمشروع وهو ما يعبر عنه بفكرة المرافقة
                                                

،المتعلق  2003دیسمبر  30المؤرخ في  514-03،یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم  2010جوان  20،المؤرخ في  156-10المرسوم الرئاسي رقم  641
 . 2010،سنة  39،جریدة رسمیة عدد )50(و خمسین سنة ) 35(بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالین ذوي المشاریع البالغین ما بین خمس و ثلاثین 

،الذي یحدد شروط  2004ینایر  3،المؤرخ في  02- 04،یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2010جوان  20،المؤرخ في  158-10المرسوم تنفیذي رقم 
 . 2010،سنة  39سنة و مستواھا،جریدة رسمیة عدد )  50(و خمسین ) 35(الإعانات الممنوحة للبطالین ذوي المشاریع البالغین ما بین خمس و ثلاثین 
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إعتمدت فكرة المرافقة كآلية عمل، ترافق المؤسسة المصغرة في كل أطوارها منذ أن تكون مجرد 

فة تبدأ بإعطاء الثقة لكل الأشخاص الراغبين في خلق مشاريع خاصة بهم فكرة أولية ،لتأخذ بذلك أشكالا مختل
هو الشكل لديهم والقضاء على نقاط الضعف ومن خلال تنظيم قدراتهم و إستعداداتهم و الكشف عن نقاط القوة 

الأول الذي عرفت به المرافقة،لتستمر مع المشروع و تتوسع مع النشاط و تتعدى بذلك مجرد الإستشارة و 
إختيار الخبرات الملائمة إلى  المراقبة العملية الدراسة و الإنطلاق و التشخيص و المساعدة إلى المشاركة في

للمؤسسة و تقدير مدى نجاعتها في السوق الذي تتوجه إليه بعد إعتماد متابعة مستمرة ينتج عنها تحديد 
   642.مسببات الفشل و الحلول المقابلة لها في شكل قوائم مرجعية

القائمين على الجهاز على ضرورة تأقلم المنشطين المكلفين بمهمة المرافقة مع الأهداف  حرص
  . المسطرة بإستبدال الصيغة القديمة الجامدة بصيغة أكثر مرونة

  
  مرحلة تبني فكرة المشروع و صياغتها -2

  
رة تركز على يتوقف نجاح المؤسسة المصغرة على الخطوات التي تتضمنها المرحلة الأولية،هذه الأخي

فكرة المورد البشري الذي غالبا ما لا يتوفر على المؤهلات العلمية أو المهنية أو الإدارية اللازمة، التي تسمح 
له بخوض غمار الإستثمار في أبسط صيغه بالرغم من توفره على شرط السن الملائم و هي الحالات الغالبة 

  . التي يستقبلها الجهاز
  

من الناحية العملية بمجرد توفر الفكرة الأولية للمشروع، لتتجسد  بالخطوات تبدأ المرحلة الأولية 
  .التالية  المصحوبة في مجملها بتوجيه و مساعدة المرافق

  
  فتـح مـلف الإستفـادة -1.2

  
يتوجه الشاب صاحب الفكرة الأولية للمشروع إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين على 

ل على قائمة الوثائق المكونة للملف الذي يرخص له الحق في الإستفادة من ترتيبات البطالة، أين يحص
الأساسية يتعين على الشاب إحترام النصوص القانونية المؤطرة للجهاز من خلال إحترام الشروط . الجهاز

  643.مستوى المساهمة الشخصيةالمتمثلة في شرط السن والمؤهل و
  

                                                
642  La caisse nationale d’assurances chômage ‘Projets de procédures,p 01.  

  . 514-03من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة  643
 . 02-04من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة 
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 50و 30ارهم بين ـالون الذين تتراوح أعمـاث النشاطات البطيستفيد من ترتيبات جهاز دعم إحد
سنة ،مع العلم أنه تم خفض الحد الأدنى لسن الإستفادة بخمس سنوات بناء على التعديل الوارد بالمرسوم 

للمشرع لم يأتي لمجرد التعديل  وهنا لابد من الإشارة إلى أن التدخل الأخير.  156-10الرئاسي رقم 
التكامل بين مختلف الصيغ و سنة،بل جاء لإضفاء التناسق و 30 سنة إلى 35ستفادة من إستبدال سن الإو

مع التذكير بأن الآلية المعنية . ترقيتهية للدولة في مجال دعم التشغيل والبرامج التي تعتمدها السياسة العموم
وطني لدعم تشغيل بالتنسيق، هي آلية المؤسسة المصغرة التي يشرف على تنفيذ ترتيباتها الصندوق ال

مع  - سنة  35الشباب،هذه الأخيرة تؤسس للإستفادة منها ضرورة ألا يتجاوز الحد الأقصى لسن الإستفادة 
على أن يتلازم هذا الشرط مع شروط أخرى أهمها إثبات  - سنة في حالات محددة 40إمكانية رفعه إلى 

ي يتم الثلاثين سنة دون إمكانية إثبات الملكات بالتالي فإن الشاب الذل المهني أو العلمي أو المعرفي والمؤه
وق الوطني للتأمين على البطالة المعرفية ،يجد نفسه محروما بقوة القانون من الإستفادة المقررة بموجب الصند

  .العائق هو عدم إتمـامه للخـمسة والثلاثين سنةو
  

الآليات لكل مختلف الصيغ و بات المقررة بموجبفتح التعديل الأخير إمكانية الإستفادة من الترتي
المعرفية، ما يؤكد هذا التوجه،إكتفاء الصندوق الوطني للتأمين والمستويات العلمية والمهنية والشرائح العمرية 

على البطالة لقبول ملف الإستفادة تمتع البطال بملكات معرفية لها صلة بالنشاط المراد القيام به دون إشتراطه 
ـالحه  بمسـاعدته في الحصـول على الوثـائق اللازمة من خـلال مرافقته في لما يثبت ذلك ،لتكـلف مص

صر لا تقت 644.هذا المجـال من  قبل المستشـار المنشـط المكلف بصلاحية الملكات المهنية المكتسبة
ترتيباته على مؤمني الصندوق ،بل تمتد لتشمل كل طالب عمل  مسجل لدى الإستفادة من تدابير الجهاز و

ح المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل منذ شهر على الأقل،المدة التي أصاب المشرع الجزائري عندما المصال
  645.تدخل ليخفضها من ستة أشهر إلى شهر

تدارك المشرع الجزائري من خلال التعديل الأخير الخطأ المرتكب في النص السابق ،ليشترط 
ل الإكتفاء بما يثبت الإقامة، بهدف جعل مزايا الجهاز ضرورة تمتع طالب الإستفادة من الجنسية الجزائرية بد

  646.تقتصر على المواطنين دون الأجانب
  

بت عدم شغله أي تفاديا للجمع بين مزايا الأجهزة المختلفة،يتعين على طالب الإستفادة تقديم ما يث
شهادة الهوية يتعين على المعني تقديم الملف المرفق ب 647.عدم ممارسته لأي نشاط حرمنصب عمل مأجور و

                                                
2La Caisse Nationale d’assurance chômage, organisation procédures relative à la validation des acquis professionnels et 
savoir faire,p 02. 

 .شكلت المدة السابقة المقررة للإستفادة عائق أمام من كان یتوجھ إلى الجھاز لأول مرة بصفتھ طالب عمل645
 .ذلك أن غیر المواطنین أو الأجانب لھم إمكانیة الإستفادة من مزایا متعددة في إطارصیغ الإستثمار العادیة 646

، المحدد لشروط الإعانات الممنوحة على مایلي   158-10المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  02-04نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  647
:  

  :یستفید من أحكام ھذا المرسوم كل شخص یستوفي الشروط المبینة أدناه "     
  ستة من العمر،) 50(و خمسین ) 30(أن یبلغ مابین خمس و ثلاثین  -
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تبقى نسخة على مستوى مصلحة الأداءات الموجودة على  المعدة من قبل مصالح الصندوق على ثلاثة نسخ،
ترسل نسخة أخرى إلى المديرية الجهوية أين يتم تحميل كل المعلومات ستوى الوكالة الولائية للصندوق وم

ترسل النسخة المتبقية إلى مركـز ما ،بينSIPROC -سيبروك-المخصصة للجهاز  الآليعلى شبكة الإعلام 
  .لتبدأ الخطوة المواليةCATI  دعـم العمل الحـر

  
  متابعة الملف من قبل مركز دعم العمل الحر -2.2

  
ئة تعبر هذه الخطوة عن بداية التجسيد الفعلي لفكرة المشروع ،لأن مراكز دعم العمل الحر هي الهي

المقاول  بقية عن طريق المستشارين المنشطين  المسخرين  لتتبعالخطوات المتالمسؤولة على إتمام المراحل و
  .مرافقته لإتمام هذه المهمةو

  
يستهل مركز دعم العمل الحر مهمته، بفتح الملف بناء على شهادة الهوية المرسلة إليه مع تقديم وصل 

. لصاحبهية للمشروع ووالشخصالمتابعة الميدانية يين المستشار المكلف بالمرافقة والإيداع الذي يتضمن تع
بعدها مباشرة يتم تحديد موعد إعلامي يجمع كل من لهم مبادرة مشروع ،لتشرح لهم المحاور الكبرى التي 

المركز ما يسمى الإمتيازات التي توفرها،حيث يحرر كير بالمزايا وتقوم عليها الآلية بدءا من تعريفها إلى التذ
قعة من قبل المقاول ومصادق عليها من قبل البلدية ،يتعهد من هو بمثابة وثيقة تعهد موبقرار الإنخراط و

حضور الحصص  - الفترة على الأقل في هذه-خلالها المقاول إحترام مجموعة من الإلتزامات ،أهمها 
الخطوات بالإضافة إلى الإجابة كلف بالمتابعة بجميع الإجراءات والإجتماعات المقررة وإعلام المستشار المو

  .ته وطلباته أو إقتراحاتهعلى جميع أسئل
  

  التحضير لإجتماع لجنة الإنتقاء و الإعتماد و التمويل - 3.2
  

يبدأ التحضير لهذه الخطوة بالإجتماع الفردي الذي يربط المقاول بالمستشار المكلف بالمتابعة المعين 
مسبق ى الإعداد البعبارة أخرع ولهذا الغرض،حيث يطالب كل منهما بتوفير المعلومات الدقيقة حول المشرو

لهذا الغرض يقوم المقاول بإعداد دراسة شاملة تتضمن . بلغة سوق الشغل له وصياغته بطريقة حسابية و
البشرية ، النشاطات ال ،الأعباء المادية والمالية والفكرة وكل التفاصيل المتعلقة بها،لا سيما رقم الأعم

                                                                                                                                                             
  أن یتمتع بالجنسیة الجزائریة ، -
  أن لا یكون شاغلا أي منصب عمل مأجور عند إیداعھ طلب الإعانة ، -
شھر على الأقل  بصفة طالب  شغل أو أن یكون مستفیدا من تعویض الصندوق الوطني  01أن یكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنیة للتشغیل مند  -

  طالة ، للتامین على الب
  أو یمتلك ملكات معرفیة ذات صلة بالنشاط المراد القیام بھ ،/ أن یتمتع بمؤھل مھني و -
  أن یكون قادرا على رصد إمكانیات مالیة كافیة للمساھمة في تمویل مشروعھ ، -
            شھرا على الأقل ،                     ) 12(أن لا یكون قد مارس نشاطا لحسابھ الخاص منذ اثني عشر -
 . "أن لا یكون قد استفاد من تدبیر إعانة بعنوان إحداث النشاط -
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لشكلية الخاصة بالعتاد المستعمل، إلى ما ذلك من الفاتورات اشاط والأساسية الممارسة،مقر ممارسة الن
راسة التقنو إجراء الدمتابعة على تشخيص فكرة المشروع والمعلومات التي تساعد المستشار المكلف بال

  648.التي يتم بناء عليها برمجته لإجتماع اللجنة المقررإقتصادية المناسبة و
 
 

  لتمويلالمرور أمام لجنة الإعتماد و الإنتقاء و ا - 4.2
  

الدراسة الجيدة لفكرة وع من قبل مركز دعم العمل الحر وبعد المرافقة الشخصية للشاب صاحب المشر
التمويل،الهيئة التي يتم تنصيبها على مستوى كل على لجنة الاعتماد والإنتقاء و المشروع ، يعرض الملف

على الخصوص بدراسة المشاريع  التي تكلفو649.الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة
التي يقدمها البطال أو البطالون ،مرافقين بالمصالح المتخصصة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة و إبداء 

تقرير إمكانية تمويلها في إطار لا مركزية القرار الممنوحة لأجهزة دعم الرأي في مدى جدواها ونجاعتها و
  .إحداث النشاطات

  
ية بناء على إستدعاء من يوما في دورة عاد 15امة إجتماعات اللجنة بصفة قانونية كل يتم تحديد رزن

  650.في دورة غير عادية بناء على طلب منهرئيسها و
  

مديرية والي وبممثلي كل من الـالوكالة الولائية بصفته رئيسا و تسمح تشكيلة اللجنة المكونة من مدير
الفرع الولائي غرف المهنية المعنية ورية الضرائب وكذا ممثـلي المديلوكالة الوطنية للتشغيل وايل والتشغـ

مدروسة،  حيث لية وللسجل التجاري، من المساهمة في تحـديد القـرار النهـائي للجنة بطـريقة عمـ
تساعد الدراسة التقنو إقتصادية المعدة من قبل المستشار المكلف بالمتابعة الذي يكلف بشرحها أثناء حضوره 

المصالح المالية للمديريات وممثل  ع بمعية المقاول، من تقريب الفكرة إلى ممثلي البنوك المعنيةالإجتما
عدمه،بعد   وبالتالي تقدير إمكانية التمويل من 651.الجهوية التابعة للصندوق الوطني للتأمين على البطالة

مؤهل المقدم من قبل مدى إستجابته لمتطلبات السوق أو للالفصل في مدى ضرورة وديمومة المشروع و
  :ردها لا يخرج عن أحد الإحتمالات الثلاثة التالية حب المشروع، لذلك فإن صا
  إما الرفض أو عدم قبول المشروع ، -

                                                
فقرتھا الأخیرة على مجانیة الدراسات التي تقوم بھا مصالح الصندوق لفائدة أصحاب   514-03نصت المادة السادسة في من المرسوم الرئاسي رقم  648

،بنصھا على  02-04تممت المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم  158-10لمرسوم التنفیذي رقم المشاریع،إلا أن التعدیل الأخیر أي المادة السادسة من ا
في إشارة منھا عن العدول عن مبدأ المجانیة " تخصم كل المصاریف الأولیة المتعلقة بإحداث النشاط من المساھمة الشخصیة : " فقرة جدیدة تضمنت مایلي

 . المعتمد في السابق
،بدء من تسمیتھا حیث أضیفت عبارة التمویل ،إلى  158-10من المرسوم التنفیذي رقم  12إلى  09د التغییرات على اللجنة بموجب المواد من أدخلت عدی 649

 .رئاستھا و تشكیلتھا و التحدید الدقیق لمھامھا و الأھم إعطائھا صلاحیات أكبر في مجال إتخاذ القرار النھائي بالتمویل
 11دة بحذف إمكانیة طلب عقد إجتماع اللجنة من قبل المستشار المرافق،لیصبح الرئیس ھو المعني الوحید بأستدعائھا أو طلب ذلك المادة تم تعدیل ھذه الما 650

 . 158-10من المرسوم التنفیذي رقم 
 . 158-10من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  651
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  الفحص من جديد ، -
  .الرأي بالموافقة أو القبول  -
  

عن كل الملفات البطالة شهادة القابلية والتمويل  في الحالة الأخيرة يسلم الصندوق الوطني للتأمين على
  652.المقبولة

  
  مرحلة التأسيس القانوني للمؤسسة المصغرة -  3
  

اد والإنتقاء التمويل التي تسلمها مصالح الصندوق بنـاء على قرار لجنة الإعتمـتعلن شهادة القابلية و
 تعلقالإداري للمؤسسة المصغرة، الذي يتزامن مع تكوين الملف المويل عن بداية التأسيس القانوني والتمو

  . الإمتيازاتبالحصول على الموافقة البنكية وتحرير بقية القروض و
  

  .إيداع الملف على مستوى الوكالة البنكية - 1.3
  

بتوجيه من المرافق ، يشرع المقاول في تكوين الملف الذي يتم إيداعه مواصلة لإجراءات التأسيس و
لمشاركة في التركيبة المالية للمشروع قصد الحصول على مستوى الوكالة البنكية التي قررت اللجنة تكليفها با

على الموافقة النهائية، لهذا الغرض يتعين عليه تقديم طلب خطي للقرض موقع ومعد وفق النموذج المحرر 
الدراسة التقنو إقتصادية التي دة القابلية والتمويل الأصلية ومسبقا مرفوقا  بمجموعة من الوثائق أهمـها شهـا

  .الصندوق الوطني للتأمين على البطالةتحمل تأشيرة 
الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ن البنك المعني بعملية التمويل وتحدد إتفاقيات الإطار المبرمة بي

لذا يتعين على . كل الإجراءات التي يلتزم المقاول بإتمامها، كما تعمل على تـأطير العـلاقة بين الهيئتين
  653.نونية لدراسة الملفات التي لا تتعدى شهرين من تاريخ إيداع الملف لدى مصالحهالبنك إحترام الأجال القا

ملف على في نفس السياق يلتزم المقاول ، تسليم المرافق المكلف بمتابعة المشروع نسخة من وصل إيداع ال
فاق البنكي،على إعلامه بكل الإجراءات المتخذة لاسيما إذا تعلق الأمر بإبرام الإتمستوى الوكالة البنكية و

  .الرغم من أن البنك ملزم بتبليغ مصالح الصندوق بذلك
  

تساهم الإجراءات السابقة في الإسراع من وتيرة الخطوات المتبقية خاصة تلك المتعلقة بتحرير 
قبلها تحديد التركيبة المالية للمشروع مع تحميلها على النظام الممنوح من قبل الصندوق و القرض بدون فائدة

  .،وهذا في حالة قبول البنك لعملية التمويل SIPROCلوماتي  المع
                                                

  .دة القابلیة إلى شھادة القابلیة و التمویلمن بین التعدیلات المعتمدة تغییر تسمیة الشھادة من شھا 652
 . 158-10من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة 

 . 158-10من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  653
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  ما بعد الحصول على الموافقة البنكية - 2.3
  

بعد الحصول على الموافقة البنكية يتوجه المقاول إلى مصالح الصندوق التي تقوم بالخطوات اللازمة 
كما يلتزم  بإتمام أهم . الجهوية سندات الأمر ،بعد الإتصال بالمديرية الإتفاقية ولتحرير دفتر الأعباء و

الوكالة البنكية المانحة التي يستهلها بفتح حساب بنكي على مستوى اءات التأسيس القانوني للمؤسسة وإجر
تحرير القرض بدون قررة وتقديم ما يثبت إيداعه للمساهمة الشخصية حسب النسبة القـانونية المـللقرض و

  . فائدة
  
وك بموجب صندوق ضمان أخطار المشاريع أهم إجراء يلتزم المقاول به يشكل الضمان الممنوح للبن 

المدة الزمنية وق حسب نسب الإشتراكات المحددة ومن خلال إبرام العقد الذي يثبت دفعه لمستحقات الصند
  .المطلوبة

  
ستغلال الإعانات المالية بعنوان الإمن الإمتيازات الجبائية وبعد حصول المقاول على ما يثبت إستفادته 

مرفقة بقائمة التجهيزات،يرفق نسخا من الوثائق المتعلقة به إلى الملف المفتوح على مستوى الوكالة البنكية، 
دة من قبل التي يتقرر بناء عليها منحه ما يسمى أمر رفع الإستفاالإتفاقية التي تجمعه مع البنك وأين يتم إبرام 
الصك البنكي الذي يمكن المقاول من الحصول على الذي ينتج عنه بالتبعية الحصول على الصندوق و

  .التجهيزات من قبل المورد
  
  

  بداية الإستغلال مرحلة الإنطلاق و -  4
  

قبل الإعلان عن الشروع الفعـلي للنشـاط حيث بمجرد إستكمال الخطوة السابقة و تبدأ هذه المرحلة
مزاولة النشاط والتجهيزات المتحصل البنك بطريقة منفصلة بمعاينة مقر تقوم كل من مصالح الصندوق و

التجهيزات في أول درجة تاد وكمـا يستفـيد البنـك من إجـراء رهن العـ. عليها مع إعتماد محضر بذلك
  .على أن تتقرر إستفادة الصندوق في ثاني درجة

  
برمة تستهل مرحلة الإستغلال بتذكير المقاول بالإلتزامات المقررة على عاتقه بموجب الإتفاقيات الم

كما يقع على المرافق المكلف . بضرورة إحترام دفتر الشروط الذي تم توقيعهمع مصالح الصندوق والبنك و
التي يتم بناء عليها مرحلة الإستغلال بطريقة دورية و بالمتابعة ضرورة تذكيره بالزيارات التي تبرمج طيلة

تبليغها لكل من وفق النموذج المقرر ويتم  تقييم عمله في صورة محاضر تعدمراقبة النشاط وتوجيه المقاول و
  .المدير الجهويالمدير الولائي و
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يحق للمقاول طلب المساعدة من المستشار المرافق كلما تعلق الأمر بصعوبات على مستوى الإدارة أو 
  .التسيير ،هذا الأخير يمكنه الإستعانة بالخبرات المطلوبة ،في حالة ما إذا عجز عن التوجيه أو الحل

 
  

  الإمتيازات المقررة أشكال الدعم و: الفرع الثالث  
  
  أشكـال و مجالات الدعـم  -  1
  

تهـدف المؤسسة المصغرة المنجزة في إطـار الصندوق الوطني للتـأمين على البطالة وبالنظر إلى 
 ثببعإعـادة الإدمـاج، فتـح المجـال أمـام الإدماج و ىمستوى التـأهيل، إلوطبيعة الفـئة المستفيدة 

الخدمات مار لتشمل كافة نشاطات الإنتاج وحيث تتنوع مجالات الإستث.إمكانية إحداث مؤسسات مصغرة
لصيد اات المحدثة إلى قطاعات الفلاحة وكما تمتد النشاط. باستثناء نشاط إعادة البيع دون تحويل المنتوج

ولايات الجنوب و الهضاب  تحضى بدعم أكبر إذا ما تمت في المنـاطق الخـاصة أوفيالبحري والري ،و
  654.العليا

  
  

تتنوع أشكال الدعم وتختلف ،من الدعم المالي المقدم من قبل الصندوق في شكل إعانة تتخذ بدورها 
وبتحفيزات صورا مختلفة،لتقدم في شكل قروض بدون فائدة وقروض بنكية إمتيازية بنسب فوائد مخفضة  

والخبرات و           ريف المحتملة المرتبطة بالدراساتإلى جانب التكفل بالمصا. شبه جبائيةجبائية و
دون إغفال إمكانية  655.يطـلبها الصندوق في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريعالتكوين التي ينجزها و 

بشروط مفيدة عن أراضي تابعة لأملاك الدولة للإستثمارات التي ينجزها البطالون فادة من إمتيازات والإست
البعدية التي يحضى بها الشاب المستثمر، منذ أن له  هو المرافقة القبلية والأهم من ذلك كو 656.ذوو المشاريع

إستشارة ليا والتي تقدم في شكل تكوين ويكون مشروعه مجرد فـكرة،إلى غـاية تجسيده قانونيا وتوسيعه عم
الدعم اللازم لمنشئي  على تأكيده بتوفير 2009وهو ما حرص قانون المالية التكميلي لسنة  657.أو مساعدة

تعزيز اح والتوجيه الرامي إلى رفع حظوظ النجـاد والمؤسسات المصغرة من خـلال المرافقة والإرشـ
  .القدرات الوطنية في إنتاج السلع والخدمات 

 
 
  

                                                
 . 09،ص سنة  50-35الصندوق الوطني للتأمین على البطالة ،دلیل حول الجھاز الجدید للتكفل بالبطالین ذوي المشاریع البالغین من العمر ما بین  654
 .  156- 10من المرسوم الرئاسي رقم  06المعدلة و المتممة بموجب المادة المادة  514-03من المرسوم الرئاسي رقم  03فقرة  07المادة  655
 . 514-03من المرسوم الرئاسي رقم   09المادة  656
 . 156-10من المرسوم الرئاسي رقم  08المادة  657
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  تمـويـل المشـروع -  2
  

مقبول من  ددالذي ترجمته ديمومة عاطات وتقديرا للنتائج العملية التي حققها جهاز إحداث النش  
رفـع  التكلفة الإجمـالية للإستثمـار نـاصب عمل دائمة بالتبعية ،تقرر فتح مالمؤسسـات المصغرة و

دينار )  10(دينار جزائري  إلى عشرة ملايين ) 05(المفتوح عن طريق هذا الجهاز من خمسة ملايين 
  :،  يتم تمويلها من قبل ثلاث مصادر كالأتي 658جزائري كحد أقصى 

  .ة نقدية أو عينية من صاحب المشروع مساهم -
  .مين على البطالةفائدة، يمنحه الصندوق الوطني للتأسلفه غير مكافأة أو قرض بدون  -
  .قرض بنكي بنسب فوائد مخفضة -
 

بالنظر إلى المبلغ الإجمالي للإستثمار و مساهمة صاحب المشروع تحدد قيمة المساهمة الشخصية أ
  :، حيث لا تخرج عن مستويين  659المراد إحداثه أو توسيعه

من التكلفة الإجمالية للإستثمار،عندما يقل   %05حددت فيه المساهمة الشخصية بـ : المستـوى الأول * 
  .هذا الأخير عن خمسة ملايين دينار جزائري أو يساويهما

ق الخمسة من التكلفة الإجمالية عندما تفو%  10تقدر المساهمة الشخصية بـ :  المستـوى الثـاني *  
  . ملايين دينار جزائري و تقل أو تساوي عشرة ملايين دينار جزائري 

من التكلفة الإجمالية للإستثمار إذا ما  %08تخفض قيمة المساهمة الشخصية في المستوى الثاني إلى 
  . الهضاب العليامناطق الخاصة أو ولايات الجنوب وتم إنجازه في ال

  
الة من أجل إحداث نشاطات مها الصندوق الوطني للتأمين على البطتعبر المساهمة المالية التي يقد

سنة من العمر، ) 50(خمسين و) 30(يع البالغين مابين ثلاثين الخدمات من طرف البطالين ذوي المشارالسلع و
تتمثل هذه المسـاهمة في تقديم إعانات مالية في صـورة . عن فحوى المهمة الجديدة التي كلف بها الصندوق

بدون فـائدة،تقرر منحها بداية  مرة واحدة فقط عند إنطلاق المشروع الذي ينجزه البطال أو  قروض
البطـالون ذوو المشاريع، ليتراجع المشرع عن هذا التحديد فاتحا إمكانية الإستفادة المجددة منها في حالة 

   660.توسيع النشاط
  

                                                
،مشیرا إلى القیمة الجدیدة لمبلغ  156-10خطط الخماسي لدعم نمو الإقتصاد الوطني ،لیصدر المرسوم الرئاسي رقم تزامن ھذا الرفع مع الإعلان عن الم 658

 .منھ 05الإستثمار في نص المادة 
 . 158-10من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  659
یمنح ھذا القرض مرة واحدة عند إنطلاق المشروع الذي ینجزه :" ف یفقرتھا الأخیرة على مایلي  02-04من المرسوم التنفیذي رقم  07نصت المادة  660

  "البطال أو البطالون ذوو المشاریع
 . و بموجب المادة السابعة من حدف ھذا التقیید ،وتأكید ذلك من خلال فتح إمكانیة التوسیع 158-10لیقوم المرسوم التنفیذي رقم 
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تفادة المخاطبين اصة المطلوبة لإستمنح القروض بدون فائدة من أجل إتمام مستوى الأموال الخ  
ترتيباته من القروض البنكية ، على أن تحدد قيمة القرض بنسب تحسب من المبلغ الإجمالي بأحكام الجهاز و

  : للمشروع مع تحديد قيمة خمسة ملايين دينار جزائري كمستوى لحساب هذه النسب كالأتي 
كلفة الإجمالية للإستثمار عندما يقل عن خمسة  عشرة من ال%  25تقدر قيمة القروض غير المكافأة بنسبة  -

  .ملايين دينار جزائري أو يساويها
، عندما يفوق مبلغ الإستثمار خمسة ملايين دينار جزائري و يقل أو يساوي  % 20تخفض المساهمة إلى  -

  661.عشرة ملايين دينار جزائري 
جزة في المناطق الخاصة أو في ولايات ، بالنسبة للإستثمارات المن % 22ترفع نسبة المساهمة إلى 

   662.الجنوب و الهضاب العليا 
  

نسب الفوائد قبل التطرق إلى قيمة القرض وأما فيما يتعلق بالقروض الممنوحة من قبل البنوك و
الذي يعبر كومة والمخفضة المطبقة عليه ، لا بأس من الإشارة إلى الإجراء الجوهري المتخذ من قبل الحـ

إرادة الدولة التكفل بكل البطالين من خلال توفير المناخ الملائم للإستثمار المولد لمناصب بكل وضوح عن 
  .العمل 

  
له ، أن الشاب كان مطالب بالتعامل المباشر مع البنك بمجرد حصو 2008ما كان يحدث قبل جويلية 

وق الوطني للتأمين على البطالة الممنوحة من قبل الصند - التمويل حاليا ية والقابلسابقا و -على شهادة القابلية
يتقدم بطلب القرض من خلال إيداع الملف الكامل   ، قصد الحصول على القرض اللازم لتمويل المشروع حيث

تبليغ القرار لصاحب المشروع إلى جانب إعلام لفصل في  الطلب وأشهر  ل 03لدى البنك الذي يمنح له أجل 
بعد  لا أن البنك غالبا ما  كان يرفض منح موافقته على التمويل ،الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ، إ

   663.من المدة القانونية المحددةالمماطلة  في دراسة الملف وإستغراق مدة أطول 
  
من أجل تدارك هذا النقص الذي شكل نقطة إشتركت فيها كل الأجهزة عندما بررت فشل المشاريع   

 06رت عدة  تعليمات عن الإجتماع الوزاري المشترك المنعقد يوم التي تقوم بالإشراف على تنفيذها ، صد
المخصص لدراسة ترتيبات المساعدة على إنشاء المؤسسات المصغرة  أهمها ، أن تتولى  2008جويلية 

الوكالات المعنية بما فيها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة عن طريق أعوانه المكلفين بالمتابعة 
ع ، مهمة إيداع ملفات الشباب المقاولين لدى البنوك مع ضمان متابعتها إلى غاية إستكمال الشخصية للمشرو

الإستقرار أشكال الدعم و وهو ما عبر عنه باللامركزية في إتخاذ القرار كشكل من. الإجراءات المتعلقة بها 

                                                
 . 158-10من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  661
 . 02-04من المرسوم التنفیذي رقم  08ادة الم 662
 . 02-04من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  23حددت مدة الثلاثة أشھر بموجب المادة  663
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لجنة بتشكيلة متنوعة تضم الذي يتحقق من خلال المتابعة الميدانية للملف من قبل الجهاز مباشرة مع إقحام 
  .حتى ممثلي البنوك ،يعود لها القرار النهائي في تحديد قابلية المشروع من عدمها

  
من جهة أخرى تم إختصار المدة القانونية الممنوحة للبنوك من أجل دراسة الملفات إلى شهرين فقط 

الإنتقاء اد وعن لـجنة الإعتمـمع حدف سلطتها المطلقة في رفض الملفات المقبـولة  664بدل الثلاثة أشهر،
و التمويل إلا إذا كان هذا الملف تشوبه إختلالات أو نقائص يجب أن يتم بشأنها إبلاغ الصندوق الذي يعود له 
تقرير إمكانية إعادة تقديم الطلب بعد رفع التحفظات التي أبداها البنك في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من 

  665.فضتاريخ إستيلام التبليغ بالر
  
الفعلية حذفت أهم العراقيل التي كانت تواجه إنشاء المؤسسات المصغرة، من خلال المساهمة   

ومن أجل تعزيز هذه التسهيلات تم . التمويليع الحائزة على شهادة القابلية والنهائية للبنوك في تمويل المشارو
   666.ة المعنية ـالبنوك الخمسوق الوطني للتأمين على البطالة وتوقيع إتفاقيات الإطار بين الصند

أمـا عن القـروض المقدمـة في إطـار إحـداث نشـاطات السلع و الخدمـات من طرف  
سنة من العـمر، فإنها لا تتجـاوز ) 50(و خمسين ) 30(البطـالين ذوي المشـاريع البـالغين مابين ثلاثين 

من المرسوم  07المعلن عنه بموجب المادة  ، من التكلفة الإجمالية للإستثمار مع تطبيق نسب التخفيض  70%
  : ، كالأتي  514- 03الرئاسي رقم 

في قطاع  المؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزةمعدل المدين الذي تطبقه البنوك ومن ال % 75 -
 ا الاستثمار فيعندما يتم هذ % 90مع إمكانية رفع نسبة التخفيض إلى .الصيد البحريالفلاحة والري و

  .الهضاب العليا المناطق الخاصة وولايات الجنوب و
المؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في جميع معدل المدين الذي تطبقه البنوك ومن ال % 50 -

ا الإستثمار في المناطق عندما يتم هذ  %75مع إمكانية رفع نسبة التخفيض إلى . قطاعات النشاطات الأخرى 
  .لجنوب و الهضاب العليا ولايات االخاصة و

   667.ليتـحمل  المستـفيد من القرض الفـارق غير المخـفض من نسـبة الفـائدة 
  
  لية للضمانآصندوق الكفالة المشتركة  -3

  
بطالة إلى الشاب إضافة إلى القروض بدون فائدة التي يمنحها الصندوق الوطني للتأمين على ال  

المعدل  514-03اسي رقم ت المعلن عنها بموجب المرسـوم الرئـبهدف إتمـام الترتيباصاحب المشروع  و

                                                
 . 158-10من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  664
 . 158-10من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  665
 الخارجي ، بنك بدر ، بنك التنمیة المحلیة و القرض الشعبي الجزائريتتمثل في البنك الوطني الجزائري ، بنك الجزائر  666
 . 02-04فقرة أخیرة من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  667
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المتمم، عمد المشرع الجزائري إلى إحداث ضمانة أخرى تمثلت في صندوق الكفالة المشتركة لضمان و
  .سنة ) 50(وخمسين ) 30(أخطار قروض إستثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين 

  
ضمان تتمتع  الذي إعتبره مؤسسة03،668-04وجب المرسوم التنفيذي رقم تم إحداث هذا الصندوق بم

عهد بمهمة تسييرها إلى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي و
   669.البطالة

  
ة في يقوم الصندوق بتكميل الضمانات التي يقدمها المنخرط المقترض إلى البنك أو المؤسسة المالي

حيث يغطي في الحالات المقررة قانونا ما قيمته سبعين بالمائة من الديون 670.شكل تأمينات عينية أو شخصية
المؤسسات المالية في حقوقها إعتبارا، عند البنوك و محل -في إطار تنفيذ الضمان - المستحقة،ثم  يحل

  671.الإحتمال للإستحقاقات المسددة وفي حدود مبلغ تغطية الخطر
  

موارد صندوق الكفالة المشتركة، إذ تتشكل من تخصيص أولي من أموال خاصة تتنوع بدورها  تتنوع
المؤسسات المالية المنخرطة برأسمال ومية وتلك التي تقدمها البنوك ولتشمل المساهمة المقدمة من الخزينة العم

لإشتراكات أو المنح كما تتضمن ا. إضافة إلى مساهمة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة برأسمال 
تساهم الهبات  .والمؤسسات الماليةخرطيه من المقترضين المستفيدين والبنوك المدفوعة للصندوق من من

كذا التخصيصات التكميلية عند الحاجة في رفع إمكانية تغطية يا والإعانات المخصصة للصندوق والوصاو
كما يعمـل الصندوق على توظيف أمواله 672.الينالصندوق للأعباء الناتجة عن آلية دعم إحداث نشاطات البط

  .المنـح المحصـل عليها ،ليستخدم عـائداتها في نشـاطه العـادياته وإشتراكـاصة والخـ
  

  الإمتيـازات المقـررة  -  4
  

إن تبليغ الموافقة النهائية على القرض الذي يمنحه البنك أو المؤسسة المالية المعنية ، يؤكد للمعني  
المعدل  514-03قم الإعانات الممنوحة بعنوان المرسوم الرئاسي رمتيازات وتفادة من مختلف الإحقه في الاس

المقررة خلال  والإمتيازات الجبائية التي تتنوع بين الإمتيازات الجبائية المقررة خلال مرحلة الإنجازوالمتمم و
  . الإمتيازات المتعلقة بتسديد أقساط القرض البنكيمرحلة الإستغلال و

  

                                                
،المتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض إستثمارات البطالین ما  2004ینایر  03،المؤرخ في  03-04المرسوم التنفیذي رقم  668

 . 2004،سنة  03سنة و تحدید قانونھ الأساسي ،جریدة رسمیة عدد  50و  30بین 
 . 03-04من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  669
 . 03- 04من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  03المادة  670
 . 03-04من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  671
 . 03-04من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  672
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يستفيد المستثمر صاحب المشروع خلال مرحلة الإنجاز من مجموع الإمتيازات الجبائية المقررة 
يشرف على تنفيذ ترتيباتها الصندوق الوطني للتأمين  بعنوان الإستثمار ضمن آلية المؤسسة المصغرة التي

  :على البطالبة و المقررة كالأتي
  . الخدمات المرتبطة مباشرة بإنجاز المشروعة للتجهيزات ويمة المضافة بالنسبالإعفاء من الرسم على الق -
  .من الحقوق الجمركية   % 05تخفيض بنسبة  -
لية الإنتاج الإعفاء من حقوق إنتقال الملكية بالنسبة للإقتناءات العقارية إضافة إلى الإعفاءات الخاصة بعم -

الخدمات الداخلة مباشرة في لنسبة للتجهيزات ويمة المضافة باالتي تشمل الإعفاء من الرسم على القوالإنفاق و
  .المشروع

تستفيد الإستثمارات  673، 2004زيادة على الإمتيازات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 
المنجزة من طرف الأشخاص المرشحين لنظام دعم إنشاء نشاطات الإنتاج التي يسيرها الصندوق الوطني 

أرباح النشاطات المعتمدة لمدة ثلاث سنوات إبتداء من السنة المالية التي داخيل ون على البطالة بعنوان المللتأمي
 :تم خلالها الشروع في النشاط ، من عدة إمتيازات أهمها

  .الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات -
  . ملكيات المبنيةالرسم العقاري على الاء من الرسم على النشاط المهني والإعف -
  

البنوك بضرورة  2008جويلية  06من جهة أخرى، ألزمت التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في   
،  سعيا منها إلى تحفيز  تأجيل تسديد القرض لمدة سنة على الأقل بما في ذلك القرض المتعلق بتوسيع النشاط

تفـاديا لعرقلة نشـاط الإستثمـار بمـجرد و ة على إنشاء المؤسسات المصغرة إثراء ترتيبات المسـاعدو
أجـالها ،يتم إعدادها مسبقا و بناءا على رزنـامة لتحديد أقـساط التسديد وعلى أن يتم إعتماد . بدايته 

  .الدراسة النهائية للمشروع
  

أي عدم إلزامه  -تسمح عملية الفصل في تسديد مستحقات الإعانات المالية الممنوحة للشباب المستثمر
هو إمتياز أخر يضاف إلى و بمنح فرصة أكبر لنجاح المؤسسة المصغرة -بتخليص كل الديون دفعة واحدة

  . 2008قائمة التسهيلات التي تم إعتمادها منذ أواخر سنة 
  

  الإصلاحات المعتمدة في إطار تنفيذ آلية المؤسسة المصغرة: الفرع الرابع 
   

التي تعتبره متعامل وق الوطني للتأمين على البطالة ولصندتماشيا مع المهمة الجديدة التي أنيط بها ا
إقتصادي في إحداث النشاطات ،تم إعتماد العديد من الأفكار الجديدة لعمل الصندوق، صيغت في شكل 

                                                
 .2004، سنة  85، جریدة رسمیة عدد  2005، المتضمن قانون المالیة لسنة  2004دیسمبر  29المؤرخ في  21- 04  من القانون رقم 54 المادة 673
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بإقتراح تكوين مشاتل لمرافقة مر بالنظام المعلوماتي العملي ويتعلق الأو إصلاحات ترافق عمل الآلية الجديدة
  .صغرةالمؤسسات الم

 
 

  النظام المعلوماتي  -  1
  

على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،عمد الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ومنذ 
بوضع نظام معلوماتي لتسيير  الوهلة الأولى لتنفيذ آلية المؤسسة المصغرة ،تكليف نيابة مديرية الإعلام الآلي

سمح النظـام العمـلي للإعـلام الآلي المعتمـد من قبـل . ريعمتابعة ملفات البطالين أصحاب المشاو
المقدرة على مواجـهة الجـديدة والصنـدوق عند إنطـلاق الآلية مبـاشرة، بسهـولة التكيف مع المهمة 

  .طلبات إحداث المؤسسات المصغرة
  

ـسيبروس يـدعى النظـام المعـلومـاتي المعتـمد لتسيـير ملفـات البطـالين ذوي المشـاريع ب
SIPROCE  وهو برنـامج معـلوماتي يعرض واجـهة بعـدة نوافـذ تضـم ستة عشرة خـانة تتنـاول

  .بدون فائدةمخـتلف مراحل الجـهاز ،إبتـداء من إيـداع الملف إلى غاية تسديد السلفة 
  

نسخ بطـاقـات  منمعـطيات بالبيـانات الإحـصائية ويسمح النـظام من تشكـيل جـداول ال
فصـلة لعدد كما يبين جـدول المعطـيات الحـالة الم.أوامر التحويـلة و طـلبات ومقررات وبياني

المبلغ الإجمالي مسلمة وعدد مناصب العمل المحدثة وعدد الوثائق الالملفـات المعـالجة و
يتمتع النظـام بالحـماية اللازمـة ،إذ يحظر إستعـماله لغير الأشـخاص  674.إلخ...للإستثمارات

  .دين،لذلك يتم تسـجيل كل العمـليات بطريقة ألية على يومية الأحداثالمعتم
  

يمنح هذا النظـام إمكـانية إستخراج الملفـات المعـالجة خـلال فترة زمنـية معينة وفقـا لليـوم 
حيث تأوي كل مديرية . إدخالها عبر شبكة الأنترنيت الداخليةالشهر،كما يتم إستخراج الملفات و،الأسـبوع أو 

هوية جدول المعطيات الخاصة بتأهيلها الإقليمي،ليتم بعدها نسخ المعطيات الجهوية على المستوى المركزي ج
على مستوى كالات الولائية وسمح تعميم إستعمال هذا النظام على كل الو.،بهدف تشكيل قاعدة معطيات وطنية

قب الإنطلاق الفعلي لتنفيذ ترتيبات مراكز دعـم العمـل الحـر ،بعد فترة من إنطلاق العمل به أي مباشرة ع
مرافقتها  وفق ما ص وتعميم أفضل نماذج المؤسسات وجمعها ومن تفادي كل النقائ، المؤسسة المصغرة  

  675.يعرف بالمشـاتـل

                                                
 . 05،ص 28،العدد  2004النشریة الشھریة للصندوق الوطني للتأمین على البطالة،ماي ,تسییر ملفات البطالین أصحاب المشاریع 674
  . 05،ص 28،العدد  2004النشریة الشھریة للصندوق الوطني للتأمین على البطالة،ماي ,أصحاب المشاریع تسییر ملفات البطالین 675
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  نحو إعتماد مشاتل لمرافقة المؤسسات الناشئة -  2
  

الإقتـصاد  من منطلق أن إحـداث المؤسسة الصغيرة أصـبح عنـصر خـصب لا غـنى عنه في
المعـاصر ،بـات العمـل على توظيـف كل آليـات نجـاح هذا الشكـل من الإستثمـار، أمـرا يشغل 

اهمة في نجاح المؤسسات المصغرة لذلك تم التفكير في المشاتل كآلية يمكنها المس. إهتمـام القـائمين عليه 
  .لمسير لهالإقتصاد اوجمعها ومرافقتها نحو التوسع وأخذ فرصتها في السوق و
هي أيضا شريك ات الناشئة التي لا تملك محلات وتعتبر المشتلة فضاء مادي يقترح  إيواء المؤسس

يقترح مختلف الخدمات ،سواءا تلك الموجودة بالإتفاق أو الخدمات الخاصة التي يدفع أجرها على حدا،أو 
في كل الحالات الإستعانة بمكتب يمكن للمشتلة . خدمات مجانية تهدف إلى إظهار القيمة المضافة للمشتلة

  .إستشاري من أجل متابعتها
  

تهدف المشتلة التي يقترحها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى الإستجابة للإنشغالات الحقيقية 
لمنوطة بالمرافق في إطار إنشاء فبالإضافة إلى المهام ا 676.للمؤسسات الناشئة في مجال خوض المشاريع

ات المصغرة ،عملت المديرية العامة للصندوق،على تنصيب مجموعة للمتابعة من أجل توسيع المؤسسو
تحديد الإختلالات التي تعترضها ،لإعتماد منهجية عملية في إعطاء شاتل والإستماع إلى مطالب مسيري الم

  .الحلول
  

ابعة مستشارين مرافقين،دون إغفال المتتحتوي كل مشتلة على مسير ومجموعة للدعم الإداري و
تسهر على مرونة شبكة الإتصال بين تضمن التطور المستمر للمسيرين و المستمرة للمديرية العامة،التي

واكبة للواقع الإقتصادي بهدف إعتماد مشاتل ذات فعالية محلية مو. السلطات المركزيةلمؤسسات المعنية وا
العريضة للتطلعات الدولية وبدون  متماشية مع أهداف التنمية المحلية، التي تندرج ضمن الخطوطالجهوي و

الإبتعاد عن إمكانيات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ،تتولى مجموعة المرافقة متابعة الإستراتيجية 
  .من ثمة الإستراتيجية الشاملة لمشاتل الصندوق الوطني للتأمين على البطالةو المحلية لكل مشتلة

  
المعتمدة من قبل الصندوق على صاحب المشروع مجموعة في ذات الإطار تقترح صيغة المشاتل  

مما يؤدي -والتي يفترض عليه في ظروف غير هذه تحملها لوحده -من الخدمات الإجبارية المتفاوتة الأهمية 
بناء سلسلة من المعارف التي ستطبع سمعته و تساعده على وقت و الإحساس بالثقة والأمان وإلى ربح ال

لإقامة العلاقات بين عدة كالحصول على مختلف العناوين التي يمكن إستعمالها  -ية التفرغ لمهنته الأساس
في الوقت المناسب أو التدخل لدى المعنيين للتعجيل بالعمليات الإدارية،دون القيام بالعمل المنوط أشخاص و

  .-من قبل أصحاب المشاريع
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نجاحها، إذا مـا تم لتعجيـل بتوسيعها والناشئة إلى ايسمح الفضاء المادي المقترح لإيواء المؤسسات 

تشكيل مجموعة عمل، تمتاز بالكفاءة والخبرة اللازمتين لإشراك مختلف المؤسسات المصغرة في تبني هذا 
   677.النوع من الآليات
   الإستثمار الموجه للفئات المؤهلة:المبحث الثاني 

  
المثبت، ضـالتها في الصندوق به و ل العلمي أو المهني المعترفتجد الفئـة التي تتوفر على المؤه

تهدف إلى سسات مصغرة تهتم بالنوعـية والوطني لدعم تشغيل الشباب، الوجهة التي تسـاهم في إحـداث مؤ
  .الاستمـرارية

  
يعـد جهـاز الوكـالة الوطـنية لدعـم تشغيل الشبـاب،من أهم الأجهزة الموجـهة لدعم إنشاء 

لذلك عرف .رقيتهساهمته الفعـلية و الجادة في دعم التشغيل و تالمؤسسـات المصغرة ،بالنـظر إلى م
  ).المطلب الأول(هيكـلته العـديد من الإصلاحات تنظيـم الجهـاز و

  
ـسة تصـب جـل الإصـلاحات المعـتمـدة في منـحى واحـد هو رفـع مـردوديـة المـؤس

  ). المطلب الثاني(يــذهـا الأخـيرة التـي تتـولى الوكـالـة تنفالمصـغرة ،المهـمة الأولـى و
  

  تنظيم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الإصلاحات المعتمدة:المطلب الأول 
  

لة عرف تنظيم الوكـالة الوطنية لدعم تشغيـل الشباب قفـزات نوعية من نـاحـيتي الهـيكـ      
في تنفيذ المهام المسندة خاصة  المتمثل في النوعيةمجملها على تحقيق الهدف المسطر والتسيير، صبت في و

تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات المصغرة،بعدما أثبت نمط التسيير المنتهج خلال السنوات العشرة التي طبق 
إعتماد إصلاحـات  2007العالمي، ليتم سنـة ت التي عرفها الإقتصاد الوطني والتحولاملائمته وفيها، عدم 

الجوارية في عمل آلية مرافقة الشباب ضمانا للسرعة وهيكلية  الجـذرية مست الجـوانب التنظيمية و
الإنتقال من نمط التسيير المركزي الذي إحتكرته المديرية ز بهيكلة تتماشى وأصحاب المشاريع ،الذي جه

ع المحلية بمخطط تنظيمي يتماشى العامة على مستوى الوكالة ،إلى التسيير اللامركزي من خلال تجهيز الفرو
اذ القرار، مع إعادة النظر في المهام التقليدية ـيات المفوضة إليها لاسيما تلك المتعلقة بسلطة إتخالمسؤولو

  .للهيئات المركزية
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  .ماهية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:الفرع الأول
  

 جـاءت نشأة الوكـالـة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كبديل حتمي على آليات تشغيل الشباب الموظفة
قتصادي التي أثبتت عدم مردوديتها على الصعيدين الإو 1996إلى  1989فترة الممتدة من خلال ال

بهدف تفعيل دور وسائل السياسة العمومية للتشغيل في وفا عند نقائص البرامج السابقة ووق. الإجتماعيو
 234-96إضفـاء المـرونة و الحركيـة على سوق العمـل ،صـدر المرسـوم الرئـاسي رقـم 

عن الإرادة  معبرا في الوقت ذاتـه. طرق الإستفـادةالإطـار العـام لأشكـال الدعـم و،محـددا 
تنمـية المبـادرة المقـاولتية في قيـة التشـغيل من خـلال تشجـيع والهـادفة إلى ترالسيـاسية الجـادة و

  .أبسـط و أنجع صـورها
 

ضمن قـانون المـالية التكميلي لسنـة ،المت 14-96من الأمر رقم  16عملا بأحـكام المادة 
تم إصدار  302-87،التـي تقـضي بفتـح حسـاب تخصيـص خـاص يحـمل الرقـم 1996678

الذي نص بدوره على إنشاء هيئة ذات  طـابع خاص تتمتع بالشخصية  296-96المرسـوم التنفيـذي رقـم 
توضع تحت سـلطة .  غيـل الشبـابالمعـنوية والإستقـلال المـالي تسمى الوكـالة الوطنية لـدعم تش

دينة يقع مقرها بم        679.الوزير الأول و يتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لجميع نشاطاتها
يمكن نقله إلى أي مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي، كما يمكن إحداث أي فرع جهوي الجزائر و

  .أو محلي لها 
 

  .نظيم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و سيرهات:الفرع الثاني 
  
تعتمـد الوكـالة الوطنية لدعم تشغيـل الشبـاب في تنظيمـها الداخـلي على فسح المجـال           

التنشيـط ، أمـام الهيئـات المركزية للتكـفل التـام بوضع تصور للبرامـج المتعـلقة بالدراسـات  
المهـام ل الجمع بين التنظـيم الأسـاسي وو من أجـ680.قبـة الداخـليةالمراالضبـط ، المتـابعة و

مجلس مجلس التوجـيه، المديـر العـام ومهـام التسييـر،الإدارة و المراقـبة بين  تالجديدة، قسم
  .مع التحديد الدقيق لمواردها و نفقاتها.المراقـبة
  

ة من مجموعة الأعضاء الذين يتم يضطلع بمهمة التسيير مجلس التوجيه وهو عبارة عن هيئة مكون
تعيينهم بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل بناءا على إقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لفترة ثلاث 

                                                
  ,رسمیة عدد جریدة, 2004المتضمن قانون المالیة لسنة  2003-09- 28المؤرخ في  22-03من القانون  60معدلة بالمادة  16المادة - 678

ریعیة ل    2 ات التش ى الانتخاب ذي تل وزاري ال دیل ال ت, 2007-05-17:موجب التع غیل     انتقل ن وزارة التش باب م غیل الش دعم تش ة ل ة الوطنی ایة الوكال وص
 .الى وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي,والتضامن الوطني 

 
 و الاذارة تضم المدیریة العامة لھذا الغرض أربعة فروع رئیسیة،تختص بالدراسات و الإحصائیات و الإعلام الألي،تطویر البرامج،المالیة و المحاسبة680

  .العامة
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البالـغ عددهم تسعة عشرة عضوا ،ضرورة اء المعينين ويراعى في إختيار الأعضـ 681.سنوات قابلة للتجديد
،ليتسنى إشراكها في المصادقة على مجموع 682حتى الشبانيةالفنية واعات ،العلمية ،المالية،تمثيل كل القط

  .  إقتراح أنماط جديدة في عمل الجهازالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والمهام المسندة للوك
في نفس السياق عدد القانون المنظم لعمل الوكالة أهم المحاور المشكلة لعمل المجلس والتي يتعين 

ـاتها ونفقات امج نشاطـبرناور السابقة، في تنظيم الوكالة وتتمثل المح. تمادهاالمصادقة عليها قبل إع
وإستئجارها ونقل  اياتاء البنـالية الموجودة أو إقتنـتجهيزها بما في ذلك إستعمالها للوسائل المتسييرها و

موضوع مصادقة  كما يجب أن يكون. حسابات النتائجالمنقولة أو العقارية وتبادلها وحصائل وملكية الحقوق 
تكوين المستخدمين بما في المسائل المرتبطة بشروط توظيف و كل إمكانية لإنشاء فروع جهوية أو محلية و

  .ذلك تعيين محافظي الحسابات
  

يمنع على الوكالة قبول أي هبات أو وصايا دون الموافقة المسبقة للمجلس الذي يتعين إشراكه إلى 
بير أو برنامج هدفه دعم عمل الوكالة في مجال الإستثمارات التي يقوم بها جانب المواضيع السابقة ،في أي تد

   683.الشباب ذوو المشاريع
  

يحرص أعضاء مجلس التوجيه على إتمام المهام المسندة إليهم وفق طريقة تسمح بإسهام كل الأعضاء 
مجلس إجتماعاته في نوعين لهذا الغرض يعقد ال. وإشراكهم في إتخاذ القرارات التي ينبني عليها عمل الوكالة

يستدعى أعضاؤها قبل خمسة عشرة يوما  ،من الدورات،يتحدد النوع الأول كل ثلاثة أشهر بـدورة عـادية
التي تسبق التاريخ المحدد للإجتماع على الأقل باستدعاء يرفق بجدول الأعمال، حيث يكلف رئيس مجلس 

في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه أو باقتراح من كما يمكنه أن يجتمع . الأعضاء ىالتوجيه بارساله ال
ثلثي أعضائه أو بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل، إذا دعت الحاجة لذلك،في هذه الحالة يمكن تقليص 

                                                
 .المعدل و المتمم296 - 96من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  681

  :بقرار بناء على اقتراح من السلطات التي ینتمون إلیھا حیث یتوزع تمثیلھم كالأتي,عضوا  یعینھم الوزیر المكلف بالتشغیل  19یتكون مجلس التوجیھ من  682
  ـ ممثل الوزیر المكلف بالتشغیل  

  ر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیةـ ممثل الوزی
  ـ ممثلان عن الوزیر المكلف بالمالیة

  ـ ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة
  ـ ممثل الوزیر المكلف بالفلاحة و التنمیة الریفیة

  ـ ممثل الوزیر المكلف بالصید البحري و الموارد الصیدیة
  ـ ممثل الوزیر المكلف بالشباب 

  المكلف بالمؤسسات و الصناعات الصغیرة و المتوسطةـ ممثل الوزیر 
  ـ ممثل المحافظة العامة للتخطیط والاستشراف

  ـ رئیس الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة أو ممثلھ
  ـ المدیر العام للوكالة الوطنیة لتثمین نتائج البحث و التنمیة التكنولوجیة

  لحرف أو ممثلھـ رئیس الغرفة الوطنیة للصناعات التقلیدیة و ا
  ـ رئیس صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إیاھا الشباب ذوي المشاریع أو ممثلھ

  ـ المدیر العام للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار أو ممثلھ
  ـ رئیس الغرفة الوطنیة للفلاحة

  ـ رئیس جمعیة البنوك و المؤسسات المالیة أو ممثلھ
 .معیات الشبانیة ذات الطابع الوطنيـ ممثلان عن الج

 
 .المعدل و المتمم 296-96من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  683
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لذلك يشترط لقانونية المداولات، إكتمال النصاب المحدد بثلثي الأعضاء 684.الأجال دون أن تقل عن ثمانية أيام
ستدعاء الأول،بينما تعتبر كذلك أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين، متى تم إستدعاؤهم للمرة عند الإ لعلى الأق

تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس في حالة . الثانية
  .التساوي

  
من قبل رئيسه ، تسجل قرارات المجلس في دفتر خاص بعد أن ترقم و توقع المحاضر التي تحتويها 

حيث تصبح .مع إحتفاظ الوصاية بإجراء الرقابة اللاحقة في أجل لا يتعدى الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها
المداولات نهائية بعد شهر من إرسالها إلى الوصاية، ما لم يستعمل الوزير المكلف بالتشغيل حقه في الإلغاء 

  :الذي رخصه القانون في حالتين هما
  .القانون أو التنظيممخالفة  -  
  .إتخاذ قرارات من طبيعتها الإخلال بالتوازن المالي للوكالة -  

تختلف الإجراءات إذا تعلق الأمر بقرارات تخص مشاريع تنظيم الوكالة المركزية واللامركزية         
يتحدد بناء  والجداول التقديرية لنفقات تجهيز مصالح الوكالة وتسييرها إذ تعتبر المصادقة ضرورية حيث

  685.عليها التنفيذ
 

أسند القانون المنظم لعمل الوكالة مهمة تسييرها وتنظيمها في كل الأمور المالية إلى المدير العام 
لذلك .،حيث إعتبره الآمر بالصرف لكل نفقات الوكالة وهي أهم مهمة تسند إليه باعتباره سلطة إدارة وتنفيذ 

لدولة ، حيث يتم تعيينه بصفته مكلف بمهمة لدى الوزير الأول صنف هذا المنصب ضمن الوظائف العليا ل
.  بموجب مرسوم تنفيذي بناءا على إقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل، على أن تنهى مهامه بالأشكال نفسها

بالإضافة إلى المهمة المالية، أمانة مجلس التوجيه، كما حـدد له كل السلطات و يتولى المدير العام للوكالة
  .سلطة التنفيذالسلطة السلمية ،سلطة التمثيل و الصلاحيات التي يتـولى ممارستها والتي تتبـاين بينو

  
من أجل ضمان سير المصالح وتنظيم الإدارة منح القانون للمدير العام السلطة السلمية التي يمارسها       

ص عليها في التنظيم المعمول على جميع موظفي الوكالة الذين له صلاحية تعيينهم حسب الشروط المنصو
وحتى يضفي على هذه السلطة الإطار القانوني الذي يتعين على موظـفي الوكـالة إحترامـه، عهد له  686.به

القانون سلـطة إعداد النظام الداخلي وسلـطة ضمان تطبيقه شريطة عرضه على مجلس التوجيه للموافقة 
باب،هيئة تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلال المالي ،أسند بما أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشو687.عليه

                                                
 .المعدل و المتمم  296- 96من المرسوم التنفیذي رقم  13-12المواد  684
 .المعدل و المتمم  296-96من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  685

العام لھ سلطة التعیین فقط دون التدخل في الشروط التي یجب توفرھا في الموظفین وھو ما یعود  لاختصاص  یقصد بالتنظیم المعمول بھ أن المدیر 686
  .مجلس التوجیھ

 . 296- 96من المرسوم التنفیذي  9فقرة  18المادة  
  النص لم یوضح البدیل في حالة رفض مجلس التوجیھ للنظام الداخلي- 687
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القانون مهمة تمثيلها أمام الغير لمديرها العام ولنفس السبب يمكنه أن يمثلها أمام السلطة القضائية وله أن 
كما يمكنه في إطار سلطة التمثيل، إبرام كل العقود . يمارس كل الإجراءات ،لاسيما الإجراءت التحفظية

ملزمة للوكالة وله كل الصلاحيات في إبرام صفقة،عقد،إتـفاقـية أو إتفـاق شريطة إحترام التنظيم المعمول ال
  .  به
   

يحرص المدير العام على تنفيذ أهداف الوكالة ويتولى في هذا الإطار إعداد الحصيلة العامة وحسابات 
يرتبط تنفيذ هذه المهام بضرورة الحصول . والنفقاتالنتائج كما يتولى مهمة إعداد البيانات التقديرية للإرادات 

على موافقة مجلس التوجيه،كما يكون ملزما برفع تقرير سنوي إلى الوزير المكلف بالتشغيل ،عند إنتهاء كل 
  .سنة مالية بعد موافقة مجلس التوجيه

  
من بين أعضائه لجنة المراقبة التي تتكون من ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس التوجيه  يتوسط التنظيمين

تعين لجنة المراقبة رئيسها من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، و
  688.مهـمتهـا
  

. تـتنوع مهـام لجنة المراقـبة من مجـرد إبداء الرأي والملاحـظة،إلى التنسـيق والمراقـبة
المشاريع التي حسن الكيفيات لتطبيق البرامج وأ حيث تتولى تقديم كل الملاحظات أو التوصيات المفيدة عن

عن  كما تدلي برأيها في التقارير الدورية التي يعدها المدير العام. شرعت فيها الوكالة، لصالح المدير العام
ية تكلف بتقديم ملاحظاتها وتوصياتها عن البيانات التقديرو. تقييم مجمل نشاطات الوكالةمتـابعة وتنفـيذ و

كذا التقرير السنوي عن تسيير المدير العام لصالح مجلس كالة ونفقاتها وبرنامج نشاطها، ولإيرادات الو
تقوم أيضا بكل مراقبة أو تدقيق للحسابات عن إستعمال أموال الوكالة و تشرف عليهما إلى نهايتهما . التوجيه

  .بمبادرة منها أو بناءا على قرار من مجلس التوجيه
  

ة التنسيق بين أجهزة الوكالة ،لهذا الغرض تعقد إجتماعات دورية كل تضـمن لجنة المراقبة عملي
ثلاثة أشهر بحضور المدير العام،وقد لاتكتف بذلك،فتعقد إجتماعات إضافية عند الإقتضاء بطلب من المدير 

في كل الأحوال، بإعداد محاضر بنتائج الإجتماعات لهذا السبب تلتزم و689.العام أو عضوين من أعضائها
تشكل الرقابة اللاحقة التي تمارسها  لجنة المراقبة لحساب مجلس . ها إلى الوزير المكلف بالتشغيلوإرسال

  .التوجيه بشأن مدى تطبيق قراراتها، أهـم المهـام المعترف بها قـانونا لهذه الهيئة الرقابية 
  

                                                
 .المعدل و المتمم 296 -96یذي رقم من المرسوم التنف 23, 20المواد  - 688

  .  المعدل و المتمم  296-96من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  24المادة - 689
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لدليل على الإرادة  إن إعتماد هذا النوع من التنظيم على إدارة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
إذا كان  تداخل المهام و.الجادة في الوصول إلى أفضل النتائج بتحقيق أكبر إستفادة من الدعم لصالح الشباب

بين أجهزة الوكالة قد شكل في فترة من فترات تنظيمها نوعا من التأخير في  بلوغ الهدف المسطر،تحديدا عند 
بتفويض سلطة إتخاذ ولدعم الموجهة للشباب المستـفيد، فإنه إعتمادها التسيير المركزي في كل عمليات ا
حسن سيرورة العمليات ـاشى ويم يتمـح مثل هذا التنظـأصبالقرار لمسؤولي الفروع الجهوية والمحلية ،

  . المالية و الإدارية للوكالة
  

ديد الدقيق ضرورة التحنوعية المهام التي تشرف على تنفيذها،دعت الطبيعة القانونية للوكالة وإست
الثـانـوية، لتمكينها تنفيذ المهام التي مجموعة من الموارد الرئيسية و حيث رصـدت لها.نفقاتهالمواردها و

حيث تتكون موارد الوكالة الرئيسية من تخصيصات . وجدت لأجلها وضمان إستمرارية المشاريع التنموية
 302-087ص الخاص الذي يحمل الرقم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب المنبثق عن حساب التخصي

لذلك تختلف . في مجال الاستثمارات لصالح فئة الشباب والموجه مباشرة إلى تفعيل مهام الوكالة وتنشيطها
الموارد الثانوية للوكالة عن مواردها الرئيسية لإرتباطها بكل ما يخرج عن حساب التخصيص الخاص، فكل 

  .الوكالة، يصنف على أنه مورد ثانويما من شأنه المساهمة في تدعيم نشاط 
  

يرجع السبب في إتباع هذا التصنيف إلى عدم ثبات الموارد الثانوية كمصدر قار من شأنه المساهمة 
الوصايا أو ات والهبـتملة وفحاصل إستثمـارات الأموال المحـ. الفعلية والدائمة في تدعيم نشاط الوكالة

الدولية بعد ترخيص من السلطات المعنية ، مداخيل لا ات الوطنية وة التي تقدمها الهيئالمساهمات المحتمل
ما يؤكد الإختيار السابق، التنوع الموجود في نفقات الوكالة ،هذه و.تساهم إلا في دعم النشاطات الثانوية للوكالة

نفقات تخصص لعمليات الدعم الموجهة ها وتجهيزلى نفقات تتعلق بتسيير الوكالة والأخيرة تنقسم إ
إنجاز لأنها ترتبط بهدف وجود الوكالة ولشباب،حيث يشكل النوع الأخير أكبر حصة على الوكالة توفيرها ل

   690.مهامها
  

نفقـاتها بالتنسـيق بين المدير العـام ومجـلس بات التقديرية لموارد الوكـالة ويتم إعداد الحسـا
جهيزها بطريقة منفصلة عن تلك المتعلقة بعملية كما تمسك الموارد والنفقات المتعلقة بتسيير الوكالة وت.التوجيه

والتنظيم المعمول بهما، لذلك تمسك محاسبة الوكالة بالشكل التجاري وفقا للتشريع  691.دعم تشغيل الشباب
  692.يعود إختصاص مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ أو محافظي حسابات المعينين من قبل مجلس التوجيهو

  
                                                

  . 296-96 رقم من المرسوم التنفیذي 27لمادة  690
 

 296-96 رقم من المرسوم التنفیذي 29المادة  691
 .296-96 رقم من المرسوم التنفیذي)  31-30(المواد  692
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  .الية المرتبطة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالصناديق الم: الفرع الثالث
  

إن طبيعة المهام التي تضطلع بها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،جعلت المشرع الجزائري  
إذ لا يتماشى إعتبارها هيئة ذات طابع إداري محض مع التنفـيذ الصحيح . يضفي عليها الطابع الخاص 
تتطلبها كما تتنافى المرونة التي . فت المرونة الـلازمة على أدوات تدخـلهالمهامها الأصلية إلا إذا وظـ

  .الجمود المترتب على التسيير الإداري الخالصالإصلاحات الإقتصادية  و
  

بين التسيير الإداري الجـامد و التسيير التجاري البعيد عن المسعى الإقتصادي و الإجتماعي الذي 
لق أنها أداة فـاعلة لتحقيق أهـداف السياسـة العمومية للتشغـيل ، يتوسط تسعى الوكـالة تحقيقه ،من منط

ما تحتويه من هيئات و هياكل هر سماته في طريقة عمل الوكالة والطابع الخاص نمطا التسيير السابقين،لتظ
و ) ابالصندوق الوطني لدعم تشغيل الشب(،سيما الصناديق المالية التي تتنوع بدورها إلى صناديق للتمويل 

تشترك في دور واحد هو تفعيل ألية ) صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض( أخرى للضمان 
  .المؤسسة المصغرة

  
  .الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب هيئة للتمويل -  1
  

ن ضماالفعالية على البرامج المسطرة و تماشيا مع السياسة الإقتصادية المنتهجة ورغبة منها في إضفاء
السير الحسن لعمل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، قامت الدولة بإعتماد الصناديق المالية كألية 

إذ يعتبر الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب،هيئة مالية فتحت بموجب حساب التخصيص الخاص .للتمويل
يهدف فتح هذا  1996.693لي لسنة ، تنفيذا لأحكام قانون المالية التكمي302 -087للخزينة الذي يحمل الرقم 

الة الوطنية لدعم تشغيل الصندوق إلى تخصيص جزء من أموال الخزينة العمومية لتمويل نشاطات الوك
  .إنشاء المؤسسات المصغرةلدعم مسار خلق النشاطات و تزويدها بالمـوارد المـالية الـلازمة،الشباب و
  

التسير ، لبشرح كيفيات التطبيق المؤدي إلى  295 -96في نفس الإطار صدر المرسوم  التنفيذي رقم 
حيث تتنوع إيرادات الصندوق الوطني لدعم تشغيل 694.التوزيع العـادل لنفقـاتهالأفضـل لموارد الصندوق و

الشباب،لتشكل تخصيصات ميزانية الدولة أهم نسبة ،يضاف إليها المداخيل المترتبة على نشاطات الصندوق 
حاصل تسديدات القروض بدون و سسة لصالح الصندوق بموجب قانون الماليةكحاصل الرسوم الخاصة المؤ

                                                
 ،جریدة رسمیة عدد  ،سنة  1996،المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  1996جوان  24،المؤرخ في  14-96ن الأمر رقم م 16المادة  693

م    1995سبتمبر  08المؤرخ في  295-96رقم من المرسوم التنفیذي 01المادة - 694 ذي رق ي    74-03:المعدل والمتمم بالمرسوم التنفی ر   23المؤرخ ف فبرای
 .  1996سنة  52عدد جریدة رسمیة ,2003
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 المنفذة بأموال الصندوق محتملة إضافة إلى كل الإستثمارات ال. فائدة الممنوحة للشباب ذوي المشاريع 
   695.المساهمات الأخرىوالموارد و
  
لمشاريع الوكالة الوطنية  يهدف التنويع في إيرادات الصندوق إلى ضمان التمويل الدائم والمستمر  

حيث توجه .لدعم تشغيل الشباب ونشاطاتها ، والذي يتحقق من خلال إعتماد إيرادات ثابتة في ميزانية الدولة
نوعية النفقات المطلوبة ، لهذا السبب  ة مهام الوكالة، التي تحدد حجم وإيرادات الصندوق المختلفة إلى تغطي

  .تمويل المشاريع التي ينجزها الشباب المستفيد، أهم أبوابهال دعم وات الصندوق وتتعدد، ليشكتتنوع نفق
  

يتخذ الدعم عدة أشكال فتتنوع بذلك نفقات الصندوق، من منـح قروض بدون فائدة توجه لإنشاء 
كما يمثـل . مؤسسات مصغرة، إلى تخفيض في نسب فـوائـد القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع

أعمال التكوين التي تنجزها أو تطلبها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خبرات وفل بالدراسات و الالتك
عندما يتعلق الأمر  يستثنائلإفي المقابل تتخذ نفقات الصندوق الطابع ا. شكلا أخر من  نفقات الصندوق

كما تشكل مصاريف  696.بتخصيص علاوات و تحفيزات  للمشاريع التي تتسم بخصوصية تكنولوجية قيمة
الهيكلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل  رتلك المرتبطة بالتسيي التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج و الأعمال، لاسيما

   697.الشباب نوعا أخر من نفقات الصندوق
  
المؤسسات المالية طـرفـا مهما في تنفيذ المشاريع الإستثمارية التي ينجزها الشباب، تعتبر البنوك و        

ية الإستثمار ،يتدخل الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب كضامن أساسي  لتمويل هذه المشاريع فتسهيلا لعمل
في جزء منها على أن يتحمل البنك وحـده أو بمعية صـاحب المشروع الجزء المتبـقي، دون إغفـال تقديم  

دعم تشغيل الشباب أداة للهذا السبب يشكل الصندوق الوطني . الضمـانات التي نص عليها التنظيم المعمول به
  .ضمان قبل أن يكون ألية للتمويلإئتمان و

يعتبر الوزير المكلف بالتشغيل الآمر الرئيسي بالصرف الذي يتعين عليه إعداد برنامج عمل يبين من 
بناءا على قرار - كما يقـوم بمـعية الـوزير المكـلف بالمـالية. خلاله الأهداف المسطرة وأجال تحقيقها

إضافة إلى تحديد قائمة النفقات  698.ضيح كيفيات متابعة وتقـييم العـمليـات المـالية المنفـذةتو - مشترك
   699.والإيرادات وتقييدها في الحساب المفتوح لهذا الغرض، عن طريق قرار مشترك

                                                
كمساھمة  الصندوق الوطني لترقیة الشباب ، عند إقفالھ ،بعنوان  302-049حساب التخصیص الذي یحمل الرقم  جزء من رصیدمثال على ذلك تخصیص  695

 .في موارد الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب
م    1996جویلیة  2المؤرخ في  234-96من المرسوم الرئاسي رقم  7المادة - 696 ي رق ي    300-03 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاس  سبتمبر  11 المؤرخ ف

 .53 جریدة رسمیة عدد, 2003
  .المعدل والمتمم 295ـ  96من المرسوم التنفیذي رقم   الثانیة فقرةال 4المادة  697

 
  295-96من المرسوم التنفیذي رقم  05 والمادة 02المادة -698

  .المعدل والمتمم 295ـ  96سوم التنفیذي رقم من المرالثالثة  فقرةال 4المادة  699
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  صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض هيئة للضمان -  2
  

ر القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع بموجب أنشئ صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطا
، كآلية جديدة لمضاعفة ضمان أخطار القروض المقدمة من طرف  200700ـ  98المرسوم التنفيذي رقم 

إنشاء مؤسساتهم مار والبنوك و المؤسسات المالية للشباب أصحاب المشاريع، قصـد تحفـيزهم على الإستثـ
المؤسساتي الذي يضمن ـار القانوني وطنية لدعم تشغيل الشباب لإعتبارها الإطالمصغرة في إطار الوكالة الو

مع الإستفادة من كل الإمتيازات التي تقدمها الدولة في هذا المجال وفي المقابل . المتابعة والتوجيه الفعال
والكيفيات  يضمن الصندوق، القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع باختلاف طبيعتها في حدود النسب

يمكن أن ينخرط في الصندوق كل بنك أو مؤسسة مالية تقوم بتمويل مشاريع إعتمدتها  701.المحددة قانونا
  . الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

  
على خلاف الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب،يتمتع صندوق الكفالة المشتركة بالشخصية 

الوصاية المباشرة للوزير المكلف بالتشغيل ويكون موطنه لدى   المعنوية والإستقلال المالي، يوضع تحت
  .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

  
يتـولى المدير العـام للوكـالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مهمة تسيير الصندوق بمساعدة أمانة  

لين تشترك كل من في حين تعهد إدارة الصندوق إلى مجلس إدارة يتكون من مجموعة من الممث.دائمة 
المدير ي الصندوق في تحديدها،إضافة إلى المؤسسات المالية المنخرطة فاعات التشغيل،المـالية،البنـوك وقط

ممثلين إثنين عن مجلس توجيهها مع إشراك ممثلين إثنين من والعام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن  يعين 702.الشباب ذوي المشاريع المنخرطين في الصندوق

  .المؤسسات المالية المنتخب من قبل أعضاء المجلسولى الرئاسة، أحد ممثلي البنوك ويت
  

 ايتـولى مجلس إدارة الصنـدوق عقد إجتماعـات دورية عـادية مرة واحـدة كل ثلاثـة أشهر،كم
دعت الضرورة لذلك أو بطلب من  ىلعـدد الدورات متيمكنه الإجتماع في دورات غير عادية بدون تحديد 

إلى الأعضاء، خمسة  ثيتم حضور الإجتماعات بناء على إستدعاء كتابي من قبل الرئيس يبع. ثلثي الأعضاء
تعتبر إجتماعات المجلس صحيحة من الناحية القانونية .عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للإجتماع

                                                
المتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إیاھا الشباب  1998جوان  9المؤرخ في  200ـ  98: المرسوم التنفیذي رقم 700

 289ـ  03: و بالمرسوم التنفیذي رقم 2003مارس  5المؤرخ في  106ـ  03ذوي المشاریع و تحدید قانونھ الأساسي ، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
  .40، الجریدة الرسمیة عدد  2003سبتمبر  6المؤرخ في 

 
 

 200ـ  98: من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة  701
  . 200-98من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة , 06المادة  702
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. كما يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس.  بحضور أغلبية الأعضاء
يحرر عقب كل إجتماع محضرا للمـداولات يحمـل توقيعات كل الأعضاء الحـاضرين،على أن يرسل هذا 

  703.الأخير إلى الوزير المكلف بالتشغيل في الأسبوع الذي يلي المصادقة على المداولات
  
ري صندوق الكفالة المشتركة تحت وصاية الوزير المكلف بالتشغيل وقد أسند جعل المشرع الجزائ 

مهمة التسيير إلى مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،بينما عهد بالإدارة و العمل إلى مجلس الإدارة 
جلس إلى أحد الذي نجد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أحد أعضائه،في حين عهد برئاسة الم

ليواجه صندوق الكفالة المشتركة نفس العراقيل . ممثلي البنوك أوالمؤسسات المالية المنتخب من قبل الأعضاء 
التي واجهتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حين إعتمادها التسيير المركزي الجامد المصـحوب بتعـدد 

مرونة في التسيير المعتمدة من قبل الإدارة المركزية للوكالة، الية وإلا أن الحركـ. التسيـيرهزة الإدارة وأجـ
المهام الجديدة للوكالة، ما استدعى إعطاء حركية جديدة لصندوق التنظيم السابق يتماشى و جعلت 2008منذ 

وبما أن تدخل الصندوق يسمح بتوفير تأمين كافي للمؤسسات المالية المعنية بتمويل إنشاء . الكفالة المشتركة
ريع، بات تفعيل نشاطات الصندوق لمؤسسات المصغرة ضد المخاطر التي تكتنف مسار تمويل هذه المشاا
إعطاء دفع جديد لمسار التعويضات المقدمة للبنوك مرهون بضرورة إدخال إصلاحات جديدة على عملية و

  .تغطيتة للمخاطر
  

لي المستويين المحـ تحديد الصلاحيات و توزيعـها علىشكل إعادة تنظيم هياكل الصندوق و
لأجل التكفل  -ت الصندوقفي إطار التصور الجديد لمفهوم إستعمال ضمانا -المركزي، ضرورة ملحةو

فعلى غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  704.الفعال بملفات التعويض المقدمة من طرف البنوكالسريع و
عمله ، من خلال تفويض بعض تنظيمه وبإعادة النظر في طريقة  الشباب ، طولب صندوق الكفالة المشتركة

و بهذا ستقع مهمة دراسة ملفات التعويض على عاتق المندوبين المحليين قبل .الصلاحيات للمندوبين المحليين
يهدف التنظيم الجديد إلى تخفيف إجراءات الإستفادة الفعلية من إستعمال ضمانات . إرسالها إلى الأمانة الدائمة
المؤسسات المالية ويؤدي بالتبعية قوي من التأمين الممنوح للبنوك وفي ذلك ،ما ي الصندوق و تقصير الآجال

  .إلى  تنفيذ أكبر عدد من المشاريع التنموية لفائدة الشباب
   

بين المساهمات المختلفة، إذ تشكل مساهمة كل من  عتتنوع موارد صندوق الكفالة المشتركة، لتجم
المؤسسات المالية المنخرطة برأسمال، رأسمال وخزينة الدولة والبنوك والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ب

الشباب ذوي المشاريع  أهم قسط في سيولة الصندوق، بينما تعتبر الإشتراكات المدفوعة للصندوق من قبل
 الوصايافي حين تعتبر الهبات و. المؤسسات المالية المنخرطة، ثاني مصدر لتمويل الصندوقوالبنوك و

                                                
 . 200-98من المرسوم التنفیذي رقم ) 17-14(المادة- 703

 . 03ص ، 2008،جویلیة  04،المرافق نرقم "إعطاء حركیة جدیدة لصندوق الكفالة المشتركة"ة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ،لالوكا 704
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سسات المالية المؤبرأس المال الأولي ومن البنوك والتخصيصات التكميلية المقدمة من المشاركين ات ووالإعان
الإشتراكات المحصلة،مصدر لا غنى عنه في تمويل الجديدة المنخرطة وعائد التوظيفات المالية و

ة حـاجاته يرخص القـانون  للصندوق إمكـانية اللجـوء إلى التسهيلات المصرفية لتغطي 705.الصندوق
  706.المالية ، مع القيام بكل عمليات التوظيف التي يراها مفيدة طبقا للتنظيم المعمول به

  
تترجم نفقات الصندوق طبيعة المهام التي يقوم بها، حيث يضمن القروض الممنوح إياها الشباب ذوي 

الشباب و بهذه الطريقة  المشاريع باختلاف طبيعتها، بعد حصولهم على إعتماد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل
يكمل ضمان الصندوق، الضمان الذي يقدمه المنخرط المـقترض إلى البنـك أو المؤسسة المالية في شكل 

المؤسسات المالية المعنية باقي نوك ويسدد الصندوق بناء على تعـجيل البـ. أو شخصية /تأمينات عينية و
كما  707.من مبالغها %70في حدود كبة والتصريح بالنـالديون المستحقة من الأصول و الفوائد عند تـاريخ 

يحل قي إطار تنفيذ الضمان، محل البنوك و المؤسسات المالية في حقوقها إعتبارا، عند الإحتمال للإستحقاقات 
  .708.المسددة و في حدود تغطية الخطر

  

صندوق لاسيما تسيير قد تتخذ نفقات الصندوق شكلا أخر يتمثل في المصاريف التي يتطلبها تسيير ال     
  . الأمانة الدائمة حيث تستمد النفقات من الموارد الأنف ذكرها

  
تطويرهـا إلتزام يقع على لنهـوض بالمبـادرة المقـاولتية ورعـايتها ومن ثمة توسيعها ويشكل ا

تأكيدا للدور رى ومن جـهة أخـ. عـاتق كل الفاعـلين الإقتصـاديين وكـافة الهيئـات، ضمان تحقيقه
الريادي للدولة في جبهة محاربة البطالة و تتمة للإصلاحات العميقة المطبقة ،عكـفت ولازالت تعكف 

ما الأداة المالية إلا عينة عن ذلك ، و. الضمان و تقوية الموجود منها السلطات العمومية على تنويع آليات 
مليار  20صندوق الضمان من  ،مضاعفة مخصصات 2009حيث تم وبناءا على قانون المالية التكميلي لسنة 

 6بعد أن تمت الإشارة إلى ذلك في الإجتماع الوزاري المشترك المنعقد يوم  709.مليار دينار 40دينار إلى 
ملايير دينار جزائري في قانون  10،الذي قرر حينها رفع أمواله  وتسجيل مخصص بمبلغ  2008جويلية 

تركة لضمان أخطار القروض، على غرار الوكالة الوطنية ليعود صندوق الكفالة المش 2009.710المالية لسنة 
لدعم تشغيل الشباب إلى الإلمام بدوره الطبيعي ،بتعويض البنوك عن الأخطار الناجمة وهو الغرض الذي 

  .أنشئ من أجله
                                                

  نوع من موارد الصندوق جزء من الرصید غیر المستعمل من صندوق كفالة ضمان النشاطات الصناعیة و التجاریة و الحرفیة اْثناء حلھشكل  705
والمتضمن  1990مایو  22المؤرخ في  146-90وجب المرسوم التنفیذي رقم بمحداث صندوق كفالة ضمان النشاطات الصناعیة و التجاریة و الحرفیة تم إ

 .إحداث صندوق لضمان النشاطات الصناعیة والتجاریة والحرفیة المشتركة وتحدید قانونھ الأساسي
 . 200-98من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  706
 . 200-98من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  707

 . 200-98المرسوم التنفیذي رقم من  05المادة  708
 . 2009،سنة  44،جریدة رسمیة عدد  2009، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  209جویلیة  22، المؤرخ في  01-09من الأمر رقم  101المادة  709
 . 2008جویلیة  06عن إجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي عقد یوم  مصالح رئیس الحكومة ،عرض حال- 710
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  الإستراتيجية الجديدة لعمـل الوكـالة: الفرع الرابع 
  
  عنـاصر التقييـم -  1
  

واحـدا من   1997ب التي أصبـحت عملية منذ السداسي الثاني لسنة شكلت آلية دعم تشغيل الشبـا
مازال يعرفها الإقتصاد مرحـلة الإنتقالية، التي عرفها والحلول الملائمة لمعالجة مسألة البطالة خلال ال

في المقابل . دعم الإنتاج الوطني على وجه الخصوصعملية تنظيم المصالح بصفة عامة والوطني ، بتحضير 
التخفيف من التكلفة الإجتماعية ة التوازنات الإقتصادية الكلية والضغوط الناجمة عن ضرورة مراعادفعت 

تمثلت بداية في تحسين أداء . المترتبة عن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي ،إلى تحقيق أهداف قصيرة المدى
ض القطاعات المنشئة لمناصب التنسيق بين البرامج الخاصة،مع توجيه الإستثمار نحو بعالقائمة و الآليات
المجلس الوطني لتشكل الإستراتيجية التي طبقتها الأجهزة المعنية في هذه الفترة محل إنتقاد من قبل  711.العمل

  الإجتماعي بمناسبة تقديم رأيه حول المخطط الوطني لمكافحة البطالة الإقتصادي و
  

ا يتعلق الأمر فر رهانين أساسيين يتعين رفعهمالإجتماعية ، على تظاإشكالية التنمية الإقتصادية وتقوم 
حيث ظهرت العـديد من الإختـلالات بعـد مضي أكثر من عشر سنوات . مكافحة الفقربمكافحة البطالة و
ليفسر ضعف النتـائج المحققة بمسألة توجيه الجهاز، الذي فضل الخيار القاضي بإنشاء . على عمل الآلية

باب في القطاع الخاص على حساب الهدف الرامي إلى إدماج البطالين المؤسسات و ترقية نشـاطـات الش
لتصبح المهام التي إضطلعت بها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب شبيهة إلى حد ما بمهام وكالة . منهم

  712.لترقية إستثمارات الشباب
  

اش الإقتصادي ق العملي لمخطط مكافحة البطالة ومخطط الإنعبعد التطبيإعتمادا على ما سبق و
مخططات دعم النمو المختلفة،تعين على الدولة تبني أدوات ميدانية لمرحلة ما بعد التعديل الهيكلي،من خلال و

رد الإعتبار للتخطيط الإستيراتيجي ، الذي يؤدي في أغلب الأحوال إلى حصر الأولويات عند إختيار البرامج 
من جهة أخرى، برزت فكرة تركيز الإستثمار . اد الوطنيو القطاعات التي تشكل قيمة مضافة حقيقية للإقتص

على اليد العاملة لأنه السبيل الأمثل و الوحيد لإحداث الشغل،ذلك أن الإستثمار في الإنتاجية يحدث النمو و 
آليات دعم بالجمع بين العوامل والفرضيات المختلفة،تأكد للدولة و. يدعمه لكنه لا يؤدي إلى إحداث التشغيل

ليات التمويل ترقيته ،ضرورة ترقية سياسة فعالة للتشغيل لصالح فئة الشباب من خلال تدعيم آل ويالتشغ
الإستشارة الرامية إلى مرافقة أصحاب المشاريع في إنشاء مؤسساتهم مع توجيههم للإختيار وإعداد الدراسات و

  .السليم

                                                
 . 19 رأي المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي حول مخطط مكافحة البطالة ،ص 711
 . 12رأي المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي حول مخطط مكافحة البطالة ،ص  712
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  مخطـط  عمـل الوكـالة الجـديد -  2
  

الحصيلة النهـائية للمشـاريع التي تم وطنية لدعم تشغيـل الشبـاب وة الخلص تقييـم عمل الوكـال
تلك التي حكم بفشلـها قبل إستغـلالها بين المشاريع التي تم توسيـعها وتمـويلـها ،بعد إجراء مقـاربة 

إلى الخـروج بعدة ملاحظـات ،تسـاهم في إعداد مخطط عمل جديد للوكالـة يأخذ في عين الإعتبـار 
مـراحل السـابقة ،بدءا من نـوعية المـوارد البشرية المكلفة بتنفيذ مهـام الوكـالة ،إلى نقـائص ال

هيـاكلها و طريقة عمـلها و تعـاملها مع كـل الأطراف ،سواءا المستفيدين من برامـجها وهم الشبـاب 
اتب الدراسـات تى مكالبنوك بحـكم العلاقة القـائمة معها وحالمشاريع أو المؤسسات المـالية وأصحـاب 

  .المؤسسات المختلفة التي رخص لها القانون التعامل معها أو الهيئات و
  

،من  2009- 2005سمحت المقـاربات السـابقة ،مع نهـاية تنفيـذ مخطط دعـم النمو الممتد من 
ية المؤسسات لا سيما الوكالة الوطنل كل أجهزة دعم إنشاء النشاطات وتحديد مواطن الضعف التي تخللت عم

لتتأكد ضرورة تهيئة الأرضية الملائمة لإنجاح آلية المؤسسة المصغرة ،بالتركيز على . لدعم تشغيل الشباب
  .مهام عديدة يتعين عليها إتمامها

  
يستنتج المتفحص للقانون الأساسي المنظم لعمل الوكالة ، أن التشديد على المهام التي يجب على 

هذه . كرا على إعتبار أن كل هذه المهام مذكورة في هذه النصوصهياكل الوكالة إتمامها ،ليس أمرا مبت
طالبت الوكالة بضرورة تشجيع كل شكل أخر من الأعمال والتدابير الرامية إلى -أي النصوص- الأخيرة 

ذات الطابع توسيعها،وكلفتها بهذه الصفة على الخصوص بتوفير المعلومات الأنشطة وترقية إحداث 
لمشاريع، الذين عليها التنظيمي ووضعها تحت تصرف الشباب ذوي اتشريعي والإقتصادي والتقني وال

كما .رصد القروضلق الأمر بمسار التركيب المالي وتقديم الإستشارة اللازمة لهم، عندما يتعمساعدتهم و
مالي تطالب الوكالة في هذا الإطار بإقامة علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب ال

  .إستغلالهاتمويل ومتابعة إنجاز المشاريع وللمشاريع بعد تطبيق خطة لل
  

إجتماعيا من أجل توسيع فرص نجاح ئمة المشاريع المفيدة إقتصاديا وتعين على الوكالة إحداث بنك بقا
ه و المشاريع، من جهة أخرى عليها مراعاة العنصر البشري المقدم على الإستثمار من خلال تقوية إمكانيات

توجيهها عن طريق إبرام إتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية بهدف توفير التكوين 
إضافة إلى جملة من المهام التي تصب كلها في القيام بالدراسات الإستشرافية وإعداد القوائم  713.المناسب

  .المشاريعت اللازمة للمناطق و التجهيزات والنموذجية و البطاقا
                                                

 .المعدل و المتمم 296-96من المرسوم التنفیذي رقم  03فقرة  06المادة  713
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أجـل تنفيذ المهـام المذكـورة في القـانون الأساسي للوكـالة بطريقة عملية منظـمة، إلى غـاية ت

،التـاريخ الذي تعزز فيه دورها بعـد التدخـل الصريح للسلطة التنفيذية التي أمرت بضرورة تقديم  2008
أو تأخر نجـاح  التسهيلات اللازمة لعمل الوكـالة مع إزالـة العراقيـل الخـارجية التي تعترض
نظيم العمـل على المشـاريع التنموية المنـجزة من قبـل الشبـاب،على أن تعمـل السلطة الوصية بت

  . فروعـه المختلـفةمستوى الجهـاز و
  

،من الوقوف على وضعية آليات  2008جويلية  06مكن المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 
من وزارات  رئيس الحكومة و بحضور مختلف الفاعلين المعنيين، دعم إنشاء المؤسسات المصغرة برئاسة

حيث تم بناءا على ذلك إتخاذ جملة من .الوكالات المكلفة بتنفيذ الأجهزةوصية وممثلي البنوك العمومية و
التدابير الرامية إلى إعادة بعث الديناميكية التي تستجيب لتطلعات الشباب أصحاب المشاريع من خلال تمكين 

أبرزها 714.ألف ملف سنويا 30المقدرة بـ وي للملفات التي يتعين دراستها والة من بلوغ الحجم السنالوك
توفير السيولة المالية التعليمة الموجهة إلى البنوك الخمسة المسؤولة على عملية التمويلو التي طالبتها بضرورة 

جل تعزيز هذه أومن  .يل مدة الشهرينألا تستغرق أجال دراسة الملفات الحائزة على شهادة التأهاللازمة و
خمسة البنوك الو الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابتفاقيات بين الأجهزة المعنية ومنها إالتسهيلات تم توقيع 

القرض در ، بنك التنمية المحلية وـارجي ، بنك بـفي البنك الوطني الجزائري ، بنك الجزائر الخ المتمثلة
  715.الشعبي الجزائري

  
  . إنعكاسات الإستراتيجية الجديدة على مهام الوكالة: طلب الثاني الم
  

شكل الهدف الذي سعت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تحقيقه بداية،المنفذ الحقيقي من الأزمة،إلا 
في غياب توفر المعطيات . العوامل الضروريةط بضرورة توافر المناخ الملائم وأن تجسيده ميدانيا إرتب

ي المهام أو على الأقل مة،كان لزاما على القائمين على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،إعادة النظر فاللاز
تحفيزها، لإتمام المهمة الرئيسية وبالتالي تحقيق الهدف المزدوج المتمثل في خلق ودعم العمل تحضيرها و

هذا المنطلق وبالنظر إلى من . دائمةالحر مع تحقيق إدماج أكبر فئة من الشباب البطال، ضمن مناصب عمل 
مستقرة ، لمصغرة في خلق مناصب عمل دائمة والأثر الإقتصادي الذي أصبحت تحتله المؤسسة االدور و

المحيط الإقتصادي الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتعززت عمليات المرافقة بالدعم اللازم على مستوى الوك
مهـام أخرى متنـاهية الأهميـة  امصغرة أخر مرحـلة، تتخـللهلتصبح مهمة إنشاء المؤسسات ال. عموما

  .،هدفهـا تحقيق المسعى الحقيقي من الآلية
                                                

 . 2008جویلیة  06مصالح رئیس الحكومة ،عرض حال عن إجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي عقد یوم - 714
فیفري من  26إلى غایة  2009فیفري  22التوقیع تم على ھامش فعالیات الصالون الوطني للتشغیل المنعقد بقصر المعارض بالجزائر العاصمة بتاریخ  715

 .لسنة نفس ا



301 
 

  
  مهام تهيئة الأرضية الملائمة للإستثمار :الفرع الأول

  
برامج التنمية لدى جميع دول العالم،لما لها من أهمية سة المصغرة مكانة بالغة في خطط وتحتل المؤس
التطوير الذي تبارها المحرك الأساسي للإنتاج ويعاب أعداد معتبرة من اليد العاملة لكن باع،ليس فقط في إست
مستقرة إعتمادا م عنها بالتبعية فرص عمل دائمة والتي تنجقتصادية و الإجتماعية الشاملة ويحقق التنمية الإ

  716.على فكرة العمل الحر
  

تشجيع المبادرة ع المؤسسات المصغرة والنهوض بقطاإضطلعت الوكالة بمهمة رئيسية تمثلت في 
حيث ركزت مجمل التدابير المتعلقة .المقاولتية،بعد أن تم إدخال عديد التصحيحات على صيغة التعاونيات ،

. على جانبين إثنين -التي تدخل ضمن المهام المتجددةو -بتنظيم عمل الوكالة وطريقة معالجتها للمشاريع 
ل قطاعات النشاط وخريطة المهن يل المشروع من خلال إعتماد دراسات حويتعلق الجانب الأول بضرورة تأه

لتساهم العناصر السابقة في الإختيار الصحيح للمشروع الذي يؤكده أو ينفيه التقييم  717.بطاقيات للمشاريعو
وصيات بينما يراعي الجانب الثاني جملة الت. الموضوعي الذي تقوم به اللجنة المحلية لدراسة تمويل المشاريع

والمتمثلة  2009التي خلص إليها مجلس الوزراء، المؤكدة بقوانين المالية المختلفة لا سيما قانون المالية لسنة 
في النوعية في جوهر المرافقة، بضمان المتابعة الكاملة ، مع إعتماد برامج تكوينية مكثفة تستهدف إطارات 

الة بتنظيم وهيكلة جديدة تماشيا مع نمط التسيير المنتهج و قبل ذلك تعززت الوك.الوكالة قبل الشباب المستفيد
  .بغية الوصول إلى التأهيل الفعلي للمشروع ولصاحب المشروع 

  
  الإجراءات أو التدابير المتعلقة بتأهيل المشروع -  1
  

بعد عدة سنوات من الممارسة في ظروف تميزت بالإنتقال من إقتصاد مسير ذو تشغيل كلي لكن 
إلى إقتصاد سوق حر،طرأ على المحيط الإقتصادي تغييرا جوهريا ،حيث أصبح السوق يوجه و  ببطالة كامنة

إضطلعت الوكالة الوطنية لدعم  718.يحدد قواعد اللعبة للنشاط الإقتصادي،فيما إحتفظت الدولة بالدور التنظيمي
نجاح أغلبها،مع ضمان اريع وتشغيل الشباب وبحكم الهدف المسطر إلى تمويل أكبر عدد ممكن من المشـ

قدراتهم المحدودة على كل المستويات ، تعين وبحكم طبيعة تكوين المستفيدين و .تحقيق النوعية في النتائج
الوكالة أن تعمل من جهة أخرى ،كان على . القضاء على كل مواطن الضعف و الفشل التي تحيط بالمشروع 

  .تصنيف يتماشى و مستقبل المؤسسة المصغرة التنظيم وفق المعايير الدولية،باتباعهابطابع الحرفية و
  

                                                
 . 820، دار النشر غیر موجودة ،الطبعة غیر موجودة ، ص " شرح قوانین الإستثمار و المنشآت الصغیرة " الفتاح مراد ، عبد 716
 . 03،ص  2010،مارس  10، المرافق، رقم "النوعیة في جوھر المرافقة" الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، 717
 . 02،ص  2008،جویلیة  04المرافق رقم "مرافقة منشئي المؤسسات ،واجب تظافر الجھود" ،الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 718
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ادي ،إستراتيجية الوكالة نحو الإعتبار للمحيط الإقتصـ 2008وجه الإصلاح المباشر فيه منذ 
لبلوغ ذلك تمـركز و التنظيمي قبل ربطها بالقدرات و المؤهلات المقاولتية للشباب أصحاب المشاريعو

  .ليـات تدخلهاوآية حول تنظيـم وسـائل الوكـالة العـمل بدا
    

  إعتماد خريطة النشاطات و المهن- 1.1
  

انسة خريطة النشاطات و المهن ،عبارة عن وثيقة تحدد تخطيطيا المناطق أو المساحات المتجـ
المجالات الحرفية المتجانسة في القطاعات أو المناطق جاورة ،تستعمل لتصنيف النشاطات والمتو

سية للتعريف تشغيل الشباب العمل بنظام الخرائط لإعتباره أداة أسا عمدت الوكالة الوطنية لدعم 719.الجغرافية
  . مساهمتها في جعل المؤسسة ترتكز بداية على نشاط يضمن ديمومتة المشروعبالمهن والنشاطات و

يأتي إعداد خريطة النشاطات والمهن لكل ولاية ،تطبيقا للقرارات المتخذة من طرف المجلس الوزاري 
التشغيل بالإسراع في إعداد لذي ألزم الوزير المكلف بالعمل و،ا 2008جويلية  6تاريخ المشترك المنعقد ب

التنفيذ الجاد لقرارات المجلس والحصول  من أجل. الوكالاتالحرف لوضعها تحت تصرف البنوك و خارطة
لمحلية امصداقية في تصنيف النشاطات،طبقت العديد من المقاربات أهمها،المقاربة القطاعية على نوعية و

خريطة مطروحة ،حيث إنطلقت  48كما تمت الدراسة النوعية لـ . المقاربة الجهوية،مقاربة تهيئة الإقليم و
  .،لتنتهي في جويلية من نفس السنة 2008عملية تشكيل الخرائط في أفريل من سنة 

  
عات المرتكزة أساسا على الإحتياجات المقدمة من قبل الجماسمحت المعطيات التي تم جمعها و

كما مكنت نفس العملية  720.المحلية،بالشروع الفعلي للدراسة الشاملة التي تهدف إلى تغطية مجموع البلديات
من دراسة مدونة الحرف المغطاة بموجب الخريطة،من إجراء مقارنة مع المدونة الوطنية القطاعية للحرف 

متكامل مع الإستعانة بقرارات سل وتي تم إجراؤها وفق منطق متسلحيث أدت الدراسة النوعية ال.المعتمدة
المناطق الإنتاجية، من تحديد النشاطات التي يمكن تغطيتها من قبل فروع الوكالة ،تماشيا مع البلديات 

ليعزز هذا الطرح بالإقتراحات المقدمة من قبل اللجان المسؤولة عن تأهيل المشاريع باعتبارها . المتواجدة بها
  .لنهائية للمشاريع المقدمةالهيئة التي تتولى الدراسة ا

  
أن التصنيف يأخذ بعين تقليل من إحتمالات الفشل ،خاصة وتؤدي الخطوات العملية السابقة إلى ال

متولدة عن التحولات الإقتصادية الإعتبار ،المهن التي يعاد تأهيلها،النشاطات  النوعية،النشاطات ال
مج التنمية المحلية أو القطاعية ،دون إهمال الحرف الإجتماعية،إلى جانب النشاطات المرتبطة بمختلف براو

                                                
 . 04،ص  2008،أكتوبر  05 المرافق رقم" خریطة النشاطات و الحرف " الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، 719

 
 .بلدیة 1541تغطیة مجموع البلدیات الموزعة عبر التراب الوطني و المقدرة ب  720
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المهن ما هي إلا تطبيق عملي للتدابير التي نصت عليها المادة السادسة لذلك فإن خريطة النشاطات و. التقليدية
  721.من القانون المنظم لعمل الوكالة في فقراتها المختلفة

  
   إعتماد بنـك المشـاريـع-1.2

  
إجتماعيا أهم الإجراءات التي طولبت الوكـالة المفيـدة إقتصـاديا و ك للمشاريعشكل إنشـاء بن

إلى ترقية إحـداث الأنشـطة  الوطنية لدعم تشغـيل الشباب بإتخاذها في إطـار التدابيـر الرامية
  722 .فهرس معلوماتهالنشاطات و المهن نقطة إنطلاقه وتوسيـعها، حيث تعتبر خريطة و

ضع بعض المعطيات ذات الفائدة في خلق نشاط مؤهل في إطار يقوم بنك المشاريع على مبدأ و
حيث تشمـل المعلومـات .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تحت تصرف الشباب أصحاب المشاريع

المحيط الذي ينشأ فيه ،إضافة إلى معطيات أخرى، متعلقة بالإنشاء الفعال للنشاط و،مجموعة من الجوانب ال
ة للمشروع كالإنطلاق منها مايتعلق بالجوانب التقنيتنظيمي ،الإجتماعي والإقتصادي وط المنها ما يتعلق بالمحي

المؤهلات المطلوبة ومنها ما يتضمن  اءات والجـوانب البـشرية كالكفـو قدرات الإنتاجو المعدات و
  .معطيات عامة عن النشاط و كيفية ممارسته

  
نك ،الهيئات المختلفة كالضرائب الوكالة ،الب -ية يضمن  بنك المشاريع،أفضل إنسجام للأطراف المعن

،من أجل تشجيع خلق مشاريع ناجحة تتجاوب مع متطلبات  - التأمينات إضافة إلى الجماعات الإقليميةو
  .المحيط 

  
يعد بنك المشاريع المجال المفضل لنشر المعلومة وهو ما يشكل فضاء لتثبيت الوكالة الوطنية لدعم 

تأهيل الشباب أصحاب صالات التي تسمح بتسهيل إندماج وطها ،لتنشط من حولها الإتتشغيل الشباب في محي
فمن أجل تحقيق الهدف السابق ،يعمل بنك المشاريع على توفير المعلومة الحديثة التي تشكل قاعدة . المشاريع 

المباشر الذي المحيط ادية والمهنية ومعطيات صحيحة تسمح للشباب تنفيذ مشاريع تتلاءم مع قدراتهم المـ
من جهة أخرى تسمح هذه الآلية لمختلف المتدخلين بلعب دورهم على أحسن وجه،كما تمكن . يتعاملون معه

وطنيا، من المعلومة اكل الدراسة التابعة لها محليا والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالمقابل من تدعيم هي
ا بوسائل المرافقة اللازمة بهدف تجنيب الشباب الأخطاء التطبيق،لتدعيمهلعملية الجديدة من حيث الدراسة وا

   723.التي تهدد نجاح مشاريعهم كليا أو جزئيا
  

                                                
 .المعدل و المتمم 296-96من المرسوم التنفیذي رقم  06لمادة ا 721

  .المعدل و المتمم 296-96تطبیقا لما تضمنتھ المادة السادسة من القانون المنظم لعمل أي المرسوم التنفیذي رقم 722
  

 . 2008،جویلیة  05، المرافق ، رقم "لماذا بنك المشاریع"الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، 723
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ية بمشاركة مجموعة من يتم العمل ببنك المشاريع على المستوى التطبيقي حسب طريقة تساهم
ربطها بالفروع حلية وإدخال مفهوم التنمية الإقليمية والمالإقليميين ،قصد المؤسسات والفاعلين الإقتصادين و

لتنظيم العملية السابقة . المختلفة بعد توظيف إستيراتيجية تنمية، تستند أساسا على مخططات التنمية الوطنية
أنشطة تضم ثلاث أنواع من / إجتماعيا بإصدار بطاقات مشاريع بنك المشاريع المفيدة إقتصاديا وتوج 

  :الأنشطة هي 
  ).إلخ...طبية مخبزة، مكاتب ( أنشطة معيارية  -
  .نشاطات مميزة ،تستجيب لحاجات يعبر عنها محليا أو في دوائر إختصاصها -
ناجمة عن التحولات  نشاطات جديدة منبثقة من تكنولوجيات أو من ممارسات جديدة أو مرتبطة بإحتياجات -

  .الإقتصاديةالإجتماعية و
  

اطات،لذلك تمت الإستعانة بالصندوق يتطلب التنظيم السابق إعتماد منهجية دقيقة لتغطية كل النش
الوثائقي المتواجد بالوكالة ،الذي يضم مجموعة وثائق لها صلة بالنشـاطات التي شرع فيـها، إلى جانب 

  .تدخلاتهم من إثراء هذا التنظيمالشركاء الذين تمكن مساهماتهم و الإستعانة بمختلف
    

  البطاقات التقنية للمشاريع - 3.1
  

التقنية للمشاريع، لتسهيل إعداد الدراسـة التقنية الإقتصـادية التي ينبني عليها إعتمدت البطاقات 
حيث تسمح البطاقات التقنية للمشاريع بالوقوف على مؤهلات صاحب المشروع ومدى توافقها مع .المشروع

اعة ورية حول المشاريع ذات النجالسياق الإقتصادي و الإجتماعي للمشروع ،لأنها توفر المعطيات الضر
إجتماعيا ،الذي يعتبر الإطار العام بنك المشاريع المفيدة إقتصاديا وتستنتج هذه البطاقات من . المردوديةو

التي تتنوع بين معلومات روع وحيث يقدم بنك المشاريع ،المعطيات العـامة المحيطة بالمشـ.المعتمد لإعدادها
تتمثل المعطيات المقدمة .  البشريالتقني و يمي،أخرى تتضمن الجانب التنظعامة تتعلق بالنشاط وبممارسته و

المؤهلات طبق عليه بالإضافة إلى التكوين والتنظيم المو حول النشاط في التعريف به،عنوانه ،رمز تسجيله
  .اللازمين لممارسته مع الإعتبار للإنتاج و وضعيته

  
بالسـوق  تعطي القـدرة الإنتـاجـية أفـضل تقـدير للمشروع بعد دراسـة إرتبـاطـه

المستهـدفـة،ما يؤدي إلى تفادي التكاليف الزائدة المرتبطة بالتحديد المفرط للتجهيزات،لأن البطاقة التقنية 
المنتجات النهائية أو الخدمات،وقبل وعية المواد الأولية المستعملة وللمشاريع في شقها المتعلق بالإنتاج ،تبين ن

  .قدراتهاع والخدمات وقائمة التجهيزات وإنتاج السلذلك توضح كل العناصر التقنية التي تسمح ب
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تعمل البطاقة التقنية على تحديد مناصب الشغل المتوقع توفيرها من المشروع ،نظرا لأن هذه الأخيرة 
ترتبط بالقدرة الإنتاجية ومدى تصاعدها، لتبـين بـدايـة الطاقة البشرية اللازمة لإنـطلاق النشـاط و تلك 

في كـل الحـالات تعمل البطـاقة التقنية و.عند بلوغ القدرة الإنتـاجية القصوى  التي يتم توظيفها
  .للمشـاريع على التحـديد الدقيق للإحتياجات المـالية المستحقة لتنفيذ المشروع

  
بطاقة تقنية تغطي كل قطـاعـات النشاط ،  150تتوفر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على 

المهن ببنك المشاريع ،مع توظيف  قاعدة المعطيات الناتجة ربط خريطة النشاطات و ها من خلالتمت صياغت
يتم توزيع البطاقات التقنية للمشاريع على المرافقين بعد . عن تقديم جملة من أفكار مشاريع الشباب الملموسة

  724.يةكدعائم أساسية من أجل مرافقة النوع لمصادقة المصالح التقنية للوكـالة عليها، لتستعم
  

  دليل إجراءات إنشاء النشاطات المنظمة - 4.1
  

يرتبط تنفيذ بعض المشاريع التي يبدي الشباب الرغبة فيها، بضرورة إتباع جملة من الإجراءات 
دم فهم هذا النوع من يتسبب ع. الإدارية أهمها الحصول تراخيص أو إعتمادات خاصة من القطاعات

ريع التي تقتضي مثل هذه الإجراءات،في تأخير الإستثمارات المقدمة، ما عدم الإلمام بنوعية المشاالإجراءات و
جراءات إنشاء النشاطات المنظمة وممارستها،كدعم إضافي جعل إطارات الوكالة تعكف على إستحداث دليل إ

م المرافقين،ليسمح لهليل في متناول الشباب المستفيد وحيث يوضع الد725.أداة تقنية ضرورية لتأهيل المشاريعو
ذلك أن . بالتحكم في الإجراءات الإدارية الخاصة وبالتالي تطوير الخدمات الرامية إلى تأهيل المشروع

فة نوعية،إذ يتعلق الأمر بنوع الترخيص المطلـوب،الهيـئة المكـلمات التي يتضمنها الدليل دقيقة والمعلو
صـول على الترخيص،إضـافة إلى التظيمية،الوثـائق المكـونة لملف الحبتسليمه،المراجع القـانونية و

  .شروط ممارسـة النشاط
  

سعيا منها إلى تحقيق النوعية في الخدمات الهادفة إلى تأهيل المشروع ،سيتم إعادة النظر في هذا 
الوثائق يها كل الإجراءات المتعلقة بها والنوع من النشاطات من خلال تقديمها على شكل بطاقات ،تدون عل

  .اللازمة
 
 
 
 
 
  

                                                
 . 04،ص  2010،مارس  10، المرافق ، رقم "البطاقات التقنیة للمشاریع"الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، 724
 . 05 ،ص 2010،مارس  10، المرافق ، رقم "دلیل إجراءات إنشاء النشاطات المنظمة"الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، 725
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  التمويللجنة الإنتقاء والإعتماد و - 5.1
  

تماشيا مع الإصلاحات المعتمدة على تسيير جهاز دعم تشغيل الشباب ومن أجل تعزيز الآليات 
المعتمدة من قبل الوكالة و المنصبة حول تأهيل المشروع ،إستفادت مختلف فروع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

  . يات حرية إتخاذ القرار على الصعيد المحليالشباب في إطار لامركزية التسيير من صلاح
  

التمويل ،التي عرفت بداية  باللجنة المحلية لدراسة تمويل و الإعتمادجاءت نشأة لجنة الإنتقاء و
، كإستجـابة للإنتقـال من نمط التسيير المركزي إلى عدم تركيز النشاطات لتشكل بذلك أهم 726المشاريع

  .ق  السياسة الجديدةالأدوات الميدانية الموظفة لتطبي
التي شكلت الإطار القانوني المحدد نوك ولم تكتف السلطات المعنية بإتفاقيات الإطار المبرمة مع الب

تنظيمها، بل قامت بإصدار النص القانوني الذي يؤكد حرص المحلية لدراسة تمويل المشاريع ولعمل اللجنة 
ليتضمن المرسوم التنفيذي رقم .توحيدهاأليات النجاح و، من خلال تفعيل  الدولة على بلوغ الأهداف السابقة

مجموعة تنظيمها وحمله لو،أهم عنـاصر التوحيد بعد أن حـدد الإطـار العـام لعـمل اللجنة  10-157727
سة المشاريع إلى لجنة الإنتقاء والإعتماد أهمها تغيير تسمية اللجنة من اللجنة المحلية لدرامن التعديلات أولها و

لتعبر التسمية الجديدة عن أهم المهام المسندة إلى الهيئة التي تجسد عمليا الخطوة النوعية للإصلاح . التمويلو
  .المباشر فيه
  

التطبيقي الذي تقوم عليه الآلية وهو ما يستدعي إعطائها مهام بين البعد النظري ،العملي وتجمع هذه ال
يعود لها أمر إعتماد  في التطبيق، فهي الهيئة التيتحوز القوة رار لتكون قرارتها ذات مصداقية وأكبر إستق

التمويل التي تسلمها ابلية وإعطاء الإشارة شبه النهائية للتمويل من خلال إعـدادها لشهـادة القـالمشاريع و
إقـرارها بنـاء مطالبة بالتـحقق من المشـاريع و لهذا الغرض ،هي. الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

اة إرتبـاطه المردود الإقتـصادي للمشروع ،مع مراعـر وقتصـادية تبرز فرص الإستثـماعلى دراسـة إ
كما .المهن التي صـادقت عليها اللـجنة سابقاهنا يتم توظيف خريطة النشاطـات والمستثـمر وبالسوق و

اجه بدرجـة أكبر مـدى إمكـانية إدمـعـوامل نجـاح أو فشـل المشروع و تطالب اللجنة بدراسة كـافة
  .مستوى مردوديته و ديمومته مقارنة بالقطاع المعنيدي المحلي وفي النسيـج الإقتصـا

  
الإقتصادية للمشاريع المحـالة عليها والتمويـل في الجدوى التقنية و الإعتمادتفصل اللجنة الإنتقاء و

لجـان بمثابة تعـد هذه ال. المقدمة من قبل أصحاب المشاريع بحضورهم مع مرافقيهمف الوكالة ومن طر
حيث يتطلب إدمـاج المؤسسات . تطبـيق لمفهوم التنمية المحلية على صيـغة المؤسسة المصغرة

                                                
 .CLEFختصارا باللغة الفرنسیةإالمسماة  726
 2003سبتمبر  06،المؤرخ في  290-03، المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2010جوان  20، المؤرخ في  157-10وم التنفیذي رقم المرس 727

 . 2010،سنة  39المتضمن تحدید شروط الإعانة المقدمة للشباب أصحاب المشاریع ومستواھا ،جریدة رسمیة عدد 
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تشخيص ـمي وط الإقليـادي للمحيـلية ،توضيح البعد الإقتصـالمصـغرة ضمن مسار التنمية المح
تتحدد دقة البطاقات التقنية النشـاطات ذات العلاقـة بالموارد الطبيعية التي تتوفر عليها كـل ولايـة، وبهذا 

للمشاريع،لتستـغل كل ولاية قدراتها الطبيعية الموجودة ،لتحـولها إلى فرص إستثمـارية ذات قيمة مضـافة 
  728.عـالية،فتستعمل بذلك المونوغرافيات الإقتصادية للولايات كمرجع لتوجيه أصحاب المشاريع

  
ـاوري و تسـاهمي يجمع كـل الفـاعلين على التمويل ،فضـاء تشتعـد لجنة الإنتقاء والإعتماد و

المستوى المحـلي ، لهذا السبب أعتبر تشكيل اللجنة أهم نقطة تناولها النص الجديد بالتنظيم ، بعد أن حدد 
تعهد رئـاسة اللجنة إلى . رئاستها و نوع من تشكيلتها بهدف توحيد طريقة العمل بين مختلف الفروع المحلية

بعـدما كـان يترأسـها الـوالي هذا  729للوكـالة الوطنية لدعـم تشغيـل الشبـاب،مـدير الفرع المحـلي 
  730.لا عنـهالبا ما يعين مـدير التشغيـل بالولاية ممثالأخير غـ
  

يضـفي ترؤس اللجنة من قبل مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيـل الشبـاب بعـدا 
إعتمـادها ، ذلك أن القـائم على الجهـاز يكون على تقـاؤها وللمشـاريع التي يتـم إنعمـليا و محـليا 

نـظر إلى الوطني، بالمضـافة على المستويين المحـلي و دراية أوسـع بالمشـاريع التي تشـكل قيـمة
توليـه إعـداد الـدراسة التقنـو إقتصـادية إعمـاله خـارطة الحرف والبطـاقبات التقنية للمشاريع و

  .للمشـاريع 
  

هم التـكوين المتنوع للجنة في إضفـاء طـابع المصـداقية و الفعـالية على قراراتهـا يسـا
لإشـراك كـل الفـاعلين في عمـلية التنمية في إتخـاذ القرار النهائي، مع التأكيـد على ضرورة جعل 

المشاريع أحد  المستشار المرافق للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المكلف بمرافقة الشاب أو الشباب ذوي
  .   أهم أعضائها

  
مردوديته المستقبلية المشروع وعن جدواه الإقتصادية و يملك المستشار المقرر المعلومات الكافية عن

كن في الأخير من حيازة الإقناع المهنية ،ليتمب المشروع وإمكانياته المادية و،كما يحيط بقدرات صاح

                                                
،جویلیة  04،المرافق رقم "توصیات جدیدة لتسھیل إجراءات معالجة الملفات-مویل مشاریع المؤسسة المصغرةت"الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، 728

 . 03،ص  2008
  .  157- 10من المرسوم التنفیذي رقم  1مكرر  16المادة  729

 CLEFلجنة المحلیة لدراسة تمویل المشاریع ،المتضمن إنشاء ال 2008-04- 13المؤرخ في  686من القرار رقم  04كمثال على ذلك ما تضمنتھ  المادة  -2
 .لولایة معسكر

  :تتشكل اللجنة المحلیة لدراسة تمویل المشاریع التي یرأسھا مدیر التشغیل للولایة بصفتھ ممثلا للوالي من الأعضاء التالیین
و   مدیر المؤسسات الصغیرة  -و تھیئة الإقلیم أو ممثلھ مدیر التخطیط -مدیر النشاط الإجتماعي أو ممثلھ -مدیر الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب -

 -ممثل غرفة الصناعة و التجارة- ممثل الغرفة الفلاحیة -مدیري البنوك المتواجدین على مستوى الولایة أو ممثلیھم -المتوسطة و الصناعات التقلیدیة أو ممثلھ
 -ممثل مدیر المركز الجامعي -ال ذو علاقة بإحداث الأنشطة و مناصب العمل للشبابممثل لجمعیة تنشط في مج - ممثل غرفة الحرف و الصناعة التقلیدیة

  .ممثل المركز الوطني للسجل التجاري
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ما كان يغيب عن إجتماعات اللجنة المحلية لدراسة . ته التطبيقيةالموافقة اللازمة لمرور المشروع إلى مرحلو
  .المشاريع أو يتواجد بطريقة غير منتظمة على الأقل

  
دورة عادية باستدعاء من رئيسها التمويل كل خمسة عشر يوما في تجتمع لجنة الإنتقاء  والإعتماد و 

الجهة التي يد المسبق لدورية الإجتماعات وحدإن الت. يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب منه كذلكو
الحركية التي تقرر وجه نحو تجسيد لامركزية القرار ويعود لها ذلك ،يؤكد البعد التنظيمي لعمل اللجنة الذي يت
  .إعطاؤها للجهاز منذ تكليفه بسقف سنوي يتعين تحقيقه
ة وإعتماده على إتفاقيات التأطير القانوني لعمل اللجن قد يعاب على المشرع الجزائري تأخره في

مازالت للتطورات المتكررة التي شهدتها والإجتهادات التطبيقية للقائمين على الجهاز،إلا أن المتتبع الإطار و
تشهدها أجهزة الدعم المختلفة لا سيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،قد يرى الموضوع من زاوية 

تسرع في إصدار يتعلق الأمر بعدم الو.ئمين على الجهاز لا العكسالقامغايرة تماما تصب لصالح المشرع و
الثغرات خاصة إذا طبع السبيل الأمثل لتحديد النقائص و إعطاء الفرصة للجانب العملي لأنهالنصوص و

وهو مـا حدث مع اللجنة المحلية لدراسة المشاريع التي طبقت لمدة . بالتنوع مع الإحتفـاظ بالأسس العـامة
الإعتماد و التمويل إنطلاقا من نقائص وثغرات اء وى الأقل بالصفة السـابقة لتصـبح لجنة الإنتقـسنتين عل
  .  الهدف المراد تحقيقهمع الإحتفاظ بالمعالم الأساسية وسابقتها 

  
المشروع التمويل  هو المصـادقة على ظـاهر من إعتماد لجنة الإنتقاء والإعتماد وإذا كان الهدف ال

تحقيق ـال دراسة المشـاريع وتمـويلها وبالتـالي التقليص من أجو 731التمويلالقابلية وومنح شهـادة 
على إعتبـار أنهـا الجـهة المعترف لها بسلـطة  732. جـانب من توصيات المجلس الوزاري المشترك 

دون إغفال عنـاصر التأهـيل التي تطلبها  - منح الترخيص و الحـكم بتأهـيل المشروع من عـدمه
بلـوغه عـلى  فإن الهـدف الحقيـقي مزدوج ،يتـم 733.المعدل و المتمم  290-03وم التنفيذي رقم المرس

ث عن ديمومة المؤسسـات المنشأة يتعلق الأمر على المدى القصير بالبح. الطـويـلالمـديين القصيـر و
حقيقية  كـلةفي حين ،يشكل الحصول على هي. المسـاهمة في تعزيـز النسيـج الإقتصـادي الوطنيو

أي الحصـول  -إدمـاج الأنشـطة المرتكـزة على تثـمين المصـادر المحـلية للإقتصـاد المحـلي و
الهـدف المسطر على  - من ثمة تنسيـق التعـاون الإقليمي كتفـاء محـلي عبر كل الولايـات وعلى إ

  .المـدى الطويـل 
 
  

                                                
 على تجسیدھا میدانیا 2008ت بنفس القوة التي حرص الإجتماع الوزاري المشترك لسنة ظإحتف - شھادة التأھیل -ت تسمیتھا ھذه الشھادة و إن تغیر 731
و الذي شدد على ضرورة تقصیر أجال دراسة الملفات إلى ثلاثة أشھر بما في ذلك الدراسة  2008جویلیة  08مجلس الوزاري المنعقد بتاریخ المقصود ال 732

 .على مستوى البنوك حیث تستغرق الدراسة على مستوى الوكالة شھلر واحد و على مستوى البنوك شھرین
،المتضمن تحدید شروط الإعانة المقدمة للشباب أصحاب المشاریع ومستواھا ،جریدة  2003سبتمبر  06،المؤرخ في  290-03المرسوم التنفیذي رقم  733

 . 2010،سنة  39،جریدة رسمیة عدد  2010جوان 20، المؤرخ في  157-10المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم .  2003رسمیة عدد ،سنة 
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  التدابير الرامية إلى تأهيل صاحب المشروع -2
  

اد ة حرصها على توفير المرافقة اللازمة لمنشئي المؤسسـات المصغرة من إرشـأكدت الدول
لذلك أقـرت  734.الخدماتلقدرات الوطنية في إنتاج السلع وتعزيز اوتوجيه،قصد رفع حظوظ النجاح و

مرافقة الشباب في إطار تطبيق الإستشارة وتقديم الة ضـرورة تدعيم والنصوص المنظمة لعمل الوك
ستثمارية،إذ تقوم لهذا الغرض بتنفيذ كـل التـدابير اللازمـة، من ذلك إبرام إتفاقيات تكوين مشاريعهم الإ

   735.يستفيد منها الشباب المستثمر لحساب الوكالة
  

   تكـوين مستخدمـي الوكـالة - 1.2
  

فقة، شعارها النوعية يعتمد التنظيم الجديد للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على تحقيق مرا
هو ما تماد التنظيم والتسيير الجديد وأسلوب العمل الذي تعكف الوكالة على تجسيده ميدانيا منذ إع,لمردودية،او

  . إستدعى ضرورة تطوير كفاءاتها البشرية
  

لة مع خصصت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب برنامج مكثف للتكوين،هدفه تكييف إطارات الوكا
يات، الأمر الذي ترتب عليه ضرورة تغيير الذهن. يرها لتكوين شباب مقاولتحضالأوضاع المهنية الفعلية و

إجرائي بحث إلى إعتماد مسعى أكثر ديناميكية يرتكز على المؤهلات التي تجعل بالإنتقال من تسيير إداري و
ا حيث تغير مفهوم المرافقة الذي تعارفته إطارات الوكالة سابق 736.الإطارات في وضعية مرافقين حقيقيين

قة الموجودة بين صاحب المشروع ،ليعرف تطبيقه حركية جديدة ، ربطت نجاح المشروع بنوعية العلا
افقة ممارسة المعرفة مرافقه،من منطلق أن المعارف الإجتماعية عامل مهم للإدماج،لذا تقتضي عملية المرو

ية على النوعية في تسيير حيث ركزت إستراتيجية الوكالة الحال. المعارف الإجتماعية الذاتيةوالمهارة و
  .كفاءات التأطير،بهدف تسهيل تلاقي كل العناصر المساعدة على إنشاء وتطوير مؤسسات مصغرة دائمة

  
- تحديدا مدراء الفروع-فبالإضافة إلى الدورات التكوينية المكثفة التي إستفادت منها إطارات الوكالة 

وسائل التدخل بالتبعية،ليتمكن م وميدانية،لتجديد المفاهيإعداد دراسات إحصائية تعين إعتماد قاعدة معلومات و
  .التي تنعكس على نوعية البرامج المنفذةافق من تقديم النوعية المطلوبة والمر

 
 
  

                                                
 . 44،ص  2009،سبتمبر  15بالمائة على المدى القصیر، الاقتصادیة ، العدد  9 تحدید ھدف تخفیض نسبة البطالة إلى أقل من 734
 .المعدل و المتمم 296-- 96المرسوم التنفیذي رقم من  06المادة  735
 . 2008ماي  08في ھذا الإطار تم تعزیز عمل الوكالة من خلال إبرام إتفاقیة جماعیة للعمال بتاریخ   736
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  تهيئ صاحب المشروع للإستثمار - 2.2
   

 يستفيد الشباب المقبل على الإستثمار في إطار المؤسسة المصغرة التي تشرف عليها الوكالة الوطنية
  .لدعم تشغيل الشباب  من إمتيازات تكوينية بجانب الإمتيازات المادية

  
بعث روح المقـاولة لديه ،حيث كـالة على تحضير صـاحب المشروع وترتكز إستراتيجية عمل الو 

يستفيد من فترة تكوين لا تقل مدتها عن أسبوع ،يتلقى خلالها المفاهيم العامة بدءا من ضرورة إحاطته 
إستعداداته قاولة ونقاط القوة إلى تأكيد أو نفي الرغبة في خوض الموته لتحديد نقاط الضعف بجوانب شخصي

  .البشريةائل اللازمة والدعائم المادية ولذلك كتوفره على الوس
  

بعد تكوين الإرادة اللازمة ،تأتي مرحلة العمل المنظم الذي يستهل بإختيار فكرة المشروع حيث يكون 
ة على الإختيار،كزيارة المعارض ا فيها من خلال توجيهه نحو المصادر المساعدللمرافق دورا أسـاسي

  .الصالونات ،المطـالعة ،متـابعة وضعية السـوق و إحتيـاجـاتهو
  

إستكمالا للمرافقة القبـلية تأتـي مرحلة الإختيار النهائي للمشروع أين يتم الإعـداد له  حيـث 
التي تدخل في عملية الإعداد ،بـدءا بالجـانب الإقتصادي المتمثـل في يتدخل المرافق لتعريفه بأهم الجوانب 

معرفـة الطلب، المنـافسين ،تحديـد المبيعـات المتوقـعة وصولا إلى وضع إستراتيجية تجـارية في 
كمـا يتعين عليه معـرفة الجـانب التقني بتركيز الإهتمام على . الإتصاليدان الأسعار والتوزيع وم

ـوج أو الخـدمة المقـدمة للتمـكن من تحـديد الكميـات المنتجة وهي كلها عوامل تمكن خصائص المنت
من توجيـه المقـاول إلى الإختيار الأمثـل للعتـاد أو التجهيزات من جهة و حسن إستخدامها من جهة 

  .أخرى
  

ات المادية تعتبر الدراسة المالية ،أهم جوانب نجاح المشروع ،لربطها بين عدة عوامل هي الإحتياج
  .مردودية المشروع قيقية،إمكانيات الموارد والح

  
تسمح نتائج الدراسة السابقة من إتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع ، الذي لا يخرج عن أحد 
الإحتمالات ،إما إتباع الخطوات الموالية لإنجاز المشروع أو إعادة النظر في العناصر التقنية أو التجارية 

في حالة إتخاذ القرار بإنجاز المشروع يتعين على المرافق شرح و.تخلي النهائي عن المشروعللمشروع أو ال
الإلتزام بها، إتجاه زم صاحب المشروع بمعرفة أحكامه والجانب القانوني، لأنه يمثل الإطار التنظيمي الذي يلت

هيئات عمومية أو ن معه من جميع المتعامليمال الأجراء الذين قد يستخدمهم والشركاء في حال وجودهم والع
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يقتضي التعـامل مع الوضعية الجديدة، إعتمـاد نظـام . المستفيدين من خدمات المشروعخاصة و
  .النقائص في الوقت المناسب،من أجل تحليل وتصحيح الفوارق و معلومـاتي للتعرف على تطور المؤسسة

  
  

يتم تهييء صاحب المشروع للتأقلم مع هنا بالإعلان عن جاهزيته للإنطلاق و تختتم مراحل المرافقة
غير أن عمل المرافق لا ينتهي عند هذا الحد، .صفته الجديدة ليصبح رئيس مؤسسة أو مقاول بدلا من منشئ 

أي التطبيق الفعلي - لي تعد المراحل القادمة مهمة أخرى تتغير فيها معالم المرافقة ، لتأخذ البعد العم ذإ
ث يتعين على المرافق مصاحبة المقاول المستقبلي في كل خطوات إنشاء حي -الجوانب السابقةللخطوات و

  .المؤسسة المصغرة
 
 

  الإستثمار في إطار آلية المؤسسة المصغرة: الفرع الثاني 
  

عرفت المؤسسة المصغرة التي تشرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الإشراف عليها في إطار 
  .فعول،شكل التعاونيات الشبانية قبل أن يعاد النظر في تطبيقهاجهاز دعم تشغيل الشباب الساري الم

  
تعـددت أسبـاب فشل الصيـغة القـديمة للمؤسسة المصغرة وقبل إعادة النظر الكلي في تنظيمها 
،كان لابد من التفكير الجدي في طريقة مثلى للتسيير من خلال إعادة النظر في الهيئة المشرفة على 

يات اج تسيير المؤسسات المصغرة بصيغتها الأولى من الإدارة الممثلة أنذاك بمندوبحيث تقرر إخر.تنفيذها
إعطائها لمؤسسة عمومية تمسك ميزانيتها بالشكل التجاري ذلك أن روح التشغيل على مستوى الولاية و

تم إعتماد مجموعة من النصوص . الإصـلاحـات تجـد تطبيـقها الأمـثل في القـطاع  الإقتـصادي
يمية لتجسيد السياسة المسطرة في هذا المجال، فكانت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كجهاز مهمته التنظ

ؤهلات المهنية الإشراف على ألية المؤسسة المصغرة في صيغتها الجديدة والموجهة إلى الشباب ذوي الم
   .سنة من العمر  35و  19الجامعات البالغين ما بين وخريجي المعاهد و

  
بالتوازي مع إستراتيجية محاربة البطالة وترقية سسة المصغرة في صيغتها الجديدة وى المؤتسع

، إلى تنويع حلول وإمكانيات 2008التشغيل المعتمدة من قبل الإدارة الوصية مع بداية السداسي الثاني من سنة 
ة إقتصادية،دون الإكتفاء توزيعها بطريقة، تحارب بها البطالة من مقاربالإدماج وإعادة الإدماج المهني و

  : تعتمد المؤسسة المصغرة تحقيقا للهدف السابق على مبدأين أساسين هما. بالحلول الإجتماعية المسكنة
  .تفضيـل المبـادرة المقاولتية عوض الإتجـاه إلى العمـل المـأجور -
 .ترجيح الإستثمـار المولد لمنـاصب العمـل عوض اللجوء إلى النشاط التجاري -
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  مراحل إنشاء المؤسسة المصغرة بعنوان الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:لفرع الثالثا
  

تحتل المؤسسة المصغرة التي تشرف على تنفيذها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في إطار 
 737ستفادةالصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ،المرتبة الأولى من حيث حجم المساهمة المالية المفتوحة للإ

التي تختلف بحسب فرص الإستثمار التي يتيحها الجهاز ت والتحفيزات المالية المقررة و،بجانب الإمتيازا
يمثل إستثمار الإنشاء الإمكانية المفتوحة للشاب أو . إستثمار توسيعتنوع بدورها إلى إستثمار إنشاء و،لت

بينما يؤسس إستثمار . جل إنشاء مؤسسة مصغرةالشباب المؤهلين للإستفادة لأول مرة من مزايا الجهاز من أ
الإمتيازات الممنوحة بمناسبة إستثمار الإنشاء ،شريطة ستفادة الثانية من جل الإعانات والتوسيع الحق في الإ

  . إستيفاء الشروط التي يقرها القانون
  

لة هي بمراحل أسـاسية مترابطة ومتكـام -إستثمار الإنشاء - يمر إنشـاء المؤسسة المصـغرة 
القانوني  مرحـلة التأسيسـود القـانوني للمؤسسة المصغرة ومرحـلة ما قـبل الإنشـاء القـانوني أو الوج

  .مرحلة الإستغلالأو الوجـود القانوني و
  

  مرحلة ما قبل الإنشاء القانوني للمؤسسة المصغرة  -  1
  

ميها بذلها لإنجاح الإستثمار مستخدة وتختصر هذه المرحلة كل المجهودات التي تطالب إطارات الوكال
بصاحبه من خلالآلية المرافقة المصاحبة للمؤسسة ليتا التأهيل المحاطة بالمشروع والمصغر، كما تترجم عم

ليتم التركيز بداية على ضرورة التحسيس بالفكر المقاولاتي،إعتمادا على . المصغرة في كل أطوارها
تأكيدها،بعد عقد جلسات إحـياء المـعارف المـهنية أوالتوجيه،الهـادف إلى لام والإعـال والإستقبـ

تعتمد هذه المرحلة . تقييمها للإنطلاق في تجسيدها ميدانيا ية غايتها،هيكلة جميع المعطيات وفردجماعية و
على عنصر المورد البشري كأساس لنجاح الإستثمار المولد لمناصب الشغل ، حيث يمكن التعبير عليها من 

  .  طوات المترابطةخلال جملة من الخ
  

  الفكرة الأولية للمشروع - 1.1
  

الفكرة الأولية للمشروع ، هي رغبة الشاب أو الشبـاب ذوي المشاريع في تأسيـس مقـاولات ، 
وظيفتها إنتاج السلع أو تقديم الخدمات ، غير أن هذه الفكرة يجب أن تولد في محيط يستجيب لها لذلك يتعين 

                                                
لا یمكن أن یتجاوز مبلغ الإستثمارات المنصوص علیھ في ھذا :" على مایلي  234-96من المرسوم الرئاسي رقم  05في ھذا الإطار نصت المادة  737

 ."ملایین دینار جزائري 10المرسوم عشرة 
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ون على دراية كافية بالمشروع من خلال توفره على التأهيل اللازم على الشاب صاحب المشروع أن يك
باعتباره مورد بشري قابل للإستثمار، إلى جانب دراسته لمتطلبات السوق لتفادي فشل المشروع قبل بدايته 
بسب تكرار نفس المشاريع أو بسبب عدم إستجابة السوق لها وفي هذا الإطار يمكنه الإستفادة من المعلومات 

  . تي تضعها تحت تصرفه الوكالة الوطنية للتشغيل في إطار المرافقة القبليةال
    

  تقديم المشروع على مستوى الوكالة - 2.1
  

بمجرد توفر الخطوة الأولى التي تنتهي باتخاذ قرار الإستثمار ، يتعين على الشاب صاحب المشروع 
مثل في إستخراج الملف الذي يجب إيداعه لدى البدء في تجسيده عمليا من خلال إتخاذ جملة من الإجراءات تت

  738.الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، بعد تحضير الوثائق المتعلقة به
  

تؤكـد الخطوة السـابقة مدى أحقية الشـاب في الإستفادة من المزايـا المتـاحة من خـلال 
سنة  35و  19ع بين ضرورة أن يتراوح سنه بين إستيفـائه للشروط المقررة قـانونا مجتمعة و التي تتنو

سنة بالنسبة لمسير المقاولة ،إذا مـا أحـدث الإستثمـار المعلن عنه  40كحد أقـصى أولي ،يمكن رفعه إلى 
كما تتطلب الإستفادة من الآلية ،ضرورة توفر الشـاب أو الشباب على . ثلاثة مناصب عمل دائمة على الأقل 

زيادة على إثبات أنه بطال بعدم شغله لأي وظيفة مأجورة عند . ت معرفية معترف بهامؤهلات مهنية أو ملكا
  .تقديم طلب الإعانة المنصوص عليه قانونا

  
يعتبر الإستعداد المالي لصاحب المشروع ، أحد الشروط التي يتعين عليه تقديمها عند التقدم بالملف 

القيمة الإجمالية للمشروع تؤكد نية الإستثمار المنتج ،ذلك أن المساهمة الشخصية بنسبة تتحدد بالنظر إلى 

                                                
  :یتم تكوین نوعین من الملفات  738
ة للبنك و یحتفظ ھو بالنسخة المتبقیة ، على أن یتضمن الملف نسخ یمنح اثنتین منھا للوكالة و واحد 4یتمثل النوع الأول في الملف الإداري الذي یحضر في   

  : الإداري الوثائق التالیة 
  .ـ طلب خطي لمنح الامتیازات یوجھ إلى المدیر العام للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

  )12رقم (ـ شھادة میلاد تحمل رقم الحالة المدنیة 
  ـ وثائق تثبت المؤھلات المھنیة لصاحب المشروع.رخصة السیاقة ـ صور طبق الأصل لبطاقة التعریف الوطنیة أو

  ـ شھادة الإقامة
  سنة 40و  35ـ تعھد بخلق ثلاثة مناصب شغل دائمة، بما في ذلك صاحب المشروع إذا كان عمر المسیر بین 

  سنة 40- 20مع عدم اشتراطھا إذا كان السن من سنة كاملة  20و  19شھادة الإعفاء من الخدمة الوطنیة بالنسبة للمسیر الذي یتراوح عمره بین  -
  ـ اعتماد رخصة أو تصریح بالممارسة عندما یكون النشاط مقنن

  ـ وثیقة عدم العمل في مصالح البلدیة
، شھادة  یتم استخراجھا من الفرع ، شرط تقدیم شھادتي میلاد CASNOSو غیر الأجراء  CNASـ شھادة عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي للأجراء  
  عدم الخضوع للضرائب ، تصریح شرفي یسلم من الوكالة

  :بینما یتمثل النوع الثاني، في الملف المالي وھو عبارة عن مجموعة من الوثائق تسمح بإجراء الدراسة التقنو اقتصادیة ، أھمھا 
رید الشاب صاحب المشروع الحصول علیھ للانطلاق في مشروعھ ـ الفاتورات الشكلیة للعتاد معفیة من الرسم و ھي فاتورات  تتضمن قیمة العتاد الذي ی

  یقدمھا لھ المورد الذي یرید التعامل معھ معفیة من الرسوم
  .فاتورة شكلیة للتأمینات متعددة المخاطر ، یتم تحریرھا بناء على الفاتورة الشكلیة المقدمة  -
  .كشف التھیئة معفیة من الرسوم ، إذا اقتضى الأمر -
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ما تجدر الإشارة إليه هو إستمرار المرافقة الشخصية لصاحب المشروع حتى في مرحلة تكوين  739.والدائم
  .الجهة المسؤولة عن تحريرها ئم تفصيلية تبين طبيعة الوثيقة والملف من خلال إعداد قوا

  
  الإعتماد و التمويل نتقاء وروع على لجنة الإعرض المش - 3.1

  
و دراسـته التقنـروع ويقـوم صـاحب المشروع مصحـوبـا بمرافقـه الشخـصي بعرض المش

يتحـدد بنـاءا عليـها مصـير  الإعتماد و التمويل ،كـخطوة مـواليةإقتصـادية على لجنة الإنتقاء و
  . الفـكرة التي تمـت صيـاغتها في شـكل مشـروع

  
لتقنـو إقتصـادية المعدة مسبقا، اللـجنة المعنية وبعد توظيف المقـاربات تمـكن الدراسـة ا

السـابقة، التحـقق من مسـألة المردودية، بالنـظر إلى فرص الإستثمـار المتواجدة على مستوى الولاية 
دة وهي النقـطة الأسـاسية التي تعتـمد عليها عملية المصـادقة على المشـاريع التي تنتهي بتقـديم شـها

التمويل المقدمة من قبل اللـجنة بمثابة رخـصة مرور للتنفـيذ شهـادة القابلية و حيث تعتبر. التـأهيل
  .الفعلي للمشروع ،الذي يتأكـد عمـليا بعد إتمـام الخـطوة المـوالية

  
يجب ألا تستغرق هذه العملية مدة الشهر الواحد، تنفيذا للتعليمات المنبثقة عن المجلس الوزاري 

شترك، الذي حرص على ضرورة إختزال أجال دراسة الملفات والرد السريع ،إما بمنح شهادات التأهيل أو الم
  .الرفض المعلل

  
  .إيداع الملف على مستوى الوكالة البنكية - 4.1

  
تتعـامل الوكـالة الوطنية لدعم تشغيـل الشبـاب مع البنوك في إطـار النصوص التنظيمية السارية 

   740.اقيات الإطار المبرمة معها،إضافة إلى إتف
بالإعتمـاد على معـايير التأهيـل الموظـفة من قبل الوكـالة حجم تحـدد الإتفـاقيات السـابقة و

  . التمويـل و نوعية المشـاريع الممولة،قصد إضفاء نوع من الإختصاص و الديناميكية على عمل الجهاز
  

المعتمدة من قبل الوكالة ،ضرورة إبرام إتفاقيات في إتخاذ القرار سيير وألزمت اللامركزية في الت
فرعية تجمع الوكالات البنكية بفروع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،مع إشراك الفروع المعتمدة 

الوسائل اقيات المبرمة إلى إيجاد الطرق وتهدف الإتف. لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض 

                                                
 . 290-03من المرسوم التنفیذي رقم  02ة الماد 739
 . 290-03من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  16المادة  740
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ؤسسة المصغرة،منها إنشاء مديريات خاصة بهذا النوع من القروض على مستوى التي تساهم في نجاح الم
زيادة على التدابير . الوكالات البنكية المختلفة،تهتم بالتمويل المباشر لمشاريع الشباب المقدمة على مستواها

ترام تحسيسهم بضرورة إحوالمختلفة الرامية إلى تقديم النوعية في خدمة مـرافـقة حاملي المشاريع 
إلتزاماتهم نحو البنوك ،لاسيما تسديد إستحقاقات القروض في أجالها،إذ يتم تحقيق ذلك من خلال تنظيم 

  . صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروضية  مشتركة بين البنك والجهاز وزيارات ميدان
  

اشرة بعد مب التمويلعتماد ومن قبل لجنة الإنتقاء والإيتم تعيين الوكالة البنكية المسؤولة عن التمويل 
حيث شهدت هذه . ليتولى المرافق الشخصي لصاحب المشروع إتمام الإجراءات.التمويلتقديم شهادة القابلية و

الخطوة نقلة نوعية من خلال إحلال المرافق الشخصي لصاحب المشروع محل صاحب المشروع في التعامل 
شروع في السابق الحصول على الموافقة البنكية بنفسه بعد المباشر مع البنك ، إذ كان يتعين على صاحب الم

إيداع شهادة التأهيل مصحوبة بملف البنك المتضمن كل وثائق الملف الإداري إضافة إلى الملف المالي الذي 
الميزانية التقديرية للمشروع ، ليقوم البنك بعدها بإجراء دراسة يقرر لتقنواقتصادية وتأسست عليه الدراسة ا

في هذه الحالة يفتح مع صاحب المشروع تفاوض تمويل المشروع أو قبول التمويل وعليها ، إما رفض بناء 
  . حول القرض البنكي على أن تمنح له الموافقة في حالة الإتفاق 

  
أصبحت الوكالات  2008جويلية  06عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في إلا أنه و

لمؤسسة المصغرة ، لا سيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الجهة المعنية ،بإيداع المسؤولة عن آلية ا
وفي إطار نفس . ملفات الشباب المقاولين لدى البنوك حيث تضمن متابعتها إلى غاية إستكمال إجراءاتها

الإعتماد نتقاء والتأهيل من قبل لجنة الإ التعليمة ، لا يحض البنك بأي سلطة في رفض ملف حائز على شهادة
، إلا إذا شابه نقص أو خلل وحتى في هذه الحالة يعود للوكالة وحدها كل  السلطة في إتخاذ القرار  و التمويل

  .النهائي ، بعد تبليغها من قبل البنك
  

بهدف إضفاء الشفافية المطلقة على عمليات التمويل ،حرص المشرع الجزائري على تأكيد الإجراء 
الرفض  ،عندما طالب البنك بتبليغ قرار  157-10من المرسوم التنفيذي رقم  6مكرر  16ة السابق بنص الماد

الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المطالبة بدورها بدراسة جدوى للشاب أو الشباب المعني و
ي أجل لا يتجاوز خمسة إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية ف

على أن لا تستغرق مدة منح الرفض المعلل أو الموافقة . عشر يوما إبتداء من تاريخ إستيلام التبليغ بالرفض
منح القرار النهائي إلى ثلاثة أشهر،المدة التي أكد المجلس الشهرين ،لتتقلص أجال الدراسة و على التمويل

  .  الوزاري المشترك على إحترامها
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تـماد الـلامركزية في إتخـاذ القرار من قبـل فروع الوكـالة و المؤسسـات المـالية و إن إع
إشراك لتها المتنوعة في إتخاذ القرار وإدخـال اللجنة بتشكيـتنشط في نفس النطـاق الإقليمي و البنكية التي

قا مقبولة و قابلة الشـاب المعني في ذلك ، حلـول تجـعل كل الملفـات المدروسة من قبل الوكـالة مسبـ
  :للتمويل ، هـذا الأخـير بنوعيه تتحـدد به المرحلة الموالية المتمـثلة في 

  
  مرحلة التأسيس القانوني للمؤسسة المصغرة  -  2

 
يعتمد التأسيس القانوني أو الوجود الفعلي للمؤسسة المصغرة على عاملين رئيسيين هما، عامل 

  .التكوين و عامل التمويل
  

  ن صاحب المشروعتكوي -1.2 
  

يعد القرار النهائي بالموافقة على التمويل الممنوح من قبل الوكالة البنكية،بمثابة نقطة الإنطلاق الأولى 
 تقوم الوكالة عن طريق المرافق المسخر لمتابعة صاحب المشروع بتوفير. للتأسيس الفعلي للمؤسسة المصغرة

حيث يخضع صاحب المشروع في هذه .لناحية القانونيةنجاحه من االلازمة لميلاد المشروع والإجراءات 
،إعتمدت . تسييرهاام التي يتطلبها إنشاء المؤسسة والأحكين،هدفه الإلمام بكل الإجراءات والمرحلة إلى تكو

الوكـالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لهذا الغرض مخططا تكوينيا،من خلال إبرام إتفاقيات شراكة مع 
التعليم المهنـيين،هدفهـا التكـفل بتكوين أصحاب رار مـديريـات التكوين ودة على غمؤسسات متعد

لم تتوقف مجـهودات الوكـالة عند هذا الحـد ،لتسعى 741. المشاريع في الفترة التي تسبق التمويل الفعلي
   742.بإمكـانياتها الخـاصةوجـاهدة إلى إدماج عملية التكوين ضمن نشـاطـاتها العـادية 

  
  البنكي للمشروع التمويل -2.2

  
إن إستلام الموافقة البنكية تعطي للشاب صاحب المشروع  الحق في الحصول على القرض البنكي  

الفعلي للمؤسسة المصغرة،حيث يفتح لهذا الغرض حساب القانوني و دبعد إتمام الإجراءات المرتبطة بالوجو
إضافة إلى دفع . شخصية الموافقة للمشروع تجاري على مستوى الوكالة البنكية، ليودع فيه قيمة المساهمة ال

قيمة التأمين على العتاد، المحـدد وفقـا للفاتورة الشكـلية للتأمين على العتاد المجددة، هذه الأخيرة يتحصل 
الذي يعدها له إنطلاقا من الفاتورة الشكلية و      عليها صاحب المشروع من طرف  المورد الذي يتعامل معه

                                                
 .بعد منح شھادة التأھیل و الموافقة النھائیة على التمویل من قبل الوكالة البنكیة المعنیة  741
مقارنة بالإنجازات الإجمالیة  ٪ 4الوطني،بما یمثل زیادة تقدر بـ صاحب مشروع عبر كافة التراب  1700تكوین أكثر من  2008سجل الثلاثي الأول لسنة  742

  . 2007لسنة 
 .  04،ص  2008،جویلیة 04، المرافق ، الرقم "النشاطات التكوینیة" الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ، -
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كما يتعين على صاحب المشروع تقديم عقد كراء أو عقد ملكية الأماكن . ن الرسوم للعتاد المعفية م
  . المخصصة لمزاولة النشاط

   
يتقرر إنشاء المؤسـسة المصغرة ، بحسب طريقـة التمويل المتبـع ، هذا الأخير يتخذ صورتين 

 157-10سوم التنفيذي رقم ا المر،لكن وقبل التعرض إلى صوره لابد من التذكير بالتعديلات التي نص عليه
  .مليون دينار جزائري 5مليون دينار جزائري إلى  2المتمثلة بداية في مستويات التمويل التي رفعت من و

  
  التمـويل الثنـائي  -  1.2.2 
  

تتميز عملية معالجة القرض الإستثماري في حالة التمويل الثنائي، بانعدام الحاجة إلى التمويل البنكي 
ب المشروع بمساهمته الشخصية إضافة إلى القرض بدون فائدة الذي تساهم به الوكالة الوطنية إذ يكتفي صاح

في صورة مساهمة شخصية،على يقدم الصندوق الوطني  ٪75لدعم تشغيل الشباب ،حيث يتحمل الشاب نسبة 
أما إذا  .ملايين دينار جزائري 5،إذا كانت قيمة المشروع تساوي أو تقل عن  ٪25لدعم تشغيل الشباب 

مليين دينار  10ملايين دينار جزائري وأقل من  5تراوحت القيمة الحقيقية لمبلغ اإستثمار بين أكثر من 
الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب الطرفين أي الشاب صاحب المشروع وجزائري أو ساوتها ،تتغير نسب 

  قرض بدون فائدة ٪20مساهمة شخصية و  ٪80لتصبح  
  

والمقصود إتمام الملف  الثنائي مع التمويل الثلاثي فيما يخص الشروط اللازم إستفاؤها يتوافق التمويل
كما لا يسقط التمويل الثنائي،حق  الشاب صاحب المشروع في الإستفادة من . الملف الماليالإداري و

  . الإمتيازات المقررة كما سيتم توضيحه لاحقا
  
  

    التمـويل الثـلاثي  - 2.2.2
  

ء المؤسسة المصغرة في هذا النوع من التمويل على ثلاثة مساهمات مقدمة من قبل ثلاث يعتمد إنشا 
أطراف  ، تتمـثل في الإعـانة الممنوحـة من قبـل الوكـالة الوطـنية في شكل قرض بدون فائدة ، 
القـرض البنكـي ، المسـاهمة الشخـصية لصـاحب المشروع مع أخـذ طبيعة المشروع وخصوصية 

  .عين الإعتبار ، عند تقـدير مساهمة كل طرف المنطقة ب
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 5تقدر مساهمات الأطراف الثلاثة في المستوى الأول من التمويل و الذي يقل أو يساوي ما قيمنه 
أما  743.قرض بنكـي ٪70قرض بدون فائدة و  ٪25كمسـاهمة شخصية و  ٪05ملايين دينارجزائري بـ

ملايين دينار  10يين دينار جزائري و قل أو ساوى ملا 5إذا تراوح مبلغ الإستثمار بين أكثر من 
على أن  ٪20و تنخفض قيمة القرض بدون فائدة إلى  ٪10جزائري،ترتفع قيمة المساهمة الشخصية إلى 

أما إذا تم  744.،إذا تعلق الأمر بالإستثمار في المناطق العادية ٪70يحتفظ البنك بنسبة تمويل تقدر بـ 
ترتفع قيمة القرض البنكي إلى و ٪08،تخفض قيمة المساهمة الشخصية إلى  الإستثمار في المناطق الخاصة

72 ٪.745  
  

  بداية الإستغلالمرحلة إطلاق المشروع و  -  3
   

هيزات تستكمل في هذه المرحلة كل الإجراءات التي تمكن من الحصول على قرار منح التجـ
راءات التأسيس القانوني،إيداع مساهمته إذ يتعين على صاحب المشروع بعد إتمام إج. الإمتيازات المقررةو

كما يقوم فرع . الشخصية في الحساب البنكي المفتوح على مستوى الوكالة البنكية المسؤولة على التمويل
صاحب  تمكينـادة وتحرير أمر برفع الإستفو الوكالة بتحرير مساهمته التي تأخذ شكل القرض بدون فائدة

  .زات المقررةالإمتياالمشروع من القرض البنكي و
  

الجهة الممـولة عينا، احب المشروع على إختلاف قيمتها وتقدم الإعانات المالية الممنوحة للشاب ص
في صـورة تجهيزات تحـدد مسبقا وفـق الفـاتورة الشـكلية المجـددة المحررة من قبل المـورد، 

ـريق أخـر إذ تشـكل الإجراء الذي يسمح بضمان نجاح الإستثمار وعـدم تحـويل الإعـانة إلى ط
لتبدأ مرحلة الاستغلال بمجرد  إقتناء . الخطوات تأكيدا للضمانة السـابقةتـابعة المرافـق لكل الإجراءات وم

وم كل على أن يق. الشاب صاحب المشروع العتاد أو التجهيزات من طرف المورد عن طريق الصك البنكي 
وع، من خلال معاينة الأجهزة والإنطلاق الفعلي للنشاط ، فرع الوكالة بأول إجراء لمتابعة المشرمن البنك و
  .الملاحظاتر محضر معاينة يثبت كل الوقائع وحيث يحر
   

أمنوه على أموالهم لذلك هو ملزم بالمحافظة ال المودعين الذين منحوه ثقتهم ويتعامل بأمويعمل البنك و
ا ، بطلب ضمانات من العملاء المقترضين على هذه الثقة من خلال ضمان إسترداد الأموال التي تم إقراضه

،تتمثل  في الرهن الحيازي للتجهيزات أو رهن السيارات لفائدة البنك كدرجـة أولى ولفـائدة الوكـالة 
ولفائدة  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل . الوطنية لدعم تشغيـل الشباب كدرجة ثانية في حالة التمويل الثلاثي

                                                
،الذي یحدد شروط    2010جوان  20،المؤرخ في   157-10م ، المعدل و المتمم بالمرسوم  التنفیذي رق 290-03من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  743

 . 2010،سنة  39الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاریع و مستواھا،جریدة رسمیة عدد 
 . 290-03من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  744
 . 290-03من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  745
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التمويل ثنائي، مع العلم أنه نادرا ما يلجأ إلى التمويل الثنائي نظرا لعدم إمكانية   الشباب كدرجة أولى في حالة
  . أغلب الشباب المقبلين على الإستثمار من تغطية القيمة المالية للمشروع و تحمل النسب المبينه أعلاه

   
قرار منح بعد الإنتهاء من هذه الإجراءات و تقديم الضمانات اللازمة، يتسلم صاحب المشروع  

والتخفيضات  الإمتيـازات الخـاصة بمرحلة الإستغـلال ، كسند قـانوني يمكنه من الإستفادة من الإعفاءات
 .المقررة بعنوان ، الإستثمار عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الجبائية المختلفة و

  
  الإمتيازات المقررة أشكال الدعم و: رع الرابع الف
  
  الدعـمأشكـال  -  1
   

تهـدف المؤسسة المصغرة المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وبالنظر إلى    
ستثمر مؤسس ، مساعدته ليصبح مام الشباب ومستوى التأهيل،إلى فتـح المجال أمو طبيعة الفـئة المستفيدة

. كانية إنشاء مؤسسة بقروض إمتيازيةتحقيق النتائج الميدانية،ببعث إممسؤول عن التسيير وإتخاذ القرارات و
لذلك تتنوع أشكال الدعم وتختلف ،من الدعم المالي المقدم من قبل الوكالة عن طريق الصندوق ،في شكل 

بالنسبة  تخفيـض في نسب الفائدةبدون فـائدة وإعانة تتخذ بدورها صورا مختلفة،لتقـدم في شكـل قروض 
ـدراسات والخبرات ب التكـفل بالمصاريف المحتـملة المرتبطة بالإلى جان. ل عليهاللقروض البنكية المحص

تطـلبها الوكالة دون إغفال إمكانية الإستفادة من العلاوة التي تمنح إستثناءا للمشاريع التي تتسم التي تنجزها و
ب البعدية التي يحضى بها الشان ذلك كله هو المرافقة القبلية والأهم مو  746.بخصوصية تكنولوجية قيمة

توسـيعه عمليا ،إذ تعتمد الوكالة يده قانونيا والمستثمر  منذ أن يكون مشروعه مجرد فـكرة،إلى غاية تجس
  747".النوعية جوهر المرافقة"لهذا الغرض شعار، 

  
رة من على توفير الدعم اللازم لمنشئي المؤسسات المصغ 2009حرص قانون المالية التكميلي لسنة 

لقدرات الوطنية في إنتاج السلع تعزيز ايه الرامي إلى رفع حظوظ النجاح وتوجالخلال المرافقة والإرشاد و
في هذا السياق سيستفيد الشباب الذين ينشئون مؤسسات في مجال التكنولوجيا الإعلام الجديدة من . الخدماتو

تنمـية تسعى الوكالة من خلال بذل هذه المجهودات إلى ترقية فكر العمل الحر لدى الشباب و  748.دعم خاص
  .المبـادرة المقـاولاتية، بدعم و تشجيع  الإستثمـار في المورد البشري وجمـعه بالإستثمـار المنـتج 

 
  

                                                
 . 234-96من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة  746
 . 234-96من المرسوم الرئاسي رقم  15المادة  747
 . 43،ص  2009،سبتمبر  15على المدى القصیر،الإقتصادیة،العدد  ٪ 9تحدید ھدف تخفیض نسبة البطالة إلى أقل من  748
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  الإمتيـازات المـقررة  -  2
  

شباب وإلى جانب الدعم تستفيد الإستثمارات المنجزة في إطار الصندوق الوطني لدعم تشغيل ال 
الإعانات المقررة بموجب قوانين المـالية ات المنصوص عليها ومن الإمتياز المرافقة و التكوين،المعنوي و

، بعد مرورها بالمراحـل السـابقة و توافـرها  1996من قانون المالية التكميلي لسنة  16لاسيمـا المـادة 
إلى جانب الإمتيازات المختلفة المقررة بموجب قوانين المالية المختلفة ، الممنوحة . على  الشروط المطلوبة 

ـاسيتين همـا، مرحـلة الإنجـاز حيث تنقسم الاستـفادة على مرحـلتين أس.في إطار الإجراءات القائمة
  مرحلة الإستغـلال و

  
تتخذ الإمتيازات المقررة في مرحلة الإنجاز صورة  تخفيض في نسبة الفائدة على القروض أو صورة 

ئدة الممنوح من طرف الوكالة حسب مستوى إلى القرض بدون فا فبالإضافة . الجبائية المختلفة إمتيازات
من كلفة الإستثمار، التي قد يتحصل عليها الشاب المستثمر إذا أثبت  ٪10التمويل و العلاوة المقدرة ب 

الوطني  تستفيد الإستثمارات من تخفيض ي والمشروع أهميته و محتواه التكنولوجي و أثره في الإقتصاد المحل
  .ب مختلفة في نسبة القروض البنكية بنس

  
معتبرة من مناصب العمل  تتحمل الأجهزة المتعلقة بإنشاء المؤسسات المصغرة مهمة توفير نسبة

 3على المدى القصير، من خلال مساهمتها في إنشاء  ٪9المساهمة في تخفيض نسب البطالة إلى القارة و
متيازية الممنوحة للشباب حيث منحت الدولة لهذا الغرض إمتيازات إضافية للقروض الإ.ملايين منصب شغل

ليتدخل في نفس الإطار المرسوم .749المقاولين من خلال رفع حصة الفوائد التي تتكفل بها الخزينة العمومية
و  ٪80، ٪ 60،موظفا التدابير المعلن عنها لتتراوح التخفيضات في نسب الفوائد بين  157-10التنفيذي رقم 

تطبق مؤسسات القرض  750مكان تواجده،قته الجغرافية ويعة المشروع ومنطعلى التوالي حسب طب 95٪
الصيد البحري ، على أن نجزة في قطاعات الفلاحة والري وبعنوان الإستثمارات الم ٪ 80تخفيض بنسبة 

إذا كان هذا النوع من الإستثمار يتم في المناطق الخاصة التي تم تحديدها   ٪95يرتفع معدل التخفيض إلى 
ذا تعلق الأمر بالإستثمارات المنجزة في قطاعات النشاط الأخرى ،يقدر التخفيض أما إ 751.بموجب التنظيم

   752.إذا تم الإستثمار في مناطق خاصة  ٪ 80ل إلى  ـليص  ٪60بنسبة 
 

                                                
 .ب،المتضمن الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشبا 302-  087تتحملھا الخزینة العمومیة عن طریق حساب التخصیص رقم  749
 . 01-09من الأمر رقم  102المادة  750
 . 1991أكتوبر  19القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  751
 . 157-10من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  752
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لم تتوقف مساهمة الدولة عند هذا الحد ،بل قامت بمضاعفة مخصصات صندوق الكفالة المشتركة 
مليار دينار جزائري،ما يشكل ضمانا  40الى  20مقاول من لضمان مخاطر القروض الممنوحة للشباب ال

    753.يسرع بالتبعية من عمليات التمويلفيا للوكالات البنكية المختلفة وإضا
  

تهدف الإمتيازات الجبائية المختلفة المقررة خلال مرحلة الإنجـاز إلى تخفيف أعبـاء المؤسسة ، 
  : حيث يتقرر للشاب صاحب المشروع الحق في 

  754.كتسابات العقارية المنجزة في إطار المشروععفاء من رسوم نقل الملكية على الإالإ -
الإعفاء من جميع حقوق التسجيل العقود المتضمنة تأسيس الشركات أو المؤسسات المصغرة التي ينشئها  -

   755.الشباب المستثمر
ي تدخل مباشرة في انجاز الخدمات التيمة المضافة لاقتناء التجهيزات والإعفاء من الرسم على الق -

  . الاستثمار
، فيما يخص الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة والتي تدخل  ٪ 5تطبيق المعدل المخفض بنسبة  -

  756.مباشرة في تنفيذ الإستثمار
  

الإمتيازات الجبائية المختلفة أو  أما بالنسبة للإمتيازات المقررة في مرحلة الإستغلال فإنها تتخذ صورة
تتقرر إستفادة الشاب صاحب المشروع من مجموع الإمتيازات المرتبطة . المتابعة بعد الإستغلال شكل

يتعلق أولها بمحضر المعاينة التي يثبت فيه لكل من . بالإستغلال بمجرد إستكمال مجموعة من الإجراءات 
  .ستغلالالمستثمر لبدء المشروع أو بدء الإالبنك إستعداد الشاب الة والوك

  
المحضر المحرر حق الشاب في تسلم قرار منح الإمتيازات الخاصة بمرحلة الاستغلال من  يؤسس 

قبل فرع الوكالة التابع لها، لتقديمه إلى مصالح الضرائب ، هذه الأخيرة ملزمة قانونا من تطبيق الإعفاءات 
  : المقررة و المتمثلة في

لاث سنوات ، إبتداء من تاريخ الشروع في دخل الإجمالي لمدة ثالإعفاء الكامل من الضريبة على ال -
بتداء من تاريخ الشروع في النشاط أو الاستغلال إذا سنوات إ 6ن ترفع مدة الإعفاء إلى ستغلال ، على أالإ

  757.كانت الأنشطة تمارس في مناطق يجب ترقيتها

                                                
 . 01-09من الأمر رقم  101المادة  753

 .1997، المتضمن قانون المالیة لسنة 1996دیسمبر  30المؤرخ في  31-96من الأمر رقم  35المادة  754
 . 31-96من الأمر رقم  37المادة  - 755
  .لا تخضع السیارات السیاحیة لھذا الإجراء إلا إذا كانت تشكل الأداة الرئیسیة لنشاط المقاولین 756

 . 2004،المتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر  28المؤرخ في  22-03من القانون رقم  2فقرة  41المادة 
 .31-96 رقم من الأمر 3المادة  757
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ستغلال الشروع في الإات ابتداء من تاريخ الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنو -  
ستثمار في الشروع في الإستغلال  إذا تم الإ سنوات ، بدءا من تاريخ 6، مع إمكانية تمديد الاستفادة إلى 

  758.مناطق خاصة 
سنوات إذا تم  6مع رفعها لمدة الإعفاء من الدفع الجزافي خلال السنوات الأولى للشروع في الاستغلال  -
  759.ستغلال في مناطق خاصةالإ
إضافة البنايات المستعملة في النشاطات التي من الرسم العقاري على البنايات والإعفاء ولمدة ثلاث سنوات  -

إضافة ت وسنوات إذا ما أقيمت هذه البنايا 6يمارسها الشاب المستثمر ، على أن ترفع مدة الإعفاء إلى 
  760.البنايات في مناطق يجب ترقيتها أي في مناطق خاصة 

  
ى مضـاعفة مردود الأجـهزة الموجهة إلى دعـم إنشاء المؤسسات المصغرة،جاءت سـعيا منها إل

بتعديلات 762 2010وقانون المالية لسنة  2009761أحـكام قوانين المـالية،لاسيما قانون المالية التكميلي لسنة 
الإعفاء حيث تم تمديد فترة . لصالح الشباب منشئي المؤسسات المصغرة فيما يتعلق بالإمتيازات الجبائية

الرسم على النشاطات المهنية الي وبالنسبة للضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدخـل الإجمـ
،بسنتين عندما يتعهد الشاب صاحب المشروع بخلق ثلاثة مناصب شغل على الأقل لمدة غير محدودة،لتمتد 

لى ثماني سنوات في المنطقة إو 763فترة الإعفاء إلى خمس سنوات عند ممارسة النشاط في منطقة عادية
  .764الواجب ترقيتها

  
يحض الإستثمار المنجز من قبل الشاب بالمرافقة البعدية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تأكيدا 

صاحب المشروع بدوره في التوجيه لإستمرار المتابعة بعد الإنشاء ،حيث يحتفظ المرافق الشخصي ل
زمنية للتمكن من تقييم الوطنية لدعم تشغيل الشباب على إعداد رزنامة لذا تحرص مصالح الوكالة .الإرشادو

لال تنظيمها للصالونات الوطنية في نفس الإطار تقوم الوزارة الوصية من خ. نتائجه بطريقة دوريةالمشروع و
أجل المنتجات التي تقدمها، من لمصغرة المنجزة وطبيعة الخدمات والجهوية السنوية بالتعريف بالمؤسسات او

تمكينها من تسويق بضاعتها أو الترويج لخدماتها  وهو ما يمكنها من تسديد المستحقات في أجالها  وأهم من 
  .ذلك إعطائها مكانا في السوق وإعتبارها متعامل إقتصادي يعتمد عليه

 
 
  

                                                
 . 31-96 رقممن الأمر  11المادة  - 758
 . 31-96من الأمر رقم  21المادة  759
 . 31-96من الأمر رقم  27المادة  760

 . 2009جویلیة  22، المؤرخ في  01- 09الأمر  761
  . 2009دیسمبر  30المؤرخ في  09-09القانون رقم 762 

 . 09- 09من القانون رقم  02المادة  763
 . 09- 09من القانون رقم  07المادة  764
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  إستثمـار التوسيع: الفرع الخامس 
  

اط المؤسسة المصغرة و تحويلها إلى يمنح الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب إمكانية توسيع نش
مؤسسة صغيرة ، إذا ما أبدى الشاب المستثمر رغبته في ذلك وعبر عنها عمليا من خلال النتائج المحققة ، 
أبسطها تسديد الأقساط في أجالها وخلق مناصب عمل إضافية ، فإذا تحقق ذلك يستفيد الشاب من إمكانية 

  .مصغرةتوسيع القدرات الإنتاجية للمؤسسة ال
  

الإمتيازات المختلفة بعنوان لحصول على الإعانات ويمنح إستثمار التوسيع للمقاول إمكانية أخرى ل
لذا يتعين على المستثمر إستكمال شروط . الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب،على أن يثبت أحقيته في ذلك

  .صور الدعم المختلفة بالتبعيةالمشروع و مالية المناسبة لتوسيعالتأهيل المطلوبة،للإستفادة من التركيبة ال
  

  شروط التـأهيـل -  1
  

تمثل شروط التأهيل المطلوبة حصرا عمليا للنتائج المحققة من الإستثمار في صيغته المؤسسة 
تترجم النتائج السابقة في شكل وفاء بالالتزامات المالية المقررة بحسب الرزنـامـة المعدة . المصغرة
من القرض البنكي في حالة الإستمرار مع  ٪70على صـاحب المشروع ،تسديد نسبة حيث يتعين .مسبـقـا
أما إذا فضل المستثمر تغيير نمط التمويل،بالإنتقال من التمويل الثلاثي إلى التمويل الثنائي،يكون . نفس البنك

عن عملية التمويل  كما يطالب بنفس الإلتزام إذا ما تم تغيير البنك المسؤول. مطالبا بتسديد إجمالي القرض
يلتزم المستثمر بدفع مستحقات القرض غير المكافأ الذي منحته إياه الوكالة الوطنية .-بعنوان التوسيع-الثانية 

  . ، إذا كان التمويل ثنائي٪70تغطية ما نسبته نتظام في حالة التمويل الثلاثي ولدعم تشغيل الشباب با
  
سنوات في المناطق  3دة الإستغلال الفعلي للنشاط لميتعين على صاحب المشروع ،تقديم ما يثبت  
لأن الإنقطاع في الإستغلال ،عامل يسقط الحق في الإستفادة من . سنوات في المناطق الخاصة 6العادية و

  .إذا كان الإنقطاع لأسباب قاهرة إستثمار التوسيع إلا
  

  صـور التمـويـل و أشكـال الدعـم -  2
  

إما أن يكون ثلاثيا،ليحتفظ بنفس نسب التركيبة المالية أن يكون ثنائيا ول صورتان ،فإما يتخذ التموي
التي يع من نفس أشكال الدعم المقررة وكما يستفيد الإستثمار في حالة التوس 765.المقررة في إستثمار الإنشاء

                                                
 .من الأطروحة  ) 327-326(أنظر الصفحة  765
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تخفيض في نسب الفوائد على القروض إضافة إلى القرض البنكي و جملة و تتنوع من قروض بدون فائدة
  .الإستغلالتلفة المقررة في فترتي الإنجاز ولإمتيازات الجبائية المخا

  
  المرافقة أثنـاء إستثمـار التوسيـع -  3

  
ط هو تتخذ المرافقة في إستثمار التوسيع ،نفس البعد الذي إتخذته في إستثمار الإنشاء ،مع فارق بسي

النوع الأول يلعب الدور الرئيسي بجانب فبعد أن كان المرافق في . تطويرها تأكيد قدرات صاحب المشروع و
المقيم،غير أن التقييم الذي يعده بعد ر المتابع وصاحب المشروع،يصبح له في النوع الثاني من الإستثمار دو

لبنكية و الرخصة بتوسيع إستثمار الإنشاء هو الذي يمكن صاحب المشروع من الحصول على الموافقة ا
  . لمصغرة إلى مؤسسة صغيرة أو متوسطةإمكانية تحويل المؤسسة االنشاط و
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الجزائر كغيرها من الدول و .لا يختلف إثنان حول الأهمية العملية التي يكتسيها موضوع التشغيل
النصوص القانونية من خلال جملة تحرص على إعطائه النصيب المستحق من الإهتمام ، ليظهر ذلك جليا 

  . التدابير العملية التي تشترك في هدف القضاء على البطالة أو خفض نسبها على الأقلو
الإشكالية التي حاولنا إيجاد إجابة لها أو بالأحرى معرفة آليات التحكم فيها، أخذين بعين الإعتبار 

ة الجديدة، لنصادف إشكالا جديدا الدور الجديد الذي أصبحت تضطلع به الدولة في إطار سياستها الإقتصادي
التي إتخذت شكل كم من الوسائل فاده أن حجم الإصلاحات المطبقة ويعتبر بمثابة نتيجة أولية للدراسة ،م

قبلها القانونية، أثبتت في أغلب الأحوال عدم نجاعتها ما دفع البعض إلى الحكم المادية والمالية والإجرائية و
هو ما يتعارض مع المبدأ العام القائل بأن أي إصلاح لا تظهر نتائجه إلا و .ئجهاالمسبق بفشلها قبل معرفة نتا

غير أن الأمر يختلف بالنسبة لموضوع  .بعد فترة من تطبيقه عمليا، أي بعد إستغراقه الحيز الزمني المناسب
  :التشغيل لعدة أسباب أهمها 

ل القطاعات العاملة في الدولة،بعد أن تعد إنشغال يجب أن تتقاسم مسؤولية معالجته ك - التشغيل  -أنه  -
الإدارة المنوطة بقطاع التشغيل محاور السياسة العامة كمنطلق لمشاركة بقية السياسات العمومية لأن العلاقة 

  .هنا تكاملية
هد تهيئة الأرضية المناسبة لزرعه تفاديا لفشله في المـ ىأن الإصلاح يجب أن ينطلق من الصفر، بمعن -
بعد أن تـم تشخيص أهمـها و . دفع إلى ضرورة القضاء على مسببات فشل السيـاسات السـابقةهو ما يو

المتمثل في إنعدام التأهيل الذي ترجم في صورة عدم تكافؤ العرض مع الطلب ،ما استدعي ضرورة تنظيم 
لبشرية روط في تسيير الموارد اسوق العمل الجزائري و التحكم في تسييره، من خلال التحـكم المشـ

القضاء على التناقضات الموجودة التي ظهرت في شكل إرتفاع في نسب البطالة مع وجود عروض عمل لم و
 .تتمكن الهيئات المعنية من تغطيتها، ما دفع  إلى الإستعانة باليد العاملة الأجنبية

لا سيما ما مضامين التكوين المعتمدة في ضرورة إعادة النظر في مناهج وساهمت الإشكالية السابقة 
عملي للعلاقة الموجودة بين ،نظري والأمر يتعلق بتنظيم منهجينيين والتكوين المهتعلق منها بالتعليم و

التكوين المهنيين من جهة وسوق العمل من جهة والتعليم والبحث العلمي قطاعات التربية،التعليم العالي و
أي ضرورة تنسيق العمل بين . عكسليس التم التكوين وفق إحتياجات السوق وأخرى،حيث يجب أن ي

هو الدور المنتظر من مجلس الشراكة الذي تم تنصيبه أواخر والقطاعات الثلاث بعد إعتماد الإطار العام 
،بعد مرور قرابة الثلاث سنوات على ميلاده قانونيا،لتتأكد حقيقة أخرى هي البطء في  2011جانفي من عام 

ظم المشكلة لأن الأمر يرتبط أسـاسا بتوفير المادة الخـام المتمثـلة في التنفيذ العملي للإصلاحات،و هنا تتعا
 .-المسألة نسبية في الجزائرو -د عليه في كل المجالات ممكنا المورد البشري و صقله بطريقة تجعل الإعتما

من منطلق أنه لا يجب أن ينظر للبطالة على أنها حتمية يكتفى بتسييرها بل آفة من جهة أخرى و
ن القضاء عليها ،تعددت وسائل التدخل إلا أن الدور التقليدي الذي إرتأت الدولة الإحتفاظ به في هذا يتعي

د المجال ،عقد من مهمة الوسائل المطبقة في الفترة التي تلت مبـاشرة تغيير التوجه الإقتصـادي ،ليتـأكـ
تسيير الإداري المركزي للوسائل المتخذة بالدليل العملي المتمثل في النتائج السلبية المحققة من أن عقلية الو
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ترقيته يتنافى تماما مع روح الإصلاحات الإقتصادية، لسبب بسيط هو أن المبادئ التي يقوم عم التشغيل ولد
  .عليها الإقتصاد الموجه تختلف عن تلك التي تؤسس الإقتصاد الحر

  
ل مظاهره الأولى في السعي ساعد الإقتناع السابق على التخفيف من حدة التوجه المعتمد لتتمث

المعالجة الإقتصادية للآفة من خلال الفصل النهائي بين لفصل بين المعالجة الإجتماعية والتدريجي نحو ا
هو ما اعتبر أهم مهام العمل والتشغيل وتلك المسؤولة عن ولة عن مهام الشبكة الإجتماعية والوزارة المسؤ

ى التفكير المرتبط بالدعم على الإصلاح الذي يجب أن يتخذ الطابع ومع هذا طغ. خطوة لبداية الإصلاح الفعلي
صحة  2010-2009-ومن المفارقة الغريبة تأكيد الأزمة الإقتصادية العالمية الأخيرة . الإقتصادي المحض

دعم الدولة للتدخل في أغلب مظاهر الحياة في الجزائر والقائمة على حرص و توجه السياسة المعتمدة
مع العلم أن ذات التوجه كان محل إنتقادات متكررة تضمنتها التقارير الدورية لصندوق النقد  الإقتصادية،

الدولي الذي فند الموقف السابق و أكد في نفس السياق على أن سياسة الجزائر الحذرة مكنتها من الخروج من 
تج عن طبيعة النظام المصرفي إنما بسبب التوازن النقدي النا،لكن ليس بسبب إقتصادها القوي و الأزمة سالمة

الذي والخدمات لع وسـوق السـالذي ينتج عن توازن سوق الشغل و لأن التوازن الحـقيقي هو. لا غير 
لمتطلبات المنافسة ل المتغيرات ويعتمد في أساسه على إقتصاد قوي، مبني على قاعدة صناعية تستجيب لكـ

 .المشروعة

  
على مداخيل المحروقات و على قاعدة صناعية هشة لذا فإن أي يبقى الإقتصاد الجزائري ريعي يعتمد 

دت السـبب الذي إنتقـ. إنقلاب في الأسعار، يؤدي لا محالة إلى أزمة تظهر أثارها على المدى السريع
مازالت تنتقد لأجله سياسة الجزائر في مجال الإستثمار، نظرا لعدم ثبوت الإقتناع النظري عمليا في كون أن و

  .المنتج هو السبيل الأمثل لتوفير مناصب العمل  الإستثمار
  

أخرى لمحاربتها لحين و ما حدث و مازال يحدث في الجزائر هو الإعتماد على وسائل لتسيير البطالة
يبدو الجمع بين وسائل المعالجة إيجابيا ،إذا اعتمدت وسائل التسيير بطريقة . الإنتهاء من إعداد الإقتصاد كلية

لتوضيح ذلك لا بأس من إستذكار بعض وسائل تسيير البطالة يؤزم من وضعية الأمور والعكس  مؤقتة لأن
إذا كان هذا التوجه لا يتنافى و .الأمر يتعلق بالتوجه نحو توفير مناصب العمل المؤقتة الجزائر والمعتمدة في 

ليه بصيغ مختلفة و مع السياسة الإقتصادية الجديدة كحل إنتقالي مؤقت ،فإنه لا يصح إستمرار الإعتماد ع
فعندما تصدر الدولة نصوص قانونية لتنظيم صيغة عقود ما قبل التشغيل كحل مبدئي إنتقالي . لفترات متعاقبة

لذي زادتها يدخل ذلك في صميم مهامها ،أما إذا أثبت هذا الحل محدوديته ا - 1998- لمواجهة أوضاع جديدة 
أ الظاهر فيه الحل في صيغة جهاز للإدماج المهني، المبد تنوع مفاهيمها ليعتمد نفسإرتفاع نسب البطالة و
التأهيل لكن باطنه تقديم جرعات مسكنة للأزمة بأموال عامة ،فإن ذلك يحول الحل البحث عن النوعية و

لذا يجب إعادة النظر في توجهات هذا البرنامج لأنه لا . المؤقت إلى حل دائم في تطبيقه مع محدودية نتائجه
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كان من الأفيد توجيه . الجة الإقتصادية للأزمة بل هو تسيير للبطالة من مقاربة إجتماعية مقنعةيعبر عن المع
الأمر يتعلق بدعم اهم مباشرة في خلق مناصب العمل ومخصصات هذا البرنامج إلى صيغ الدعم التي تس

  .بالإشراف عليها دون الإنقاص من مخصصات الهيئة المكلفة -صيغ المؤسسة المصغرة-المبادرة المقاولتية 
  

يضاف إلى كل ذلك حصر مهمة توفير مناصب العمل على القـطاع العام سواءا أكان إقتصـاديا أو 
دون ظهور . مؤسسات عمومية ذات طابع إداري،القطاع الذي يعتمد عليه بنسبة كبيرة لتوفير مناصب العمل

عطائه الفرصة الكاملة للحلول محل القطاع الأثار الإيجابية المنتظرة من القطاع الخاص لسبب بسيط هو عدم إ
 .العام 

  
التحفيزات والمراقب ظيمية المؤسسة لعديد التسهيلات وإن المتتبع لجملة النصوص القانونية و التن

يتسـاءل عن مسـار هـذه التحـفيزات و  -على سوق العمل على وجه التحديد -لواقع ذلك على الإقتصاد
تساهم بقسط كبير في تفشي الأزمة، هي بقاء النصوص القانونية بعد صدورها التسهيلات لتتبين نتيجة أخرى 

عندما يتقرر تطبيقها قد لا يستفيد المخاطبين بأحكامها من و. و لفترات قد تطول، مجرد حبر على ورق 
يع على التي غالبا ما تمنح في إطار التشجتضمنها والإمتيازات المقررة لهم بموجب الآليات أو التدابير التي ت

ليثار السؤال حول دور المنظومة الإعلامية والإحصائية على حد السواء في الجزائر ،ما يستدعي . الإستثمار 
ق بتفعيل دور المراصد المختلفة الأمر يتعلالتقييم والمراقبة وو ضرورة التفكير الجدي في إعتماد آليات الإعلام

ولعل التنظيم الأخير للحقائب الوزارية كان صائبا . نفسها تعميمها بدءا من الإداراتلام وتوسيع قتوات الإعو
 .إلى حد ما، عندما خلق وزارة مستقلة سماها بوزارة الإستشراف و الإحصائيات

  
يتصـل مشكل التشغيل في الجزائر بغياب قاعدة صناعية متينة،هذه الأخيرة تسـاهم في تكـوينها و 

سطة المؤهلة، القطاع الذي حاولت الدولة التعويل عليه من تطويرها و بقائها المؤسسات الصغيرة و المتو
خلال برامج التأهيل الوطنية و الأوروبية المطبقة بعد أن خصته بوزارة مستقلة ربطتها مؤخرا بقطاع 

خيبة أمله من هذا  2010مع هذا لم يخف بيان السياسة العامة للحكومة لسنة و. الصناعة و ترقية الإستثمارات
م تمكن المؤسسات الموجودة ولوج عالم المنافسة الوطنية والدولية و عدم حصولها على معايير القطاع، لعد

على الرغم من حرص المسؤول . بذلك وفيات متزايدة خلال المراحل الأولى من تكوينها لالجودة، لتسج
لتوجيه إلى تقديم واالأول عن السلطة التنفيذية على ضرورة إحاطتها بالعناية اللازمة، بدءا من المتابعة 

ليعـاد طرح السؤال حول جدية التشخيـصات و مسـار . ضمانات القروض المطلوبةالتسهيلات و
 .التسهيلات 

  
بعد أن تم عقد و 2007ل الفاعلين في الدولة منذ شكل موضوع الإستراتيجية الصناعية محور إهتمام ك

ها لبناء قاعدة صناعية متينة ،تم إستبعاد من اللقاءات و الورشات وتحديد القطاعات التي يجب الإنطلاق من
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لا وجود لأي إشكال عندما يبرر التغيير من منطلق دولة . وضع الخطة و جمع مضامينها ليستخلف بأخر 
لمية و القانون ،إلا أن الأمر يعتبر نسبي في حال وضع الإستراتيجيات و خطط العمل القائمة على توجهات ع

فمنطق النجاح . الواقع الإقتصاديعن متطلبات السياسة الإقتصادية وؤية تعبر لرنظرية وعملية لواضعيها و
  .يستوجب إعطاء الفرصة كاملة دون بترها 

  
مهما تعددت أسباب فشل أو نسبية الإصلاحات المعتمدة من قبل الدولة في سبيل القضاء على البطالة 

مظاهرها في بعض لية على الرغم بروز بعض ،تبقى النتيجة الأساسية تعبر عن عدم إعتماد سياسة تشغيل فع
إن اعتمدت هذه السياسة فإنها لم تنطلق من نقائص المراحل السابقة على الرغم من التوصل التدابير وحتى و

حيث يتضح التسيير في أغلب عناصر .إلى التشخيص المبدئي لها،لتستمر الدولة في تسييرها دون محاربتها
العناصر الأخيرة مع إشكال بسيط هو عدم تهيئة الأرضية المطلوبة لتطبيقها الموضوع لتتواجد المحاربة في 

ي وجود التشخيص الجدي و الصحيح فيغيب العلاج ف. مع غياب التشخيص الجدي لمحاور الخطة المطبقة
مع هذا لا يمكن الجزم بعدم فعالية التدابير العملية المتخذة . يتواجد العلاج عند غياب التشخيص الصحيح و

عصرنة وسائل الإنتاج بهدف تحويل الإقتصاد الوطني من إقتصاد تطوير القاعدة الصناعية وتحديث وبشأن 
إستهلاكي إلى إقتصاد منتج ترتفع معه نسب النمو و تفتح بسببه مناصب العمل الجديدة، لتنخفض تبعا له نسب 

عمليا الفكرة التي مفادها نظريا و ليصدقالبطالة ويتضح الدور الحقيقي الذي يجب على الدولة الإضطلاع به 
  .أن الجزائر تطبق سياسة إقتصادية قائمة على إقتصاد السوق

  
مسؤوليات أبسطها القضاء على  البطالة أو بمهام و إلى غاية تحقيق ذلك، تحتفظ الدولة بالاضطلاع

املة متكاملة ،تعمل لذلك هي مطالبة بالعمل على إعتماد سياسة تشغيل ك. توقيف الإرتفاع المسجل في نسبها
بمعية السياسات القطاعية المختلفة على تحقيق الهدف السابق ،عوض الإعتماد على سياسات ترقيعية ،عرضية 

ة أو جزئية ، دون إغفال دورها في إنعاش التنمية الإقتصادية على المدى البعيد بعد إعادة الإعتبار لوظيف
و العمل على تحفيز فروع إنتاج السلع .قتصادي والإجتماعيالتنظيم الإالتخطيط العصرية ووظائف التنشيط و

هي كلها إجراءات أو سياسات تصب الخدمات بالإضافة إلى التأهيل والسياسات المالية والنقدية المحفزة وو
  .الشراكة و ترفع من فرص إحداث مناصب عمل قارةاح على الأسواق وتشجيع التصدير ولصالح الإنفت

  
دي للوسائل المتوفرة تحقق بتطبيق سياسات فعلية، قائمة على التشخيص الجـدعم التشغيل ضمانة ت

كوين النتائج التي يمكن بلوغها،مع إعمال مبدأ التنسيق المستمر بين القطاعات المعنية، خـاصة التـو
عن  محيط للتشغيل ،لأن الإشكالية التي نتجتلى تكوين محيط للتكوين والتشغيل، فالعمل فلسفة كبرى تحتاج إو

التحول في النظام الإقتصادي أدت إلى تحول في ثقافة العمل،لذا لا بد من توضيح مفاهيم الثقافة الجديدة 
  . لإمكانية بلوغ إقتصاد معرفه

   



330 
 

جدية الإصلاحات ،يحتفظ موضوع التشغيل بطابعه المتغير لإرتباطه بالسوق بين دقة التشخيص و
سياسة الدعم المباشر أو بين و. أو التنبؤ المسبق بإنتكاساته طلباته،الذي لا يمكن الجزم بالتحكم الدائم في مت

سياسة الدعم غير المباشر، يتحقق التحكم النسبي في البطـالة بإمتـلاك  وسائل الإنتاج والقضاء الضمان و
  .تزويده بثقافة التعلم ك تكوين المورد البشري وعلى التبعية المفرطة للمحروقات و قبل ذل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



331 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الفـهـرس
 
 
 
 

 
 

 



332 
 

     2..................................................................................................................................المقدمة
 

  الباب الأول               
  14..................................................... لتشغيل في الجزائر الإطار القانوني العام لدعم ا

  
  16............................................................للتشغـيلالـدعـائـم الإقتصـادية : الفصل الأول                       

  18........................................................الوسائل العملية لبعث التنمية الشاملة: الأولالمبحث 
  18....................دور التمـويـل المصـرفي في الرفع من أداء القطاعات المنتجة: المطلب الأول

  18........................................طبيعة النظام المصرفي الجزائري و تأثيره على التنمية الشاملة: الفرع الأول
  21......................مصادر التمويل المصرفي و تأثيرها على تنفيذ السياسة العمومية للتشغيل : الفرع الثاني
  22.................................تأثير التمويل البنـكي على مستوى الإستثمار و التشغيل: الفرع الثالث
  23...................................حدثة للتمويل و دعم التشغيلصناديق الإستثمار كصيغ مست: الفرع الرابع
  23....................................... ......................صندوق دعم الإستثمار للتشغيل  - 1
  27..................................................................الصندوق الوطني للإستثمار  - 2

  29...............................................................شركات الرأسمال الإستثماري: الفرع الخامس
  32.......................................................................التمويل التأجيري  :  الفرع السادس

العمومية  على السياسة 2009التكميلي لسنة  نون الماليةقراءة لإنعكاسات إجراءات قا:  الفرع السابع
  33...................................................................................للتشغيل

  36..............................تأثير سياسة تفعيل الإستثمارات القطاعية على نمو التشغيل: المطلب الثاني
  36...................................مساهمة السياسات القطاعية المختلفة في خلق مناصب الشغل:  ولالفرع الأ

  39.......................واقع الأداء الصناعي و تأثيره على التنمية الإقتصادية و مستوى التشغيل: الفرع الثاني
  43................................... ......................الإطار العام للإستراتيجية الصناعية:  الفرع الثالث
  43.................................................المحاور الكبرى لتوجهات الإستراتيجية الصناعية - 1
  46.....................................................................سياسات التطوير الصناعي - 2

 48......................................... .الإطار التنظيمي و المؤسساتي للإستراتيجية الصناعية :فرع الرابع ال

  50.....................................مآخذ على تطبيق السياسات القطاعية التنموية في الجزائر: الفرع الخامس
  
  



333 
 

  55...........................................................................عث التنمية الشاملةالمجالات العملية لب: الثانيالمبحث       
  55 ............................................ماهية الإستثمار في إطار المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: المطلب الأول       

  56 .................................يرة و المتوسطة و أهميتها في التنمية الشاملةمفهوم المؤسسة الصغ: الفرع الأول         
  56 ...................مفهوم المؤسسة الصغيرة و المتوسطة طبقا للأليات الدولية و التطبيقات العملية  - 1
  58....................................دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية الشاملة - 2

  59....................................البعد التاريخي و التنظيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة:الفرع الثاني        
  61.............................................طبيعة محيط عمل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:  الفرع الثالث
  63...................................البنية التحتية الداعمة لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :الفرع الرابع
  63.................................... ....................................مراكـز التسـهيـل - 1
  64 ............................ ............................. .........................المشـاتـل - 2

  66........................................................................ترقية المناولة و الشراكة  - 3
  68.................................................تطوير المنظومة المعلوماتية الإقتصادية و الإحصائية - 4
  69...............................آليـات ترقية و تطوير  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:  انيالمطلب الث

  70............................ .......................برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:  الفرع الأول
  71............................................. .......................برامـج التأهيـل الوطنـية - 1

  71...................................... ....................أليـات تنفيـذ برامـج التأهيـل -1.1
  71................................... ..................الإجراءات المتبعة لتنفيذ برامج التأهيل  -2.1
  73...............................................في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبيبرامج التأهيل  - 2

  74............................. .................آليـات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:  الفرع الثاني
  75.................................................. ....................صندوق ضمان القروض - 1
  76.................................صندوق ضمان قروض إستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -2

  76.....................الأفـاق المستقبلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تأثيرها على التشغيل: الفرع الثالث
  81..................................................يلـم البشرية للتشغائـالدع:ل الثاني ـالفص       

  83.................................... .التعليم ألية للإستثمار في تسيير الموارد البشرية:  المبحث الأول         
  83.........................................العلاقة بين سياسة التعليم و التنمية الاقتصادية: المطلب الأول         

  83...................................... .......................التعليم في التنمية الإقتصادية دور: الفرع الأول 
  86................................ .......................السياسة التربوية المطبقة في الجزائر ماهية: الفرع الثاني

  87..........................................................التعـليم الأسـاسي أو القـاعدي  -  1  



334 
 

  87......................................................................التعليـم الثـانـوي  -  2      
  89..............................................................نقائص السياسة التربوية المعتمدة:  الفرع الثالث
  91......................................الإستراتيجية التربوية المواجهة لتحديات العولمة الإقتصادية: الفرع الرابع

  94............لموارد البشريةالتعليم العالي و البحث العلمي ألية للاستثمار في تسيير ا: المطلب الثاني         
  94............................... .......................إصــــــلاح الأنظـــمة :الفرع الأول      

  94.........................................................البعد التـــاريخي للإصــــلاح - 1
  96......................................... .......................الإطـار القـانوني للإصـلاح  -2
  96................................................................ماهية النــظام الجديد ل م د  - 3

  98............................................................علاقة النظام الجديد بالتشغيلية: الفرع الثاني  
  98.............................. ..........................................شهـادة الليسـانس - 1
  99............................. ................................................شهـادة الماستـر - 2
  100................................................. .....................  شهـادة الدكتـوراه -3

  100.............................. ...........................جاهزية الجامعة الجزائرية للإصلاح : الفرع الثالث
  102............................. .......................علاقة البحث العلمي بالتنمية الإقتصادية:  الفرع الرابع
  103...........................  ................................مقومـات البـحـث العلـمي - 1
  105............................................................العائد الاقتصادي للبحث العلمي - 2

  107............................. .....................رالسياسة الوطنية للبحث العلمي في الجزائ: الفرع الخامس
  109.......................................الشراكة بين البحث العلمي و المؤسسة الإقتصادية :   الفرع السادس

  110..............................................معوقات البحث العلمي في الجزائر وسبل تطويره: الفرع السابع
  112..........................التكوين المهني آلية للاستثمار في تسيير الموارد البشرية: المبحث الثاني        

  113..............................منظومة التكوين المهني وعلاقتها بسياسة التشغيل :  المطلب الأول              
  113................................ .......................لمهني ومراحل تطوره تعريف التكوين ا:  الفرع الأول

  116................................................. ......................أنظمة التكوين المهني :الفرع الثاني 
  118..............................في الجزائر الإرتباط الهيكلي بين قطاعي التكوين المهني و التشغيل:  الفرع الثالث
  122........................................الإندماج التدريجي للتكوين المهني في سياسة التشغيل :  الفرع الرابع

  123...........................................مظاهر إندماج التكوين المهني في سياسة التشغيل :  الفرع الخامس
  124..............................................إعتماد التكوين في برنامج الإدماج المهني للشباب -1
  124 ........................التكوين المهني وسيلة لإعادة إدماج العمال المسرحين لأسباب إقتصادية -2



335 
 

  125..........................افظة على الشغلالتكوين المهني المتواصل وسيلة لتحقيق التشغيلية و المح -3
  126................................................التكوين المهني معيار لقبول المشاريع الإستثمارية -4
  127...................تكوين –ترتيبات برنامج المساعدة على الإدماج المهني في إطار برنامج تشغيل  -5

  128....................الآليات الخاصة للتنسيق بين منظومة التكوين المهني وسوق الشغل: لب الثاني المط        
  129 ..........................إستراتيجية إعتماد مرصد حول التكوين و التشغيل في الجزائر:  الفرع الأول        

  130................................له تعريف المرصـد حول التكوين و التشغيل و طبيـعة عمـ  - 1
  130............................................إعتمـاد مرصد موحد حول التكوين و التشغيـل - 2
  132......................................... .....................نحو إزدواجية المرصد في الجزائر -3
  133........................................لمراصد و الصعوبات التي تواجهها التقييم الأولي لعمل ا - 4

  136............................................ إنشاء الأجهزة و متابعة برامج التكوين المهني : الفرع الثاني     
  137 ......................... ......................مركز الدراسات و البحث في المهن و المؤهلات - 1
  138............................ ......................الديوان الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني  - 2
  139................................. ......................اللجنة الولائية للتشغيل والتكوين المهني - 3
  139............................ ......................لتكوين و التعليم المهنيينفي ا مجلس الشراكة  - 4
  140.........................................................متابعة برامج التكوين المهني و تقييمها  - 5

  
  الباب الثاني                                      

  143.....................................قانوني الخاص لدعم التشغيل في الجزائرالإطار ال            
  145........................التنظيم القانوني للإدارة المكلفة بالتشغيل في الجزائر:  الفصل الأول 

  147.........................................................السياسة العامة للإدارة المكلفة بالتشغيل:  المبحث الأول             
  147............................... الإصلاحات المطبقة على الإدارة المكلفة بالتشغيل:  المطلب الأول            

 147.................................................تنظيم التشغيل على المستوى المركزي :  الفرع الأول       
  148.................................................تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالتشغيل -1
  156..........................................................صلاحيات الوزير المكلف بالتشغيل   -2
  158........................ديد لقانون التشغيلتقييم الإصلاحات المطبقة بناء على توظيف المفهوم الج-3

  160....................................................تنظيم التشغيل على المستوى المحلي :  الفرع الثاني    
  161.......................................................................مندوبيات التشغيل   - 1
  163...........................................................................ديريات التشغيلم -2



336 
 

  
  166.............................. نعكاسات السياسة المطبقة على الآليات المعتمدةإ:  المطلب الثاني    

  167.................................................................برنامج تشغيل الشباب  :الفرع الأول    
  167...........................................................برنامج الإدماج المهني للشباب :  الفرع الثاني 

  168................................................................ التشغيل المأجور بمبادرة محلية  -1
  169.............................................نظام إنشاء نشاطات بواسطة التعاونيات الشبانية  - 2
  170..........................................................تقييم برنامج الإدماج المهني للشباب -3

   170...................................................بالنسبة للتشغيل المأجور بمبادرة محلية -1.3
   171..........................................بالنسبة لإنشاء النشاطات بواسطة التعاونيات - 2.3
  172...................................أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة :  الفرع الثالث
  174...................................................................قود ما قبل التشغيل ع :الفرع الرابع 
  177..................................برنامج الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات :  الفرع الخامس

  178..................................................برنامج المساعدة على الإدماج المهني :  الفرع السادس
  181............................................................................المـصـالح العـمومية للتـشغيل: المبحث الثاني     

  181.......................................البعد التاريخي لمهام المصالح العمومية للتشغيل: المطلب الأول      
  182..........................................................................مهمة المسـاعـدة: الفرع الأول

  183......................................................................مهام المرحلة الانتقالية: الفرع الثاني
  184...............................................................توسع المهام و تنوعهامـرحلة : الفرع الثالث

  185..............................................................الوكالة الوطنية للتشغيل: المطلب الثاني
  186......................................................ماهية الوكالة الوطنية للتشغيل و نشأا:  الفرع الأول

  188............................................................مهام الوكالة الوطنية للتشغيل :  الفرع الثاني
  188...........................................................................................................المهام التقليدية   - أولا 

  189..............................................................................التنـصـيب  -1
  189..................................................................النظام القانوني للتنصيب  –1.1
  190.................................................................الهيئات الخاصة للتنصيب  -2.1
  192.. ..........................................................الوسائل المعتمدة في التنصيب  -3.1
  194......................................................................مراحـل التنصيب  -4.1
  196....................................................القيود المفروضة على عملية التنصيب  -5.1



337 
 

  198.......................................................مهـمة الإعـلام و التـوجيه المـهني  -2
  198.......................................................................الإعـلام المـهني  –1.2
  199..........................................................التـوجيه و الإرشـاد المـهني  -2.2
  199.............................................................المساعدة على الحركية أو التنقل  -3

  200.........................................................الجغرافية المساعدة على الحركية  –1.3
  200............................................................المساعدة على الحركية المهنية  - 2.3
  201.................................تنظيم عمل الأجانب و تنصيب اليد العاملة الوطنية بالخارج  –4

  201................................................تنظيم تنصيب اليد العاملة الأجنبية بالجزائر  –1.4
  203......................................................تنصيب اليد العاملة الوطنية بالخارج  -2.4
  204....................................................تقديم أو عرض المعطيات حول سوق العمل  –5

  204................................................المعلومات المستخلصة من ملفات التسجيل  –1.5
  204.................................................المعلومات المستخلصة من مصادر أخرى  –  2.5

  
  205.............................................................................................................ثة المهـام الحـدي - ثانيا

  205...........................................المساهمة في تنظيم و تنفيذ البرامج الخاصة بالتشغيل -1
  206. .............................و القطاع الاقتصادي  التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية - 1.1
   208.  ...............................................................تشغيل - برامج تكوين  –2.1
  208.. ..........................................................النصائح المقدمة إلى المؤسسات  -2
  209... ...................................................................يب الـذاتي التنصـ -3

  210 .........................................التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل: الفرع الثاني 
  211.....................................................التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للتشغيل  -1
   213. ..................................................التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية للتشغيل -2
   217...................................................تقييم دور الوكالة من خلال نمط تنظيمها   -3

  218.................................مؤسسة عمومية ذات طابع إداريالوكالة الوطنية للتشغيل  -1.3
  219...............................الوكالة الوطنية للتشغيل مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص   -2.3

  220.................................................. الصندوق الوطني للتامين على البطالة:  المطلب الثاني  
  221.................... ............................تنظيم الصندوق الوطني للتامين على البطالة:  الفرع الأول
   221.......................................التنظيم الإداري للصندوق الوطني للتامين على البطالة  -1
  223........................................ى البطالة التنظيم الهيكلي للصندوق الوطني للتامين عل -2



338 
 

  224.........................تقييم التنظيم الإداري و الهيكلي للصندوق الوطني للتامين على البطالة  -3
  224 ......................................المهام الأصلية للصندوق الوطني للتامين على البطالة :  الفرع الثاني
  225........................................................مين على البطالة أمهمة تسير نظام الت  -1
   227.......................................................مهمة تحضير البطال للرجوع إلى العمل -2

  228.........................................البطالة  المهام الحديثة للصندوق الوطني للتامين على: الفرع الثالث
  230..............................................................النشاطات المتعلقة بالتأقلم المهني  -1
  231...............................................................تقديم المساعدات للمؤسسات   – 2

  231.....................................تقديم المساعدة في إطار التنازل لصالح العمال الأجراء   –1.2
  234..................مين على البطالة بإجراء التنازل لصالح الأجراء أق الوطني للتعلاقة الصندو -2.2
       235............................................................برامـج المساعدة على التشغيـل. 3

  236....................................................................العقـود المـدعمـة  -1.3
  237.........التشجيعية لدعم التشغيل وترقيته  القانون المتعلق بالتدابير تطبيقات المبدأ في إطار  -2.3
  240..........................للتأمين على البطالة في تسيير الامتيازات دور الصندوق الوطني  -3.3
  240................................... نعكاسات تطبيق القانون على المهام الأصلية للصندوق إ -4.3
  242.....................................الإستثمار كآلية لتنفيذ السياسة العمومية للتشغيل :الفصل الثاني

  244..........................الإستثمار الموجه للفئات محدودة التأهيل:المبحث الأول   
  244............................................... ...................ماهية المؤسسة المصغرة:المطلب الأول  

  245..............................................البعد التاريخي و التنظيمي للمؤسسة المصغرة: الفرع الأول
  247.................................... .....................الأهمية العملية للمؤسسة المصغرة: الفرع الثاني

 248...................................................................آلية القرض المصغر: المطلب الثاني

  249............................................البعد التاريخي و التنظيمي لآلية القرض المصغر:  الفرع الأول
  250..............................................التصحيحات المطبقة على آلية القرض المصغر:الفرع الثاني
  251..................................اف و التنفيذالتصحيحات على مستوى الهيئة المكلفة بالإشر - 1

  251..........................................ماهية الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر - 1.2
  253..................................التنظيم الإداري للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر - 2.1
  255........................ى الشروط العامة و صيغ الدعم و الضمانالتصحيحات على مستو - 2
  256.............................................مفهوم القرض المصغر و شروط الإستفادة منه - 1
  257.......................................................................صيـغ الـدعـم - 2



339 
 

  259................................................ضمان المشترك للقروض المصغرة صندوق ال -3
  260...............................................الطريقة العملية لإستثمار القرض المصغر :  الفرع الثالث
  260............................................................مرحلة ما قبل الإنشاء القانوني - 1

  261........................................................إيداع الملف على مستوى المرافق - 1.1
  262......................................................إيداع الملف على مستوى التنسيقية - 2.1
  262.........................................................إستدعاء اللجنة الولائية للتأهيل -3.1
  263..........................................................إيداع الملف على مستوى البنك -4.1
  263..............................................مرحلة الإنشاء القانوني للمؤسسة أو النشاط  -2
 264.........................................................طلاق النشاط أو المشروعمرحلة إن -3
  264....................................................................الإمتيـازات المـقررة  -   4

 264.....................................................................المرافقة و التكوين -1.4
  267......................................................................... الدعـم المـالي -2.4
  268....................................................................تسديد القرض البنكي -3.4
  268.................................................محل لكل بلدية 100الإستفادة من صيغة  -4.4

  269................................................تقييم آلية القرض المصغر في صيغته الجديدة: الفرع الرابع
  271...............................................صندوق الزكاة آلية لدعم التشغيل وترقيته: الفرع الخامس
  272............................................إستراتيجية عمل صندوق إستثمار أموال الزكاة - 1
  274..............................الطريقة العملية لتنفيذ إستراتيجية الصندوق في مجال الإستثمار - 2

  274................................................................التمويل عن طريق التأجير- 1.2
  275............................................................التمويل عن طريق المشاركة - 2.2
  276...............................................................التمويل عن طريق المضاربة - 3.2
  276..................................................................التمويل بالقرض الحسن - 4.2

  277.............. آلية المؤسسة المصغرة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة:  المطلب الثالث
  277.....................................................البعد التنظيمي لآلية المؤسسة المصغرة : الفرع الأول

  279..........مراحل إنشاء المؤسسة المصغرة على مستوى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة: الفرع الثاني
  279.............................................المرافقة كألية أساسية في تكوين المؤسسة المصغرة - 1
  280........................................................مرحلة تبني فكرة المشروع و صياغتها -2

  281...............................................................فتـح مـلف الإستفـادة -1.2
  282................................................متابعة الملف من قبل مركز دعم العمل الحر -2.2



340 
 

  283....................................جتماع لجنة الإنتقاء و الإعتماد و التمويلالتحضير لإ - 3.2
  283.............................................المرور أمام لجنة الإعتماد و الإنتقاء و التمويل - 4.2
  284..................................................مرحلة التأسيس القانوني للمؤسسة المصغرة - 3

  284.................................................إيداع الملف على مستوى الوكالة البنكية - 1.3
  285......................................................ما بعد الحصول على الموافقة البنكية - 2.3
  286.........................................................مرحلة الإنطلاق و بداية الإستغلال  - 4

  286.......................................................أشكال الدعم و الإمتيازات المقررة :  الفرع الثالث
  286................................................................أشكـال و مجالات الدعـم - 1
  287.......................................................................تمـويـل المشـروع - 2
  290........................................................صندوق الكفالة المشتركة ألية للضمان -3
  291......................................................................الإمتيـازات المقـررة  - 4

  292.............................الإصلاحات المعتمدة في إطار تنفيذ آلية المؤسسة المصغرة: الفرع الرابع 
  292............................................................................النظام المعلوماتي  - 1
  293..................................................شاتل لمرافقة المؤسسات الناشئةنحو إعتماد م - 2
  295.................................................................................. الإستثمار الموجه للفئات المؤهلة:المبحث الثاني 

  295.......................لدعم تشغيل الشباب و الإصلاحات المعتمدةتنظيم الوكالة الوطنية : المطلب الأول    
  295.....................................................ماهية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:الفرع الأول

  296..........................................تنظيم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و سيرها: الفرع الثاني
  301.................................الصناديق المالية المرتبطة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: الفرع الثالث
  301..........................................الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب هيئة للتمويل - 1
  303................................لضمان أخطار القروض هيئة للضمان صندوق الكفالة المشتركة - 2

  306...........................................................الإستراتيجية الجديدة لعمل الوكالة :الفرع الرابع 
  306...............................................................................عناصر التقييم - 1
  307..................................................................مخطط  عمل الوكالة الجديد - 2

  309............. .......................إنعكاسات الإستيراتيجية الجديدة على مهام الوكالة:  المطلب الثاني   
  309...........................................................ة الملائمة للإستثمار مهام يئة الأرضي:الفرع الأول
  310.................................................الإجراءات أو التدابير المتعلقة بتأهيل المشروع - 1

  310..........................................................إعتماد خريطة النشاطات و المهن- 1.1
  311..............................................................إعتماد بنـك المشـاريـع - 2.1



341 
 

  313...............................................................البطاقات التقنية للمشاريع - 3.1
  314.................................................ظمةدليل إجراءات إنشاء النشاطات المن - 4.1
  314......................................................لجنة الإنتقاء و الإعتماد و التمويل - 5.1
  317.................................................التدابير الرامية إلى تأهيل صاحب المشروع - 2

  318..............................................................تكوين مستخدمي الوكالة  - 1.2
  .........................................................318يئ صاحب المشروع للإستثمار  -2.2

  320. .....................................................الإستثمار في إطار المؤسسة المصغرة:  الفرع الثاني
  321..................مراحل إنشاء المؤسسة المصغرة بعنوان الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:الفرع الثالث

  321.............................................مرحلة ما قبل الإنشاء القانوني للمؤسسة المصغرة  -1 
  321................................................................للمشروع الفكرة الأولية  - 1.1
  322.......................................................تقديم المشروع على مستوى الوكالة- 2.1
  323....................................عرض المشروع على لجنة الإنتقاء و الإعتماد و التمويل- 3.1
  323.................................................إيداع الملف على مستوى الوكالة البنكية - 4.1
  325....................................................مرحلة التأسيس القانوني للمؤسسة المصغرة -2

  325..................................................................تكوين صاحب المشروع -1.2
  326.............................................................التمويل البنكي للمشروع -2.2

  326......................................................................التمويل الثنائي  -1.2.2
  327................................................................... ...التمويل الثلاثي- 2.2.2

  327..................................................مرحلة إطلاق المشروع و بداية الإستغلال  -3
  328...............................أشكال الدعم و الإمتيازات المقررة في إطار المؤسسة المصغرة:  الفرع الرابع
  328......................................................................أشكـال الدعـم  - 1
  329......................................................................الإمتيازات المقررة  - 2

  332.............................................................إستثمار التوسيع: الفرع الخامس 
  332......................................................................شروط التـأهيـل - 1
  333....................................................صـور التمـويـل و أشكال الدعم - 2
 333.............................................................المرافقة أثناء إستثمار التوسيع -3

 334.............................................................................................الخاتمة    
 340........................................................................................المراجع

 



342 
 

 
 
 
 

 
 

 المــراجـــع
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



343 
 

 قـائـمـة المــــراجـــــــــــع
  

Ί- باللـغـة العـربية  
  

 القانونيةالنصوص -أولا
  

  يرـاتـالدس 1- 
 
 18- 89،الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989فبراير  28المؤرخ في  1989دستور   -

  .09،جريدة رسمية عدد  1989فبراير  23في إستفتاء المتضمن نص التعديل الموافق عليه 
 12-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28المؤرخ في  1996دستور  -

  .61ـجريدة رسمية عدد  1996نوفمبر  23المتضمن التعديل الدستوري الموافق عليه في 
  
  الإتفاقيات الدولية -  2
 
  . 1962إدارة التوظيف   المصادق عليها من قبل الجزائر سنة  حول 88الاتفاقية الدولية رقم  -
، المتضمنة سياسة التشغيل المصادق  1964جويلية  09، المؤرخة في  122الاتفاقية الدولية رقم  -

 . 1969عليها من قبل الجزائر سنة 
لصغيرة و المتعلقة بالشروط العامة لتشجيع خلق مناصب العمل في المؤسسات ا 189لتوصية رقم  ا-

 .1998جوان  17المتوسطة ،تم إعتمادها يوم 
  
 :تشريعيةالنصوص ال -  3
 
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ، 1988يناير  12المؤرخ في  01- 88القانون رقم -

 .1988،سنة  02الاقتصادية جريدة رسمية عدد 
 1990ن المخطط الوطني لسنة مضـ، المت 1989ديسمبر  31المؤرخ في  27-  89انون رقم ـالق-

 1989، سنة  01، جريدة رسمية عدد 
، المتضمن القانون التوجيهي لترقية 2001ديسمبر  12،المؤرخ في  18-01القانون رقم -

 .2001،سنة  77المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،جريدة رسمية عدد 
ال و مراقبة ـالعم لق بتنصيبـ،المتع 2004ديسمبر  25المؤرخ في  19- 04القانون رقم -

 .2004، سنة  83التشغيل ، جريدة رسمية عدد 
، جريدة  2005، المتضمن قانون المالية لسنة  2004ديسمبر  29المؤرخ في  21- 04القانون -

  .2004، سنة  85رسمية عدد 
جيعية لدعم  وترقية ـيتعلق بتدابير التش 2006ديسمبر  11المؤرخ في  21-06القانون رقم -

 .2006، سنة 80، جريدة رسمية عدد  التشغيل
 11- 98ـانون رقم مم للقـدل و المتـ، المع 2008فبراير  23،المؤرخ في 05- 08القانون رقم -

ول البحث العلمي ـ،المتضمن القانون التوجيهي و البرنامج الخماسي ح 1998أوت  22المؤرخ في 
 . 2008 ،سنة 10،جريدة رسمية عدد  2002-1998و التطوير التكنولوجي 

، المتضمن القانون التوجيهي للتكوين و  2008فبراير  23المؤرخ في  07- 08القانون رقم -
 . 2008، سنة  11نيين ، جريدة رسمية عدد ـليم المهـالتع
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، جريدة  2010، المتضمن قانون المالية لسنة  2009ديسمبر  30المؤرخ في  09-09القانون رقم -
  .2009،سنة  78رسمية عدد 

 
 الأوامر والمراسيم التشريعية -  4
  
يم المكتب الوطني لليد العاملة ـضمن تنظـ، المت 1971جوان  17ؤرخ في ـالم 42-71الأمر رقم -

 .1971، سنة  53، جريدة رسمية عدد 
ات العمومية الاقتصادية ـ، المتعلق بتنظيم المؤسس 2001أوت  20المؤرخ في  04-01الأمر رقم -

 . 2001، سنة  47، جريدة رسمية عدد و تسييرها و خوصصتها 
، المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  2009جويلية  22، المؤرخ في  01-09الأمر -

  2009،سنة  44،جريدة رسمية عدد 2009
، يتضمن الحفاظ على  الشغل و حماية  1994ماي  26المؤرخ في  09- 94المرسوم التشريعي رقم -

 .1994،سنة  34 م بصفة لا إرادية ، جريدة رسمية عددالأجراء الذين يفقدون عمله
يحدث التأمين على البطالة لفائدة  1994ماي  26المؤرخ في  11-94المرسوم التشريعي رقم -

 .1994،سنة  34الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية بأسباب اقتصادية جريدة رسمية عدد 
ات ـلق بخوصصة المؤسسـ،المتع 1995أوت  26في ؤرخ ـالم 22- 95وم التشريعي رقم ـالمرس-

 .1995، سنة  48ومية ، جريدة رسمية عدد ـالعم

  النصوص التنظيمية -5
 

  المراسيم الرئاسية -1.5
  
، المتعلق بدعم تشغيل الشباب  1996يوليو  02المؤرخ في  234-96المرسوم الرئاسي رقم -

 .1996،سنة  40جريدة رسمية عدد 
، يتعلق بدعم إحداث النشاطات  2003ديسمبر  30، المؤرخ في  514- 03رقم المرسوم الرئاسي 

من ) 50(و خمسين سنة )  35(من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين 
  . 2003، سنة  84العمر ، جريدة رسمية عدد 

لتضامن الوطني يسند إلى وزير ا, 2008يناير  27المؤرخ في  09-08المرسوم الرئاسي رقم -
  .  2008،سنة   05جريدة رسمية عدد ,سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية

 14-04يعدل المرسوم التنفيذي رقم , 2008يناير  27المؤرخ في  10-08المرسوم الرئاسي رقم -
والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد , 2004يناير  22المؤرخ في 

 . 2008، سنة 05جريدة رسمية عدد ,قانونها الأساسي
،يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي رقم  2010جوان  20،المؤرخ في  156-10المرسوم الرئاسي رقم -

،المتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي  2003ديسمبر  30المؤرخ في  03-514
،سنة  39،جريدة رسمية عدد )50(و خمسين سنة ) 35(المشاريع البالغين ما بين خمس و ثلاثين 

2010.  
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  المراسيم التنفيذية - 2.5
 
اج ـات الإدمـ، المتضمن ترتيب 1990ماي  22المؤرخ في  143- 90المرسوم التنفيذي رقم -

،سنة  21المحدد للقانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب ،جريدة رسمية عدد اب وـالمهني للشب
1990. 

- 89، يعدل و يتمم المرسوم رقم  1990ماي  22المؤرخ في  144- 90التنفيذي رقم  المرسوم-
صندوق "بعنوان  049- 302المتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم   33

 .1990، سنة  21، جريدة رسمية عدد "المساعدة لتشغيل الشباب
، المحدد لصلاحيات وزير الشؤون  1990جوان  02المؤرخ في  162- 90المرسوم التنفيذي رقم -

 .1990، سنة  23الاجتماعية  جريدة رسمية عدد 
، المحدد لصلاحيات الوزير المنتدب  1990جوان  02المؤرخ في  163-  90المرسوم التنفيذي رقم -

 .1990، سنة  23المكلف بالتشغيل ،جريدة رسمية عدد 
، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية  1990ن جوا 02المؤرخ في  164-  90المرسوم التنفيذي رقم  -

 .1990، سنة  23في وزارتي الشؤون الاجتماعية و التشغيل ، جريدة رسمية عدد 
، المحدد لتشكيل ديوان الوزير  1990جوان  02المؤرخ في  165- 90المرسوم التنفيذي رقم -

 .1990، سنة  23غيل ، جريدة رسمية عدد ـالمنتدب للتش
الح ـيم مصـد تنظـ،المتضمن قواع 1990أوت  04المؤرخ في  244-90فيذي رقم المرسوم التن-

 .1990،سنة  33التكوين المهني في الولاية و عملها ، جريدة رسمية عدد ل وـالتشغي
 71م ـر رقـدل و يتمم الأمـ، يع 1990سبتمبر  08المؤرخ في  259-  90المرسوم التنفيذي رقم -
، سنة  39لوطني لليد العاملة و تغيير تسميته ، جريدة رسمية عدد المتضمن تنظيم المكتب ا  42-

1990. 
ترتيبات الإدماج ، المتضمن  1990أكتوبر  06المؤرخ في  295 – 90المرسوم التنفيذي رقم -

، سنة  43المحدد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب ، جريدة رسمية عدد المهني للشباب و
1990. 

، المتضمن إحداث لجان لتشغيل  1990أكتوبر  06المؤرخ في  296 – 90ي رقم المرسوم التنفيذ-
 .1990، سنة  43الشباب في بعض الولايات ، جريدة رسمية عدد 

، المتضمن القانون الأساسي  1994يوليو  06المؤرخ في  188-94المرسوم التنفيذي رقم -
مرسوم المعدل و المتمم بموجب ال ،44 لصندوق الوطني للتأمين على البطالة ، جريدة رسمية عدد

وم ـالمرس، و 44، جريدة رسمية عدد  2004يناير  03المؤرخ في  01- 04التنفيذي رقم 
 . 2005، سنة  17، جريدة رسمية عدد  2005افريل  24، المؤرخ في  129-05م ـيذي رقـالتنف

 ن تحديد مدة التكفل، المتضم 1994يوليو  06، المؤرخ في  189- 94المرسوم التنفيذي رقم  -
  .1994، سنة  44بتعويض التامين عن البطالة و كيفيات حساب ذلك ، جريدة رسمية عدد 

، يتضمن إنشاء وكالة التنمية  1996يونيو  29المؤرخ في  232-96المرسوم التنفيذي رقم -
 .1996، سنة 40الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي جريدة رسمية عدد 

، يحدد كيفيات تسير حساب  1996سبتمبر  08، مؤرخ في  295-96ي رقم المرسوم التنفيذ-
، الذي عنوانه الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ، جريدة  302-087التخصيص الخاص رقم 

  1996،سنة  52رسمية عدد 
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية  1996سبتمبر  08المؤرخ في  296-  96المرسوم التنفيذي رقم -

 1996،سنة  52تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي جريدة رسمية عدد  لدعم
، يحدد شروط الإعانة المقدمة  1996سبتمبر  08المؤرخ في  297- 96المرسوم التنفيذي رقم -

 .ملغى .1996، سنة 52لشاب صاحب المشروع و مستواها ، جريدة رسمية عدد 
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، المحدد لصلاحيات وزير العمل و  1996نوفمبر  19المؤرخ في  406- 96المرسوم التنفيذي رقم -
 .1996، سنة  71الحماية الاجتماعية و التكوين المهني ، جريدة رسمية عدد 

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية  1996نوفمبر  19المؤرخ في  407- 96المرسوم التنفيذي رقم -
 . 1996، سنة  71جريدة رسمية عدد  في وزارة العمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني ،

حداث صندوق الكفالة إ، المتضمن  1998يونيو  09، المؤرخ في  200-98المرسوم التنفيذي رقم -
ب ذوي المشـاريع وتحـديد قـانونه ياها الشباإخطار القروض الممنوح إالمشتركة لضمان 

و  2003ارس ـم 05لمؤرخ في ، ا 106-03اسي ، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ـسالأ
 .2003سبتمبر  06المؤرخ في  289-03المرسوم التنفيذي رقم 

، يتضمن الإدماج المهني لحساب  1998ديسمبر  02المؤرخ في  402-98المرسوم التنفيذي رقم -
حاملي شهادات التعليم العالي و التقنيين السامين و خرجي المعاهد الوطنية لتكوين ، جريدة رسمية 

 ملغى. 1998، سنة  72 عدد
، المتضمن تحديد تنظيم اللجان  1999كتوبر أ 31، المؤرخ في  243-99المرسوم التنفيذي رقم -

،سنة  77القطاعية الدائمة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي و سيرها ، جريدة رسمية عدد 
1999   

إنشاء متضمن تحديد قواعد ،ال 1999كتوبر أ 31، المؤرخ في  244-99المرسوم التنفيذي رقم -
  . 1999،سنة  77 تنظيمه و سيره،جريدة رسمية عددمخبر البحث و

نشاء المؤسسة إ، المتضمن كيفيات  1999نوفمبر  16،المؤرخ في  256-99المرسوم التنفيذي رقم 
  . 1999،سنة  82العلمية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و تنظيمها و سيرها ،جريدة رسمية عدد 

نشاء وحدات إ، المتضمن كيفيات  1999نوفمبر  16،المؤرخ في  257-99المرسوم التنفيذي رقم -
  . 1999،سنة  82تنظيمها و سيرها ،جريدة رسمية عدد ـث والبح

، المتضمن كيفيات ممارسة  1999نوفمبر  16،المؤرخ في  258-99المرسوم التنفيذي رقم -
مي و التكنولوجي وهيئـات البحث لعلمية ذات الطابع العلالمراقبة المالية البعدية على المؤسسة ا

 . 1999،سنة  82خرى ،جريدة رسمية عدد الأ
يحدد كيفية إحداث الخلايا الجوارية  2000فبراير  07المؤرخ في  37-00المرسوم التنفيذي رقم -

 .وسيرهاوتنظيمها 
د شروط ممارسة حقوق ، يحد 2001نوفمبر  10، المؤرخ في  352- 01المرسوم التنفيذي رقم -

 .2001، سنة  67السهم النوعي و كيفيات ذلك ، جريدة رسمية عدد 
، يحدد شروط استعادة الأجراء  2001نوفمبر  10، المؤرخ في  353-01المرسوم التنفيذي رقم -

  2001، سنة  67مؤسساتهم العمومية الاقتصادية و كيفيات ذلك ، جريدة رسمية عدد 
المتضمن تحديد القواعد التي تنظم عمل  2002جانفي  21المؤرخ في  50-02المرسوم التنفيذي -

 .2002،سنة  06مصالح التشغيل بالولاية، جريدة رسمية عدد 
، المتضمن القانون الأساسي لمشاتل 2003فبراير  25، المؤرخ في  78-03المرسوم التنفيذي رقم -

 .2003،سنة 13المؤسسات ،جريدة رسمية عدد 
 ،المحدد للطبيعة القانونية لمراكز 2003فبراير  25،المؤرخ في  79-03تنفيذي رقم المرسوم ال-

  .2003،سنة  13تسهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مهامها و تنظيمها،جريدة رسمية عدد 
، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي  2003مارس  05المؤرخ في  106- 03المرسوم التنفيذي رقم -

نوح إياها ، المتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض المم 200- 98رقم 
 . 2003، سنة  17تحديد قانونه الأساسي ، جريدة رسمية عدد الشباب ذوو المشاريع و

دد لصلاحيات وزير ـ، المح 2003ارس ـم 05المؤرخ في  107- 03المرسوم التنفيذي رقم -
  .2003، سنة  17جريدة رسمية عدد التضامن الوطني ،و     يلـالتشغ
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، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية  2003مارس  05المؤرخ في  108-  03المرسوم التنفيذي رقم -
  .2003، سنة  17في وزارة التشغيل و التضامن الوطني ، جريدة رسمية عدد 

زير ،المتضمن تحديد صلاحيات و 2003مارس  24المؤرخ في  137-03المرسوم التنفيذي -
 . 2003، سنة 22الضمان الاجتماعي ،جريدة رسمية عدد و         لـالعم

دارة المركزية في ،المتضمن تنظيم الإ 2003مارس  24المؤرخ في  138-03المرسوم التنفيذي -
 2003،سنة  22الضمان الاجتماعي ،جريدة رسمية عدد وزارة العمل و

الوطني  ،المتضمن إنشاء المجلس2003ريل أف 22،المؤرخ في 188-03المرسوم التنفيذي رقم -
  .2003،سنة  13المكلف بترقية المناولة و تنظيمه وسيره،جريدة رسمية عدد 

، يحدد شروط الإعانة المقدمة  2003سبتمبر  06المؤرخ في  290- 03المرسوم التنفيذي رقم -
 2003، سنة  42و مستواها ، جريدة رسمية عدد  أصحاب المشاريعاب بشلل
، يتمم و يعدل المرسوم التنفيذي رقم  2004يناير  03المؤرخ في  01- 04سوم التنفيذي رقم المر-

المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتامين على البطالة ، جريدة رسمية عدد   188- 94
 .2004، سنة  03

انات الممنوحة ، المحدد لشروط الإع 2004يناير  03المؤرخ في  02-  04المرسوم التنفيذي رقم -
سنة ، جريدة رسمية  )50(و خمسين  )35(للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين خمس و ثلاثين 

 .2004، سنة  03عدد 
، المتضمن إحداث صندوق الكفالة  2004يناير  03المؤرخ في  03-  04المرسوم التنفيذي -

بين خمس و  الغين ماـالب اريعـالمشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المش
 .2004، سنة  03سنة، جريدة رسمية عدد ) 50(و خمسين  )35(لاثين ـث
، المتضمن إحداث شهادة  2004نوفمبر  21،المؤرخ في  371-04المرسوم التنفيذي رقم -

 .2004،جريدة رسمية عدد   ، سنة  - نظام جديد-ليسانس
، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي  2005افريل  24، المؤرخ في  132-05المرسوم التنفيذي رقم -

، الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم  1994يوليو  27المؤرخ في  228-94رقم 
 بعنوان تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات  062-302

المتضمن تحيد مهام،عمل و تنظيم  2006فيفري  18،المؤرخ في  77- 06المرسوم التنفيذي -
 2006، سنة  09جريدة رسمية عدد ‘كالة الوطنية للتشغيلالو

، المتضمن تحديد القانون  2006مارس  12،المؤرخ في  117-  06المرسوم التنفيذي رقم -
  .2006، سنة  16الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل ، جريدة رسمية عدد 

ي يحدد مستوى و كيفيات منح الذ 2007ديسمبر  05المؤرخ في  386-07المرسوم التنفيذي رقم -
والمتضمن التدابير  2006ديسمبر  11المؤرخ في  21- 06الامتيازات المقررة بموجب القانون رقم 

 . 2007، سنة  77التشجيعية لدعم وترقية التشغيل،جريدة رسمية عدد 
ل و ـ، المحدد لصلاحيات وزير العم 2008ابريل  15المؤرخ في  124-  08المرسوم التنفيذي رقم -

 .2008، سنة  22الضمان الاجتماعي ،جريدة رسمية عدد التشغيل و
، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية  2008ابريل  15المؤرخ في  125- 08المرسوم التنفيذي رقم -

  .2008، سنة  22في وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ، جريدة رسمية عدد 
المتضمن المساعدة على الإدماج  2008ابريل  19لمؤرخ في ا 126- 08المرسوم التنفيذي رقم -

  . 22المهني،جريدة رسمية عدد 
، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي  2008ابريل  30المؤرخ في  127 – 08المرسوم التنفيذي رقم -

 .2008، سنة  23للشباب حاملي الشهادات ، جريدة رسمية عدد 
،يتضمن القانون الأساسي الخاص  2008ماي  03رخ في ،المؤ 129-08المرسوم التنفيذي رقم -

  .2008، سنة  23بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي،جريدة رسمية عدد 
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،يتضمن القانون الأساسي الخاص  2008ماي  03،المؤرخ في  130-08المرسوم التنفيذي رقم -
  .2008، سنة  23بالأستاذ الباحث، جريدة رسمية عدد 

،يتضمن القانون الأساسي الخاص  2008ماي  03،المؤرخ في  131-08ذي رقم المرسوم التنفي
  . 2008، سنة  23بالأستاذ الباحث الدائم،جريدة رسمية عدد 

،يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  2010جوان  20،المؤرخ في  157- 10مرسوم تنفيذي رقم -
اريع ـانة المقدمة للشباب ذوي المش،الذي يحدد شروط الإع 2003سبتمبر  6،المؤرخ في  03-290

  . 2010،سنة  39و مستواها،جريدة رسمية عدد 
،يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  2010جوان  20،المؤرخ في  158- 10مرسوم تنفيذي رقم -

،الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع  2004يناير  3،المؤرخ في  04-02
،سنة  39سنة و مستواها،جريدة رسمية عدد )  50(و خمسين ) 35(ين خمس و ثلاثين البالغين ما ب

2010  .   
 

  راراتـالق - 3.5
  
، المتضمن تنظيم التكوين المهني للفئات  2001جانفي  23، المؤرخ في  24القرار الوزاري رقم -

 .الخاصة 
         ة المركزية في وزارة التشغيل ، يحدد تنظيم الإدار 2004فبراير  11قرار وزاري مشترك مؤرخ في -
  . 2004، سنة  17التضامن الوطني في مكاتب ، جريدة رسمية عدد و
المحدد لتنظيم التعليم وضبط كيفيات مراقبة المعارف و    2005جانفي  23القرار المؤرخ في -

 .الانتقال في دراسة الليسانس نظام جديد
،يتضمن التنظيم الداخلي لمراكز تسهيل  2006أفريل  25قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

 . 2006 ، سنة38المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،جريدة رسمية عدد 
، المتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل ، جريدة  2007يناير  25القرار المؤرخ في  -

  . 2007،سنة  32رسمية عدد 
حدد القواعد المشتركة للتنظیم والتسییر البیداغوجیین ،ی 2009جوان  20المؤرخ في  136القرار رقم -

  .للدراسات الجامعیة لنیل شھادة اللیسانس و شھادة الماستر
يتضمن كيفيات التقييم و الانتقال و التوجيه في  2009جوان  20،المؤرخ في  137القرار رقم -

  .طوري الليسانس و الماستر
  :الأراء و التقارير -

صادي و الاجتماعي ، رأي حول المخطط الوطني لمكافحة البطالة ، جريدة المجلس الوطني الاقت
  . 1998، سنة  30رسمية عدد 

ات ـالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ، مشروع تقرير حول التكوين المهني ، لجنة علاق
  1999العمل ، الدورة الثالثة عشرة ، ماي 

  . 2001ي حول تقييم أجهزة التشغيل ،تقرير المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماع -
  

   ةـهيـالفق عـالمراج -ثانيا
  
  المؤلفـات العـامـة -  1
  
ة ـمؤسسة الثقاف, "ال و السكان والقوى العاملةـل وتشغيل العمـالعم",السعيد طارق مهدي -

  . 1975بغداد , اليةـالعم
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، مكتبة الإشعاع ” خصة الضمانات القانونية للعاملين في ضوء الخص“ النجار محمد محسن ،  -
  . 2000طبعة 

- 2000، الإسكندرية ، طبعة " أساسيات قانون التأمينات الاجتماعية " برهام محمد عطاء االله،  -
2001 .  

 2001،دار القصبة للنشر،"اديةـل الجزائري و التحولات الاقتصـانون العمـق",لامـيب عبد السد -
.  
، دراسة ” الإجرائية لاستثمارات الأجنبية الخاصة  الحماية“ النظامي مصطفى خالد مصطفى ، -

  . 2002مقارنة ، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع ودار الثقافة للنشر و التوزيع عمان ، طبعة 
طبعة ,دار الخلدونية ، "ل و الحماية الاجتماعيةـانون العمـالوجيز في ق",لالي ـة الجيـعج-

2002. 
  ).الطبعة غير موجودة(، ،دار الخلدونية"في إقتصاد المؤسسةالوجيز "فرحات غول ، -
، مكتبة الجلاء بالمنصورة " عمل فقد الدخل كأثر لإنهاء علاقة ال" قدوس حسن عبد الرحمن ، -
 .)الطبعة غير موجودة (
  
  المؤلفـات الخـاصة -  2
  
لم الثالث ،المكتبة ،منتدى العا"منظومة العلم و التكنولوجيا في مصر"الحلوجي محمد مختار ،  -

 2002الأكاديمية ،القاهرة 
الطبعة ( ،،دار المسيرة للنشر و الطباعة و التوزيع"إدارة المشروعات الصغيرة" العطية ماجدة ، -

  ).غير موجودة
امعة الجديدة ـ، دار الج" الوقف و الزكاة في مواجهتها  ازالبطالة و جو" عبداالله مغازي محمد ، -

   .2005للنشر ،
مع  –البحث العلمي و التنمية الاقتصادية في البلدان النامية " حمد محمود ، أزهيري محمود ال -

  . 2006، دار المغربي للطباعة ، "  –إشارة خاصة لجمهورية مصر العربية 
  . 2006،،الجزائية للكتاب ،بيروت،"إدارة و تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" جواد نبيل ، -
، دار الجامعة " ت العمالية الصغيرة آاء علاقة العمل في المنشـإنه" د ،ـلسيد اـقنديل سعي -

  .2008الجديدة ، 
  . 2009زائر ـدار بلقيس للنشر ،الج ،"زائريـانون البنكي الجـالوجيز في الق" مد ،ـبلودنين أح -
  . 2010،دار بلقيس للنشر ،الجزائر ،"أبحاث في الإصلاح المالي " ديدان مولود  -
، دار النهضة العربية ، طبعة " التمويل المصرفي للمشروعات " بد الفتاح صالح رشدي صالح ، ع -

  . 2006أولى  
دار النشر غير (، "شرح قوانين الإستثمار و المنشآت الصغيرة "عبد الفتاح مراد ،  -

  )الطبعة غير موجودة(،)موجودة
  
الـمقـــــالات و النشـریـات - 3  

 
ت الـمقـــــالا-  1.3  

 
ات مع الإشارة إلى تنمية المشروع: نظرة إستراتيجية للتنمية في مصر " العيسوي ابراهيم ،  -

  . 1997جتماعية القومية ، العدد الثالث ، المجلد الثالث و الثلاثون ، سبتمبر المجلة الإ" الصغيرة 
اعية ـالمجلة الاجتم،" تأثير سياسات إعادة الهيكلة الرأسمالية في عمل المرأة " ابر سلوى ، ـص -

  . 1998القومية العدد الأول ، المجلد الخامس و الثلاثون ، يناير 



350 
 

جتماعية ، المجلة الإ" لعولمة الاقتصادية دور التعليم في مواجهة تحديات ا" حمود رقية سليم ،  -
  . 1998العدد الثالث ، المجلد الخامس و الثلاثون ، سبتمبر  ،القومية

،مجلة العلوم الإنسانية،العدد "المفهوم و الدور المرتقب:المؤسسة المصغرة "ي ،مباركي محمد الهاد -
  1999،سنة  11
،مركز "السياسة الإقتصادية و المؤسسات و النمو الإقتصادي في عصر العولمة"كاسي تيرنس ، -

  . 2001، الطبعة الأولى  34العدد  ، الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية
 دور التأجير التمويلي في تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة" ال ، ـل مصطفى كمالسيد طاي -
 . 2002، أكتوبر  11، السنة  22قتصادية ، العدد ، مجلة البحوث القانونية و الإ" 
ندعم الأفراد و المؤسسات الراغبة في خلق " المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، -

 .2004-06-07،الخبر اليومي،"مناصب العمل
جوان  23،مجلة العلوم الإنسانية،عدد "الإستثمار الأجنبي في الجزائر واقع و أفاق"زغيب شهرزاد، -

2005.  
أهمية و وسائل تطوير التصنيف المهني و المعايير الجزائرية في ضوء "بن حمادة فرحات ،  -

 29- 27المهنية العربية ، الواقع و المأمول ، القاهرة  ، الندوة العربية حول المعايير" المتغيرات الدولية 
 . 2006جوان 

،سنة  2050، الشروق اليومي،الجزائر ،العدد "أزمة الصناعة في الجزائر" بوزيدي عبد الحميد، -
2007  

لة ـ، مج" ثير التعليم العالي على معدل البطالة في مصر أقياس ت" واد ، ـبر محمد عبد الجـاج -
  . 2008السنة المائة ، القاهرة ، يناير  489رة ، العدد مصر المعاص

،مجلة المحكمة العليا،العدد "ئرالإطار القانوني العام لتشجيع الإستثمار في الجزا" السلام ، ديب عبد -
01 2008   
،مجلة مصر "المشروعات الصغيرة في ريف مصر"إبراهيم عمارة،  دويدار حافظ حافظ ،عزه -

  . 2008،السنة المائة،القاهرة،أكتوبر 492المعاصرة،العدد 
، الخبر "امعات و مراكز التكوينـإستحداث وكالة للقرض المصغر في كل الج" حوام بلقاسم ، .-

  .2009- 12- 12الأسبوعي ،
، رسالة المسجد ،وزارة الشؤون الدينية و "إستراتيجية إستثمار أموال الزكاة" مسدور فارس ،
 . 2003الأوقاف،جويلية 

   النشريـات -2.3
  
 . 1999-07-28مندوبية التشغيل لولاية معسكر،يوم دراسي حول التشغيل و أفاقه، -  
- 01،لجنة رقم  ندوة وطنية حول الحماية الإجتماعية ، وزارة العمل و الحماية الإجتماعية  -  

 . 2000مارس  25 -الإجتماعي  الإدماج و         التشغيل
جتماعية جموعة النصوص التطبيقية و التنفيذية المتعلقة بالبرامج الإوكالة التنمية الإجتماعية،م -  

 . 2001المسيرة من طرف وكالة التنمية الإجتماعية،نشر جوان 
  .2002الإقتصاد و الأعمال ،عدد خاص أفريل  -
 . 2003التشريع المدرسي ، عن المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم ،  -
  . 2003البيداغوجي، عن المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم ،  التسيير -
  . 01،العدد مين على البطالةألتل الوطني لصندوقلالنشرية الشهرية  -
  . 28،العدد  2004مين على البطالة، ماي ألتالوطني ل لصندوقلالنشرية الشهرية  -
 . 2007،ديسمبر  02العدد وطنية لدعم تشغيل الشباب ، المرافق ،النشرية الإعلامية للوكالة ال -
 . 2008،جويلية  04 العدد ،لوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،النشرية الإعلامية ل المرافق -
  2008 أكتوبر، 05العدد  ،"لوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابل النشرية الإعلامية ،المرافق -
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  . 04المصغر، رسالة الوكالة،العدد  الوكالة الوطنية لتسيير القرض -
 . 2009دليل المستثمر ،مديرية الصناعات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية، -
  . 2009الإقتصادية ، العدد الخامس عشر،السنة الثانية،سبتمبر  -
 ول،السداسي الأ 15وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،نشرية المعلومات الإحصائية رقم  -

،مارس 10 رقم ،لوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابل النشرية الإعلامية ،المرافق - 2009لسنة 
2010 . 

  . 2010،أفريل  22مجلة الأبحاث الإقتصادية ،العدد  ،وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -
 . 1992،  02، العدد  22 مستقبليات ، المجلد-  

 
  

Bibliographie en langue française    - Ί Ί 
 
1-Ouvrages 

 
1.1 - Ouvrages généraux  

 
-CAIRE Guy,” L’emploi, des repèries pour comprendre et agir”, édition LIRIS, 
octobre 1994. 
-LYON –CEAN Gérard,”Le droit du Travail,une technique  
réversible”,Dalloz,1995. 
GREGOR Murray LAURE MORIN Marie et DACOSTA Iisabelle,”L’état des 
relations professionnelles,tradition et perspectives de recherché”,Octras,1996. 
-PELISSIER Jean,”Droit de l’emploi,insertion ,réinsertion, recrutement”,Dalloz, 
1999. 
-SERVAIS Jean Michel,”Conditions de Travail et mondialisation,Quels acteurs 
pour Quelles normes”,Comptrasec, 2000. 
-AMOURA Amar ,”Droit du travail et droit social”,Edition El maarifa,2002.        
-MARCHAND Olivier,”Pleine emploi,l’improbable retour”,édition 
Gallimard,2002. 
-SUPIOT Alain,”Le droit du travail,Que sais je?”,Puf,1 ère édition ,2004. 
-RADE Christophe,”Droit du travail”,Montchrestien ,3 éme édition,2004. 
-MARCHAND Daniel,”Le droit du travail,en pratique”, Eolles,18 éme Edition. 
-DUTHEILLET De LAMOTHE Olivier,”Politique de l’emploi et dynamique des 
entreprises”, Liaisons, octobre 2005. 
-VERKINDT Pierre Yves,”Le droit du travail “,Dalloz 2005. 
MAZEAUD Antoine,”Droit du travail”,Montechrestien,5éme Edition ,decembre 
2006. 
-FREYSSINEL Jacque,”Travail et emploi en France,état des lieux et 
perspectives”,LGD, octobre 2006. 
-MARCHAND Daniel, MINE Michel,”Le droit du travail en 
pratique”,Eyolles,19éme édition,mise à jour,15-09-2007. 
-FAVENNEC HEREY Francoise VERKINDT Pierre Yves ”Droit du 
travail”,LGD, 2007. 



352 
 

-CORNU Gerard,”Vocabulaire juridique",  Puf, 4 éme édition. 
 
1.2- Ouvrages spéciaux 
 
-WILLIAM Christophe, “L’identité juridique du chômeur”,LGD,Tome 32,mai 
1998.  
-DEBBOUB Youcef,”Le nouveau mécanisme économique en Algérie”,Office des 
publication universitaire,2000. 
-DELORS Jacque,”La securité de l’emploi face aux défies des transformations 
économique”,Cerc,2005. 
 
2- Etudes 

  
-Le Bureau International du Travail,”Conditions générales pour stimuler la 
création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises”,25 session Genève, 
1997. 
-Organisation Internationale du Travail ,”Initiative nouvelle visant à donner 
suite au sommet mondial pour le développement social”, 37 éme session , février 
1997. 
-Le Bureau International du Travail,”Révision de la convention N 96 sur les 
bureaux de placement”,85 éme session,Genève, 1997. 
-Organisation internationale du travail,”Le plein emploi et les moyens de 
substance durables”, Genève 1997.  
-Le Bureau International du Travail,”GET HUMO, logiciel de gestion 
d’entreprise pour les travaux routiers à haute intensité de main 
d’oeuvre”,Genève 1999. 
-Le Bureau International du Travail,”Promouvoir l’emploi 
politique,entreprises,compétences”, 92 session Genève 2004. 
-RECCA Sergio,”Introduction aux services de l’emplois””, Manuel d’éducation 
ouvrière, BIT ,Genève 1999. 
- Organisation de Coopération et de développement économiques , “Les petites et 
moyennes entreprises,force locale,action mondiales” OCDO,2000. 
-La Commission Européenne de L’emploi et affaires socials,”Le modèle des 
services publics de l’emplois en soutien al a lutte contre le chômage de longue 
durée”, juin 2000. 
-Le ministère du Travail,des relations sociales,de la famille et de la 
solidarité,”Soutien à l’emploi des jeunes en entreprise(SEJE)”,2001. 
-Le ministère du Travail ,des relations sociales,de la famille et de la 
solidarité,”Les mesures prises par l’Etat en faveur de l’emploi et de la 
formation”, 2001. 
-Le ministère du Travail,des relations sociales,de la famille et de la 
solidarité,”L’inscription et les obligations du demandeur d’emploi”,2001 
-Conseil de la Coopération Internationale,” Proposition pour favoriser le 
développement de petites et moyennes entreprises”, mars 2002. 



353 
 

-Conférence des Nations –Unies sur le commerce et le développement,”Les 
investissements dans les petites et moyennes entreprises et les chaînes de valeur 
mondiales”. 
-Direction de l’animation de la recherche,des études et des statistique 
DARES,”Les politiques de l’emploi et du marché du travail”,Edition la 
découverte , Paris septembre 2003. 
-EXETER Albane, GRAMAIN Agnès,”Connaissance de l’emploi,décentralisation 
et accompagnement des chômeurs “,Centre d’études de l’emploi n 29, avril 2006. 
-L’évolution des structures et des services aux demandeurs d’emploi, rapport de 
la Cour des comptes,2006. 
-BARBIER Jean Claude,”La gestion et L’évaluation du service public de 
l’emploi en France dans la décennie 1990, pour une réflexion comparative 
internationale”,Centre National de la recherché scientifique CNRS,2007. 
-DJEKOUN Abdelhamid ,”La reforme LMD en Algérie état des lieux et 
perspectives’, Colloque International, ALGER 30 et 31 mai 2007. 
-HERZALLAH Abdelkarim,’Comprendre et pratiquer le LMD, Office des 
Publications Universitaires, 2007 
-La direction générale entreprise et industrie,”Définition des micro,petites et 
moyennes entreprises”,Portail Européen à destination des PME, 2007. 
-GEORGES Nathalie,”L’externalisation de l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi,modalité d’une marché en plein essor”,Centre d’étude de l’emploi,n 81 
février 2007. 
- MERABET Djoudi, « Relation université- entreprises »,Colloque International 
ALGER ,30-31 mai 2007 , 
-L‘agence Nationale pour L’emploi,”Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs 
d’entreprise”,avril 2007. 
-DARES,”Le contrat d’insertion dans la vie sociale CIVIS”, janvier 2008. 

 -BOUALI Abderrahmane, « La sous-traitance un facteur de réduction des coûts 
de production et d’amélioration de la qualité », Journée Technique organisée par 
la direction de la PME et de l’artisanat de la wilaya de mascara, 2009.  

  
Périodiques - 3  

  
  -DURAFOUR Michel,”La reforme des service du ministère du Travail charges 
de l’emploi”,Droit de la sécurité sociale N 06,juin 1975. 
 -PUISSO CHET Jean Pierre,”L’agence nationale pour l’emploi, pourquoi 
faire?”,Droit social N 06,juin 1975. 
  -GOARNISSON Hervé “ L’inscription à l’agence nationale pour l’emploi des 
demandeurs d’emploi en activité occasionnelle ou réduite”, Droit social N 04 
,avril 1995. 
-HARMONIAUX Thmas ,”L’agence nationale pour l’emploi,entre droit national 
et droit communautaire”,Droit social N 11,novembre 1995. 
-Politique de l’emploi, les dix dates clés”, Alternatives économiques N 3, janvier 
1999.  



354 
 

-BERNARD Michel,”Quelle perspectives pour le marché du travail?”, 
Encyclopédie protection sociale, mai 2000. 
-CHERTIER Dominique Jean,”S’assurer contre le chômage, t’il encore un 
sens?”,Encyclopédie protection sociale,mai 2000. 
-DOMERGUE Jean-Paul,”Quelle assurance chômage en France et en 
Europe?”,Encyclopédie protection sociale, mai 2000. 
-HOLCMAN Robert,”Indicateurs du chômage ou indicateurs du marché du 
travail?” Encyclopédie protection sociale, mai 2000. 
-GUAINO Henri,”L’allégement des charges est il créateur 
d’emploi?”,Encyclopédie protection sociale, mai 2000. 
 -ROUILLEAULT Henri,”Travail, emploi, protection sociale, quelles 
perspectives en 2000-2010?”, Encyclopédie protection sociale, mai 2000. 
 -SANTELMANN Paul,”Comment faire bouger la formation permanente 
?”,Encyclopédie protection sociale , mai 2000. 
-TIJOU René,”Quelles reformes pour la formation  
Professionnelle?”, Encyclopédie protection sociale, mai 2000. 
- KORICHE Mohammed Nasreddine,”Actualité juridique, Algérie”,Bulletin de 
droit compare du travail et de la sécurité sociale,Comptrasec ,2002. 
-William C , « Algérie contre performances économiques et fragilité  
Institutionnelle », Confluence Méditerranée, N 45 printemps 2003. 
- KORICHE Mohammed Nasreddine,”Actualité juridique, Algérie”, bulletin de 
droit compare du travail et de la sécurité sociale, Comptrasec 2004. 
-PISANI-FERRY Jean,”Une politique efficace”,Revue projet N 278,  janvier 
2004. 
-KORICHE Mohammed Nasreddine,”Actualité juridique, Algérie”,Bulletin de 
droit comparé du travail et de la sécurité sociale, Comptrasec 2005. 
-Combattre la persistance du chômage des jeunes dans L’UA”,Agenda social’ 03 
juillet 2006. 
 -Améliorer l’emploi des jeunes, Agenda social, N 14 juillet 2006. 
-Un nouveau fonds pour aider les travailleurs à se réinsérer sur le marché du 
travail”, Agenda social ,21 juillet 2006. 
- Promouvoir la cohésion grâce au fonds structurels, Agenda social,22 juillet 
2006. 
-MZID Nouri,”Droit de la sécurité sociale et emploi, l’exemple Tunisie”, Bulletin 
de droit compare du travail et de sécurité sociale, Comptrasec 2006. 
-FOURCADE Bernard « Les observatoires de l’emploi et de la formation 
professionnelle au Maghreb »Revue Européenne de la formation professionnelle, 
N 37,2006/1.  
-BOUCHARDEAU Camille,”La co-traitance, ANPE, missions locales”, 
L’essentiel N 13, septembre 2007. 
-HASCOET Marie,”Le contrat de projet”, Droit social N 07/08, juillet-aout 2007. 
-DOCKES Emmanuel,”Le juge et les politiques de l’emploi”, Droit social N 
09/10, septembre –octobre 2007. 



355 
 

-PARIS Jean Jacques,”Les organisations collectives des travailleurs face aux 
stratégies des multinationales”, Droit social N 09/10, septembre octobre 2007. 
-KATARZYNA Rebel,”La figure du contrat de droit civil dans les politiques de 
l’emploi en Pologne”, Droit social N 11, 2007. 
-VACHET Gérard,”Moins d’impôts, moins de cotisations, plus de travail”, Droit 
social, N 12 décembre 2007. 
 -GIRAULT Joëlle,”Chômage et recherche d’emploi,le système Danois “,Droit 
social n 12 , 2007. 
-Tribunal des conflits,” Le partage des compétences administrative et judiciaire 
en cas de requalification d’un contrat emploi- solidarité passé par une personne 
publique”, Droit social N 01, janvier 2008. 
 -ROUSSEAU Yves,”Sur la fusion de L’ANPE et L’Assedic”,Droit social, N 
02,février 2008. 
-WILLANN Christophe,”Emploi,chômage,une modernisation du marché du 
travail prometteuse,mais inaboutie”,Droit social N 03,mars 2008. 
-PETIT Franck,”Le droit de l’accompagnement”, Droit social N 04, avril 2008. 
 VERCIL Marc ,”La loi du 13 février et la nouvelle reforme de l’organisation du 
service de l’emploi”,Droit social N 04 avril 2008. 
  -Mémo social,”Travail et emploi, sécurité sociale,retraite”,Edition Liaison 
sociales, 2008. 
 -Revue de jurisprudence sociale, N 1/08, édition Francis Lefebvre, janvier 2008. 
 -Service public de l’emploi, Revue de droit du travail, mensuel N 03,Dalloz mars 
2008. 
 -Nouvelle organisation du service public de l’emploi, Lamy, protection sociale, N 
227 mars 2008. 
-Minima sociaux, recherches et prévision, n 91, mars 2008. 
-DHOUTAUT Benedict,ROSSIGNOL Jean-Luc,”Vers un pacte fiscal 
PME?”,Reformes,2008. 
-GERMAIN Nicole- Maggi,”Formation professionnelle continue et sécurisation 
des parcours professionnels”, Semaine sociale, supplément n 1348 ,07 avril 2008. 
- ESCLASSAN Marie Christine, « Les aides au développement économique local 
aujourd’hui », Finances publiques, N 109, février 2010.  
-DOREAU-TRANCARD Monique, « L es aides locales au développement 
économique -un encadrement interne inopérant », Finances publiques, N 109, 
février 2010. 


